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5 الوصية 


رف ی 

الوصية مشتقة من وصّى» وهو الأمر بفعل شيء أو تركه مما فيه نفع للمأمور أو 
للآمر في مغيب الآمر في حياته أو فيما بعد موته» وشاع إطلاقها على أمر بشيء يصلح 
بعد موت الموصي. ويقال: وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به» كأن الموصي لما 
أوصى بها وصل 3 بعد الموت بما E‏ تنود ا وال أوضيت له أي : 
بمال؛ وأوصيت إليه أي : جعلته وصياً؟ فهما لقان : 


۶ 
تعريف الوصية شرعا : 
عرفها الإمام ابن عرفة بقوله : (اعقد يوجب نا فى ثلث عاقده» يلرم بمونه؟ أو 


قوله: «يوجب حقّاً في ثلث عاقده» أخرج به ما يوجب حقاً في رأس ماله مما 

قوله: «يلزم بموته» صفة لعقدء أخرج به المرأة إذا وهبت أو التزمت ثلث مالها 
ولها زوجء إذ لا يتوقف لزومه على موتها؛ وأخرج من التزم ثلث ماله لشخص فإنه يلزم 
من غير موت . 

قوله: «أو نيابة عنه بعده» عطف على ١حقا»‏ معناه أو يوجب نيابة عن عاقده بعد 
موته فيدخل الإيصاء بالنيابة عن الميت. ف «أو» للتنويع» فكأنه قال: الوصية في عرف 
الفقهاء نوعان: أحدهما: عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزمه بموته؛ والثاني: عقد 
بوتي ا فن عاق بدت ره وساي انها قاف التصير قافن شزون اراو . 


حكم الوصية : 


الوصية مشروعة في العموم“ لقوله تعالى: ییک آله ن رڪم در يل 


(1) التحرير والتنوير: 2/ 147. (2) شرح حدود ابن عرفة: 2/ 681. 


(3) منح الجليل: 9/ 503. 
(4) المعونة: 3/ 1619ء وأحكام القرآن: 1/ 71 والمقدمات: 3/ 111 والذخيرة: 7/ 5» وحاشية 


الخال على كرح الروقاقي 175/81 


إن کے یس موی اق هی لا ما يرك وین كات وَسِدَهٌ كلما اضف 

ويه لل وجار متا u‏ ل O‏ أ وره 16 
َيه ا قان د ا فا لسُدُسْ ين بَمْدِ وَصِيِّةَ بوص پا أو دين E‏ اسوك 
لا تدرو أيهم ب کک نا ری بک يرك أ إل أله عد یا کی )) [الساء: ١‏ 
ا و ڪا ن الك ونا كد ونيز وق يآ أو دن عر فسا 


وة من الله وا 212 ا [الساء: 12]. 


وقوله تعالى: این بعد وَصِيِّةْ بوص يبآ أو دن جمدني SE‏ الجانام برعي 
قيد يرجع إلى الجمل المتقدمة عليها. ووجه الاستدلال أن الله تعالى أوصى بأن يعطى 
أهل الميراث حقوقهم من التركة في حال كونه من بعد وصية يوصي بها أو دين؛ أي : 
بعد تنفيذ الوصايا ورد الديونء فتقديمها على الميراث يدل على جوازها كما يدل على 
وجوب تنفيذها؛ لأن الأمر بتنفيذ الوصايا إقرار لفعل الموصي» والله تعالى لا يقرّ فعلاً 
خر جات" هق كوي بهذا ت ا تيفك ذكر وو فين الف ا وا الا اد 
وفرائض الآباءء ثم كرّره الله تعالى للتنبيه على أهمية الوصية وتقدّمهاء ذلك أن الوصية 
كانت واجبة كما سيأتي ثم نسخ الوجوب فلمًا ضعفها النسخ قوّيت هنا في آية الميراث 
حتى لا يظنّ ظان أن إنفاذها غير واجب20 , 

وحكم الوَّصِيْةٍ الندب ولو لصحيح؛ لأن الموت ينزل فجأة. لا يفرق بين موعوك 
ولا صحيح. 

وا اال 

1 - قوله تعالى: کیب عَلْتِكُمَ ڌا حَصَّرَ ادگ الْمَوْثُ إن رك يرا الْوَصِيَةُ لوين 
الاين بالمعروف حقا عل. لمق 4 [البقرة: 180]. قوله: وكيب معناه فرض 
وثبت. ومعنى حضور الموت حضور أسبابه» ومتى حضر السبب كنّت به العرب عن 
المسبّب. وتقدم في باب الحجر ذكر الأسباب التي ينشأ عنها الموت عادة. والخير: 
المال. 

وهي صريحة في وجوب الوصية للوالدين والأقربين؛ لأن فعل: ا 
الوجوب قريب من النص فيه؛ وقوله: تًا مصدر مؤكد؛ 5 حقاً كائناً على 
المتقين. وخصٌ هذا الحق بالمتقين ترغيباً في الرضا به؛ لأنْ ما كان من شأن المتقي 


(1) التحرير والتنوير: 4/ 261 والذخيرة: 7/ 5. 

(2) أحكام القرآن: 1/ 344.» والذخيرة: 7/ 5ء والتحرير والتنوير: 4/ 261. 

(3) المعونة: 1619/3» والمنتقى: 5/ 146. وأحكام القرآن: 1/ 71ء والمقدمات: 111/3ء 
والجامع لأحكام القرآن: 2 -- 260 وإكمال الإكمال: 4/ 597. وحاشية البناني على شرح 
الزرقاني: 8/ ١0175‏ والتحرير والتنوير: 2/ 148. 
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فهو أمر نفيس» فليس في الآية دليل على أن هذا الوجوب على المتقين دون غيرهم من 
العصاة. وقد وقت الوجوب بوقت حضور الموت» ويلحق به وقت توقع الموت. ولم 
يعين المقدار الموصى بهء والاية تشعر بتفويض تعيين الموصى به إلى ما يراه الموصي». 
وأمرته بالعدل بقوله: «بالمعروفي» ''. 


ولكن حكم الوجوب قد نسخ. والنسخ شمل عموم الوالدين والأقربين الوارثين 
بتخصيصهم بمنع الوصية لهم» وشمل الإطلاق الذي في لفظ الوصية بتقييده بمقدار 
محدد بالثلث؛ والتخصيص بعد العمل بالعام والتقييد بعد العمل بالمطلق كلاهما 
نسخ” . فعند الإمام مالك هي منسوخة بما نزل من قسمة الفرائض؛ لأنه لا خلاف في 
أن آية الفواويث تزلك بعد آية الوعيية :وقد متنك آية المواريت هيراك كل قريب جع 
فلم يبق حقه موقوفاً على إيصاء الميت له بل صار حقّه ثابتاً معيّناً رضي الميت أو كره. 
قال الإمام مالك في الموطأ: «قول الله تبارك وتعالى: إن رك حَيرًا الوَصِيَة للدي 
الان نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله كل“ . فيكون تقرّر حكم 
الوهبة فق أزل الآ تا الي لر عة و اك الاك ولل عدر اة 
تعالى آي القراكفل تقر اي آل ج لرك € تجعلها ‏ وصية"نفسه سان إبطالا 
لل الى ابض 

وقد دل - عند الإمام مالك - على أن حكم الوصية للوارث منسوخ”**: عمل أهل 
المدينة. قال الإمام مالك: «السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية 
لوارث إلا أن يجيز له ورثة الميت“"“. قال الإمام الباجي: يحتمل أن يريد بقوله: 
«السنة الثابتة» العمل المتصل من زمان الصحابة إلى زمانه» ولذلك قال: التي لا 
اختلاف فيها عندنا»””'. وليس الناسخ عنده قول النبي ية فيما رواه عنه أنس بن مالك 
وأبو أمامة وعمرو بن خارجة وغيرهم: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية 
لوارث»*. وكذلك ليس الحديث هو الدالّ على وقوع النسخ بآية المواريث؛ لأنّه لم 


(10) التخرين واد :148/2 

(2) إكمال الاكمال: 590/4: والتخرير والتنوير: 151/2. 

(3) الموطأ في الوصية» باب الوصية لوارث والحيازة. 

(4) التحرير والتنوير: 2/ 148. 

(5) المنتقى: 176/5 والمقدمات: 3/ 118 والجامع لأحكام القرآن: 2/ 263 وإكمال الإكمال: 
4/ 598. 

(6) الموطأ فى الوصيةء باب الوصية لوارث . © المع -179/5. 

a سين‎ EE ES ويج" لوا‎ DONE TO) 
والنسائي في الوصاياء باب إبطال الوصية لوارث؛ وأبو داود في الوصاياء باب ما جاء في‎ 
الوصية لوارث؛ وابن ماجه في الوصاياء باب لا وصية لوارث.‎ 


الوصبة 8 


يصح عنده» قال الإمام الباجي بعد أن فسّر كلام الإمام مالك في عمل أهل المدينة: 
«وليس يخفى على مالك أنه ليس فى ذلك حديث ثابت عن النبى يله . وهذا الحديث 
لا تخلو أسانيد رواياته من زاف ال وبمجموعها ارتفع إلى درج الع 

أمَا علماء المذهب بعده فنجد في أقوالهم اضطراباً في تعيين الناسخ» وسببه 
اختلافهم في أمرين”2: 

الأول: اختلافهم هل يوجد تعارض بين آية الوصية وآية المواريث آم لا؟ 

الثاني : اختلافهم في العمل بالحديث؛ من حيث صحته» ومن حيث جواز نسخ 
القران به؟ 

فمن قال: لا تعارض بين الآيتين» لإمكان الجمع بينهماء بأن يكون للوالدين 
ا ا ا عن اورت را الات( برض ارما بشن تند 
الوصية؛ استدلٌّ بالحديث وقال بصخته بل بتواتره» وأنّه ناسخ إمّا استقلالاًء أو بضمّه 
لآية المواريث لتكون ناسخة . 

ومن قال: يوجد تعارض بين الآيتين» بحيث لا يمكن الجمع بينهماء ذكروا ما 
يدل على ذلك من حديث ابن عباس الآتى؛ وقال: إن الحديث آحاد لا يخلو أسانيد 
رواياته من مقال» وأنه لا يحتمل أن ا للقرآن أو دالا على وجود النسخ . 

ولعل تأكيد بعض فقهاء المذهب على أن الحديث هو الناسخ» كان سببه ما نسبه 
القاضي أبو الفرج الليثي البغدادي للإمام مالك أن النسخ كان بحديث «لا وصية 
لوارث»: لكن رد عليه كلّ من الأبهري وابن القصار وعبد الوهاب البغدادي بأن ذلك 
سهو من أبي الفرج؛ لأن مالكاً صرّح في الموطأ بأنَ آية الوصية منسوخة بآية 
المواويف 7 

ويتركب من اختلاف أنظار فقهاء المذهب في الاستدلال على وقوع النسخ مع 
اعتبار أدلة الإمام» ما يلي : 

أ آية المواريث» وهي الناسخة. ويدل على أنها هي الناسخة : 

* الحديث المذكور. ووجه الاستدلال أنه بيّن أن آية الفرائض التي أعطى الله 


(1) الترمذي في الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث». والتلخيص الحبير: 4/ ٠84‏ وشرح الزرقاني 
على الموطأ: 4/ 86. 

(2) الإحكام في أصول الأحكام: ص419. والمنتقى: 5/ 179» والمقدمات: 3/ 119 والمفهم: 
4 540: وعارضة الأحوذي: 8/ 276» والجامع لأحكام القرآن: 2/ 2263 والذخيرة: 7/ 6» 

(3) المقدمة فى الأصول: 141. 
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فيها كل ذي حقّ حقّه ناسخة لآية الوصية" . والحديث وإن اعتبر آحاداً واختلف في 
درجتهء إلا أنه معتبر من قبيل المتواتر لأنْ النبي بيه قاله يوم عرفة في حجة الوداع. 
فسمعه الجمع الغفير وتناقلوه» وقد عمل الصحابة بمقتضاه» وكان عملهم أصلاً لعمل 
التابعين وتابعيهم من أهل المدينة في عهد الإمام مالك وتلقاه علماء الأمّة في سائر 
الأمصار بالقبول وأجمعوا على العمل به. وكل هذا دال على أن متن الحديث مقطوع 
به» وإن اختلف في إسناده. 

# عن ابن عباس وي قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله 
من ذلك ما أحبّء فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للا نوين لكل ا 
السدس» وجعل للمرأة الثمن و وللزوج الشطر والربع”” . وفي رواية عن ابن 
عباس صرح فيها بالأقربين وبآية الميراث» فعن مجاهد في قوله: «#يوصيكد أله ن 
دحك 4 كان ابن عباس يفول كان :المال للولذ» بوكانت الوضية للوالدين والأقربين» 
فنسخ الله من ذلك ما أحبٌّء فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد 
منهما السدس مع الولدء وللزوج الشطر والربع» وللزوجة الربع والثمن'“. وفي تفسير 
ابن عباس 00 بما كان من الحكم قبل نزول آية المواريث من العمل بأية الوصية» 
فيكون في حكم المرفوع بهذا التقدير لأن هذا لا يعلم إلا توقيفاً» ووجه دلالته أن نسخ 
الوصية للوالدين والأقربين وإثبات الميراث لهما بدلاً منها يشعر بأنه لا يجمع لهما بين 
الميراث والوصية. 

# الحض على مواساة الأقربين في آية e‏ كر تعالى: #وَإِدًا حص م 


ر رر ر 


لْقَسمَة ولوأ افر والمثامن اڪن فارزفوشم نه وقولواأً ا مدنا 400 [الكمياء: 
8< كما لأا يجب رزق الكافن والمشافيه إذا خضروا فكدلك القرابه”” , 

ب عمل أهل المدينة» وهو أقوى في الدلالة على وقوع النسخ؛ لأنه نقل متواتر 
متصل من عهد الإمام مالك إلى عهد النبي وَلة. 

وقد حملت الآية بعد النسخ على الندب بناء على أن الوجوب إذا نسخ بقي الندب 
وإلى هذا ذهب جمهور أهل النظر من العلماء مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم. فقد 
نسخت وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين» وبقيت مندوبة فيمن عداهم» وهو 
قول ابن عمر وابن نغ عباس وا . قال ابن العربي : وهذا نص لا معدل لحد عنه» 


(1) المقدمة فى الأصول: 141ء والمقدمات: 3/ 118. 

(2) أخرجه الارى في الوصاياء باب لا وصية لوارث. 

(3) أخرجه ابن جرير في تفسيره: 7/ 33. (4) إكمال الإكمال: 4/ 598. 

(5) المنتقى: 155/5 وأحكام القرآن: 71/1 والجامع لأحكام القرآن: 2/ 263» والتحرير 
والتنوير: 150/2. 
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فمن كان من القرابة وارثاً دحل مدخل الأبوين؛ ومن لم يكن وارثأً قيل له: إن قطعك 

من الميزرات :الوا جت جب إخراج لك عن الوصية الواجبة» وتف الات ات لجات 

يه ودليل هذا من الآية هو مفهوم المخالفة» ذلك أن الآية لما أوجبت الوصية 

للوالدين والأقربين» فمفهومها أنها للأجانب غير فرض» فلمًا نسخ منطوق الآية وهو 

ا بقي 0 وهو الندب للأجانب الذين لا يرثون؛ ولا يلزم من نسخ 
لتقي ن لفو ال 


وقد حمل بعض العلماء الآية على عدم رب ا إذا أردتم الوصية 
وعلى هذا فلا حاجة عندهم للنسخ . EEE‏ ثبوت نظر وتحصين؛ لا 
ثبوت فرض ووجوبء بدليل قوله تعالى: عل المُنَقِينَ4 لأنّه لو كان فرضاً لكان على 
جميع المسلمين» فلمًا خصٌ الله من يتقي؛ أي: يخاف تقصيراً. دل على أنه غير 
لازم" . والجمهور على القول الأول أي: بالحمل على الوجوب ثم النسخ . 

ومن الذين قالوا بالوجوب ثم بالنسخ» لم ير مانعاً من تفسير الآية بما يفيد 
الندب» فقال: إن المعروف يختص بالمندوب» ولو كان واجباً لحدّده الشارع بمقدار 
معين كالزكاة ولا يكتفي بتحديد الأقصى وهو الثلث؛ ثم إن الواجب لا يختص بالمتقين 
لأن الآية جعلت ال حقا على أهل التقوى؛ 5 السعي في الاستزادة من الأجر 
والثواب من شأن من يرغب في الترقي في مدارج التقوى . 


(3) 


1 0600 : 1 
يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة) . وفي روايه عن ابن عمر أنه سمع 
رسول الله ميو قال : «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته 
عنده مكتوبة» قال عبد الله بن عمر: ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله كيه قال 
ذلك إلا وعندي وصيتي . وفي رواية عن ابن عمر أن رسول الله يكن قال : اما حق 
امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند“ . 
والتقييد بالليلتين تأكيد وتقليل لا تحديد. والمعنى أنه ليس من حقه؛ أي: لا ينبغى أن 
يمضي عليه زمان وإن قل دون ال وو مخافة أن جاه الموت وتحترمه المنية 


(1) أحكام القرآن: 1/ 72. (2) مفتاح الوصول: ص 92. 

(3) الجامع لأحكام القرآن: 2/ 260. 

(4) أحكام القرآن: 472/1. والجامع لأحكام القرآن: 2/ 267. 

(5) الذخيرة: 7/7. 

(6) أخرجه مالك في الأقضيةء باب الأمر بالوصية؛ والبخاري في الوصاياء باب الوصايا؛ ومسلم في 
الوصية» باب. 

(7) أخرجه مسلم في الوصية» باب. (8) أخرجه مسلم في الوصية؛ باب. 
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فتفوته الوصية. ولفظ الحقّ يقتضي الحتّ. والحديث محمول على الندب» ولل ا 
على الندب» لا على الوجوب ما يلي" : 

# أن لفظ الحقّ في اللغة هو الثابت مطلقا. فإذا أطلق : في الشرع فالمراد به: 
ثبوت الحكم فيه. ثم الحكم الثابت في الشريعة گن واجا + ومتدويا:: ومباجا ة إذ كل 
م ا > لكنّ إطلاق الحقٌّ على المباح قل ما يقع في الشريعة» 
وإنما يوجد فيها بمعنى الواجب والندب. فإن اقترن به حرف «على» كان محتملا 
للوجوب والندب. وإذا أضيف إليه وجعل له فقيل: من حق فلان أن يفعل كذاء 
فالأظهر فيه الندب لا الوجوب. 

# الرواية الثالثةء وفيها قوله ككِْهُ: «يريد أن يوصي فيه»» فقد علق الوصية على 
إرادة العوميى رف الفعل على إراذة الك هة نمل تن ستول ارت 

3 - قياس الوصية على العطية في الحياة؛ لأن الوصية هبة وعطية فلم تلزم اعتبارا 
بحال الحياة. 

والندب مقيد بما إذا لم يكن عليه حق للغير» وكانت بقربة كصدقة وهبة وصلة 
ر يذلاك و قن ر الاج 

وإنفاذ ما يندب من الوصية مندوب للموصي في حياته. وبعد وفاته فالوصية 
بالمندوب تنفذ وجوباً. 00 

وقد أوجب الله تعالى على الموصي أن يتوخى في وصيته المعروف» فالباء في 
بلعو للملابسة» والجار والمجرور في موضع الحال من الوصية؛ أي: حال كونها 
ملابسة للمعروف. والمراد بالمعروف هنا العدل الذي لا مضارة فيه. وقد كان تقدير 
المدلد حل رول :5 العواريك يزكر إلى اجتواق a‏ افو اتولى الله عالق 
تقديره على لسان رسوله مةه بمنع الوصية لوارث» وبمنع الوضعة باك نين القلك لغ 
الوارث» وسيأتي تفصيل الحديث في ذلك . 

وقد أكد الله تعالى كون الوصية بالمعروف بقوله في آية الفرائض في قوله: ومن 
مد وَصِيَةَْ يوی بآ أو دَبْنِ عَيرَ مُصَصآرٌ» ف عي مار حال من ضمير يوصي؛ 
أي : r Es‏ ها حال كوه كير ملل العبرر على وررجه قو ثرا لفو إوبما 
كان فعل «يوصي» تكويرا کان خا من ضمائر نظائره. وهو قيد لمطلق ايوصي بها). 
ويتعيّن أن يكون هذا القيد مقيّداً للمطلق في الآي الثلاث المتقدمة؛ لأنْ هذه المطلقات 


(1) المعونة: 3/ 1622ء والمنتقى: 146/5 والمفهم: 541/4. وأحكام القرآن: [/71» 
والمقدمات: 3/ 113. والذخيرة: 7/ 8ء وإكمال الإكمال: 4/ 597. 


(2) أحكام القرآن: 72/1 74ء والجامع لأحكام القرآن: 2/ 266 270. 


الوصة 12 


ا 


متحدة الحكم والسبب» فيحمل المطلق منها على المقيّد كما تقرّر في الأصول”" . 

والنهي عن الإضرار بالوارث في الوصية يقتضي أن لا يقصد الموصي ذلك. وأن 
لا يحدث بوصيته تحاسد وشقاق بين الأقارب. 

والإضرار المنهي عنه على أقساء” : 

1 - قسم حدّده الشرع ومخالفته مخالفة للشرع وكان فخا اا 

# أن يتجاوز الموصي بوصيته لأجنبي ثلث ماله. 

# أن يوصي لوارث. 

والوصية بالأمرين معصية. وسيأتي ذكر الدليل على ذلك وما يترتب على ذلك عند 
الحديث عن مبطلات الوصية. 

2 - قسم يحصل بقصد الموصي الإضرار بالوارث» ولا يقصد القربة بوصيته› 
وإنما يقصد حرمان وارث أو التنقيص من نصيبه» ومن ذلك ما يلي : 

# الإقرار في مرضه لوارث أو لصديق ملاطف بدين. 

# أن يوصي بالمال إلى زوج ابنته أو لولد ابنته لينصرف المال إلى ابنته» أ 
يوصي إلى ابن ابنه وغرضه أن ينصرف المال إلى ابنه» فيحرم من يشترك مع البنت أو 
الابن ة فى الميراث من كل نصيبه أو من بعضه. 

تي الاستضوي المرضي لسراو لزان وإنما يسير فيه على غير مقتضى 
العدل بين الأقارب». فيقدم البعيد على القريب والغني على المحتاج. ويكثر من 
الوصايا. 

وقد تعتري الوصية باقي الأحكام» وهي 

الوجوب: إذا كان عليه حق للغير من قضاء الدين ورد الأمانات وأداء ما فرّط فيه 
من الزكوات» وكذلك إذا كانت له حقوق عند الناس يخاف تلفها على الورثة؛ لأن ما 
يلزم المرء في حياته يجب عليه أن يوصي به عند وفاته». بخلاف الوصية بشيء من ماله 
في وجه من وجوه البر. 

والدليل على وجوب الوصية بحقوق الغير”” : 

أ د آدلة الشركة الواودة وجوت 59 الأمانات والحقوق إلى أهلها . 


00 


(1) التحرير والتنوير: 4/ 266. 

(2) أحكام القرآن: 351/1. والجامع لأحكام القرآن: 270/2. و80/5؛ والتحرير والتنوير: 2/ 
8 4/ 266. 

(3) المقدمات: 3/ 118 والجامع لأحكام القرآن: 2/ 260. وإكمال الإكمال: 4/ 597. 

(4) الجامع لأحكام القرآن: 2/ 259. 
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ممم 3333333 3م33 د 
الإجماع . 

وإنما تجب الوصية فيما له بال وجرت العادة فيه بالإشهاد من حقوق الناس 
وليست مما يتكرّر كالديون التي لها قدرء والأمانات من الودائع والوصايا من مال أيتام 
اوغ ذلك وما لين من الديون التي تتكرّر وتؤدّى في كل يوم» وتزيد وتنقص 
وتتجدّدء فلا تجب فيه الوصيةء إذ لا يكلف بأن يجدّد وصيته كل يوم وليلة ومع 
اغات للش 

وإنفاذ ما يجب من الوصية واجب على الموصي قبل وفاته» ويحرم عليه الرجوع 
عنه. كما هو واجب على القائم على تنفيذ الوصية. 

الحرمة: إذا كانت بمحرّم مثل أن يوصي بنياحة أو خمر أو خنزير» أو يوصي 
لوارث» أو يوصي بأكثر من الثلث لغير وارث» أو يوصي بما فيه إضرار لوارث كما 
تقدم. ويحرم عليه إنفاذ ما يحرم» ويجب عليه الرجوع عنه. كما يحرم إنفاذها بعد 
موته . 

الكراهة: إذا كانت بمكروهء أو في مال قليل. فإذا كان المال قليلاً فإبقاؤه على 
الورثة أفضلء ؛ لأنّ الله تعالى أعطاه ثلث ماله عند وفاته يجعله حيث يراه في وجوه 
ال فإذا أبقاه على الوارث نظراً له ومصلحة» فهو أفضل من صدقته على الأجنبين. 

0-7 

- لقول النبي ب لسعد بن أبي وقاص: «إنك أن تذر ورئتك أغنياء خير من أن 
قاد عالة يتكففون الناس» . وسيأتي ذكر الحديث كاملا . 
أن ذلك مروي عن علي وعائشة وابن عباس رضوان الله عليهم. 

0 للموصي إنفاذ ما يكره من الوصية» والمطلوب منه الرجوع عنه. . وبعد وفاته 
يجب إنفاذها. وسيأتي ما يحرم وما يجب على ا تغييره وتبديله من الوصية في 
الخو اليات: 

الإباحة: إذا كانت بمباح من بيع أو شراء ونحو ذلك. وإنفاذ ما يباح من الوصية 
مباح له في حیاته» فله فعله والرجوع عنه. وبعد وفاته تنفذ وجوبا . 


تأخير الوصية إلى المرض 
تأخير الوصية إلى المرض مذموم شرعاًء ولا خلاف أن الصدقة التي ينفذها 
صاحبها في حياته أفضلء والدليل”©: عن أبي هريرة ييه قال: جاء رجل إلى النبي 5 


(1) المنتقى: 5/ 145. 
(2) المنتقى: 146/5 والجامع لأحكام القرآن: 2/ 260 وإكمال الإكمال: 4/ 608. 


(3) المنتقى: 5/ 146 وأحكام القرآن: 351/1 360. 


الوصية 14 


0 وتان الخو ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان ' کذا» 5-8 
كذاء وقد كان لفلان»"'. 


الركن الأول: الموصي: 
عيبي . وقد ذكر هنا مستغرق الذّة مع كونه مالكا لما بيده وإلا لم 
وفيت مله دیونه» والجواب أن ملكه لما بيذه غير تام. ولذلك م من التصرّف تعلق 
حق الدائنين به. 

أن يكون مرا فتصحٌ وصية الصبي المميّز ولو لم يبلغ. 

الا : 

أ - إجماع الصحابة؛ لأنه مروي عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم. ولا مخالف 
لهم . فعن عمرو بن سليم الزرقي أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن هاهنا غلاماً يفاعاً لم 
يحتلم من غسان» ووارثه بالشام» وهو ذو مال» ولیس له هاهنا إلا ابنة عمّ له قال 
سليم : فبيع ذلك المال بشلا بين ألف درهم. وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن 
سليم الزرقي. وعن أبي بكر بن حزم أن غلاماً من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه 
بالشام» فذكر ذلك لعمر بن الخطاب» فقيل له: إن فلاناً يموت أفيوصي؟ قال: 
فليوص . قال انق بكر: وكان الغلام ارخ عقن سوق او اثنتي عشرة سه قال : فأوصى 
ببئر جسم » فباعها أهلها بثلا نین ألف در 

اليفاع هو الغلام ابن عشر سنين أو اثنتى عشرة سنة. وقوله: لم يحتلم» هو على 
سبيل البيان لحاله وما قصد وصفه به من أنه لم يخرج بعد من حد الصغر. والاحتلام 

فى الرحال والساء هد جين ا 


)1( أخرجه البخاري في الزكاة. باب فضل صدقة الشحيح الصحيح ؛ ومسلم في الزكاةء باب بيان أن 
أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح . 

(2) الإشراف: 2 ؛ والمعونة: 3/ 1628ء والمنتقى: 154/5 والمقدمات: 2113/3 
والجامع لأحكام القرآن: 2/ 266. والذخيرة: 11/7. 

(3) أخرجه مالك في الوصية؛ باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه. 


(4) المنتقى: 5/ 154. 
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ب عمل أهل المدينة. فقد صدّر الإمام مالك هذه المسألة بقوله: «الأمر 
تفم عله جما" 

ج - القياس على البالغ ؛ ؛ لأت عاقل» عارف بوجوب القرب؛ كالبالغ . 

د أن الحجر عليه فى التصرف فى ماله فى حياته إنما هو مخافة الفقرء والوصية 
إنما تنفذ بعد موته. فيكون الفقر مأموناً عليه بعد الموت» فلا يبقى سبب يمنع وصيته . 

وتصح من السكران المميز. 

وتصت امن السفيه سواء كان مولى عليه أو غير مولى عليه : 

والدليل على صحة وصية السقيه : 

أ - عمل أهل المدينة» كما تقدم في الصغير. 

ب - أن الحجر عليه لحق نفسه خوف الفقر عليهء والوصية تنفذ بعد موته والفقر 
مأمون عليه في تلك الحال فلا يبقى مانع من الوصية. فلو منع منها لكان الحجر عليه 
لحق غيره لا لحق نفسه. 

قال في المدونة: وتصح وصية ابن عشر سنين فأقل مما يقاربهاء إذا أصاب وجه 
الوصية ولم يكن فيه اختلاط . 

قال الإمام القرافي: «اقاعدة تعرف عند الأصوليين بجمع الفرق: وهو أن يقتضي 
الخد الو جد سكي انقو كال يوجب رد تصرّفات السفيه والصبي صونا 
لمالا على :فالا وكفد وها ضرا لماليها على الها لان الرضيد 
تقر را لهما في الدار الآخرة. ولو ردّت الوصية لأخذ المال الوارث» فصون المال 
على المصالح اقش تد اله ورد رعا تكفا اا 

ولا تصحَ وصية مجنون وسكران وصبي لا تمييز عندهم حال الإيصاء. 

وتصح الوصية من المالك المميّز وإن كان كافراً. فتصح وصيته ما لم يوص 
لمسلم بنحو خمر ومن كل ما لا يصح تملكه لمسلم. فإن أوصى لكافر مثله بذلك 
صح ٬‏ لصخة تملكه ذلك. وثمرة الصحة الحكم بإنفاذها إذا ترافعوا إلينا . 
الركن الثاني: الموصى به: 

وهو أمران : 

1 ما مُلِكَ. وهذا بالنسبة للوصية بالأموال. ويحترز به عن الوصية بملك الغير 
أو بما لا يملك أصلاً كالوصية بالخمر بالنسبة للمسلم. ويشترط أن يكون المال 
الموصى به غير زائد على ثلثه 


(1) الموطأ في الوصية» باب جواز وصية الصغير والضعيف. وانظر دلالة هذه الجملة على عمل أهل 
المديئة: (المقدمة فى الأصول: 76ء 318؛ وإحكام الفصول: 485). 
(2) الذخيرة: 10/7. 


الوصية 16 


والدليل على جواز الوصية بالغلك17: 

- عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: جاءني رسول الله يه يعودني عام حجة 
الوداع من وجع اشتد بي» فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى» وأنا ذو 
مال» ولا یرثنی إلا ابنة لی» أفأتصدق بثلثى مالى؟ قال رسول الله يِه : «لا» فقلت: 
فالشطر؟ قال: «لا» ثم قال رسول الله ككلِِ: «الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس...». وفي رواية: قلت: أريد أن 
أوصي» وإنما لي ابنة. قلت: أوصي بالنصف؟ قال: «النصف كثير». قلت: فالثلث؟ 
قال: «الثلث والثلث كثير أو كبير)»0©. 

ب - عن أبي هريرة وليه أن رسول الله ب قال: إن ا 
وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم»” . والحديثان نص في المسألة. 

ج - الإجماع المستند للأحاديث وفعل الصحابة. 

وما دل عليه حديثا سعد وأبي هريرة مقيّد لمطلق القرآن؛ لأنّ القرآن يدل على 
جواز ا مطلقاً بدون تقدير فقد قال الله تعالى : #بالمعروفي» . يعني بالعدل» وكان 
هذا موكولا إلى اجتهاد الموصي ونظره. ثم ول الله سبحانه تقدير ذلك على لسان 
نيه كل وهذا من بيان السئّة للقرآن”. والتقييد بعد العمل بالمطلق نسخ . 

وقال ابن رشد الجدّ: وقد استحبٌ جماعة من العلماء أن لا يوصي الرجل إلا 
بأقل من الثلث» لقول رسول الله ية: «والثلث كثير». وروي عن ابن عباس قال: لو 
أن لاف عضو راقع إلى الربع ؛ فإن رسول الله ية قال: «الثلث والثلث كشي . 
وعن أبي بكر الصديق َك أنّه أوصى بالخمس وقال: إنّ الله E‏ 
المؤمنين بالخمس ؛ لو 2 9 أنه أوصى بالريع ؛ وعن علي وله أله قال 
لأن أوصي بالخمس أحبّ إلى من الربع» ولأن أوصي بالربع أحبّ إلى من eh.‏ 

ولو أوصى EF‏ دون نقص صحت الوصية: والدليل على ذلك النص في 


(1) الإشراف: 2/ 1008» والمعونة: 3/ 1619ء والمنتقى: 5/ 156. والمعلم: 352/2». وإكمال 
الإكمال: 601/4. والذخيرة: 7/ 31. 

(2) أخرجه مالك في الأقضيةء باب الوصية في الثلث لا تتعدّى؛ والبخاري فى الوصاياء باب الوصية 
بالثلث؛ ومسلم في الوصاياء باب ما جاء في الوصية بالثلث. ٠‏ 

(3) أخرجه ابن ماجه في الوصاياء باب الوصية بالثلث؛ وأحمد فى مسنده: حديث 26210. 

(4) أحكام القرآن : 2/1 والجامع لأحكام القرآن: 2/ 2266 وإكمال الإكمال: 4/ 601. 

(5) أخرجه مسلم في الوصاياء باب ما جاء في الوصية بالثلث . 

06 المنتقى: 5/ 156 والمقدمات: 117/3 والجامع لأحكام القرآن: 2/ 260 وإكمال الإكمال: 
4 608. 
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ا 


الحديثين على الثلث» وكذلك فعل النبي بيا" فعن عمران بن حصين أن رجلاً في 
زمان رسول الله ملل أعتق عبيداً له معة 0 فأسهم رسول الله ية بينهم, فأعتق 
ثلث تلك العبيد. قال الإمام مالك: وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم” . 
وفي لفظ آخر: أن برجلا أعتق نة تملوكين: له غد موتة: لم يكن له مال غيرهم› فدعا 
بهم رسول الله ئة فجزأهم أثلاثا» ثم أقرع بينهم؛ فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له 
فرلا شيو 

2 ما استّجقٌ من ولاية. وهذا بالنسبة للوصية بالنيابة. 

ويشترط أن يكون الموصى به في غير محر“ 


الركن الثالث: الموصى له: 

فإن كان الموصى به مالا فهو ما صح تملك للموصى بهء ولو كان الموصى له 
مسجداً ورباطاً وقنطرة ونحو ذلك؛ لأنّها تصلح للملك باعتبار انتفاع الآدمي به وحصول 
مصالحها لهم . ويصرف الموصى به إليها في مصالجه من مرمة وحضر وزيت» وما زاد 
على ذلك فعلى حَدَمَته من إمام ومؤذن ونحوهمء احتاجوا أم لا. وإذا لم يحتج المسجد 
لشيء مما ذكر فيدفع لهم من أول الأمر. 

وإن كان الموصى به نيابة فهو ما صلح لها 

وتصح الوصية لمن يصح تملكه ما أوصي له به حال الوصية وفي المستقبل» فلا 
يشتر عوط فى ضحة الرضية رن ا ری ا ی صخ تملعه ي بل ولو في 
المستقبل. وذلك كالوصية لمن سيكون من حمل موجود حين الوصية أو غير موجود 
أصلاً. ويؤخر الموصى به للوضع» فإذا وضع واستهل صارخاً ونحوه مما يدل على 
تحقق حياته كرضع كثير» أخذ ذلك الموصى به. ولا يؤخذ من غلة الموصى به شيء؛ 
لأن الحمل لا يملك إلا بعد وضعه حياًء وقبل ذلك فالغلّة لوارث الموصي» وهو أحد 
القولين. والقول الثاني : أنها توقف وتدفع للموصى له إذا استهل كالموصى به. والظاهر 
أن هذا الخلاف مبني على الخلاف في كون الاستهلال فرظا في الاستحقاق أو في 
صحة الوصية. 

ويوّرّع الشيء الموصى به لمن سيكون إن ولدت الحامل أكثر من واحد. ويكون 
التوزيع على العدد الذكر كالأنثى عند الإطلاق. فإن نص الموصى على مفاضلة عمل به. 


(1) المعلم: 371/2. 


(2) أ خر جه مالك في العتق والولاءء باك من أعكق رققا لآ يبلك مالا غيرهم . 
(3) أخرجه مسلم في الأيمان» باب من أعتق شركاً له في عبد. 
(4) حاشية الدسوقى: 4/ 422. 


الوصدة 18 


وتصح الوصية إذا أوصى الموصي لميت وهو يعلم بموته حين الوصية. 
5 || 7 
0 تعالى: E ES‏ ا ع ل 


9 0 على الى بعلة اا 

ج e‏ حالة الموت على حالة الحياة؛ لأنها إحدى أحوال الآدمي» فجازت 
الوصية فيها كحال الحياة. 

د أنْ الغرض بالوصية نفع الموصى له على وجه يصح من العقلاء قصدهء وذلك 
بخ ا عاف حال من برضن له والخرضن من الورضية للميف صرف الرصية في 
وجوه نفعه ومصالحه وأن يكون مثل ماله الذي يتركه فيتصدّق به عنهاء ويقضى منها 
ديونه» ويرثها ورثته . 

ويصرف الشيء الموصى به في وفاء دين الميت إن كان عليه دين. فإن لم يكن 
عليه دين فيدفع لوارثِهِ. فإن لم يكن عليه دين ولا وارث له بطلت الوصية» ولا يأخذها 
بت المال:: 

ل ولا تمنع إن كان قريبا او آرم مروف وإلا 
متفه صحيحة لأن الوصية للذمى صحيحة على كل حالء. وأمًا الجواز وعدمه 
فشيء 07 والحاصل أن ابن القاسم بالجواز إذا كانت على وجه الصلة بأن كانت 
لأجل قرابة ونحوهاء وإلا كرهت. 

وخرج بالذمّي الحربيء فلا تصحٌ له الوصيةء ووجه ذلك أنه عون له على الحرب 
وإعلاء كلمة الكفرء فوجب أن يمنع من ذلك . 

وإذا أوصى لقاتله بعد جرحه عمداً أو خطاًء وسواء علم أنه الجاني أو لاء فإن 
الوصية تصح في الخطأ في المال والدية؛ وتصح في العمد في المال دون الدية؛ لأن 
الدية في العمد غير معلومة له. والوصية تختص بالمعلوم . 

وإذا أوصى لقاتله قبل جرحه عمداً أو خطأ؛ أي: تأخرت الجناية عن الوصية؛ 
فإنها تبطل في العمد في المال والدية معاقبة له بنقيض قصده؛ وتصح في الخطأ في 
المال دون الد : 

ودليل صحة الوصية في المال فيما تقدم ‏ فيما عدا الجناية العمد بعد الوصية 7" : 


(1) الإشراف: 2/ 1017ء والمعونة: 3/ 1634. 

(@ الم 178/5 

(3) الإشراف: 2/ 1018ء والمعونة: 3/ 1631ء والذخيرة: 7/ 28. 
(4) الذخيرة: 7/ 28. 
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أ ما جاء في النهى عن تبديل الوصية كما سيأتي في حكم تبديل الوصية» والآية 
عامة» وإيطال وصية الموصي تبديل . 

ب - القياس على غير القاتل . 

ج - القياس على البيع والهبة؛ لأن الوصية سبب لنقل ملك فينعقد للقاتل كالبيع 
والهبة . 

وأما في الجناية العمد بعد الوصية» فالدليل: القياس على الميراث؛ ومعاملة له 
بنقيض ممصده . وراجع باب الميراث . 

وما روي عن علي وف أن رسول الله ية قال: «ليس للقاتل وصية»""» قال 
الدارقطنى فى مبشّر بن عبيد ‏ أحد رواته -: متروك يضع الحديث . 


شرط لزوم الوصية: قبول الموصى له: 
كريد .يف كان بالغا رَشيدا ..وذليل اشتراط القبول» القباس على الهية؛ لأنه تملك 
عين فافتقر إلى القبول" . 
ولا يضره ردها في حياة الموصي كأن يردّها حياء كما يقع كثيرأًء فله القبول بعد 
الموت. ووجه اشتراط وقوع القبول بعد الموت أن الموصي له الرجوع في الوصية 
ما دام حيّاء فلا يجب حق للموصى له في حياة الموصي› ولذلك لا يعتبر 

وأمّا إن ردّها بعد موت الموصي فليس له قبولها بعد ذلك. 

فإن مات الموصى له المعيّن قبل القبول أو الرد فلوارثه القبول» والدليل: القياس 
على سائر الحقوق؛ لأنه حقّ وجب للموصى له فإذا مات انتقل إلى ورثته فقاموا مقامه 
كا لحف 

وسواء مات المعيّن قبل علمه بالوصية أو بعد علمه بهاء اللهم إلا أن يريد 
الموصي الموصى له بعينه فليس لوارثه القبول. 

ويقوم مقام غير الرشيد وله واسترز: بالمعية هن غير المعيّن كالفقراء. فلا يفط 
القبول لتعذره. 


(1) أخرجه الدارقطني في الأقضية والأحكام؛ والبيهقي: 6/ 281. 
(2) المعونة: 3/ 1644. (3) المعونة: 3/ 1644. 
(4) المعونة: 3/ 1644. 


الوضكد 20 


مسألة : 

إذا أوصى موص لشخص بحائط. وحصلت فيه غلة بعد موت الموصي وقبل قبول 
الموصى له؛ فالمختار والمشهور أن الغلّة يكون ثلثها للموصى له بعد قبوله» والباقي 
للموصى؛ أي: لورثته. ووجه ذلك أن المعتبر فى تنفيذ الوصية وقت قبول الموصى له 
وت موا الموصي» بناء على أن الك صل بالشرك والقبول. 
الركن الرايع: الصدغة: 

وتكون الصيغة بأحد الأمور التالية: 

1 بلفظ دال على الوصية صراحة كأوصيت. 

2 - بلفظ غير صريح في الدلالة عليهاء لكن يفهم منه إرادة الوصية بالقرينة. 

3 - بإشارة مفهمة» ولو من قادر على النطق . 

4 - بالكتابة» بالطريق الأولى من الإشارة. وسيأتي أنه يندب كتابة الوصية. 
مبطلات الوصية : 

تبطل الوصية بأحد الأمور التالية: 

1 - بردّة الموصي أو الموصى له. ووجه بطلانها بردّة الموصي أن الوصية إِنْما 
تعر زمه ااك وهو ,زمره الوه وال عر مالك و ةا 

2 - بالإيصاء بمعصية؛ أي: إذا أوصى بمال لمعصية أو بفعلهاء ومثال ذلك: 

* الوصية بمال لشراء خمر. 

# الوصية بنياحة عليه . 


* الوصية بفعل لهو محرم في عرس ونحوه. 

# الوصية بدفع مال لمن يقتل نفسا ظلما . 

# الوصية بدفع مال لمن يبني به مسجداً في أرض محبسة للموتى كقرافة مصر. 

# الوصية بدفع مال لمن يصلي عنه الصلاة» أو يصوم عنه. ووجه البطلان أن 
الصوم والصلاة من الأعمال البدنية التي لا تدخلها النيابة”2 . 

* الوصية بقنديل ذهب أو فضة يعلق في قبة ولىّ» والوصية ببناء قبّة عليه . 

* الوصية بإقامة المولد على الوجه الذي يقع في هذه الأزمنة من اختلاط النساء 
بالرجال والنظر للمحرم ونحو ذلك . 

# الوصية بكتب جواب سؤال القبر وجعله معه في كفنه أو قبره. 


(1) الذخيرة: 10/7. (2) المنتقى: 5/ 178. 
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فالوصية بذلك باطلة» ويفعل الورثة بالمال ما شاءوا. 

ويستثنى الوصية بقراءة القرآن عليه فإنها نافذة» وكذلك الوصية بالحج. ووجه 
جواز الوصية بالحج أنه عبادة له تعلق بالمال وعبادات المال تدخلها النيابة» كالزكاة 
والكفار ا 

3 - بالوصية لوارث. وتبطل ولو بقليل زيادة على حقّه. وذكرت مستقلة وإن كانت 
معصية . 

ل 

أ ما تقدم ذكره من أدلة على وقوع نسخ الوصية للوالدين والأقربين. 

ب قوله تعالى: ویر تسا ووجه الاستدلال أن الله تعالى اشترط في 
الوصية أن لا يكون فيها إضرارٌ ببقية الورثة» والوصية لوارث فيها إضرار ببقية الورثة؛ 
لأنّه تعالى جعل لكل وارث قدراً معلوماً من التركةء وإذا خص الموصي بعض الورثة 
وا :فل :ذلك كان كاله تيخطية من خی غ 

TT - ج‎ 

وإِنْ أجاز الورثة ما أوصى به للوارث فيعتبر ابتداء عطية منهم» لا تنفيذ لوصية 
الموصي؛ لأنَ الحديث محمول على العموم» سواء أجازها الورثة أو لم يجيزوها . 

ودليل اشتراط إذن الورثة لإمضاء الوصية لوارث” 

عمل أهل المدينة. قال الإمام مالك: «السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها 
أله لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ورثة الميت»” . قال الإمام الباجي: «يحتمل 
أن يريد بقوله: السنة الثابتة» العمل المتصل من زمان الصحابة إلى زمانه» ولذلك قال: 
الي لا اختلاف فيها عندنا)7”'. 

فنك اعرف این عياض قال “قال رسلا 2 ¥١‏ تجوز الوضية لوارت إلا أن 
شا الورثة» 8 


وإذا أجاز بعض الورثة ومنع البعض الآخرء جاز في حق من أجازء ولم يجز في 


3 3 


(1) الم :178/5 

(2) المعونة: 3/ 1621ء والمنتقى: 178/5 والجامع لأحكام القرآن: 2/ 267. 

(3) المعونة: 3/ 1621ء والمنتقى: 5/ 178 والجامع لأحكام القرآن: 2/ 267. 

(4) المقدمات: 3/ 114. 

(5) المعونة: 3/ 1619ء والمنتقى: 157/5» 179 والجامع لأحكام القرآن: 2/ 265 والذخيرة: 
7/ 15 وإكمال الإكمال: 4/ 602. 

(6) الموطأ في الوصية» باب الوصية لوارث. (7): الق 179/5 

(8) أخرجه الدارقطني في السنن والفرائض؛ والبيهقي: 6/ 263. وهو ضعيف. 
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د 


ا لكين و ا زا على لعلف وکت وا وان کا ا 


ليما 


مخصية . 


والدليل على عدم اا 

- عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: جاءني رسول الله ييه يعودني عام حجة 
الوداع من وجع اشتد بي» فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترىء وأنا ذو 
مال» ولا يرثنى إلا ابنة لى. أفأتصدق بثلثى مالى؟ قال رسول الله يَكِِ: «لا» فقلت: 
فالشطر؟ قال: «لا» ثم قال رسول الله لِ: «الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس...». وفي رواية: قلت: أريد أن 
أوصي»٠‏ وإنما لي ابنة. قلت: أوصي بالنصف؟ قال: «النصف كثير». قلت: فالثلث؟ 
فال «الثلت والعريف ير أو 830 . 

ب - عن عمران بن حصين أن رجلا في زمان رسول الله ية أعتق عا ا 
عند موته» فأسهم رسول الله َة بينهم. قا عقن تليف تلك العميك: قال الإمام مالك: 
وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال عر وفي لفظ آخر: أن رجلا أعتق ستة 
مملوكين له عند موته» لم يكن له مال غيرهم» فدعا بهم رسول الله ية فجزأهم أثلاثاً 
ثم أقرع بينهم ؛ اى اتن :وارق أربعة وقال له'قولا لا 

ج - عن آبي هريرة ونه ۰ أن وشول الك كه فال: «إِن الله تصدّق عليكم عند 
وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالى»*؟ . 

ووجه الاستدلال من الأحاديث أن النبئ ييه حدّ مقدار الوصية الجائزة بالثلث». 
فدل على عدم الجواز بأكثر من ذلك. ١‏ 

وقد تقدم أن هذه الأحاديث مقيّدة للإطلاق في آية: دكب یکم إن د د 
المرت إن رك حا الوفيية لاان الاين الف ا حَقًَا عل لين 402 [البقرة: 180]؛ 
أي: في قوله: الشف أي : بدون تحديد المقدار. والتخصيص بعد العمل بالعام 


(1) المعونة: 3/ 1619. 

(2) الإشراف: 2/ 1008ء والمقدمات: 117/3ء 126» وبداية المجتهد: 2/ 367 والتحرير 
والتنوير: 2/ 151. 

(3) أخرجه مالك في الأقضية؛ باب الوصية في الثلث لا تتعدى؛ والبخاري في الوصاياء باب الوصية 
ا ول ي اا + ا جا في ا ا ۰ 

(4) أخرجه مالك في العتق والولاءء باب من أعتق رقيقاً لا يملك مالا غيرهم. 

(5) أخرجه مسلم في الأيمان» باب من أعتق شركاً له في عبد. 

(6) أخرجه ابن ماجه في الوصاياء باب الوصية بالثلث؛ وأحمد في مسنده: حديث 26210. 
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والتقييد بعد العمل بالمطلق كلاهما نسخ”'"'. 

د قوله تعالى: عي مُصَآزّ» ووجه الاستدلال أن الله تعالى اشترط في الوصية 
أله لا تيكوة قنها :| عراز N‏ وأكثر عن الكليكةقيينا: [ قر انيقي الوركة: 
لأنّه تعالى جعل للموصى له قدراً معلوماً من التركة» وإذا تجاوزه الموصي بزيادة على 
ذلك كان كانه يعظية م ی غ : 1 

ه ‏ أن في الوصية بأكثر من الثلث تعدياً لما حدّه الله تعالى للموصى له" . 

و - إجماع العلماء المستند للحديث وفعل الصحابة أنه لا تجوز وصية بأكثر من 
الغلك”* , وهو دليل انضم إلى الأحاديث الثلاثة؛ لأنها معتبرة أحاديث ا 

ويعتبر الزائد يوم التنفيذٍ لا يوم الموت. فإذا أوصى لأجنبي باكر مزه التلث: نفدت 
الوصية بالثلث» ورد ما زاد عليه وإن لم يكن له وارث لحق بيت المال» وهو مذهب 
مالك والجمهور. وذهب أبو حنيفة إلى صحتها كأحمد في أحد قوليه. 

والذلين: عن لوو ولو اليك ل 

أ - الحديث المتقدم: إن الله تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم 
في أعمالكم». والحديث يدل على المنع من حق التصرف بالوصية فيما زاد على الثلث . 
وهو عام فيمن له وارث ومن لا وارث له. 

ب - ما تقدم من قصّة سعدء وفيه قوله: قلت: أريد أن أوصيء. وإنما لي ابنة . 
فلت أوصى بالنضصف؟ قال: #النتصف كتير .. ووجه الاستدلال: أنه استشان النبى كله فى 
أ وف هات ال کر اا ينك وی لا ترف إلا ا 
يأذن له في ذلك ورده إلى الثلث. 

ج - قياس حالة عدم وجود وارث معيّن على حالة وجود وارث؛ لأن الوصية 
عطية تلزم بالموت فكانت في الثلث أصله إذا كان له وارث معين . 

د قياس بيت المال على الوارث من النسب؛ لأن الموصي ميّت من أهل 
الإسلام فلم ينفك عن وارث» كالذي له نسب معيّن فيرثه بيت المالء ولأنّه يعقل عنه 


(1) التحرير والتنوير: 2/ 151. 

(2) المعونة: 3/ 1621ء والجامع لأحكام القرآن: 2/ 267. 

(3) المعونة: 3/ 1621ء والجامع لأحكام القرآن: 2/ 267. 

(4) بداية المجتهد: 2/ 366. والجامع لأحكام القرآن: 2/ 263 والتحرير والتنوير: 151/2. 

(5) الجامع لأحكام القرآن: 2/ 264 والتحرير والتنوير: 151/2. 

(6) الإشراف: 2/ 1014ء والمعونة: 3/ 1620ء والمنتقى: 156/5 وبداية المجتهد: 2/ 2.368 
والمعلم: 2/ 352 والجامع لأحكام القرآن: 2/ 261. والذخيرة: 7/ 32 وإكمال الإكمال: 
4/ 600. ظ 
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كالوارث» ولاه جعل مصرفاً كالوارث» ومن أتلف له شيئاً ضمنه. وأصل القياس قول 
النبى كلِ: «أنا وارث من لا وارث لهء أفكٌ عانيه» وأرث ماله» وفى رواية: «أنا وارث 
و وارث لهء أعقل عنه وأرثه»' . والنبي ييه هو الإمام الأعظمء فيكون المراد بيت 
المال. 

والفرق بين الزوجة إذا تبرعت بزائد على الثلث كان للزوج رد جميع ما تبرعت به 
الزوجةء مع أن الزوج ليس له رد الثلث؛ والموصي إذا أوصى بزائد على الثلث بطل 
الزائد فقط؛ أن الزوجة لما تبرعت بالزائد على الثلث حملت على أن قصدها الإضرار 
بالزوج» فعوملت بنقيض قصدهاء ثم إن لها أن تنشئ عقداً جديداً بالثلث؛ وأمًا 
الموصي غالباً ما يقصد البرٌّ لا الضررء ثمٌ إِنّه لا يمكنه أن ينشئ عقداً جديداً بعد 

اا 

وإنْ أجاز الورثة ما أوصى به لغير وارث من الزائد على الثلث فيعتبر ابتداء عطية 
منهم» لا تنفيذ لوصية الموصي» وهذا هو المشهور وهو مذهب المدونة. وعليه يكون 
فعل الميت محمولاً على الردّ حتى يجازء فإن أجيزت فتحتاج لقبول ثان من الموصى 
له» فلا بد من حيازة الموصى له قبل حصول مانع للمجيز» وأن يكون المجيز من أهل 

ودليل اشتراط إذن الورثة لإمضاء الزائد فى الوصية بأكثر من الثلث لغير 
رازيف”*1+ أن المع رين a‏ الاتستييه فإذا اجارره نقد 
أسقطوا حقوقهم» وحديث سعد يدل على ترجيح الورثة على غيرهم . 

وإذا أجاز بعض الورثة ومنع البعض الآخرء جاز في حقّ من أجاز» ولم يجز في 
حق من منع؛ لأن من أجاز فقد ترك حقه ومن منع فقد طالب بحقه فله ذلك . 

5 - رجوع الموصي في الوصية. سواء وقع منه الإيصاء في صحته أو مرضه. ولا 
يعتبر الرجوع في المرض انتزاعاً لصالح الغير. 

ودليل جواز الرجوع في الوصية”© : 

أ عمل أهل المدينة. فقد صدر الإمام مالك المسألة بقوله: «الأمر المجتمع عليه 


(1) أخرجه أبو داود في الفرائض. باب في ميراث ذوي الأرحام؛ وابن ماجه في الديات» باب الدية 
على العاقلة. عن المقدام بن معدي يكرب . 

(2) الذخيرة: 7/ 31. 

(3) المعونة: 3/ 1619ء والمنتقى: 157/5. 179. والجامع لأحكام القرآن: 2/ 265 وإكمال 
الإكمال: 4/ 602. 

(4) المعونة: 3/ 1619. 

(5) المنتقى: 5/ 148 والجامع لأحكام القرآن: 2/ 261. 
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واد الذي لا اختلاف و قال الإمام الباجي: هو إجماع أهل 
المديئة . 
أن الوصية عقد جائز غير لازم» ولا تلزم إلا بالموت وقبول الموصى له. 
ج - أن الوصية لو كانت لازمة لدخل على الناس ضرر كبير» بمنعهم من التصرف 
في أموالهم: ويؤدّى إلى امتناعهم من الوصية؛ لأن لزوم عقد الوصية يحبّس المال 
الموصى بهء وذلك يقتضي أن يكون مانعاً للموصي من التصرف في ماله» فمن أوصى 
بثلث ماله مثلاً ‏ لم يكن له من حين الوصية الإنفاق منه» وفي ذلك إضرار بالناس 
ومنع من الوصية . 
قال الإمام القرافي في بيان حكمة جواز الرجوع في الوصية: شرع الله تعالى 
الوصية» وشر إع الرجوع فيها لطفا بالعباد» بتوفير عزومهم على تكثير الوصايا. فلو اعتقد 
المريفن تعد الرجوع لامتنع من الوصية خشية الصحّة فيذهب عليه ماله. فإذا علم أن 
له الرجوع صحيحاً ومريضاً استكثر من الوصاياء حتى لو أمكنه استيعاب ماله استوعبه 
بتقديم ماله بين يديه» ويسعد الموصى له بالوصايا)”22؛ أي: فإن مات سعد هو بالثواب 
وسعد الموصى لهء وإن لم يمت أمكنه الرجوع فيما يريد الرجوع فيه. 
ويجوز الرجوع وتبطل به ولو كان التزم حين الوضية عدم الرجوع على الراجح 
وأما الذي بتله ‏ أي: الع ل ا 
وإن كان مخرجه من الثلث . 
ويقع الرجوع في الوصية بما يلي : 
- بقول صريح كأبطلت وصيتي أو رجعت عنها . 
- بتخليص حب رَرْع؛ أي: بتذريته ؛ لال تذدويعة قل غر وره الزرع ونقل اسمه 
إلى اسم القمح أو الشعيرء فكان ذلك رجوعاً عن الوصية0© . 
فإذا أوصى بزرع ثم حصده ودرسه بدون تذرية لا تبطل على المعتمد؛ لأنه لم 
يزل عنه اسم الزرع؛ ای إن اسم الزرع باق عليه بعد الحصاد» وصورته ثابتة لم تغير» 
زاتما وعد ينه فط وإزالنه عن موضعة» فلم يكن وجوعا ف الوهية”” . 


- بتشح غَْرْل أوصى به؟ لأن اسم الغزل انتقل عنه ولا يقع عليه الاسم الذي 
أوصى فيه . وكذا يقال فيما بعلذه. 


(1) الموطأ: كتاب الوصية» باب الأمر في الوصية. وانظر دلالة هذه الجملة على عمل أهل المدينة: 
(المقدمة في الأصول: 76ء 318؛ وإحكام الفصول: 485). 

(2) الذخيرة: 7/ 147. 0 المتقنى 55/5 

(4) المنتقى: 5/ 153. 


الوصية 26 


- بِصَوْعْ مَعْدِنَ من ذهب أو فضة أوصى به. 

: بذبح حيوان أوصى به. 

- بتَفْصِيل شُقّة» كمقطع أوصى به ثم فصله ثوباً مثلاً فإنه تبطل الوصية به لزوال 
الاسم في قوله: أوصيت بالمقطع مثلاء بخلاف ما لو قال: أوصيت بالثوب ثم فصله 
فلا تبطل؛ لأن اسم الثوب يقع على المقطع . 

ووجه البطلان في النسج والذبح والتفصيل أن المراعى في ذلك الاسم الذي 
علقت عليه الوصية» فإذا عمل فيه الموصي عملاً أزال ذلك الاسم بطلت الوصية" . 

كول اللعوصى فى عة وة دا ع إن عافن مرضي هذاه أو إن عت 
م فرق هذاه فان اول م هن مره أن مف فطل لأنه ضلق ار عل 
الموت فيهما ولم يحصل . ولا يشترط التصريح بالقيد الذي هو الموت» بل نتن أذ 
على وصيته في مرضه أو سفره وكانت بغير كتاب فلا تنفذ إلا إذا مات فيه» سواء صرح 
بذلك كما لو قال: إن مت من مرضي أو سفري هذا فلفلان كذاء أو لم يصرّح كما لو 
قال: إن مت فلفلان كذاء أو قال: يخرج لفلان من مالي كذا ولم يقل: إن مت أو 
لم يقل شيئ من ذلك بل أشهد أن لفلان كذا وصية؛ لأنّ المعنى عليه حيث لم يصرّح 
بالتعميم كمتى مت . 

ومحل بطلان الوصية في هذه المسألة في ثلاث صور: 

* إن لم يكنّبْهًا في كتاب . 

* إن كتبها في كتاب ولم يخرجه. 

* إن كتبها في كتاب أخرّجَه ثم استرده. 

والصورة الرابعة: إن كتبها في كتاب وأخرجه ولم يسترده فإن الوصية صحيحة لا 
تبطل. وهذه الصور الأربعة إن انتفى القيد بأن لم يمت من مرضه أو سفره. ووجه 
البطلان فى الصور الثلاث أن استرداد الكتاب تغيير لحاله التى كان عليها على وجه 
الاجاز:. 1 

ووجه عدم البطلان في الصورة الرابعة: أنه إذا أثبت ذلك في كتاب» وخصّه بأن 
أخرجه ووضعه على يد غيره» ثم أبقى الكتاب بعد البرء أو القدوم على حالته لم يأخذه 
ممن وضعه على يده حتى مات بعد ذلك فإنّه وجه من استدامة الوصية”© . 


وأما إن حصل القيد بأن مات في المرض أو السفرء ففيها أربع صور أيضاً تصحّ 
فى ثلاث وهى: إن كانت بغير كتابف» أو بكتاب بأن قال فى كتابه: إن مت فى مرضى 


(1) المنتقى: 5/ 153. (2) المنتقى: 5/ 148. 
(3) المنتقى: 5/ 148. 
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هذا أو سفري هذا فلفلان كذاء ولم يخرجه» أو أخرجه ولم يستردّه. فإن أخرجه 
واسترده فتبطل ولو مات في مرضه نظراً لكون الرد إبطالا . 

وهذا كالمسألة المُظلَقَةٍ التي لم تقيّد بمرضه وكتبت. فصورها أربع أيضاً تصحَ في 
ثلاث وهي: ما إذا لم تكن بكتاب أصلاء أو كانت بكتاب ولم يخرجهء أو أخرجه ولم 
يستردّه. وتبطل إذا كانت بكتاب وأخرجه ثم استرده. 

6 - بتلف الموصى به المعيّن. فإذا أوصى بشىء معيّن فتلف. بطلت الوصية؛ لان 
المعيّن يبطل الحق بتلفه» كالمبيع المعين إذا تلف قبل القبض مع بقاء التوفية» وكالدابة 
المعيّنة المكتراة إذا ماتت. فإِنْ العقد ينفسخ في ذلك كله . 


ما لا تبطل به الوصية : 

لا تبطل الوصية بالأمور التالية : 

- بهذم دار أوصى بها الموصي ‏ على المعتمد -. ووجه عدم البطلان بالهدم أن 
اسم الدار يتناول الأرض والبناء؛ لأن الموصي أوصى بأرض وبناءء فأزال البناء وبقيت 
ا 

وهل للموصى له النقض أو لا؟ خلاف. ووجه القول بأن له النقض أن الهدم 
ليس بأكثر من تفريق الأجزاءء وذلك لا يمنع نفوذ الوصية. ووجه القول بأنْ النقض 
للموصي أو ورثته أن اسم البناء لا يتناوله اسم الدار بعد النقض» فبطلت فيه الوصية 
لعدم الاسم الذي علق عليه الوصية”” . 

- برَهُن الموصي الشيء الموصى به. فإذا مات فتخليصه على الوراث. ووجه عدم 
البطلان بالرهن أنّ اسم الموصى به باق وصورته باقية» وأن ملك الموصي لم ينتقل”" . 

- إذا أؤصى بِعُلْثِ مالو فباع المال واستخلف غيره فلا تيطل؛ لأن العبرة بما 
يملك يوم الموات شيواء: زاد أو نقص . 

- إذا جصّصٌ الموصي الدَارَ الموصى بها؛ أو صبغ الثوب الذي أوصى بهء فلا 
تبطل . ويأخذ الموصى له الشيء الموصى به بزيادته» ولا شيء عليه في مقابلة الزيادة. 
ووجه عدم البطلان أن التجصيص والصبغ زيادة فيما أوصى بهء والزيادة لا تأثير لها في 
إبطال الوصية» لا سيما مع بقاء الاسم الذي علقت عليه الوصية. ووجه كون الزيادة 
للموصى له أنه لما كان الأصل موصى بهء ثم أضاف إليه ما لا يستقل بنفسه بل هو 


مول فعا ار مت كان ظاهر ذلك آله أضاف اله في الوص 


(1) المعونة: 3/ 1633. (2). المنتقى © 153:/2. 
(3) المنتقى: 2/ 153 (4) المنتقى: 5/ 152. 
(05 ال :1527/5 
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o 


- إن أوصى الموصي لشخص واحد بوصية بعد وصية أخرى» من نوع واحدء 
وهما متساويتان» كقوله: أوصيت لزيد بعشرة دنانير» ثم قال؛ أوصيت له بعشرة دنانير ؛ 
أو كانت الوصيتان من نوعين» كقوله: أوصيت له بدنانير» ثم قال: أوصيت له بثوب؛ 
فالوصيتان للموصى له. 

وأمّا إذا كانت الوصيتان مِنْ نوع واحد وإحذاهما أكثر كعشرة ثم خمسة؛ وعكسه 
من صنف واحد ‏ أي : دنانير أ دراهم ‏ فإِنه يأل الا کت وإن تمذم هذا الأكثر في 
الإيصاء» ولا يكون الثاني ناسخا . 


الهبة والعطية في مرض الوفاة: 

N حدمي‎ a a E 
من رأس ماله بشروطهاء وإن مات كانت من الثلث. وتكون حال المرض موقوفة لا‎ 
. تنفذ حتى يتبين حاله. ولا رجوع له فيه ولو صح كما تقدم‎ 

والدليل على أنّ هبة المريض وعطاياه وصدقاته تكون من الثلث إن مات': 

أ الحديث المتقدم: (إِنْ الله تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم 
في أعمالكم». ووجه الاستدلال أن الحديث عام في الهبة والصدقة والوصية عند 
الوفاة» في كون الشارع جعلها من الثلث . 

ب الحديث المتقدم عن عمران بن حصين أن رجلا في زمان رسول الله َل 
أعتق عبيدأً له» سنّة عند موته» فأسهم رسول الله كله بينهم» فأعتق ثلث تلك العبيد. 
ووجه الاستدلال أن الحديث يدل على أن الرجل نجز العتق في مرضه ولم يوص به 
فأنفذه النبى ية في الثلث ورد ما زاد عليه. 

ج - عن عائشة زوج النبي ييه أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد 
E ge‏ فل نه الوفاة قال نالك NaC‏ 
أحبّ إليَ غنى بعدي منك ولا أعرّ علي فقراً بعدي منك» وإني كنت نحلتك جاڏ 
رین ويفا فلو كنت جدوته وا هة كان فة درو لما عو الوم مال رارت واا 
هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله . قالت عائشة: فقلت: يا أبت والله لو كان 
كذا وكذا لتركتهء إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ فقال أبو بكرّ: ذو بطن بنت خارجة» 
أراها جارية” . قوله: جاد عشرين وسقاً؛ أي: ما يجدّ منه هذا القدر. والجاد هنا 
بمعنى المجدود؛ أئ : المقطوع . 

ومحل الاستدلال منه هو قوله: «فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وإتما هو 


(1) المعونة: 3/ 1623» والمنتقى: 5/ 157» والذخيرة: 7/ 137. 
(2) أخرجه مالك في الأقضية» باب ما لا يجوز من النحل . 
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اليوم مال وارث». ووجه الاستدلال أن أبا بكر الصديق ويه لما وهب عائشة ويا ما 
وي ا االو از رو م لها الهبة. 
وانتقلت إلى حكم الميراث. فهو لوي ا 
عدم إشفاقه عليها ومحبته لهاء وإنما يمنعه من ذلك عدم حوزها لها حتى حضرته 
الوفاة» وهي لما كانت وارثة لم يمكنها من حوزها ولم تأخذها من الثلث لأنه لا وصية 
لوارث . 

د حديث سعد بن أبي وقاص. es‏ يبد اوها 
«أفأتصدّق بثلثي مالي»» فيحمل على إبتال الصدقة في المرض؛ أي: إخراجها وفصلهاء 
ال IRE SESS‏ ا نه کثیر» فيحمل على 
الوصية والصدقة في المرض . 

د أن خضول سنب النوت بهد لة حضيؤو الموت اف بدليل منع الهبة 
للوارث . 


تغير حال الموصى له: 

إن أوصى في صحته أو مرضه لوارث ثم تغيّر الحال» وذلك ‏ مثلاً ‏ كما يلي : 

وان مووي وقت الرصية ابن» فَتَعَيّرَ الحالٌ بأن حدث له ابن. 

- كامرأة أوصت لزوجهاء فتغير الحال فطلقها زوجها بائناً. 

فالمعتبر في المسألة المآلُ؛ أي: مآل الحال له في الصورتين؛ فإذا مات الموصي 
فحت للأخ لحجبه بالابن وللزوج بالطلاق» فصارا عند الموت غير وارثين» ولو لم 
يغلم الموصي بصيرورة الوارث غير وارث» ووجه عدم التفريق بين العلم وعدمه اعتبار 
ظاهر الوصية ا 

وقال ابن القاسم في المطلقة : إن عَلِمَتْ المرأة بطلاقها ولم تغيره جازت الوصية 
وإن لم تعلم فلا شيء له. ووجه التفريق بين العلم وعدم العلم في هذا القول: أنها - 
ير ال ا 1 
الحال بأن تروچ تلات المرأة؛ eT‏ الصورة المال بها 00 مآل الحال له؛ 
فإذا مات الموصي بطلت لصيرورة المرأة وارثة. 


ألفاظ الموصى فى الموصى له وما تتناوله : 
- إذا أوصى للمساكين دخل الفقيرٌ في المسكين» وعكسه فإذا أوصى للفقير فيدخل 


(1) الذخيرة: 7/ 28. (2) المنتقى: 5/ 179» والذخيرة: 7/ 28. 
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المسكين» نظراً للعرف متى أطلق أحدهما شمل الآخرء فلو كان العرف افتراقهما اتبع. 
وهذا بناء على القول بعدم ترادفهماء وأمًا على القول بترادفهما فهو عينه. فلا معنى 
للدخول. ومحل الدخول اشا حيث لم يقع من الموصي النص على المساكين دول 
الفقراءء أو عكسه. 

إدا أوصى لأقاربه أو لأهله أو لذوي ر حمه» دخل فى الوصية واختص بها شرع 
أقاربه لأمه؛ كأبيها وعمها لأبيها أو لأمها وأخيها وابن عمتها؛ لأنهم غير ورثة 
للموصى. ولا يدخل أقاربه لأبيه حيث كانوا يرثونه؛ لأنه لا وصية لوارث. ومحل 
دخول أقارب أمه إن لم يكن للموصي أقارب لأب غير وارثين» وإِلَا اختصوا بها ولا 
يدخل معهم أقاربه لعلف فيختص بها أقارب أبيه لشبه الوصية بالإرث من حيث تقدم 
اختص بها أقاربه لأمّه إن لم يكن له أقارب من جهة أبيه» وإلا اختصوا بها كانوا ورثة 
المحتاج الأقرب». لا بالجميع» فإن استووا في الحاجة سوي بينهم في الإعطاء. فإن 
بين الموصي حال وصيته كقوله: أعطوا الاقرب فالاقرب. أو قال: اعطوا فلانا لم 

- إذا أوصى بثلثه أو بعدد معين لجماعة غير محصورين كالفقراء أو الغزاة أو بني 
فلان أو فقراء الرباط والمدارس والجامع الأزهرء فلا يلزم تعميم الموصى لهم 
بالإعطاء. ولا التسوية بينهم . 

ودليل جواز الوصية لبني فلان وهم قبيلة لا يحصون”'"' : 

أ- قوله تعالى: ين بَمْدٍ وَصِيِّةَ بوْضٍ بها أو دين [النساء: 12]. والآية عامة في 
المحدد وغير المحدد. 

ب - القياس على الوصية لجماعة موصوفة بالعلم أو الفقر؛ لأن ذكر النسب 
يتعرف به الجنس الموصى له. فإذا حصلت معرفته لم يضرٌ الجهل بعددهم وأعيانهم في 

والدليل على عدم وجوب التعميم والتسوية”©: القياس على الزكاة؛ لأنّها عطية 
على وجه القربة مرسلة فى اللفظ بدون تحديد. فيجوز أن يعطى أحد الأصناف الموصى 
لهم بزيادة على الآخر كالزكاة. 


بخلاف جماعة محصورين معينين» كخدمة المسجد أو أهل رواق كذا كرواق 


(1) الإشراف: 1011/2. (2) :الإشراف :1012/2 
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المغاربة بالأزهرء فيلزم تعميمهم لحصرهم. واجتّهَدَ متولي تفرقة الوصية في القسمين 
فيزيد الأحوج. 
لزوم إجازة الورثة الوصية لوارث أو بزائد على الثلث : 

إذا أوصى شخص لوارث. أو أوصى بزائد على الثلث لغير وارث» في صحته أو 
مرضه» فلبقية الورثة الحق في الإجازة والرد. 

فإن أجازوا حال مرض الموصي فإنْ إجازتهم تكون لازمة فلا يجوز لهم الرجوع 
فيها بعد ذلك . 

ودليل عدم جواز الرجوع”'" : 

أ - القياس على إذن الزوج لامرأته في الحج؛ لأنها حال يملك الورثة الحجر 
عليه فيهاء فإذا أذنوا له فيما لهم منعه منه لزمهم. كالزوج إذا أذن لامرأته في الحح. 

ب القياس على الإجازة في حال بعد الوفاة؛ لأنه حال يعتبر عطيته فيها من 
الثلث كبعد الموت. 

. ويشترط للزوم الإجازة حال المرض شروط أربعة» هي : 

1 إذا كانت إجازتهم حال مرض الموصي مرضاً مخوفاً قائماً به. سواء كانت 
الوصية في الصحة أو المرض . 

2 - أن لا يصح الموصي صحة بيّنة بعد المرض الذي أجاز فيه الوارث. فإن صح 
ثم مرض فمات لم يلزم الوارث إجازته الواقعة منه سابقا بل له الرد» ووجه عدم اللزوم 
أنه قد تخلل الإذن والوفاة حالة لا يصح فيها الإذن» قياساً على ما لو أذنوا له في 
افد 

3 أن ركون ال ردا 

4 - أن لا يكون معذوراً في إجازته. فإن كان له عذر فلا يلزمه بل له أن يردّ. 
ومن الأعذار ما يلي : 

* أن يكون المجيز في نفقة الموصي . 

* أو خائفاً من سطوته» أو سطوة الموصى له في تلك الحالة . 

# أو ا له . 

# أو جاهلا بان له الرذ والإجازة في المرض» وأن الإجازة في المرض لازمة لا 
حول له الجرع ا ا را کا کن لے ی عو ارتا 


(1) الإشراف: 2/ 1008ء والمعونة: 3/ 1622ء والمنتقى: 5/ 179. 
(2) الى 19175 
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رد ما أوصى به لبعض الورئثة. ويشترط لقبول عذره بالجهل أن يحلف: «بالله الذي لا إله 
غيره إني لا أعلم حين الإجازة أن لي الرد؛؛ أي: أعتقد أن له التصرف لمن شاء وبما 
شاء. فإن نكل لزمه ما أجازء كمن يعلم أنه لا وصية لوارث وأجاز بالشروط - ما عدا 
عدم الجهل لأنه الموضوع - فلا يقبل منه اليمين . 

وإذا أجاز الورثة الوصية للوارث أو بأكثر من الثلث في حياة الموصي ثم أرادوا 
الرجوع فيها بعد وفاته؛ فإن أجازوا في صحة الموصي فلهم أن يرجعوا؛ لأن الرجل إذا 
كان صحيحاً فهو أحقّ بماله کله يصنع فيه ما شاءء فإن أجازوا له في صحته فقد تركوا 
شيئاً لم يجب لهم؛ وإن كانوا أجازوا في مرض الموصي حين يمنع من ماله فليس لهم 
ذلك؛ لأنهم قد تركوا ما وجب لهم من الحق» فليس لهم أن يرجعوا فيه لأنه قد فات 
بالموت وقبول الموصى. فإن لم يفت بأن لم ينفذ الموصي الوصية قبل موته كان 
للوارث الرجوع في إجازته”" . 


ما يحمل عليه كلام الموصي في مقدار الوصية: 

إن أؤصى لشخص بنصيب ابئِهء بأن قال: أوصيت لزيد بنصيب ابني» أو أوصى 
يكل اتصيك: تبان قال أوصيت لزيد بل نضيب ابن فان لم يكن له إلا أبن قياغة 
الموصى له جميع تركة الميت الموصي إن أجاز الابن الوصية. وإلا فللموصى له ثلث 
التركة فقط . 

فإن قال ذلك ومعه ابنان فيأخذ نصف التركة إن أجازء وإلا فالثلث ولا كلام 
لهم. وإن زادوا فله قدر نصيب واحد ولا كلام لهم. فإن كان مع الابن دو فرضص 
فللموصى له جميع التركة بعد ذوي الفرض إن أجاز إلى آخر ما علمته. 

فإن فال فى وض احعلوا فلذنا متدلة انين أو الحقوة نمه أو انزلوه مغز 
أو: اجعلوه وارثاً شعن أو من عداد ولدي؛ فان الموصى له يقدر زائداً على ذريته 
فتكون التركة نصفين إن كان له ابن واحد وأجازء وإلا فالثلث للموصى له. فإن كان 
للموصى ابنان فللموصى له الثلث أجاز أم لا. ولو كانوا ثلاثة فهو كرابع وهكذاء فلو 
كان مع الذكور إناث فهو كذكر. فلو كانت الوصية لأنثى لكان لها مثل أنثى من بناته . 

فإن قال الموصي: أوصيت لفلان بضعف نصيب ولديء وأجاز الولد» فهل يعطى 
تضيي انه مر أن شرتع قاذ كان الولة ابا وابضين أو كانا اعت اجات فكزة له تفيف 
التركة أو جميعها؟ قولان؛ قال ابن القصار ضعف الشيء: قدره مرتين وهو مذهب ابی 
حنيفة والشافعى وهو الأظهر. وقيل: ضعف الشىء ما ساواه. فثمرة الخلاف عند تعدد 
الول كما مقلناء أا مع ابن واخد موصي له جيم التزكة إة أجاز على كل القولين. 


(1) المعونة: 3/ 1622ء والمنتقى: 181/5 والجامع لأحكام القرآن: 2/ 265. 
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وإن أوصى لشخص بمثل تصيب أَحَدٍ الورثة فيحاسبهم الموصى له بجزء مِنْ عدد 
رُؤوسهم؛ أي: يقسم المال على الورثة وعلى الموصى له الذكر كالأنثى» ثم بعد أخذه 
ما نابه يقسم الباقي على الورئة على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وإن أوصى لشخص بجزء من ماله» كقوله: أوصيت لزيد بجزء من مالي» أو 
قال: أوصيت١له‏ بسهم من مالي فيحاسب بسهم ويأخذه من فريضته إن لم تكن عائلة؛ 
كقول امرأة: أوصيت لفلان بجزء من مالي» وماتت عن زوج وأم» فاد واا من 
ستة ثم يقسم الباقي على الورثة. . أو كانت غائلة فاا ها من غا ووا يف 
عالت الأربعة والعشرون؛ لأن العول من جملة التأصيل. فالوصية تقدم على الإرث ثم 
يقسم على الورثة الباقي. فالضرر يدخل عن الجميع. فإن لم تكن له فريضة ‏ بأن لم 
يكن له وارث - فهل له سهم من ستة وهو قول ابن القاسم. أو من ثمانية؟ وهو قول 
اهت 
المال الذي تدخل فيه للوصية : 

تدخل الوصية الصادرة فى الصحة أو المرض في ثلث ما علمه الموصي من 
المال» ولو كان العلم بعد الوصية . ولا تدخل فيما جهله قبل موته. ووجه عدم دخوله 
أنه بعدم علمه قد تحققنا أنه لم يقصده بالوصية» فلم يكن له مدخل فيها وكان في حكم 
انسفن :مهنا ومن يه 

فإن تنازع الورثة والموصى له في العلم وعدمه فالقول للورثة بيمين. فإن نكلوا 
فللموصى له بيمين. 

وتدخل الوصية في العمرى الراجعة بعد موت الموصي المعمرء ولو بسنين. وكذا 
تدخل في الحبس الراجع بعد موته. ومعنى الدخول أن من أوصى بثلث ماله أو أقل فإن 
التوهى بن تخد هما كان اه ارف ور كان عفري أو خا وچا ك وواه 
ما لا تدخل فيه الوصية : 
) لا تدخل الوصية في الأمور التالية: 

1 فيما أقرّ الموصي به في صحة أو مرضء فَبَطلَ ما أقرٌ به لكون المقرٌ له 
صديقاً ملاطفاًء أو زوجا ن أو أقر سفيه بدين في صحته أو مرضه. وإذا لم 
تدخل الوصية في ذلك وبطل رجع ميرائاً. 

2- فيما أوصى به لوارث ولم يجزه بقية الورئة» فلا تدخل فيه الوصية حيث مات ولم 
يعلم بأن ما أقر به بطل» ولا علم برد بقية الورئة. فإن علم قبل موته دخلت الوصية فيه . 


(1) الإشراف: 2/ 1018ء والمعونة: 3/ 1635. 
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يها 


وإدا شور اا ت دمن ال ي فالأظهرٌ من قولين أن الوصية 
تدخل فيه إذا ظهرّت سلامته. 
ما يندب فى الوصية : 
- يندب كتابة الوصية. ودليل مشروعيتها وأنها مندوبة: حديث ابن عمر المتقدم» 
وفيه قوله اا : «إلا ووصيته عنذه مكتوبة» فقد نص على الكتابة . و حكمة تشريع الكتابة 
زيادة توثيق للوصية" . 
- يندب التَشّهْد؛ أي: ذكر الشهادتين» بكتابة ذلك أو النطق به إن لم يكتب»› 
والدليل: عن أنس بن مالك قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم هذا ما أوصى 
فلان ين فلان أوضى أن ينهد أن لآ إلد إلا الله وده لذ شريك له وآن متحهدا عبدذه 
ورسوله وأن الساعة اتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك بعذه 
من أهل ا عقوا ا وأن 0 تبني أب لله 0 إن 00 
و ص ل 0 4. 2 
وأ نيرد 


الإشهاد على الوصية: 

يشترط لصخة الوصية ونفاذها أن يشهد الموصي على وصيته . 

وحيث أشهد فيجوز للشهود أن يشهدوا على ما انطوت عليه وصيته» وإن لم 
يقرأها عليهم ولم 7 الكتابٌ الذي فيه الوصية. ووجه جواز شهادة الشهود على 
الوصية ولو لم تقرأ عليهم: أن الإنسان قد يكره أن يعلم غيره ما أقر به» ويحبٌ 
أن يخفي ذلك» فلو لم تجز الشهادة عليه إلا إذا أظقورة وتشرة للحق نه ضرد 
a‏ 

ومذ الوصية حيث أشهَدَء بقوله لهم: اشهدوا بما في هذه» ولم يوجد فيها 
محوء ولو كان الكتاب الذي فيه الوصية عند الموصي لم يخرجه حتى مات. 

بَتَ عند الحاكم بالبينة الشرعية أن ما اشتملت عليه و 
الموصي» أو قرأها على الشهود» ولم يُشْهد في الصورتين بأن لم يقل: اشهدوا على 
وصيتي» أو لم يقل: نفذوهاء لم تنفذ بعد موته» لاحتمال رجوعه عنها. ولو وجد فيها 
بخطه أنفذوها فلا يفيد. وإذا قال: اشهدوا أو قال: أنفذوها نفذت. 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 2/ 267. (2) أخرجه الدارقطني في الوصايا. 
(3) المعونة: 3/ 1556. 
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GS a KS عل‎ i 

إن قال الموصي : كتبثّها ووضعتها عند فلان فصدقوه إلخ. ٠‏ فإن فلات يصدق في 
أن هذا الكتاب بما فيه هو وصية الميت. 

ثم إن كان بخط الميت فيقبل ما فيه ولو كان المكتوب فيه: أنه لفلان ابن من 
عنده الوصية. وإن كان بغير خطه ووجد فيه أن أكثر الثلث لابن فلان أو صديقه ممن 
يتهم فيه لا يصدق. أما الوصية بقليل من الثلث فيصدق . 

- إن قال الموصى: أُوْصَيْتٌ فلاناً بتفرقة ثلث مالى فصدّقوهء فقال فلان: هذه 
وصيته التي عندي إلى آخر ما علمت من التفصيل في مسألة الكتابة. أو قال: هو أمرني 
أن أفرقه على فلان وفلان أو على جماعة كذاء فإنّه يصُدَّقَ في قوله إن لم يَقَلَ: إنه 
أمرني أن أدفع كذا ‏ وهو شيء كثير - لابني أو نحوه ممن يتهم عليه كصديقه أو أخيه 
الملاطف . 

- إن قال الموصى لجماعة: «اشهدوا على أن فلانا وصيي» فقط ولم يزد على 
ذلك فلم يقيد بشيء» فلفظه مطلق يعم كل شيء» فيكون فلان وصيه في جميع الأشياء؛ 
فيزوّج بناته الصغار بشروطهن - والمعوّل عليه إنما هو خوف الفساد عليهن في المال 
والحال ‏ والكبار بإذنهن إلا أن يأمره بالإجبار إلخ» فيجري ما هنا على ما تقدم في 
النكاح من الإجبار وعدمه. ووجه حمل كلامه على العموم أن الإطلاق يقتضي العموم. 
فأشبه ل 

والظاهر ذ في التعميم المذكور أنه إذا كان الموصي وصيّاً على أيتام يكون فلان 
وهنا عليهم وهو ظاهر المدونة» وقيل: لا يدخلون إلا بنص منه. 

إن قال: فلان وَصِبِي » على كذاء لشيء عینه» خصٌ به فلا يتعداه لغيره» فإن 
تعداه لم ينفذ؛ ON ASN‏ 

وكذلك قوله: زيد وصيّى حتى يَقْدم عمروء فإِنْ زيداً يكون وصيّه في كل شيء 
حتى يقدم عمروء فينعزل زيد بمجرد قدوم عمرو. فإن مات عمرو في السفر استمر زيد 
وصبًاً. أو قال الموصي: زوجتي فلانة وصيّتي إلا أن تَتَرِوَج فتستمر إلى تزوجها فتعزل. 
تبديل الوصية : 

يحرم على الوصي أو الشاهدين أو غيرهما تبديل الوصية. 

والدليل : 

أ - قوله تعالى: ين بََدِ وَصِيَّةَ بُوْص يبآ أو دن [النساء: 12]. وقد تقدم في 
حكم الوصية وجه الاستدلال بها على وجوب إنفاذ الوصية . 


(1) المعونة: 3/ 1630. (2) المعونة: 3/ 1630. 
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م سم وى E‏ 


ب قولية الى : #فمن ب ب بعدما ممع :& امه و" الذين سدلونه3 3 28 يع 
يه (©)» [البقرة: 181]. ووجه الاستدلال أن الله تعالى رتب الإثم على تبديل الوصية 
وتغييرها. وقوله: «من» يعود على الشهود الذين سمعوا الوصية من الموصي وعلى 
المكلف بتنفيذ الوصية» إذا غيّروا وتركوا العمل بها أو لم يجيزوها على النحو الذي 
رسم لهم في الشرع. فالإثم واقع عليهم وعلى الذي يأخذ ما لم يجعله له الموصي مع 
علمه إذا حاباه منفذ الو ر والضمير فى «بذّله» وسمعهء وإثمه» ويبدلونه» عائد 
على القول أو الكلام الذي يقوله الموصي ودل عليه لفظ «الوصية» الواقعة بالمعروف؛ 
لأن الإثم في تبديل المعروف”” . 

وتدل الآية على أن الدين إذا أوصى به الميت خرج عن ذمّته وصار الولي مطلوبا 
به» له الأجر فى قضائه وعليه الوزر فى تأخيره. قال القاضى أبو بكر بن العربى: «وهذا 
اننا يف إذا كات الت لو يفرط فى اداه رانا إذا فر عله وتركة ثم وصى نه إن 
لا يزيله عن ذمته تفريط الولي فيه»“ . 

وحكم تحريم التبديل يشمل الوصية بالواجب» والمندوب» والمكروه» والمباح. 

يشترط في المندوب والمكروه والمباح أن يكون الموصي قد أوصى بالمعروف بغير 
إضران بالورثة .. وأمًا الواجتب فغير مقيد بهذا الشرط ولو كان فيه إضرار بالورثة؛ أن 
الحقوق الواجبة مقدمة على الورثة. فإن خرج الموصي عن المعروف في وصيته إلى 
الإضرار بالورئة. فالحكم يختلف بحسب التقسيم الذي ذكرناه للإضرار في أول الباب» 
وهي . 

1 - القسم الذي حدّده الشرع. وذكرنا أن مخالفته مخالفة للشرع ويكون الموصي 
بفعله عاصياء ومنه: 

* أن يتجاوز الموصي بوصيته لأجنبي ثلث ماله . 

* أن يوصي لوارث. 

والوصية بالأمرين معصية. وهذا القسم لا خلاف في وجوب تبديله لبطلانه. 
وتقدم ذكر الدليل على ذلك عند الحديث عن مبطلات الوصية. 

2 قسم يحصل بقصد الموصي الإضرار بالوارث» ولا يقصد القربة بوصيته» 
وإنما يقصد حرمان وارث أو التنقيص من نصيبه» ومن ذلك ما يلي : 


# الإقرار بدين فى مرضه لوارث. فإن ذلك لا يجوز إذا تحقّقت المضارة بقوة 


(1) أحكام القرآن: 273/1 العامة لأحكام القرآن: 2/ 268» والتحرير والتنوير: 2/ 152. 
(2) الجامع لأحكام القرآن: ‏ 269./2» والتحرير والتنوير: 2/ 152. 
(3) أحكام القرآن: 73/1. 
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التهمة أو غلبة الظنّ. ووجه عدم الجواز أن المقرّ في مرضه لمن يتهم فيه يظهر من 
حاله وفعله أنّه لما علم أن هبته في المرض لوارثه أو وصيته له لا تجوزء أو أن هبته أو 
وصيته بأكثر من الثلث لصديقه لا تجوزء وقد فاته نفعه في حال الصحةء عمد إلى الهبة 
أو الوصية فألقاها في صورة إقرار بدين لتجويزها؛ ويعضّد هذه التهمة صورة القرابة أو 
الصداقة. وعادة الناس بقلة الديانة. فإن قيل: الإقرار حجة شرعية فلا ئلا 
المرض» فالجواب: وإن كان الإقرار حجة شرعية فإِنْ الهبة صلة شرعية ولكن حجرها 
المرض» كذلك تحجر الإقرار» وكما ردت التهمة الشهادة ا 

* أن يوصي بالمال إلى زوج أت أو لول اة تمرف الال إلى ةا 
يوصي إلى ابن ابنه وغرضه أن ينصرف المال إلى ابنه» فيحرم من يشترك مع البنت أو 
الابن في الميراث من كل نصيبه أو من بعضه. 

# أن يوصى بكرائم ماله للغير بقصد الإضرار بالورثة . 

3- قسم لا يقصد به الموصي الإضرار بالوارث» وإنما يسير فيه على غير مقتضى 
العدل بين الأقارب» فيقدم البعيد على القريب والغني على المحتاج» أو يكثر من 
الوصايا . 

والنوعان الثاني والثالث من القسم الثاني أي: ما عدا الإقرار -» فالمشهور من 
مذهب الإمامين مالك وابن القاسم أن الموصي لا يعد فعله فيه مضارّة إذا لم يتجاوز 
الثلث» فقد حكى ابن عطية عنهما أن قصد المضارة في الثلث لا ترد به الوصية» وفي 
شرح ابن ناجي على تهذيب المدونة أن قصد الإضرار بالوصية في أقل من الثلث لا 
يوهن الوصية على الصحيح. والدليل: أن الثلث حى أذن له الشرع في التصرف فيه 
كيف شاء فإذا أوصى به لغير وارث فهو على الإباحة» ولا يمنع من ذلك ما يظن من 
صرف ذلك إلى الوارث”©. وذكر الشيخ ابن عاشور أن هذا القول به الفتوى في 
المذهب . 

وذكر الشيخ ابن عاشور أن ابن عرفة في تفسير تفسيره نازع ابن عطية بأن ما في كتاب 
الوصايا الثاني من المدونة صريح في أن قصد الإضرار يوجب رد الوصية. وعلق الشيخ 
بأنّ بحث ابن عرفة مكين. ومال هو أيضاً إلى أن نية الموصي وقصده الإضرار لما كان 
لا يطلع عليه فهو موكول لدينه وخشية ربّهء لكن إن ظهر ما يدل على قصد الإضرار 
أل واف فالخ ده أن تكرت تلك الوضية باطلة لان قولة تعالى : عي مكار 
وَصِيَّة» نهي عن الإضرار» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه» وهذا أيضاً تعلق 


(1) أحكام القرآن: 1/ 351. 
(2) المنتقى: 5/ 178» والجامع لأحكام القرآن: 281/5 والتحرير والتنوير: 4/ 266. 
(3) التحرير والتنوير: 4/ 266. 
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بقاعدة سد الذرائع”''؛ وعن أبي هريرة أنه حدث عن رسول الله ية قال: «إن الرجل 
ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب 
لهما النار» ثم كرا أبو هريرة: فين بعد وص صت بوص يبآ أو دين عير مسار وَصِيّهٌ ين 


أ إلى قوله: درك لمر ايلي . 


والقسم الثالث: فقد نقل الإمام القرطبي عن الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي 
وأصحابهم أن من أوصى لغير قرابة وترك قرابته محتاجين فبئسما صنع. وفعله مع ذلك 
جائز ماض لكل من أوصى له من غني وفقير» قريب وبعيد» مسلم وكافر. ومستندهم 
في الجواز قول عائشة وابن عمر وابن عباس 'ن؛ وأن الموصي أذن له الشرع في 
التصرف في الثلث كيف شاء؛ وإنما الوصية للأقربين أولى من الأجانب لنص الله تعالى 
عليهم في آية الوصيةء. وفي قوله: #وَإدًا حَصَرَ الَْسَمَدَ أوْلُوا الْمْرَق واي وَالْمَسحكين 
تأرزفوهم ينه وقولوا لخر ولا مروا | €6 النساء: 8]» وغير ذلك من الآيات التي تحض 


)3( 
على إيتاء دوي القربى 


وفي هذين ال أذن الله تعالى ا وذلك بالسعي في حمل الموصي على 
تغيير وصيته إصلاحاً بينه وبين أهله إن كان حياً؛ أو الإصلاح بين الموصى لهم وبين 
الورثة أو بين من ناله الحيف من تلك الوصية من غير الورثة. إن كان الموصي قد 
مات؛ ولا إثم على ا تكس الوص ولا يدخل في قوله تعالى: فمن لم 
بعدما سمه فما إتمهء عل اَن دوه إن لله يميم عَم (()* [البقرة: 181] لأنّه تغيير إلى ما 
فيه الخير وسعي في إصلاح بينهم» وإزالة لأسباب الشقاق والحسد بين الأقارب. 
وسواء فعل الموصي ذلك عن قصد منه أو عن غير قصد. السك تمان با لها عورف 
حصول الحيف والإثم من الموصي في وصيته» وهي المنصوص عليها في الآية الآتية. 
والمراد بالخوف الظنّ والتوقع» فأولى التحقق”* . 


ودليل الإذن بتغيير الوصية إذا راو ال رار أو لم يقصد: 9# من خان من 
موص جس 5 إِثْما اصح بم فل إن عليه إن 20 OF‏ م 40 [البقرة: : 182]. 


والجنف الحيف والميل والجور؛ والعراد ب عالق ا SS‏ لوي لوال ابن 
القرابة المساوي له أو الأحقٌّ. وهذا يدخل في القسم اثالث 


0 :الق 178/5 

(2) أخرجه أبو داود في الوصاياء باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية؛ والترمذي في 
الوصاياء باب ما جاء في الضرار في الوصيةء وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(3) المقدمات: 114/3» الات لأحكاء القرآن: 2/ 264 والذخيرة: 7/ 8. 

(4) أحكام القرآن: 1/ 73. والجامع لأحكام القرآن: 2/ 271 والتحرير والتنوير: 2/ 153. 
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والإثم المعصية. والمراد به ما كان قصد الموصي به حرمان وارث أو تفضيل 
غيره عليه. وهذا يدخل في القسم الثاني . 

وتذييل الآية ب #إرك اله عَفُورٌ رهيم تنويه بالمحافظة على تنفيذ وصايا 
الموصين حتى جعل تغيير جورهم محتاجاً للإذن من الله تعالى والتنصيص على أنه 
له 

وذكر الإمامان ابن العربي والقرطبي أن الإصلاح المذكور واجب على الكفاية؛ 
لأنَ إصلاح الفساد فرض كفاية“ . وقصر ابن العربي تبديل الوصية بالإصلاح على حالة 
ظنَ قصد الفساد. وأمّا إذا تحمّق الفساد فلا صلح وإنما يكون التبديل بالحكم» لدفعه 
وإبطاله وحسم باه . ويتفق معه ابن عاشور فيما تقدّم حين جعل الوصية باطلة إن ظهر 
ما يدل على قصد الإضرار دلالة واضحة» فراجعه في القسم الثاني من الإضرار. 


الوصية على الأشخاص : 

لا يُوصي على المحجور عليه لصغر أو سفه ‏ إلا الآتي ذكرهم : 

ااا لمعمو انه ا ق 
الصبي رشيداً ثم حصل له السفهء وإنما النظر للحاكم. 

2 - وصي الأبء فله الإيصاء على الأولاد الذين كان وصياً عليهم وهكذا. 
ومحلْ كون وصي الأب له أن يوصي إن لم يمنعه الأب من الإيصاءء كما لو قال: 
أوصيتك على أولادي وليس لك أن توصي عليهمء فلا يجوز لوصي الأب حينئذ 


وليس لمقدم القاضي إيصاء عند موته» ولا غيره من الأقارب كالأجداد والأعمام 
والوخوة. 

3 الأم» فلها الإيصاء على أولادها بشروط هي : 

# إن قل المال الموصى عليه قلة عرفية» فإن كثر فليس لها الإيصاء. 

ف أن كوف الغالافوووثاً غتاء ان كان الال لها وات عله 

ودليل جواز إيصاء الام على أولادها بالشرطين المذكورين: الاستحسان. قال ابن 
القاس ودلك من مالك اسان ومن قا 

أما لو كان المال للولد من غيرها ‏ كأبيه أو من هبة ‏ فليس لها الإيصاء بل ترفع 
للحاكم إن كان عدلاء وإلا فواحد من المؤمنين عدل يتصرف لهم . 


(1) ال وا1542 
(2) أحكام القرآن: 1/ 73ء والجامع لأحكام القرآن: 2/ 271. 
(3) أحكام القرآن: 1/ 74. (4) الذخيرة: 7/ 157. 
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وممّن يقوم مقام الحاكم إذا مات الوالد عن ولد صغار ولم يوص عليهم» فتصرف 
في أموالهم أخوهم الكبير أو عمهم أو جدهم بالمصلحة» فتصرفه ماض بحيث لو بلغوا 
وز دوا لا رد د لهمء > لجريان العرف بأن من ذكر يقوم مقام الأنء لا سيما في هذه 
الأزمنة التي عظم فيها جور الحكام بحيث لو رفع لهم حال الصغار لاستأصلوا هال 
الأيتام . 

وأمّا لو وهبت مالا لأولادها الصغار أو تصدقت به عليهمء فلها أن تجعل ناظراً 
على ذلك من شاءت» كان المال قليلاً أو كثيرًء بل ولو كان للأولاد أب أو وصي. 

* أن لا يكون ولي للموصى عليه» من أب أو وصي من الأب أو مقدم قاض. 
فلا وصية لها على أولادها عند وجود واحد منهم . 

والحصر في كون الإيصاء يكون للأب ووصيهء وللأم بشروطهاء هو بالنسبة 
للموروث عن الموصيء أما إن تبرع ميت على محجور عليه فله أن يجعل لما تبرع به 
من شاء ناظراً» ولو كان للمحجور عليه أب أو وصي . 

فتحصل أن شروط إيصاء الأمّ ثلاثة» فإن فقدت أو فقد بعضهاء وأوصت وتصرّف 
وصيّهاء فتصرّفه غير نافذ؛ وللصبي إذا رشد أو الحاكم رده ما لم ينفقه عليه في الأمور 
الضرورية بالمعروف. 


شروط الوصي على المحجور عليه : 

اا فلا يصح كون الكافر وصياً. ويعزل ولو ولي. والدليل: «وَالْمَؤْميونَ 
اليك بذ أولباء بض [التوبة: 71]» وهي صيغة حصرء فلا يتولى المسلم غير 
ليلم : 

ويجوز قبول المسلم وصية الذمّي إذا لم يكن في تركته خمر أو خنزير"” . 

- الرشد. فلا يصح كون الوصي صبياً أو سفيهاً أو مجنوناً. ووجه هذا الشرط 

عدم الأهلية لتحصيل مصالح هذه الولاية» وكل مسلوب الأهلية في ولاية لا تنعقد 
كا 

3 - العدالة فيما ولي عليه. لأنّ العدالة وازع عن الفساد. فلا يصح لخائن ولا 
لمن يتصرف بغير الوجه الشرعي. ووجه اشتراط العدالة أن الموصى إليه قد تعلق 
بالوصية إليه حقوق الموصى لهم فإذا لم يكن مأموناً لم يؤمن منه إتلافها فلم نجز 
ولايته. ولا يراعى في ذلك اختيار الميت له؛ لأنه ليس له أن يختار على غيره من لا 
يؤمن إتلافه وا 


(1) الذخيرة: 7/ 158. (2) الذخيرة: 7/ 169. 
(3) الذخيرة: 7/ 158. (4) المعونة: 3/ 1629. 
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ا 


وإذا كان الوصي عدلاً ابتداء ثم طرأ عليه الفسق فإنه يعزل» فإن تصرف فتصرّفه 
مردود إذ تشترط العدالة ابتداءً ودواماً. والمراد بطروّ الفسق الذي يعزل به ظهور عدم 
إنصافه فيما ولي فيه . ومثل الطرو المذكور حدوث العداوة اس إِذ لا يۇمن العدو 
على عدوه. 

والعدالة هنا لا تستلزم الإسلام حتى يقال إنه يستغنى بذكر العدالة عن الإسلام؛ 
لأنّ الاستغناء يكون إن أريد بالعدالة عدالة الشهادة أو عدالة الرواية» وليس هذان مرادا 

4 - وأن يكون مقاماً من طرف الأب أو الوصي أو الحاكم» كما تقدم. 

وزاد الإمام القرافي شرطأً آخر ‏ نقلاً عن ابن شاس في الجواهر الثمينة ‏ وهو 
الكفاية في التصرف. قال القرافي في توجيه هذا الشرط: أن الجاهل بتنمية الأموال 
ربما أفسد اكز مضا يصلح. وقد يكون الإنسان يصلح لقضاء الإقليم وهداية أهله 
بالفتيا. وهو لا يصلح للتصرف في يسير المال ولا كثيره» فلا يغتر بظاهره حتى تثبت 

000) 

ولا يشترط الذكورة» فيصحٌ أن يكون الوصي على الأولاد امرأة» سواء كانت 
أجنبية أو زوجة الموصي؛ لأنها وصية إلى عاقل مأمون في نفسه يتأتى منه تنفيذها 
كالذى 20 , 


ويصحٌ أن يكون أعمىء. كان العمي أصلياً أو طا 
وهذه الشروط كما تعتبر في الوصي على المحجور عليه تعتبر في الوصي على 
اقتضاء الدي: أو فضائه. واشترط فيه العدالة : ف أن ند غ العدل الضيا : 
بن ع و عي عير 
وأمَا الوصى على تفريق الثلث فلا يشترط فيه العدالة» نعم لا بد فيه أن يكون 


ترك الوصى ي الوصية بعد القبول: 

إذا ل الموصى إليه الوصية» ثم أراد تركها لم يجز له ذلك إلا أن يعجز عنها 
أو يظهر له عذر في الامتناع من القيام عليهاء والدليل: القياس على العبادة ‏ كالصوم 
والحج ‏ ؛ لأنها قربة وفعل خير ألزم نفسه بهاء فلم يكن له الخروج منه بغير عذرء 
اعتباراً بالصوم والح . 


(1) الذخيرة: 7/ 160. (2) الإشراف: 1010/2. 
(3) المعونة: 3/ 1629. 
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ow 


تصرّف الوصى فى مال التركة : 

لا يجوز للوصي التصرف بغير المصلحة» من ذلك: 

- لا يجوز للوصي أن يبيع التركة أو شيئاً منها لقضاء دين أو تنفيذ وصية» إلا 
بحضرة الكبير من أولاد الميت؛ لأنه ليس له التصرف فى حصته بغير إذنه. فإن غاب 
الكبير غيبة قريبة أو بعيدة» أو امتنع من البيع وكان حاضراً نظر الحاكم. فإمًا أن يأمر 
للحاكم وباع رذ بيعه إن كان المبيع قائماء فإن فات بيد المشتري بهبة أو صبغ ثوب أو 

فإن كان الميت في السفر فللوصي البيع. فلو مات شخص في سفره فلوصيه بيع 
متاعه وعروضه؛ لأنه يثقل حمله. فعن أبي عمران: لو مات في سفر بموضع لا قضاة 
فيه ولا عدول ولم يوص» واجتمع المسافرون وقدموا رجلا فباع هناك تركته» ثم قدموا 
بلد الميت فأراد الورثة نقض البيع إذا لم يبع بإذن حاكم» وبلده بعيد من موضع 
الموت» أن ما فعله جماعة الرفقة من بيع أو غيره جائز. 

- لا يجوز له أن يميم على غائب من الورثة بلا حاكم. فإن قسم بدون حاكم نقضت . 

ويكون المشترون - في كل من مسألتي البيع والقسم - حكمهم حكم الغاصب لا 
غلة لهم. ويضمنون حتى التلف بالسماوي» إذا اشتروا التركة أو بعضها التى باعها 
الوصي من غير حضور الكبير أو وكيله» ومن غير رفع للحاكم» العالمون بذلك. 
تعدد الأوصياء : 

إدا أوصى م بلفظ واحد ك «جعلتكما وصيين؟ »؛ أو بلفظين في رمن أو 
زمنين» من غير تقييد باجتماع أو افتراق» حمل على قصد التعاون وعدم الانفراد. 

اد قوت غاا :طوف :لل عدن د ونا ل عل الى ا 
عي 47 [البقرة: 181]. ووجه الاستدلال من الآية على المسألة أن في انفراد أحد 
الوصيين بالنظر إسقاط حقّ الآخر من الشركة له» وذلك تبديل الوصية. 

ب - القياس على الوكالة؛ لأنَّ الموصي شرك بينهما في النظرء ولم يرض بانفراد 
أحدهما بالنظر دون أن ينضمٌ إليه الآخرء فوجب أن لا يملك أحدهما الانفراد» أصله 
إذا وكلهما وكالة مطلقة. 


(1) الإشراف: 2/ 1016ء والمعونة: 3/ 1629. 
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وليس إيصاؤه للثاني عزلاً للأول» فلا يستقل أحدهما ببيع أو شراء أو نكاح أو 
غير ذلك إلا بتوكيل من الآخر له. 

أما لو قيّد الموصي باجتماع أو افتراق عمل به. 

فإن مات أحد الوصيين» أو اختلفا في أمر كبيع أو شراء أو تزويج» فالحاكم ينظر 
فيما فيه الأصلح من إبقاء الحي وصيّاً أو جعل غيره معهء أو يرد فعل أحدهما في 
الاختلاف أو يمضى. ومحل نظر الحاكم في موت أحدهما إن لم يوص ذلك الميت 
لصاحبه أو لغيره» وإلا فلا نظر له. 

وليس لأحد الوصيين إيصاء لغيره فى حياته بلا إذن من صاحبهء أما بإذنه فيجوز. 
كنا يكور لأحدهها أن برضي لفياحيه شاه ات إذانات 

ولا يجوز لهما قَسْمٌ المالٍ الذي أوصاهما عليه. وإلا بأن قسماه بينهما وصار كل 
واحد يتصرف في حصتهء فإنهما يضمنان ما تلف منه ولو بسماوي للتفريطء فيضمن كل 
كمع مار بوماعه لتعديه برفع يده عمًا كان يجب وضعها عليه. 

وأمَا لو أوصى واحداً وجعل آخر ناظراً عليه» فإنّما لذلك الناظر النظر فى 
تصرفات الوصي › وليس له رذ السداد من تصرفه ولا نزع المال منه. ١‏ 


واجبات الوصي : 

يجب على الوصي أمورء وهو يختص بهاء فلا ينافي أنها تجب عليه . 

- اقتضاءٌ الدين ممن هو عليه. واقتضاء الدين يختص به الوصي . 

- تأخير الدين إذا كان حالاً لمصلحة في التأخير. 

- النفقة على الطفل الذي في حجره بالمعروفٍ بحسب حال الطفل والمال» من 
ننه ]كل أو قل هال وعيدهما» بركنيوة و بقن غل فا الال ای ونه 
مثله» ولا يسرف ولا يوسع على قليله . 

- ختن الصبي» والنفقة عليه في ختنه. ويجوز الأكل منها حيث لم يكن سرفا. 
وكذا في عُرْسِهِ وعيدوء فيوسّع عليه نفقة العيد مما هو معتاد شرعاً. أمّا النفقة في اللعب 
فى ختن أو عرس فيضمن الوصى السرف وما أتلفه فى الملاهى. أما الأكلون من يده 
فلا ضمان عليهم لتعلقه بذمّة الوصي بمجرّد تفويته. ٠‏ ش 

يجب عليه إخراج ركاه من حرث وماشية ونقد وعروض . وقد تقدم ذكر الدليل 
على ذلك في باب الزكاة. 

ويرفع لحاكم مالكي يحكم بذلك خوف أن يرفع الصبي للحاكم الحنفي ‏ إن وجد - 
الذي لا يرى الزكاة على الصبي فيضمن الوصي؛ أي: إن للوصي أن يخرج زكاة 
محجوره إن كان الوصي مالكياًء كان الولد كذلك أم لا. فإن كان الوصي حنفياً لم يجب 
عليه إخراجهاء ولو كان الولد مالكياً فالعبرة بمذهب الوصي لا بمذهب الطفل أو أبيه. 
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الحائزات : 

- يجوز للوصي دفْعٌ نفقة للموصى عليه» إن قلت مما لا يخاف عليه إتلافه» كنفقة 
جمعة أو شهر. فإن خاف إتلافه فيوم يوم. ولا يدفع للمحجور عليه نفقة زوجته وولده. 
بل تدفع لكل واحد في يده. 

يجوز للوصي إخراحٌ زكاة الفطر عنه وعمن تلزمه نفقته من مال اليتيم كأمه الفقيرة. 

- يندب للوصي دفعٌ مال الموصى عليه للغير يعمل فيه قِراضاً بجزء من الربح؛ أو 
إيضاعاً بدفع مبلغ لمن يشتري بها سلعة. ؛ ولو كان عمل القراض أو شراء البضاعة 
يحتاج لسفر في البر أو البحر. وللوصي أن لا يدفع لذلك إذ لا يجب عليه تنمية مال 
اليتيم» بل يندب ودليل الندب: ما روي عَنْ مَالِكَ أنه بَلَمَهُ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ َالَ: 
«انَجِرُوا في أَمْوَالٍ الْيَتَامَى لا تَأْكُلْهَا الزَّكَاةُ2. وهو محمول على الندب. 
المكروهات: 

ويكره أن يَعْمَل الوصي بالمال لثلا يحابي لنفسه. فإن عمل لليتيم خاصة ليس له 
فيه شيء» فذلك معروف لا ينهى عنه . 

ويكره أن يشتري الوصي شيئاً من التركة؛ لأنه يتهم على المحاباة. 

وإن وقع وعمل بنفسه قراضاً أو اشترى شيئاً من التركة تعقبه الحاكم بالنظر في 
التضلخة ».إن كان ضواا أمضاء نوالا روه 

ويستشنى من كراهة الشراء اشتراء ما كَل وانتهثٌ فيه الرَعْبَاتُ بعد شهرته للبيع في 
سوقه» فيجوز للوصي شراؤه. 
التنازع : 

إذا تنازع الوصي مع المحجور عليه في أصل الإنفاق أو في قدره أو فيهماء في 
مدّة الحضانة؛ فالقول قوله بشروط ثلاثة: 

- أن يكون المحجور في حضانته. 

- أن يشبه فيما يدعيه . 

- أن يحلف. 

فإن كان في حضانة غيره فلا يقبل قوله إلا ببينة. كما لم يقبل قوله إذا لم يشبه أو 
لم يحلف . 

ومثل الوصي مقدم القاضي والكافل في أصل النفقة إذا تنازع مع المحجور في 
ذلك مدة حضانته» وذلك إن أشبه قول الوصي بيمينه . 


(1) أخرجه مالك في الزكاةء باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. 
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ولا يقبل قول الوصي في تاريخ المؤتٍ بل لا بد من نبوته. 

ولا يقبل قول الوصي في دفع مال المحجور ا إلا ببينة » ولو طال 
الزفن بعد ار وو e E‏ 0 قوله تعالى: قدا 
دقعت عم إو توم أشمدوأ عَم وك بر حَييبًا [النساء: 6]. فالأمر بالإشهاد لكلا يغرم 
ا . وقد تقدم هذا كك الحجر. 


F‏ ينا ين 


(1) حاشية الصاوي: 2/ 476. 


اللقطة 46 


تعريف اللقطة لغة: 

اللقطة ‏ بضم اللام وفتح القاف -: وجود الشيء على غير طلب» وهذه اللغة 
أشهر لغاتها؛ والثانية: ضم اللام وسكون القاف؛ والثالثة: لقاطة» بضم اللام وفتح 
القاف ممدودة؛ والرابعة: لقط بفتح اللام والقاف بلا هاء. 

والأولى وإن كانت مشهورة فهي غير جارية على القياس. والقياس لغة: ا 
بضم الفاء وفتح العين - اسم يستعمل في الفاعل الذي يقع منه الفعل كثيراً؛ كضحكة كضححكة 
ولمرّة: لكثير الضحك والهمز واللمز. ل ا 

وهي عند الفقهاء اسم لما يلتقط ‏ بفتح القاف . وعلى هذا يبنى التعريف 
الي 
تعريف اللقطة شرعاً : 

هي مال» معصومء عرض للضياع › وإن كلباً وفرساً ا 

فقوله: «مالّ» أ : فغيره لا يسمى لقطة كالصيد والإنسانء إلا أن الإنسان إذا 
كال ففرا م لقيطا : 

والصيد من السمك والطير والوحش من البراريء قبل دخوله في حوز الغير لا 
يسمّى مالاء فهو خارج بهذا القيد كخروج الإنسان. وقد يقال: إنّه مشكلء» بل يقال: 
إنه مال لكنه غير معصوم أي: غير محترم شرعاً ؛ أي: يجوز أخذه لعدم ملكية أحد له» 
فيخرج بما خرج به الركاز ومال الحربي كما سيأتي . 

واللقيط : آدمي صغير» لم يعلم أبوه ولا أمّه. 

وقوله: «مَعْصُومٌ؛ أي محترم شرعاًء فخرج الركاز ومال الحربى. 

وقوله: «عَرَضَ» بفتح العين والراء؛ أي : عرض له الضياع . 

وقوله: اللصياع؟ ان وجد بمضيعة في مكان خراب أو عامر. فخرج به ما كان 
في حفظ صاحبه» ولو حكماً. SS‏ مكان لبرجمع إليه) وكالشمر المعلق 
والحب في الزرع والجرين؛ فإن أخذه يسمّى سرقة لا لقطة. وخرج الإبل أيضاً إذا لم 
يعرض لها الضياع. بأن كانت في محل أمن شأنها توجد فيه. 
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وقوله : «وإنْ كلا وسا وحمارا» أ" وإن كان المال المعصوم كلبا ادوا فيه . 
وأمّا غير المأذون فيه من الكلاب فليس بمال. وبالغ على الكلب لثلا يتوهم من منع 
ةغل يور المدفيعت آله لن اله وعلى ها يعد ل جرهم آله كالضاله 
الإبل لا يلتقط . 


حكم رد اللقطة لصاحبها وشروطه: 
ةا للقظة اا والح دايا لو 
أ حديث زيد بن خالد الجهني الآتي. ووجه الاستدلال أن النبي كَل أمر بأداء 
اللقعلة لضنائحها إذا جا وها خض 
الإجماع . 


ولا يجوز لواجدها أن يأخذ من ربّها أجرة» وهو المسمّى بالحلاوة» إلا على 
سبيل الهبة والصدقة. 

ويشترط لوجوب الرد أن يعرف طالبها العفاص - بكسر العين المهملة -» والوكاء 
ال دن والعتاف ٠‏ رفا من خرفة صرت ها أو كبسس.» والوكاء الخيط الدئ 
ربطت به. ولا يضر جهل عدد ووزن الدنانير(الذهب) أو الدراهم (الفضة)» إذا عرف 
العفاص والوكاء» وكذلك لا يضرٌ غلطه فيهما لجواز أن يكون قد اغتيل في شيء منهاء 
وأمّا غلطه في وصفهما فلا د شيء له . 

ودليل اعتبار الصفة في رد الاةطة* : 


ار ايمس فيو وجب ميدي شي م 0 إن كانت 
مو و E‏ 

ب عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله اة فسأله عن 
اللقطة. فقال: «اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم م عرّفها سنة» فإن جاء صاحبهاء وإلا 
فشأنك بها». قال: فضالّة الغنم يا رسول الله؟ قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب» 
قال: فضالّة الإبل؟ قال: «ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 9/ 2607. 

(2) سمّي الظرف عفاصاً أخذاً له من العفص وهو الثني؛ لأنّ الظرف يثتى على ما فيه. 
(3) المقدمات: 2/ 483. 

(4) المنتقى: 6/ 136 والمقدمات: 2/ 483 وأحكام القرآن: 3/ 1085. 
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حتى يلقاها ربها)”'". وفي رواية «فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها 
فأدها إليه»” . وفي رواية عن يزيد مولى المنبعث أن النبي ية سئل عن ضالة الغنم؟ 
فقال: «خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب»؛ وسئل عن ضالة الإبل؟ فغضب 
واحمرت وجنتاه» وقال: «ما لك ولها معها الحذاء والسقاء تشرب الماء وتأكل الشجر 
حتى يلقاها ربها»؛ وسئل عن اللقطة؟ فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة فإن 
جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك'“. ووجه الاستدلال أن النبي ية أمر الملتقط بأن 
يحفظ صفة العفاص والوكاءء وأناط أداء اللقطة لصاحبها بمعرفته العفاص والوكاءء 
وذلك وصف. والحديث يقتضي من الملتقط أن يخفي ما عرفه من العفاص والوكاء وأن 
لا يظهرهما للناس حتى لا يدعيها من لا يستحقهاء وإنْما يعرّف بأنْ عنده لقطة دون 
بيان أوصافهاء وأن على صاحبها أن يذكر ذلك. 

ولا يشترط مع معرفة العفاص والوكاء البينة ولا اليمين» والدليل”* : 

أن ديف زيد بن خالد الجهني المتقدم. ووجه الاستدلال أنه النبي ية أمر بأداء 
اللقطة لصاحبها ولم يشترط أخذ البينة منه ولا اليمين» وهذا نصّ. ولو كانت البينة أو 
اليمين شرطاً في الدفع لما كان لذكر العفاص والوكاء معنى» فإله يستحقها بالبيّنة أو 
اليمين على كل حال؛ ولما سكت النبى ية عن ذلك لأنه تأخير البيان عن وقت 
الحاجة. وبهذا يعرف فائدة حفظ الملتقط لقا والوكاء؛ لأن الأغلب أنه لا يعرفهما 
إلا صاحب اللقطة. 


ب - وهو تعليل لعدم اشتراط الشارع البينة: أن الأصل في البيّنات أنها مترتبة 
على حسب الأحوال المشهود فيها وما تدعو الحاجة إليه» فيجوز في الضرورة ما لا 
يجوز في غيرها؛ وفي هذا الموضع تدعو الضرورة إلى ترك البينة؛ لأنْ البينة لا يمكن 
إقامتها على ما يضيع ولا على صفته في كل حالء فلو كلف الناس البيّنة لأدذى ذلك إلى 
أن لا يصل أحد إلى ما يضيع من ماله؛ لأنه لا يمكنه الإشهاد عليه وعلى صفته قبل 
ضماعه . 


ج - أن اللقطة لا يوجد من ينازع صاحبها فيها إذا عرف أوصافهاء فلا معنى 


(1) أخرجه مالك في الأقضية» باب القضاء في اللقطة؛ والبخاري في المساقاة» باب شرب الناس 
والدواب من الأنهار؛ ومسلم في اللقطة» باب. 

(2) أخرجه مسلم في اللقطةء باب. 

(3) أخرجه البخاري في الطلاق» باب حكم المفقود في أهله وماله؛ ومسلم في اللقطة» باب. 

(4) الإشراف: 2/ 679 والمعونة: 2/ 1263ء والمنتقى: 6/ 136 137» والمقدمات: 2482/2 
والمعلم: 2/ 409»؛ والجامع لأحكام القرآن: 9/ 2608ء وإكمال الإكمال: 5/ 271. 
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وههنا فرق» وهو أن الصفة دلالة على صدق الواصف فى غالب الظنّ كما أن 
اا انرق من اللقظة نا ده راا ا لملقط وس الما 
الذي في يد حائز يدعيه لنفسه لا يأخذه الواصف بالصفة من يد حائزه؛ لأن دلالة الصفة 
في اللقطة لا يعارضها ما هو أقوى منهاء وهو وضع اليد والحوز؛ لأن الملتقط يحوز 
لغيره لا لنفسه» فحكم للواصف بدلالة الصفة؛ وأمًا الحائز لنفسه فيده أقوى من دلالة 
الصفة» فهذا لا سبيل إلى إخراج المال من يده بوصف الواصف”" . 

وفي عدم اشتراط البينة تغليب لظاهر الحديث على الأصل في اشتراط البينة في 
صحة الدعوى”” . وظاهر الحديث مؤيّد بالتعليل المتقدم . 

ووجه عدم اعتبار معرفة عدد ووزن الدنانير والدراهم التي في الكيسء أن حديث 
زيد بن خالد ليس فيه ذكر معرفة العدد والوزن. وأمًا ما روي عن سلمة بن كهيل أن 
سويد بن غفلة قال: فال اس کب وجدت صرّة على عهد النبي ميو فيها مائة 
دينار» فأتيت بها النبي بيا فقال: «عرفها حولاً؛ فعرفتها حولاً ثم أتيت» فقال: «عرفها 
حولاً» فعرفتها حولاً ثم أتيته» فقال: «عرفها حولاً» فعرفتها حولاً ثم أتيته الرابعة, 
فقال: «اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها» قال سلمة بن 
كهيل: لا أدري أثلاثة أحوال أو حولاً واحداً . فالحديث فيه شك من الراوي» فرجح 
عليه حديث زيد بن خالد. 
تسابق جماعة فى الالتقاط : 

إذا تسابق a‏ على لقطة» وكان كل منهم أميناً قذم عق وهو من وضع يده 
عليها ابتداء. فإن استووا في وضع اليد قدّم الأصلح للحفظ . فإن استووا في الصلاح 
أقرع بينهم . 
معرفة أحد وصفى اللقطة ‏ العفاص أو الوكاء : 

يجب ا الحاكم التربص وعدم الدفع» لمن أتى بصفة واحدة فقط من صفتي 
العفاص والوكاءء لا من غيرهماء وذلك إن جهل الواصف غير تلك الصفة الواحدة. 
بأن قال حين السؤال: لا أدري ما هوء أو كنت أعلمه ونسيته. وذلك لعل غيره أن 
يأتي بأثبت مما وصفها فيستحقها. فإن لم يأت أحد بأثبت من الأول أو لم يأت أحد 
أصلاً أخذها الأول. والمراد إن كان وصف الأول أكثر إثباتاً» وأما إذا تساويا في 
الإثبات فإنها تقسم بينهما كما مرٌ. 

فإن ادعى الغلط بأن ذكر الصفة الثانية على خلاف ما هي عليه» فقيل له: كذبت» 


(1) المعلم: 2/ 409. (2) بداية المجتهد: 2/ 338. 
(3) أخرجه البخاري في اللقطةء باب هل يأخذ اللقطة؛ ومسلم في اللقطة» باب. 
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فادعى الغلط. فلا يترص ولا تدفع له أصلاً. بخلاف الجاهل فإنه معذور حيث قال لا 
أدري أو نسيته. قال ابن رشد”: وهو أعدل الأقوال الثلاثة. وثانيها: أنهما سواء في 
القبول» وثالثها: أنهما سواء في عدمه. 

فإن أثبت غير الجاهل بالأخرى؛ أي: أثبت شخص آخر أكثر» بأن عرف العفاص 
والوكاء معاًء أخذها دون الأول الآتى بالواحدة فقط. ويبقى ما إذا ذكر الأول العفاص 
نقط أو لا بذكو الفا الضف ا و حون بعد الكريدن للا رل؟ الأن 
لا الم ياك اليف كلها يقيكة ها الدع د ا تقل ا ا و 
لتعادلهما في الوصف. والأسبقية لا تقتضي استحقاقا. 


تعدد الواصفين › ومعرفة العدد والوزن دون العفاص والوكاء : 

ويقضى لمن عرف العفاص والوكاء على شخص آخر عرف العدد والوزن من 
الدنانير أو الدراهم» دون العفاض والوكاءء. وذلك بيمين. وأما إن عرف العدد فقط أو 
الوزن فقط فيقضى لمن عرف العفاص والوكاء بلا يمين. 

وإن وصف شخص اللقطة وصفاً يستحقها به» ولم ينفصل بها انفصالاً يمكن معه 
إشاعة الخبر؛ أي: بأن لم ينفصل أصلاً أو انفصل بها لكن لا يمكنه معه إشاعة الخبر؛ 
ثم جاء شخص آخر ووصفها بوصف مثل الأول في كونه موجبا لاستحقاقهاء سواء كان 
عين وصف الأول أو غيره» حلفا وقسمت بينهماء وكذلك إن نكلا معا عن اليمين. 
ويقضى بها للحالف على الناكل. وأما لو انفصل بها الأول انفصالاً يمكن معه إشاعة 
الخبر اختص بها الأول» ولا شيء للثاني لاحتمال أن يكون سمع وصف الأول أو رآها 
معه فعرف أوصافها. 

وإذا أقام كل واحد بيّنة» وتساويا في العدالة» ولم تذكر كل منهما تاريخاً للملك 
وقيل للسقوط فإنهما أيضا يحلفان وتقسم بينهماء ويقضى للحالف منهما على الناكل . 
فإن كانت بينة أحدهما أشدّ عدالة فيقضى لصاحبها بيمين؛ لأن زيادة العدالة بمنزلة 
شاهد» كما يأتي في الشهادات. 

ںا اعا فيقضى بها للأقدم تاريخاء لا للأعدل إذا تأخرت تاريخاً . 

ولا ضمان على ملتقط إذا دفع اللقطة لمن عرفها بوجه جائزهء أتى ثان بأثبت من 
الأول» ولو كان ثبوتها للثاني بالبينة. ويصير الكلام بعد ذلك بين المدّعي الثاني وبين 
من أخذهاء ويجري الحكم على ما تقدم كالآتي : 

- فذو البينة يقدم على غيره. وتنزع له من يد ذلك الغير. 

- وواصف العفاص والوكاء يقدم على واصف غيرهما؛ أي: بأن وصف العدد 


(1) المقدمات: 2/ 484. 
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والوزن؛ أو على واصف أحدهما بأن اقتصر على العفاص أو الوكاء. 

- وذو البينة المؤرخة يقدم على من لم تؤرخ؛ فإن أرَّخا معا قدّم صاحب الأقدم 
تاريخاً؛ فإن لم يؤرخا وعدم الأعدلء فإن تساويا قسمت بينهما إن حلفا أو نكلاء 
فنكولهما كحلفهما؛ هذا مذهب ابن القاسم. 
حكم التقاط اللقطة : 

يجب على من وجد لقطة أن يأخذها. ويشترط لأخذها شرطان: 

الأول: عند خوف خائن لا يعرّفها؛ وذلك ليحفظها لربها من الخائن. 

الثاني: أن يعلم أمانة نفسه أو شك فيها . 

روج الوتعرب ودين القيدين أن المسك مكلت حفط الخال السام على 
صاحبه؛ لأن حرمة المال كحرمة النفس» وصون النفس من التلف واجب» فكذلك 
الأموال. ولأنَ سبب الحفظ حاصل مع توفر أسباب التلف إن لم تحفظ' . 

فإن لم يخف خائناً كره أخذها مع علمه أمانة نفسه؛ لأنَّ عبد الله بن عمر كان 
يمر باللقطة فلا يأخذها20. 

وكذا لو شك في خيانة نفسه بالأولى . 

وإن علم خيانة نفسه حرم عليه أخذها خاف الخائن أم لاء والدليل”" : 

أ - عن النبي بلي أنه قال: «ضالة المسلم حرق النار»”” . 

ب - أن الالتقاط في هذه الصورة يستلزم إتلاف المال المعصوم. 

فالوجوب في صورتين» وكذا الحرمة» وكذا الكراهة. 
حكم تعريف اللقطة : 

محفت على فق اظ لقظة أن برها سه كام .إن كان ها بال ودلا خوت 
تعريف اللقطة سنة : حديث زيد بن خالد الجهني المتقدم» وفيه قول الرسول الله كاز 
فسأله عن اللقطة. فقال: «اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرّفها سنة». 

وحكمة تقييد تعريف اللقطة بسنة» أن السنة ضربت للحاضر - في الشرع ‏ لاختبار 
أمور عدّة. كالعنين» والمعاناة من علة تضرٌ بالزوجة ليم بها فصول العام كلها» وسجن 


(1) الذخيرة: 7/ 89» وإكمال الإكمال: 5/ 264. 

(2) الذخيرة: 7/ 89. 

(3) بداية المجتهد: 2/ 336 وإكمال الإكمال: 5/ 264. 

(4) أخرجه الترمذي في الأشربة» باب ما جاء في النهي عن الشرب قائماً؛ وابن ماجه في الأحكام» 
باب ضالة الإبل والبقر والغنم. 

(5) المعونة: 2/ 1262. 
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من أتى بعض المعاصي ليختبر بها فيئته» ولأن السنة هي جملة الزمان. وإن كانت 
اللقطة لغائب» فأطول السفر عام لا يعدوه ثم يرجع» ولهذا فرق بينها وبين لقطة مكة؛ 
لأنها تنشد أبداً لتردّد الناس إلى مكة» ومن لم يأت بنفسه أتى جاره أو قريبه فيخبره". 

وما ليس لها بال نحو الذّلو والدينار - فأقل ‏ فيعرفها الأيّام؛ لأنها لا تلتفت إليها 
النفوس كل الالتفات» وهو المعتمد. والمراد بالأقل أقلية لا تصل للتافه . 

والتعريف يكون كما يلي : 

© أن يعرفها في الأماكن التي يظنّ طلبها فيها كالسوق» وبباب المسجد لا داخله 
فهو مكروه لحرمة المسجد. ٠‏ 

© أن تعرّف في اول زمان التعريف في كل يوم مرّتين» ثم في كل يوم مرّة» ثم 
في كل يومين مرّةء ثم في كل ثلاثة أيام مرة» ثم في كل أسبوع مرّة. 

ه أن يعرّفها الملتقط بنفسه أو بمن يثق به لأمانته. ولا ضمان عليه إن دفعها 
لأمين يعرفها فتلفت» وإن لم يساوه في الأمانة. والفرق بينه وبين المودع حيث يضمن 
إن أودع ولو أميئاً لغير عذرء أن ربّ اللقطة لم يعينه لحفظها بخلاف الوديعة. 

وإذا كان التعريف غير لائق بمثلهء لكونه من أولى الهيئات» فله أن يعطيها لمن 
يعرّفها بأجرة منهاء وإلا بأن كان ممن يعرّف مثله» واستأجر من يعرفها منها وضاعت 
منه ضمن» وهو قول ابن الحاجب . قال ابن عرفة: وظاهر قول اللخمى عن ابن شعبان 
ان للملتقط أن يتافعها لمن 'يعرقها ياجرةمنهاء: .ولو كان ممن يلى تعريفها بنفسه: إذا لم 
يلتزمه . 

ويضمن الملتقط لو تراخى في التعريف حتى هلكت. 

ه أن يعرّفها بالبلدين إن وُحِدَتٌ بينهما؛ لأنهما حينئذ من مظان طلبها. لكن إذا 
كانت إحداهما أقرب لمكان اللقطة من الأخرى قرباً متأكداً بحيث يقطع القاطع بأنّها 
منها دون الأخرى. أنه إنما يعرفها في التي هي أقرب . 

ودليل وجوب تعريفها في المواضع المذكورة”2 : 

أ فعن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره» أنه نزل منزل قوم 
بطريق الشام» فوجد صرة فيها ثمانون ديناراًء فذكرها لعمر بن الخطاب» فقال له عمر: 
عرّفها على أبواب المساجدء واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة» فإذا مضت السنة 
ا 


ب - أن الغرض بالتعريف التوصل إلى علم صاحبها بها . 


(1) إكمال الإكمال: 5/ 265. (2) المعونة: 2/ 1263» والمنتقى: 6/ 140. 
(3) أخرجه مالك في الأقضية» باب القضاء في اللقطة. 
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« أن لا يذكر المعرّف جنسهاء من ذهب أو فضة أو ثوب أو نحو ذلك» بل 
بوصف عام: كأمانة أو مال أو شيء؛ لأنّ ذكر جنسها الخاص ربما أدى بعض أذهان 
الحذاق إلى ذكر عفاصها ووكائها باعتبار العادة. 
حكم الشيء التافه : 

لا يُعَرَّفُ الشيء التافِة» وهو ما لا تلتفت إليه النفس عادة؛ كدون الدرهم 
الل" وعصا وسوطء وكقليل من تمر أو زبيب» وله أكله إذا لم يعلم ربه. 

ال 

أ عن أنس به قال: مر النبي َيه بتمرة مسقوطةء فقال: «لولا أن تكون من 
صدقة لأكلتها»“ . ولم يذكر فيها تعريفاً. 

ب عن جابر بن عبد الله قال: رخص لنا رسول الله َيه في العصا والسوط 
والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به“ . 

فإن عرف ربه منع أكله وضمن؛ لأنه ليس لقطة بل من أكل أموال الناس بالباطل . 
وتقدم أن ما فوق التافه إذا لم يكن له بال قوي؛ كالدلو والدينار الشرعي”” والدرهم 
الشرعي يعرّف أيّاماً بمقتضى النظر على قول الأكثرء فالأقسام ثلاثة. 
حكم اللقطة بعد التعريف سنة : ظ 

بعد التعريف باللقطة سنة لعلّه أن يظهر صاحبهاء فالملتقط خير بين ثلاثة أمور : 

أن يحبسها عنده كالوديعة. 

أو أن يتصدّق بها عن ربها أو عن نفسه. ووجه التصدّق بها أنه ليس عليه 
حفظها بعد السنةء لما في ذلك من المشقة والكلفة“ . 

_ أو أن يتملّكهاء بأن ينوي تملكها. فإذا تملكها ولم يأت صاحبها فهي من جملة 
مكسوباته» ولا تباعة عليه في الآخرة. وتملكه إِنّما هو على وجه الدين والسلف 
والانتفاع المقيّد بعدم مجيء صاحبهاء للإجماع على أن صاحبها متى جاء فهو 
او ولل ا ولك ال ا ا 


(1) وزن الدرهم الشرعي: 4 2 غراماً من الفضة. 

(2) المنتقى: 6/ 138» والمعلم: 2/ 410» وإكمال الإكمال: 272/5. 

(3) أخرجه البخاري في البيوع› باب ما يتنزه من الشبهات؛ ومسلم في الزكاةء باب تحريم الزكاة 
على رسول الله ود . 

(4) أخرجه أبو داود فى اللقطة» باب التعريف باللقطة. 

(5) وزن الديئار الشرعى : 0 من الذهب الخالص . 

(6) المعونة: 2 1264. (7) الجامع لأحكام القرآن: 9/ 2609. 

(8) الإشراف: 4680/2 والمنتقى: 6/ 138. 
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اق زيد بن خالد الجهني المتقدم» وفيه قوله ية: «فاعرف عفاصها 
ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه»» وفي رواية أخرى قال النبي يي : «عرّفها 
سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها» . ووجه 
الاستدلال أن ما جاء في ألفاظ الحديث من الأمر بالأكل والاستنفاق يفيد التملك. 

ب - القياس على الفقير بعلة الملك بغير عوض؛ لأن من صح أن يملك بالعورض 

صح أن يملك باللقطة كالفقير . 

زدلين ال من الل وغ حديث زيد بن خالد» وفيه قول النبي يي في 
رواية سابقة: «فإن جاء صاحبهاء وإلا فشأنك بها»» فقوله: «فشأنك بها» لفظ يفيد 
التخيير وإباحة التصرّف فيها بما يراه من إنفاق أو صدقة أو التمادي على الحفظ . 

وهذا التملك والانتفاع مستثنى من أصل شرعي وهو أنه لا يحل مال امرئ مسلم 
لاعن طت تفن م ودليل الاستثناء ظاهر الحديث 0 

فللملتقط أن يتملكها ولو كان غنياء والدلإ ^ : 

أ الحديث» إذ لم يشترط الفقر لتملكهاء فهو عام. 

ا قول عائشة وعمر وابن مسعود وابن عمر وښ . 

وكذلك فله أحد هذه الأمور الثلاثة ولو وجدها بمكةً. والدليل على أن لقطة 
الحرم المكي لها نفس الحكه”© : 

أ حديث زيد بن خالد المتقدّى ودلالته في أن يفعل الملتقط ما يشاء بعد 
التعريف دلالة عامةء لا فرق بين مكة وغيرها. 

ب - القياس على الوديعة» بعلة أنه يأخذ اللقطة على وجه الأمانةء فلا يختلف 
الحكم باختلاف الأماكن كالوديعة. 

وقيل - وهو للباجي وابن رشد الجد والأبّى -: إن لقطة مكة يجب تعريفها أبداً. 
ولابير و وكيا :ول العصيدى نبا واد اک ذلك ا 

- عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن النبي َك نهى عن لقطة الحاج”” . 

ب - قول النبي ية في لقطة مكة: «لا تحل لقطتها إلا لمنشد»”© . 


(1) أخرجه البخاري في اللقطة» باب ضالة الإبل؛ مسلم في اللقطة» باب. 

(2) الإشراف: 680/2. والمنتقى: 6/ 138. (3) بداية المجتهد: 2/ 338. 

(4) بداية المجتهد: 2/ 338. وإكمال الإكمال: 5/ 266. 

(5) الإشراف: 680/2. 

(6) المنتقى: 6/ 137» والمقدمات: 2/ 477» 479. وإكمال الإكمال: 3/ 450. 

(7) أخرجه مسلم في اللقطة.» باب في لقطة الحاج. 

(8) أخرجه البخاري في اللقطة› باب كيف تعرف لقطة مكة؛ ومسلم في الحج» باب تحريم مكة. 
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ظ وظاهر الحديثين ية يقتضي النهي عن التقاطها إلا بقصد التعريف بها وحفظهاء 
والاستغناء ندل على ا الفا بجواز الالتقاط. وأن لقطة مكة تتفق مع لقطة 
غيرها في التقاطها E‏ ا a a‏ سنة » 
ولقفلة شكة رف يها داتها : 
قال الأبّى: والقول بأنّ لقطة مكة كغيرها فى التمليك بعيد؛ لأن الحديث جاء 
لمان ها امعسيع دفر لقان + كتحريم موه رقج ركاب تاذ a‏ انلها a‏ 
صار ذكر اللقطة في الحديث خاليا عن الفائدة. 
أن مكة يردها الناس من كل أفق بعيد» وفي تعريف اللقطة أبداً يرجى أن 
يصل الخبر إلى صاحبها في البلاد البعيدة» فيأتي لأخذها أو يستنيب من يأخذها عنه. 
وأجاب القول المشهور بأمرين”'": 
أ أنّ قول النبى يي فى لقطة مكة: «لا تحل لقطتها إلا لمنشد»» يريد أن 
صاحبها لا يخفى وقت الحج» فلا معنى لتمليكها مع أن الغالب وجود صاحبها . 
أنّ المراد لا تحلّ قبل السنة» وإنما نبه النبي َة على ذلك في مكة مع أن 
عدم حلّها قبل السنة عام في مكة وغيرهاء لئلا يتوهم عدم تعريف لقطتها بانصراف 
الحجاج . 
وفي الاختيارين الثاني والثالث فإنه يضمن إذا جاء ربها . 
وهذا التخيير لغير الإمام ‏ الحاكم -. وأمّا الإمام فليس له إلا حبسها أو بيعها 
لصاحبهاء ووضع ثمنها في بيت المال. وليس له التصدق بها ولا تملكها . 


ضمان الملتقط اللقطة لصاحبها : 

يضمن الملتقط اللقطة لصاحبها في الصور التالية : 

1 إن تصدّق بها أو تملكها بعد سنة كما تقدم» فإنه يضمن إن جاء ربها . 

والدليل على الضمان في هذه اف 

أ عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله ية عن اللقطة الذهب أو 
الورق» فقال: «اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم عرفها سنةء فإن لم تعرف فاستنفقها؛ 
ولتكن وديعة عندك» فإن جاء طالبها وما من الدهر فأدها ا ووخ الاستدلال: أن 
جعل اللقطة وديعة عند الملتقطء والأمر بأدائها لصاحبها إذا جاء توا من الدهرء يفيد 
خت ق 


(1) الإشراف: 2/ 680 وبلغة السالك: 2/ 324. 
(2) الجامع لأحكام القرآن: 9/ 2607. (3) أخرجه مسلم في اللقطة؛ باب. 
(4) إكمال الإكمال: 5/ 269. 


اللقطة 56 


- الإجماع على التضمين بالتملك والأكل. 
ووجه الضمان عند التصدّق أن التصدّق تخفيف عن نفسه بتكلف حفظي' . 
ووجه الضمان عند التملك أن التملك إِنّما هو على وجه الدب. © 
كاي عي وساي بع a‏ لأنه قبضها لمنفعة ربها 
خالصاً لا نفع له فيهاء فكان تلفها من رها“ . ) 

2 إن أخذها للتعريف. ثم نوى 00 قبل تمام السنة ‏ أي: اغتالها _؛ لأنه 
بتلك النية المصحوبة بالكفت عن التعريف صار غاصباً فيضمنها لربهاء ولو تلفت 
بسماوي بعد تلك النيّة» وأولى في الضمان لو - اغتالها ابتداء - أي: نوى التملك عند 
التقاطهاء لمصاحبة فعله لنيته. 

3 - إن ردها لموضيها الذي أخذها منه أو ردّها لغيره» بعد أنُخذها للحفظ 
والتعريف فتلفت» سواء ردّها ببعد أو قرب» وهو قول ابن رشد. 

ودليل وجوب ضمانه إن 0 

| ديف زيد بن خالد الجهني. ووجه الاستدلال أن النبي يله أمر السائل 
بالتعريف بها فإن جاء صاحبها أذاها إليه» ولم يقل له اتركها في موضعهاء كما قال في 
ضالة الإبل: «ما لك ولها». 

ب - أنه لما قبضها ملتقطاً لها وقد أزالها عن الغرر إلى حالة يؤمن عليها فيهاء 
تعن حفظها عليه ولزمه ذلك فإن ردّها إلى الغرر كان ا وإضاعة لما قد لزمه حفظه 
وصيانته وذلك غير جائز. 

وقال أشهب واللخمى: إن ردّها بقرب فلا ضمان. 

فإن أخذها بنيّة التملك ثم ردّها فتلفت» فلا ضمان بردّها لموضعها مطلقاً لوجوب 
ردّها عليه؛ لأنه أ أخذها على الوجه الذي لا يتعلق عليه حفظها ولا يلزمه إمساكهاء > فلم 
يكن متعذياً بردّها(© . 

ولو أخذها ليسأل عنها معيناً فلا ضمان إن ردها بقرب فتلفت» لوجوب الرد عليه 
فور وضمن إن ردها ببعد. ووجه عدم الضمان بالردٌ بالقرب؛ لأنه لم يضع يله 
عليهاء ولا تعذى عليها؛ لأنه إِنْما أعلم بها من يظنّ أنها له ولم يلتزم حكم اللقطةء 
فلم يلزم فيها حكم اللقطة© . 

ولا يعرف الوجه الذي التقطها عليه إلا من جهته فإن تلفت في يده أو ضاعت» 


(1) المعونة: 2/ 1264. (2) المعونة: 2/ 1264. 
(3) المعونة: 2/ 1264. (4) المعونة: 2/ 1264ء والمنتقى: 6/ 135. 
(5) المعونة: 2/ 1264. (6) المنتقى: 6/ 135 والمقدمات: 2/ 484. 
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فهو مصدّق في ذلك دون يمين يلزمه إِلَّا أن يتهم. ووجه تصديقه بدون يمين أن يد 
الملتقط يد أمانة فلا ضمان عليه في الضياع؛ ولو ألزم اليمين لامتنع أهل العدالة والخير 
عن حفظ اللقطة ليدفع عن نفسه اليمين”"' . 

ولا يجب عليه الإشهاد على قصده حين الالتقاطء ووجه ذلك أنه لما كانت نيته 
من الالتقاط مضمرة وخفية؛ كان لا معنى للإشهاد إذ قد يشهد بخلاف ما أضمر”. 
الجائزات فى اللقطة : 

يجوز للملتقط ما يلي : 

| أكل ما يَمَسّد لو تركه» كثريد ولحم وفاكهة وخضر؛ ولو وجده بقرية. ولا 
ضمانَ عليه في أكله. ووجه جواز الأكل أن ذلك خير من تضييع نعمة من نعم الله 
ا 

2 کل هاا ا إذا لم يكن له ثمن 4 القلنة كذ OS‏ 
ضمان عليه» والدليل””: عن أنس به قال: مرّ النبي بي بتمرة مسقوطة» فقال: «لولا 
أن تكون من صدقة لأكلتها»”“ . ولم IES‏ 

فإن كان له ثمن ‏ بأن كان مما يعرّف بأن يزيد على الدرهم الشرعي ‏ فليس له أكله . 
فإن أكله ضمن إذا وجد ربّه . فإن كان مما لا يعرّف كدون الدرهم الشرعي» فله أكله . 
وحاصل هذه المسألة: أنه إذا التقط طعاماًء فلا يخلو إِمّا أن يفسد بالتأخير أو 
لا. وفي كل إمّا أن يكون مما يعرّف» أو أقل مما يعرّف. أو لا ثمن له أصلا كالتمرة 
والزبيبة والعنبة. فهذه ستّ. فإن كان مما يفسد أكل بعد الاستيناء قليلاء فإن ظهر ربّه 
فلا ضمان عليه مطلقاً على ما للشيخين خليل والدردير. وأمًا إن كان مما لا يفسد فإن 
كان مما يعرّف عرّفه» وجرى فيه أحكام التعريف المتقدمة. وإن كان مما لا يعرّف أكله 
وضمنه لربه إن کان له ثمن. 


حكم ضالة الحيوان وما يحور فيها وما لا يحور 
1 - يجوز أكل شاة من ضأن أو معزء إذا وجدها يَمَيْفَاءَ لا بعمرأل» وعَسر عليه 
حملها للعمران. ولا ضمان عليه في أكلها. والدليل على جواز أكلها وعدم الضمان""': 


(1) المنتقى: 6/ 135» والمنتقى: 6/ 135. (2) المقدمات: 2/ 485. 


(3) المنتقى: 6/ 139. (4) المقدمات: 2/ 480» والمعلم: 2/ 410. 
(5) أخرجه البخاري في البيوع› باب ما يتنزه من الشبهات؛ ومسلم في الزكاة. باب تحريم الزكاة 
على رسول الله ا . 


)6( الإشراف: 2/ 680 والمعونة: 2/ 1265› والمقدمات: 2 481 والمعلم: 2/ 409« والجامع 
لأحكام القرآن: 9/ 2607ء وإكمال الإكمال: 5/ 267. 


اللقطة 58 


أ خوت زيد بن خالد الجهنيء وفيه في رواية: قالوا يا رسول الله فضالة الغنم؟ 
قال: «خذها فإنما هى لك أو لأخيك أو للذئب»" . ووجه الاستدلال أن النبى 46 أذن 
للملفظ اق لحة إثقاء العمالة فى ESAS GG‏ 
أن يلحقها فأضافها إلى واجدها كإضافتها إلى أنها للذئب» وهذا حضٌ على أخذها 
وتنبيه على أنها في حكم التالفة وأن بقاءها في مكانها لا ينفع صاحبهاء وذلك ينفي 
ضمانها . 

وقد يقال: إن النبي بيه قال في اللقطة: «ثم كلها». وقال: «فشأنك بها» وهي 
تفيد التمليك» ومع ذلك يضمنهاء فلم لا يضمن الشاة الضالة أيضا؟ والجواب أن 
النبي ييه نص في اللقطة على الضمان بعد التعريف وبعد أكلها بقوله: «ولتكن وديعة 
عندك» فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه»ء ولو كان حكم الشاة الضالة كحكم 
اللقطة لنض على رذها بعد أكلها كما نض على رد اللقطة. 

ب - الإجماع. 

ج - أنه لما جاز له أخذهاء ولم يكلف سوقهاء لم يجز أن يشترط عليه الضمان. 

د أن الضمان إنْما يكون فى ماله قيمة حال وجوده بعد التعريف. فلمًا كانت 
اا الال رتال تكن لها فة قله ريق إا مدد اة 

والقول بعدم الضمان تغليب لظاهر الحديث لأصل الشرع في الضمان”› 
والحديث مؤيّد بالتعليلات المذكورة في الأدلة. 

والدليل فلن لرن نن الد ارافان ف ر ر أك اا الد ر 
الاستدلال به أن الذئب إنما يكون في الفيافي» فدل على أنّها في الحضر بخلاف 
ق 

فإن تيسّر حملها وجب عليه حملها وتعريفها على المعتمد. فإن أكلها حينئذ ضمن 
إن عَلِم وظهر صاحبها . 

فإن حمل الشاة التي يجوز أكلها لعسر حملهاء بأن تكلّف حملها للعمران حه 
عُرَقْتْ وجوباء فإن ظهر ربها فيخيّر بين أخذها ودفع أجرة حملها أو تركها لمن حملها. 
وحملها كالنفقة عليهاء لا يتبع به ذمّة ربّها بل في عينهاء إن شاء ربّها دفعه أو تركها 


فة , 


وإن حملها مذبوحة. فربّها أحق بها إن عَلِم قبل أكلها وعليه أجرة حملها إن 
اختار أن يأخذهاء وإلا تركها للملتقط فى مقابل أجرة حملها. 


)210 أخر جه البخاري في اللقطة. باب ضالة الغنم؛ ومسلم فى اللقطة. باب . 
(2) بداية المجتهد: 2/ 339. (3) إكمال الإكمال: 267/5. 
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2 - أكل بقرةٍ بمحل حَوْف من سباع أو جوع أو عطش بفيفاء» وعَسْرٌ سوقها 
للعمران. ولا ضمان عليه. فإن تكلف سوقها عرّفت كالشاة؛ أي: فإن تيسر وجب 
حملهما وتعريفهماء ويخيّر ربهما بين أخذهما ودفع أجرة الحمل أو تركهما لمن جاء 
بهما كما تقدم. 

وإن وجدت بمحل مأمون تركت وجوباً. فإن أكلها ضمن. وإن تجرّأ وخالف 
الواجب من الترك فحملها للعمران عرفت كما لو وجدها به. وانظر في هذه الحالة هل 
يلزم ريّها أجرة حملهاء أو لا يلزمه لتعدّي الواجد بالحمل . 

ودليل وجوب تعريف ضالة الخنم والبقر عند حملها للعمران”'': عن زيد بن خالد 
الجهني عن رسول الله اة أنه قال : «من اوی ضالة فهو ضال ما لم بحري 

وأمّا الإبل فإنها تترك وجوباً مطلقاً. وجدها بصحراء أو بالعمران» خاف عليها أم 
لا. وهو المعتمد في المذهب. 

Ns 

أ حديث زيد بن خالد الجهنى» وفيه قوله: فضالة الإبل؟ قال ية : «ما لك ولها 
معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها». فقوله مَيةً: «ما لك 
ولها» نهي عن التقاطها جملة . 

ب - حديث يزيد مولى المنبعث - المتقدم -» وفيه أن النبي ي لما سئل عن ضالة 
الإبل» غضب واحمرت وجنتاه. وهذا يدل على تحريم التعرض لها . 

وحكمة المنع من أخذها أن يؤدي إلى التسرع إلى أكلها؛ لأن آخذها يحتاج إلى 
الإنفاق عليها وصيانتها من الأمراض» فإن لم يقدر وعطبت أسرع إلى أكلها . 

والفرق بين الإبل وبين الغنم والبقر» أن الإبل تعيش بنفسها وتستقل بمنافعهاء 
فتصبر على الماء بما تحمل منه في كرشهاء وتقدر على الشرب من الغدر والأكل من 
الشجر» فيبعد خوف الهلاك عليهاء وربما يجيء صاحبها فيجدها لأن بقاءها في 
موضعها أقرب لوجود ربّها لها من طلبها في الأيدي» وأخذها يمنع صاحبها من 
وجودها ويضر به في طلبها؛ وليس كذلك ضالة الغنم والبقر . 

وقيل: إن خيف عليها من خائن أخذت وعرّفت أو بيعت ووقف ثمنها لصاحبهاء 
فإن أيس منه تصدّق به. 


(1) المعلم: 412/2» وإكمال الإكمال: 5/ 276. 

(2) أخرجه مسلم في اللقطة» باب لقطة الحج. 

(3) المعونة: 2/ 1264ء والمنتقى: 6/ 139» والمقدمات: 481/2» وإكمال الإكمال: 5/ 269. 
(4) المعونة: 2/ 1265» والمنتقى: 6/ 139». وإكمال الإكمال: 5/ 268. 


اللقطة 60 


الذي يفسد فيه الناس فالحكم هو القول الثاني» وقد روي هذا القول عن الإمام مالك 


اشا 
وعلى القول المعتمد المقيّد بزمن العدل والصلاح» فإن أخذت الإبل للعمران 
تعدياً عرفت سنة. ثم بعد تعريفها سنة تترك بمحلها الذي أخذت منه. ووجه تركها 


بمحلها الذي أخذت منه بالعمرانء أن واجدها يمكنه حفظها على صاحبها من غير 
مشقة عليه فلم يجز أكلها وإتلافها؛ لأنّ لها قيمة في الموضع الذي وجدها فيه . 

وقيل: إن خيف عليها من السباع كانت في حكم الغنم لواجدها أكلها. وقيل: بل 
تؤخذ لتعرف إذ لا مشقة في حملها. 

والعمل بهذه الأقوال بقيودهاء وإن خالفت ظاهر الحديث بعدم التعرض لهاء فهو 
عمل بمعناه وتوفية بمقصده لأن الإبل مال مسلم يجب حفظه"© . 

ويدلٌّ على جواز اختلاف حكم الإبل باختلاف الأحوال”© : 

أ عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره: أنه وجد بعيراً 
بالحرة فعقله» ثم ذكره لعمر بن الخطاب» فأمره عمر أن يعرّفه ثلاث مرات؛ فقال له 
ثابت: إنه قد شغلني عن ضيعتي» فقال له عمر: أرسله حيث وجدته”*) 
لثابت أن يأخذ الس ويعرفه» انض لفروفة إلن موضعه. 

ب - فعل عثمان وعلي و لمّا كثر في المسلمين ممن لم يصحب النبي كَل 
ودخل على الناس فسادء وكثر تعديهم عل الإبل» فأباحوا أخذها ورفعها إلى خليفة 
المسلمين» ولم يروا رذها إلى موضعها. فعن ابن شهاب قال: كانت ضوال الإبل في 
زمن عمر بن الخطاب إبلا مؤبّلة تناتج» لا يمسها أحد» حتى إذا كان زمان عثمان بن 
عفان أمر بتعريفها ثم تباع» فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها””. فمعنى: إبلاً مؤيّلة» أنْها 
كانت لا ادها أحد تتناتجح حتى کثرت . 

وروي عن الإمام مالك أنه قال: كان على بن أبي طالب ولب قد بنى للضوال 
مربداً يعلفها فيه علفاً لا يسمنها ولا يهزلهاء فمن أقام بيّنة على شيء منها أخذى وإلا 
بقيت على حالها لا يبيعها"”". 


(1) المعونة: 2/ 1265. 

(2) المنتقى: 6/ 140 وإكمال الإكمال: 5/ 270. 

(3) المنتقى: 6/ 140» 143. 

(4) أخرجه مالك فى الأقضية» باب القضاء فى الضوال. 

(5) أخرجه مالك في القضاء» :باب القضاء فى الضرال. 

(6) المنتقى: 6/ 143. ١‏ (7) المنتقى: 6/ 143. 
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3 - كراء دابة - من حمار وبقر وفرس - إذا التقطها؛ لأجل علفها منهء كراء 
مأموناً لا يخشى عليها منه» وجيبة أو مشاهرة. وإِنّما جاز له ذلك مع أن ربّها لم يوكله 
فيه؛ لأنها لا بد لها من نفقة عليه» فكان ذلك أصلح لريّها. وإذا أكراها الملتقط وجيبة 
كراء مأموناًء ثم جاء ربّها قبل تمامه فليس له فسخه»ء لوقوع ذلك العقد بوجه جائز. 

فإن أكراها لغير علفها أو بأزيد منه أو كراء غير مأمون فعطبت أو هلكت ضمن 
قيمتها إن هلكت أو أرش العيب إن تعيبت. وضمن أيضا ما زاد على علفها إن لم 
تهلك؛ أي: فإذا أكريت لأجل العلف وزاد هن كرائها شيء على العلف. لم يكن 
للملتقط أخذه لنفسه بل يبقيه لربها إذا جاء عند سلامتها . 

4 - ركوبها من موضع التقاطها لموضعهء وإن لم يعسر قودها. فإن ركبها لغير 
موضعه أو في حوائجه ضمن قيمتها أيضاً إن هلكت أو أرش العيب إن تعيبت . 

5 أخذ غلّتها من لبن وسمن وإن زاد على علفهاء في مقابلة نفقتها إذا أنفق 
عليها من عنده ولم يكرها في علفها ولم يستعملها في مصالحه. وأمّا نسلها وصوفها - 
تاماً أو غير تام وشعرها فليس له ذلك» فهو لربّها يكون لقطة معها. 


حكم اللقيط : 

اللقيط: هو آدمي صغيرء لم يعلم أبوه ولا أمّهء لا قدرة له على القيام بمصالح 
نفسه من نفقة وغيرها. ويسمى الطفل الملتقط لقيطا. 

ويجب لقطه ‏ أي: أخذه ‏ للحفظ. والوجوب على الكفاية إذا وجده جماعة 
ننضيفة :أو كان المكان مطروقا للا وإلا تن على من وحكدة لقطهء وأا ما روا 
ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذاً في زمان عمر بن 
الخطاب» قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب» فقال: ما حملك على أخذ هذه 
النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل 
صالح. فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر بن الخطاب: اذهب فهو حرء 
ولك ولاز وغللا نمق :فق ل غم مالك على أخل هذه الل لاله انهه 
أن يكون الطفل غير منبوذ7©. والمنبوذ هو من نبذه والداه؛ أي : طرحاه وتركاه. 

وإذا التقطه واحد بحكم فرض الكفاية فإنّه لا يجوز له رميه بعد أخذه؛ لأنه تعيّن 
عليه حفظه بالتقاطه» إذ فرض الكفاية يصبح متعيّنا بالشروع فيه. إلا أن يكون نيته في 
أخذه رفعه للحاكمء فرفعه فلم يقبله» والموضع مطروق للناس بحيث يعلم أن غيره 
يأخذهء فله ردّه حينئذ. فإن لم يكن مطروقاً وردّه وتحقّق عدم أخذه حتى مات اقتض 


(1) أخرجه مالك في الأقضية» باب القضاء في المنبوذ. 
(2) المنتقى: 6/ 2» والمقدمات: 2/ 478. 
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منه. وإن شك فعليه الدية. ومثل نية أخذه للحاكم أخذه ليسأل عنه شخصاً معيّناً هل هو 
ولده أم لا. 

ويجب في التعيّن ولو كان الملتقط يعلم خيانة نفسه ‏ فيما يمكن أن يخون فيه 
الصبي -» فيلزم الالتقاط وترك الخيانة» ولا يكون علمه بخيانة نفسه عذرأ يسقط عنه 
الوجوب» لعظم حرمة الادمي. 

ويدخل في تعريف اللقيط من نبذه أهله قصراً» ومن ضل عنهم . 

ويشترط فيه أن يوجد في غير حرزء إذ أخذه من الحرز سرقة. 

وخرج بتعريف اللقيط ولد الزانية المعلومة فلا يعتبر لقيطاً لأنْ أحد أبويه قد علم. 

وحكم وجوب لقط الصبي يشمل المرأة أيضاً. وهو مقيّد بالنسبة لها بأن لا يكون 
لها زوج وقت إرادتها الأخذء أو كان لها زوج وأذن لها فيه؛ وإِلَّا فلا يجب عليها لأنَ 
له منعها. فإن أخذته بغير إذنه كان له ردّه لمحل مأمون يمكن أخذه منه. 

وإذا تسابق جماعة على لقيط. وكان كل منهم أمينأء قدّم الأسبق وهو من وضع 
يده عليه ابتداء. فإن استووا في وضع اليد قدّم الأصلح للحفظ. فإن استووا في الصلاح 
أقرع بينهم . 
نفقة اللقيط وحضانته : 

نفقة اللقيط وحضانته واجبة على الآتي ذكرهم بالترتيب: 

1 - فى ماله إن كان له مال» من هبة وصدقة وحبس» فنفقته من ماله ويحوزه له 
مشتطلفه. او اورجه مه هال كريط دري ار ر جد عا ذاذر كت وی عليه :يع إن 
كان معه ورقة مكتوب فيها أن المال المدفون تحته للطفل فينفق عليه منهء وإلا كان لقطة 
يعرف على ما تقدم. 

2 - على بيت المال. فإن أعطي منه ما يكفيه لم تجب النفقة على الملتقط . 

3 - على مُلتقطه حتى يبلغ قادراً على الكسب إن كان ذكراًء فإن كان أنثى فإلى 
دخول الزوج بها. ولا رجوع له عليه؛ لأنه بالتقاطه ألزم نفسه ذلك» ونفقته عليه من 
باب التطوع والاحتساب؛ لأنه فقير من فقراء المسلمين تلزم إعانته على الكافة» وليس 
لملتقطه أن يجعل نفقته عليه دیا . 

وإذا التقطته امرأة بغير إذن زوجهاء ولم يردّه الزوج لمكان مأمون. وكان للمرأة 
مال» أنفقت عليه منه. وأمًا إن أذن لها في أخذه فالنفقة عليه» ولو كان لها مال؛ لأنه 
بالإذن صار كأنه الملتقط . 


(1) الإشراف: 684/2. والمعونة: 2/ 1292ء والمنتقى: 6/ 4. 
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ويرجع الملتقط بما أنفقه على الطفل على أبيه إن عُلمء بثلاثة شروط : 

1 إن كان أبوه قد طرَّحَهُ عمداًء وثبت ذلك بإقرار الأب أو ببينة. فلا رجوع بمجرد 
دعوى ملتقطه أنه طرحه عمداً» وذلك لتنافي ما جبل عليه الأب من الحنان والشفقة. 

أن يكون الأب موسراً وقت الإنفاق» وثبت ذلك بإقراره أو بالبينة وقت الإنفاق. 

أن لا يكون الملتقط أنفق حسبة لله تعالى. والقَوْلُ للملتقط عند التنازع مع 
الأب أنه لم يُنْفِنْ حسبة لله بيمين. فإن حلف رجع وإلا فلا. ومحل حلفه إن لم يكن 
أشهد أنه ينفق ليرجع على أبيه إن علم . 
ولاء اللقبيط وميراثه : 

المراد بالولاء الميراث» وليس الولاء الحقيقى الذي هو لحمة كلحمة النسب. 
وولاء اللقيط للمسلمين إن حكم بإسلامه؛ ا e‏ مات ولم يعلم له وارث فماله 
للمسلمين؛ أي: يكون ماله في بيت المال لا لملتقطه. ودليل كون ميراث اللقيط لبيت 
المال: أنه مسلم لا وارث له» فليس لملتقطه شيء منه؛ لأنْ الميراث لا يكون إلا 

للست أو نكاح. وكل ذلك معدوم بين اللقيط IY‏ 

وكذلك من حكم بكفره ولیس له وارث. فإن ماله يوضع في بيت المال» وهو الظاهر. 

وأمّا قول عمر ويه : «ولك ولاؤه» فقد حمله البعض على الولاء الذي هو لحمة 
كلحمة النسب؛ أي : بأن يرثه ملتقطه وهو يرث ملتقطه. وأمًا الإمام مالك فقد حمله على 
معنى : قد جعلت لك أن تتولى تربيته والقيام بأمره» وأنت أحق به من غيرك» وهذه ولاية 
الإسلام. ولذلك قال الإمام مالك : الو أعلم أن عمر قال في المنبوذ ما ذكر ما خولف»””'. 
ولما كان الحديث صحيحاً رواه بنفسه في الموطأء فقد فسر الإمام الباجي قوله بأنه: لو 
يعلم أنه عمر أراد ما يتأولونه عليه لم أخالفه» لتقارب الأدلة في ذلك وترجحها؛ أي : إن 
كلام عمر دنه - عند الإمام مالك محتمل للتأويل» فحمله البعض على ولاء الذي هو 
لحمة كالنسب فأوجب به التوارث بين اللقيط والملتقط؛ وحمله الإمام على ما ذكرناء فلم 
يوجب التوارث» وجعل ولاءه للإسلام ولجماعة المسلمين» وميراثه لبيت المال“. 
إسلام اللقيط : 

يحكم بإسلام اللقيط في الأحوال التالية: 

ا إف اوعد فى يله الان :ولق كانه ن بلا لار 

2 إن وجد في بلد كثر بيوت المسلمين فيهاء فيحكم بإسلامه ولو التقطه كافر. 


(1): الحعونةة 11293:/2 (2) المنتقى: 6/ 3 
(3) المنتقى: 6/ 3. 


اللقطة 64 


ووجه الحكم بإسلامه في هاتين الحالتين هو تغليب حكم الدار» والدار 
للإسلام”'". 

3 - إن وجد ببلد ‏ لأهل الذمة ‏ ليس فيها سوى بيت واحد من المسلمين فأولى 
بيتان وثلاثة» ولو سئل أهل ذلك البيت فجزموا بأنه ليس منهم؛ لأنهم قد ينكرونه 
لنبذهم إياه. وهذا إِنْ التقطهُ مسلمٌ في هذه الحال. فإن التقطه كافر فيحكم بكفره. 
ووجه الحكم بإسلامه أو كفره بحسب ملتقطه. أن أصل الدار للإسلام فاستوى حكم 
الكفر والإسلام» فغلّب حكم الملتقط” . وقال أشهب: يحكم بإسلامه على كل حال 
تغليباً لحكم الدار. ) 

كما يحكم بكفره إن وُجِدَّ في قريةٍ كفر ليس بها بيت للمسلمين» وإ التقطة مُسْلِمٌ 
تغليباً للدار» وهو قول ابن القاسم؛ لأنّه لمّا كان حكمه في النسب والحرب حكم 
داره» كان الظاهر أن يكون حكمه في الدين حكم أهل داره. وقال أشهب: إن التقطه 
مسلم حكم بإسلامه تغليباً للاقطه. فعند أشهب أن يقع تغليب الإسلام» كان في جنب 
الدار أو الملتقطه”ة . 

وينزع اللقيط المحكوم بإسلامه مِنْ الكافر إذا التقطهء قال الشيخ البناني: وهذا 
هو الظاهر. ووجه ذلك حتى لا يحمله غل 
إلحاق اللقيط : 

لا يلحق اللقيط بملتّقِطه أو غيره إلا بأحد أمرين : 

1 - ببيّنة تشهد بأنه ابنه» ولا يكفي قول البيّنة: إنه ضاع له ولد. فإن أقام البيّنة 
واحد لحق بهء وسواء كان اللقيط محكوماً بإسلامه أو كفره» كان المستلحق له الذي 
شهدت له البيّنة الملتقط أو غيره» كان مسلماً أو كافراً. ووجه استواء المسلم والكافر 
فى دعوى الاستلحاق أن السبب الذي يلحق به النسب - وهو الفراش ‏ واحد» فساوى 
الكافر المسلم في دعوى الل ٠‏ 

2 - أو بوه يصدق المدعي ؛ ای يفيد بصدقه › كمن عرف أنه لا يعيش له ولد فزعم 
أنه ولده» وإنما طرحه لما سمع قول الناس إن الجنين إذا طرح يعيش» أو طرحه لغلاء أو 
خوف عليه من شيء بيّنه مما يدل على صدقه» فيلحق بصاحب الوجه المدعي أنه ولده. 

فإن أقام واحد وجهاً يصدّقه لحق بهء إذا كان المستلحق مسلماً لا كافراً» كان 
الملتقط: أو غير كان اللقيط محكوما اسلامة أو كف 


(1) المنتقى: 2/6. (2). المتقى : 3/6 
(3) المنتقى: 6/ 3. ظ (4) المنتقى: 4/6. 


(5) الإشراف: 684/2. 
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تعريف القضاء لغة 

يطلق القضاء على معان؛ مرجعها إلى انقضاء الشيء وتمامه؛ فيطلق على ما يلي : 

ا الأمرء ومنه قوله تعالى: شتی ريك ألا عبد إل إا [الإسراء: 23] 
ای أمر أمراً اا 

على الأداءء نحو: قضيت الدين»ء ومنه قوله تعالى: #هإذا فَضيتّم الصَلَرة»ك 
[النساء: 103]. 

- على الفراغ» ومنه قوله تعالى : فض لر [يوسف: 41] اى فرغ. 

- على الفعل» ومنه قوله تعالى: فافض مآ أت قاض [طه: 72] أي: افعل الذي 
تريده» وهو من كلام السحرة لفرعون حين آمنوا بالله تعالى. 

- على الإرادة» ومنه قوله تعالى: إا مى آَم [آل عمران: 74]. 

- على 0 نحو: قضى نحبه» ومنه قوله تعالى: لق یا ريك 
[الزخرف: 77] أي: أنهم يطلبون الموت لأنفسهم من الله تعالى . 

- على الحكم والإلزام» نحو: قضيت عليك بكذا . 

- على الكتابة» ومنه قوله تعالى : «وكارت 9 قا [مريم: 21]. 

- على الفصل» ومنه قوله تعالى: ِى بير [يونس: 47]. 

- على الخلق», ومنه قوله تعالى: #فَعَضَلهِنَ سبع سَمَوَاتِ» [فصلت: 12]. 

على العلم» ومنه: قضيت لك بكذا أعلمتك به. 

فهو بهذه المعاني من المشترك اللفظي . 
تعريف القضاء شرعاً : 

هو حكم حاكم أو محكم بأمر ثبت عنده. 

وحكم الحاكم يكون في مثل دين» وحبس»› وقتل» وجرح» وضرب» وسبّء 
وترك الصلاة ونحوهاء وقذف» وشربء وزناً» وسرقة» وغصب» وعدالة وضدهاء 
وذكورة» وأنوثة» وموت» وحياة» وجنون» وعقل» وسفه» ورشدء وصغرء وكبرء 
ونكاح. وطلاق» ونحو ذلك؛ ليرتب على ما ثبت عنده مقتضاه أو حكمه بذلك 
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المقتضى . مثاله: لو ثبت عنده دين أو طلاق» ليرتب على ذلك الغرم أو فراق الزوجة 
وعدتهاء أو يحكم بالغرم أو الفراق لما ثبت عنده على حسب ما يقتضيه الحال من 
الرفع له. 

وجميع ما ذكر يأتي فيه قضاء الحاكمء ولا يأتي قضاء المحكم إلا في البعض» 
وسيأتي بيان ذلك فيما يجوز فيه تحكيم العدل. 

والحكم في التعريف المذكور: الإعلام على وجه الإلزام. 

والقاضي: هو الحاكم بالأمور الشرعية؛ أي: من له الحكمء حكم أو لم يحكم. 
وهو من كان مقاما من طرف السلطان. 

والمحكّم: ما كان مقاماً من طرف الأخصام. وحكم المحكّم لا يكون في جميع 
المسائل» بخلاف حكم الحاكم. 

وعرّفه الإمام ابن عرفة بأنه «صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي» 
ولو في تعديل أ نجريح › لا في عموم مصالح المسلمين»). فيخرج التحكيم» والشرطة. 
والإمامة الكبرى» وقضاء المضالم» اا 
مشروعية القضاء واتخاد القضاة: 

القضاء منصب شرعي . واتخاد القضاة ونصبهم للحكم بين الناس واجب كفائي . 
e‏ 

دا ا ل م يه م 2 2-4 م ی رص مي 

ألهوئ ll EE‏ کر ل ع ڪذار بم 
يساب € [ص: 26]. 
ب - قوله تعالى: وارلا إِلِكَ الكتبَ الح مُصَدَفًا لما بترت يديه مِنَ التب 


15 م‎ we 
ار صر صو مہ 2 2 رط ر 2 سے بے ر ص م رامغ‎ 
اا ا ل ل ا م عَمَا جَاءَكَ من الحنّ»‎ 


[المائدة: 48]. 

ج - قوله تعالى: إا ارلا ك الكتب بيالح لحك بين الاس ما آرم 
تكن ييي حَصِيًا 4€ [النساء: 105]. 

د عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله لله ييو قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد 
ثم أصاب فله أجران»ء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)” . 

ه ‏ عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله يل لما 
أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضي 


(1) إكمال الإكمال: 5/ 219. (2) المعونة: 3/ 1499. 
(3) أخرجه البخاري في الاعتصامء باب أجر الحاكم؛ ومسلم في الأقضية» باب بيان أجر الحاكم . 
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بكتاب الله . قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟» قال: فبسنة رسول الله َة . قال: «فإن 
رسول الله ية صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي 


رول 


شروط | ستحقاق القضاء : 

لا يستحق القضاء شرعاً إلا من توافرت فيه شروط أربعة» وهى: 
1 العدالة: 

ا كونه عدلاً عدل شهادة. والعدالة تستلزم الإسلام» والبلوع»› والعقل› وعدم 
الفعسيق: وغير العدل لا يصح قضاؤه ولا ينفذ حكمه. وخرج بعدل الشهادة عدل 


الرواية» وسيأتي شروط عدل الشهادة. واستلزام العدالة لما ذكر من باب استلزام الكل 
لأ ائه؛ لأن العدالة وصف مركت من هذه الأمور الأريعة. 
جر a‏ مور !2 ر 


2 الذكورة: 

فلا يصح من انث لض يول N RE E‏ 

أ عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله يي في أضحى أو فطر إلى 
المصلّى» فمرّ على النساء فقال: «يا معشر النساء تصدّقن فإنّى أريتكن أكثر أهل النار» 
تفلو ويو ا رن اه فا0 كر اللعن» :وتكترق الاير ها راتان اقات 
عقل ودين أذهب للبّ الرجل الحازم من إحداكن» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا 
رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟؟» قلن: بلى. قال: 
«فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» قلن: بلى. قال: 
«فذلك من نقصان د ووه | الايقدلال إن الحديث خرج مخرج التنبيه على منع 
رڌ شيء من أمور مناصب الدين إليهنّ . 

ب عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله يه أيام 
الجمل» بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم؛ قال: لما بلغ رسول الله معا 
أن اهل اناوس فد ملكو عليه .بك کبری قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة . 


(1) أخرجه أبو داود في الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاء؛ والترمذي الأحكام» باب ما جاء 
في القاضي يصيب ويخطئ . 

(2) الإشراف: 2/ 956.» والمعونة: 3/ 1506. 

(3) أخرجه البخاري في الحيض» باب ترك الحائض الصوم؛ ومسلم في الإيمان» باب نقصان الإيمان 
بنقص الطاعات . 

(4) أخرجه البخاري في المغازي» باب كتاب النبي ية إلى كسرى . 
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ج - القياس على الإمامة الكبرى؛ لأنها ولاية لفصل القضاء وتنفيذ الأحكام 
كالإمامة الكبرى. 

د القياس على الحكم في الحدود والقصاص؛ لأنه لا يصحٌ أن تكون حاكماً في 
الحدود والقصاص» فكذلك في غيره من الأحكام قياساً على العبد. وهذا الدليل للرد 
على أبي حنيفة دنه القائل بان المرأة يجوز لها أن تكون حاكماً في كل أمر يجوز لها 
فيه الشهادة؛ أي: ما عدا الحدود والقصاص . وكون الأصل المقيس هو العبد لأن 
الجميع يتفقون على عدم جواز أن يكون العبد حاكما . 

3 الفطنة: 

الإقرار 0 وتناقض 0 فالفطنة جودة 2 وقوة إدراكه اي 
أصل الفطنة. ويستحبٌ أن ا ا 

4 الفقه: 

أي : العلم بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بهاء ولو كان مُقلداً لمجتهد عند 
وجود مجتهد مطلق › a‏ اعد أي : خلافاً لما مشى عليه الشيخ خليل حيث 
رجح اشترط كونه مجتهداً إن وجدء وإلا فأمثل مقلّدء والمراد بالمجتهد المطلق: وما 
رححه الشيخ خليل اكه قبله القاضي عبل الوهاب البغدادي واشكدل عليه یما ا 

| حاقولة تغالي: ولک ب بين الاس ما اريك € الجا 105 :. وذلك: تمن 


قد" 
الحق والباطل ال 

6 - حديث معاذ بن جبل»› وحديث عمرو بن العاص. وفيهما ا 
الاجتهاد. 


د أن التقليد ليس بطريق إلى العلمء وإنما يجوز للعاميّ للضرورة» ولا ضرورة 
إلى تقليد القاضي غيره؛ لأن القضاء آكد وأقوى من الفتيا؛ لأنْ الحاكم يلزم غيره 
بحكمه الحقوق» والمستفتي لا يلزمه المسير إلى فتيا المفتي» فإذا لم يجز للمفتي أن 
يكون مقلداً فالقاضى أولى. 

واعلم أن المجتهد ثلاثة أقسام: مجتهد مطلق» ومجتهد مذهب» ومجتهد فتوى؛ 


(1) الإشراف: 2/ 958 المعونة: 3/ 1501. 
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فالمطلق كالصحابة وأهل المذاهب الأربعة» ومجتهد المذهب هو الذي يقدر على إقامة 
الأدلة في مذهب إمامه كابن القاسم وأشهب» ومجتهد الفتوى هو الذي يقدر على 
الترجيح ككبار المؤلفين من أهل المذهب. والأصح أن الترتيب بين هذه المراتب في 
القضاء مندوب . 

ولا يشترط علم القاضي بجميع أحكام الفقهء إلا إذا كان مولى في جميع 
الأحكام» ويسمّى عند الفقهاء بقاضي الجماعة. فإن كان مولى في شيء خاص 
كالأنكحة اشترط علمه بها فقطء وهكذا. 

ويحكمٌ المقلّد من خليفة أو قاض وجوباً بالقول الراجح من مذهب مُقَلّده - بفتح 
اللام -» سواء كان قوله أو قول أصحابه» ولا يحكم بالضعيف ولا بقول غيره من 
المذاهب» وإلا نقض حكمه ولم ينفذه إلا أن يكون القعيف مرك ے ای دليل - 
ترجّح عنده» وكان من أهل الترجيح. وكذا المفتي لا يجوز له الإفتاء إلا بالراجح من 
مذهب إمامه لا بمذهب غيره» ولا بالضعيف من مذهبهء إلا أن يكون قويّ المدرك 
وكان من أهل الترجيح . 

ويجوز للإنسان أن يعمل بالضعيف لضرورة فى خاصة نفسه ولا يفتى به لغيره؛ 
أنه زه شعن العبريوة ا لسية لدو كما شعتني فى نه ذا N‏ ين يقلن 
قول الغير إذا كان راجحاً في مذهب ذلك الغير» وهو المعتمد لجواز التقليد وإن لم 
توجد ضرورة. فإن قيل: ما فائدة ذكر الأقوال الضعيفة في كلامهم إذا كان لا يجوز 
العمل بها ولا الفتوى؟ قلنا: أمور ثلاثة: الأول: اتساع النظر والعلم بأن الراجح 
المذكور ليس بمتفق عليه. والثاني: معرفة مدارك الأقوال» فلمن له الترجيح ترجيح ما 
ضعف لقوة المدرك عنده. والثالث: العمل به في نفسه إذا اقتضت الضرورة ذلك. 

ويجب أن يكون الحاكم سميعاً بصيراً متكلماء ابتداء ودواماً. ويجب عزل 
الأعمى أو الأصم أو الأبكم إذا طرأ عليه ذلك بعد توليته. فإن لم يعزل وحكم. مع 
فقد صفة واحدة» نفذ حُكمة إن وقع صواباً؛ لأن اتصافه بالثلاثة واجب غير شرط› 
وفقد اثنين منها مضرٌ لا ينفذ به حكمه إذ لا تنعقد ولايته بفقد اثنين. وأما فاقد الثلاثة 
فلا تصح معاملته. وفي معاملة فاقد الاثنين خلاف» الأظهر عدم صحتها لعدم انضباطه. 
تعن القضاء : 

يتعيّن القضاءً على الآتي ذكرهم: 

1 - المنفرد في عصره بشروطه. ويجبر عليه قال أبو عمر: بالضرب والسجن". 

2 د الا فة على تف أو ماله أو"ؤلده أو على الاس إن لم شرل القضاء: 


(1) إكمال الإكمال: 5/ 221. 
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3 الخائف ضياع حقٌ له أو لغيره إن لم يتولّ. 

ومعنى ١تعين»‏ بالنسبة للأخيرين: وجب. وإذا وجب هل يجوز بذل مال عليه؟ 
قيل: نعم؛ لأنه لتحصيل أمر واجب. وقيل: لا يجوز» واستظهر هذا القول. وأما بذل 
مال في طلب ما لم يجب فحرام قطعاً. وولايته باطلة» وقضاؤه مردود. قال الشيخ 
الدردير: وقضاة مصر - أي: في عهد الشيخ ‏ يبذلون الأموال في نظير أكل أموال 
الناس بالباطل بلا شبهة» ولا سيما إذا كانوا يتامى أو ضعفاء. فلا يبقي لهم القضاة من 
أموالهم إلا ما قل» نسأل الله العافية: فأحكامهم لا تنفذ بالضرورة. على أن قاضي 
القاهرة في الغالب لا يسمع دعوى ولا يعرف حقيقتهاء وإنما يضبط الشاهد من شهود 
المحكمة القضية ويكتبهاء ثم يمضي بها إلى القاضي فيكتب اسمه ويضع ختمه من غير 
زيادة» فحكمه باطل وإن لم يأخذ رشوة لخلوٌ الحكم عن جميع الشروط كما هو معلوم 
لأهل البصائر . 


حكم طلب القضاء : 

قال ابن الحاج: طلبه جرحة. قال ابن رشد الحد: طلبه حسرة وندامة يوم 
القيامة. ومن طليه وكل إليه وخيف عليه هلاكه. ومن امتحن به وهو كاره له أعين عليه . 
ويجب أن لا يولى من طلبه وإن اجتمعت فيه شروطه. ليل عن أبي موسى وي 
قال: أقبلت إلى النبي ية ومعي ا ا ما عملت أنهما يطلبان 
العمل › فقال : لن “له نستعمل على عملنا من اراد( 

وظاهر هذا مطلقا . لكن قال الإمام المازري: «إن علم من فيه أهلية أنه إن لم 
يقبله ضاعت الحقوق. ا يليه من لا تحل توليته؛ وجب عليه طلبه. والدليل : فعل 
يوسف 4# فقد طلب الولاية؛ لأنه علم أنه لاحن يقوم مقامه في العدل والإصلاح 
وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم» فرأى أن ذلك فرض متعيّن عليه فإنه لم يكن هناك غيره 
وعلى هذا يكون «هكذا الحكم اليوم» لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء 
بخر لها سال ذلك» ويخبر بصفاته التي يستحقها به من العلم والكفاية وغير ذلك». 
لذلك قال يوسف #4#: إن حَفِيظظٌ يم فقد سألها بالحفظ والعلمء لا بالحسب 

03) 

والجمال») © . 


(1) المقدمات: 2/ 258. 

(2) أخرجه البخاري في الإجارة» باب استئجار الرجل الصالح؛ ومسلم في الإمارةء باب النهي عن 
طلب الإمارة. 

(3) أحكام القرآن: 3/ 1091ء والجامع لأحكام القرآن: 9/ 151. 
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ما يحرم على القاضي أو غيره من خليفة أو عامله: 

aS 

26 مال منْ أحدٍ الخصمّين؛ لأنه من أكل امزال الناس بالباطل» بخلاف 
أخذ مال من وقف على القضاء أو من بيت المال فلا يحرمء بل يندب إذا كان في ضيق 
عيش وأراد التوسعة على عياله من ذلك . 

2 - قبولٌ هدية من أحد من الناسء إلا أن يكون ممن يهاديه قبل توليته القضاء 
لقرابة أو صحبة أو صلة. ومثلهم كل صاحب جاه» وقد تقدم ذلك في باب القرض 


مندوبات القضاء : 

يندب تولية من اتصف بالصفات التالية : 

. كونه غنيّاً لا فقيراً؛ لأن الغنى مظنّة التنزه عن الطمع لما في أيدي الناس‎  [ 
ولهذا كان وجود المال عند ذوي الدين زيادة لهم في الخيرء لا سيما من نصب نفسه‎ 
للاي‎ 

2 - كونه ورعاًء والورع من يترك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات. وأمًا 
الأورع فهو من يترك بعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات . 

3 كونه كثير النزاهة والبعد عن شوائب الطمع وما لا يليق من سفاسف الأمور. 
بأن يكون كامل المروءة. 

في كونة. ليها لأن الحلم مظنة الخير والكمال. وسو الخلق :نظف الشير 
والظلم وأذية الناس بغير حق. 

5 - كونه معروف النسب؛ لأن مجهوله لا يهاب ويتسارع الناس في الطعن فيه. 

6 - كونه غير مدين؛ لأن المدين منحط الرتبة عند الناس. وهذا لا يغنى عنه كونه 
غنياً ؛ لأنه قن يكن عتا وعلية ديق: ۰ 

7- كونه غير محدود؛ لأن المحدود فى زنا أو سرقة أو غيرهما أحظ رتبة من 
المدين عند الناس. وعلم من هذا أن تولية اکرو عاد وان سكم ادل ی 
فيما حدّ فيه أو فى غيره؛ بخلاف الشاهد فإنه لا تقبل شهادته فيما حدذ فيه ولو تاب 
فتقل فى وا تالح والقر هاا ير كاعد ان اقا ب قدت 
ا و ا 

8 - كونه غير زائد في الدهاء» هو جودة الذهنء فجودته هي المطلوبة لأن الفطانة 
شرط صحة كما تقدم» وزيادتها ربما أدته للحكم بين الناس بالفراسة ‏ بكسر الفاء - 
وترك القوانيخ الشرعية. 
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- أن يمنع الراكبين معه» والمصاحبين له بلا ركوب معهء إذ لا خير في كثرة 
اجتماع الناس» إلا الأعوان من خادم» وکاتب› وشهود» ورسول. وسجان ولحو 
ذلك. ويندب تخفيف الأعوان والاقتصار على قدر الحاجة. 

0 - اتخاذ من يخبره من أهل الصدق والصلاح بما يقال فيه من خير أو شرء 
ليحمد الله على ما يقال فيه من خيرء ويتباعد عما يقال فيه من شر إن وقع» أو يبين أنه 
لم يقع» أو يبين الوجه» فقد يعترض عليه بفعل شيء وهو في الواقع قد يكون واجبا 
عليه لضرورة اقتضته. أو يخبره بما يقال في شهوده من خير أو شر ليبقي عنده أولي 
الخير ويعزل الأشرار. 

1 - تأديب من أساء على القاضي بمجلسه للحكم كأن يقول له: حكمك باطل» 
أو أنت تحكم بغير الحق» أو تأخذ الرشوة. أو لو كان لي جاه أو لو أعطيتك مالا 
لحكمت لي أو لقبلت شهادتي» ونحو ذلك. أمَا في نحو قوله له: ات ق الله أو 
خف الله أو اذكر وقوفك بين يدي الله فلا يۇدبە› بل يرفق به ويقول له : ا الله 
تقواه» ونحو ذلك. ومن الإرفاق أن يقول له: أنت قد لزمك الإقرار بالحق بقولك: قد 
وفيته» أو أرسل لي رسولاً أو كتاباً يدفعه لفلان» أو بقولك: إن شهد على فلان فدعواه 
برك ا e‏ ونحو ذلك . ووححه الرفق به لثلا يدخل في وعيد قول 
تعالى: #وَإدًا يل له أتق الله أده الِْرَّهُ بالائْوٌ سبد جه وبس نی الاد ©4 
[البقرة: 206]. 

وما ذكر من ندب تأديب من أساء عليه هو ظاهر كلام ابن رشدء وظاهر كلام ابن 
عبد السلام وجوب التأديب لحرمة الشرع . 

وهذا إذا أساء عليه بمجلسه»ء فإن أساء عليه بغير مجلس الحكم فلا يؤدبه» بل 
يرفعه لغيره إن شاء والعفو أولى. 

ا 0 العلماء ۶ في هور 00 أو 0 
ا أو شاورهم ووافقوه على ما يريد الحكم بهء فالأمر واضح. وإن خالفوه 
وأظهروا له فساد ما أراد الحكم به وافقهم 

وندب إحضار العلماء والمشاورة في المشكلات ولو كان القاضى مجتهداً؛ فإن 
أصحاب رسول الله ية كانوا يفعلون ذلك لاحتمال أن يكون الظاهر له فى هذه النازلة 
غير الظاهر لهم. فإذا أحضرهم فيحتمل أن يظهر له ما ظهر لهم ويرجع عن اجتهاده كما 
كان يقع لكبار الصحابة. 
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3 - أن يقعد القاضي للحكم في المسجدء والدليل": 

أ أن النبي بي والخلفاء بعده كانوا يحكمون فيه.. 

ب - أن المقصد تقريب الوصول إليه على كل من أراده. 
ما يجوز في القضاء : 

1 - يجوز للقاضي إذا ولي على القضاء ببلاد أن يستخلف بشروط : 

* أن يتسع عملهء لا إن لم يتسعء فلا يجوز له استخلاف» ولا ينفذ حكم من 
استخلفهء إلا أن ينفذه هو فى جهة بعدت عنه بأميال كثيرة زائدة على مسافة القصرء 
كلق قور اا وا ا .يقل ا تركف قاذ و 

# أن يستخلف رجلاً عدلاً عالماً بما استخلف فيه» وإن لم يعلم جميع أبواب 
الفقه. فإذا ولاه على الأنكحة فقط اشترط أن يكون عالما بمسائل النكاح وما يتعلق 
بها. وإن استخلفه في القسمة والمواريث وجب علمه بذلك» وهكذا. ولا يصح أن 
يستخلف جاهلا بما ولي فيه . 

* أن يؤذن له في الاستخلاف» بأن أذن له السلطان فيه فله الاستخلاف ولو لم 
يتسع عمله أو كان في جهة قربت. وإذا أذن له في الاستخلاف واستخلف فلا ينعزل 
الخليفة بموت من استخلفه. وكذا إن جرى العرف بالاستخلاف؛ لأن الإذن له في ذلك 
أو جريان العرف به كأنه تولية من السلطانء فلا ينعزل بموت القاضي المستخلف له. 
وأما إن استخلف لاتساع عمله بجهة بعدت فينعزل بموت من ولاه. 

وحاصل المسألة أن الصور اثنتا عشرة صورة؛ لأن السلطان إما أن ينص للقاضي 
على الاستخلاف» أو على عدمه» أو يسكت. وفي كل إما أن يستخلف لعذر أو لراحة 
نفسه. وفي كل إِمّا أن يستخلف في جهة قريبة أو بعيدة. 

فإن نص على استخلاف جاز مطلقاًء لعذر أو لغيرهء في القريبة والبعيدة. وإن 
نص على عدمه منع مطلقاً. وإن سكت فإن كان العرف الاستخلاف فكالنص عليه» وإن 
لم يكن عرف أو كان العرف عدمه فإن كانت الجهة قريبة فالمنع إن كان الاستخلاف 
لغير عذرء وإن كان لعذر فقولان؛ وإن كانت الجهة بعيدة فالجواز كان لعذر أو لغيره. 

ولا يشترط في الاستخلاف كون المستخلف - بالكسر ‏ وقت الاستخلاف في 
محل ولايته. ومثل الاستخلاف العزل فيجوز أن يعزل واحداً من أهل ولايته وهو في 
غير محل ولايته. بخلاف حكمه فإنه لا يصح في غير محل ولايته . ٠‏ 

ولا ينعزل غير خليفة القاضي المأذون له في الاستخلاف من قاض ووالٍ وعاملٍ 


(1) الإشراف: 2/ 956. 
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بموت من ولاه من الأمراءء ولو كان الذي ولاه هو الخليفة. والحاصل أن الخليفة 
أو غيره إذا استخلف قاضياً أو غيره لم ينعزل المولّى بموت من ولاه إلا خليفة 
القاضي إذا ولاه القاضي بجهة بعدت لاتساع عمله فإنه ينعزل بموت القاضي الذي 
ولاه. وأما إذا عزله من ولاه فإنه ينعزل قطعاً. إلا الخليفة؛ فلا يعزل إن أزيل وصفه 
إذا ولي مستجمعاً لشروطهاء ارتكابا لأخف الضررين. ومحله ما لم يكفر وإلا وجب 
عزله. 

ولا تقبل :شنهادة القاضى إذا شهدا عند قاض اخخر أنه قضى بكذا »وسوا شهد 
بذلك قبل غزله أو بحا لاني شهادة على فعل نفسه وهي باطلة. وأما الإخبار فيقبل 
منه قبل العزل لا بعد. والحاصل أن إخباره بذلك إن 5 وجه الشهادة ‏ بأن تقدّم 
الإخبار دعوى من الأخصام ‏ لم تقبل مطلقاً؛ وإن كان على وجه الإعلام ‏ بأن لم 
يتقدّم إخباره دعوى بل إنما قصد مجرد الإعلام - فيقبل قبل العزل لا بعده. وصورة 
الخال أن القاضي إذا حكم في قضية ومضى زمنها ثم تنازع الخصمان وأنكر أحدهما 
الحكمء فإن القاضي لا تقبل شهادته على حكمهء ولا بد من شهادة عدلين لمن ادعى 
الحكم» ويقوم مقام شهادة العدلين وجود القضية في السجل الكائن بيد العدول. ولذلك 
جعلت سجلات القضاء لرفع النزاع في المستقبل . 

وأولى في عدم القبول ما إذا قال بعد عزله: شهد عندي شاهدان بكذاء وقد كنت 
قبلت شهادتهماء غير أني لم يصدر مني حكم. 

2 - يجوز للخصمين تحكيم رجل» ويشترط لجواز التحكيم : 

* أن يكون المحكّم عدلاً عدل شهادة» بأن يكون مسلماًء بالغاً. عاقلاً. غير 
فاسق. فلا يجوز تحكيم غير العدل. لكن إن كان كافراً فلا يمضي قطعاً. وكذا إن كان 
ا لهأو كان موا “فإ كان یت أو كان اقراة روا فيل ت أن 
(؟ "اق اض قفن کر ایی و الفاسیء وأما ها قلا نمضي أقوال أ 
بالمضي مطلقاً : ا والثاني : بعدم المضي ا اى والثالث : بالمضي في 
غير الصبي: لأشهب. والرابع: بالمضي في غير الصبي والفاسق: لابن الماجشون. 

* أن يكون غير أحد الخصمين المتداعيين بحيث يحكم لنفسه أو عليها. ولا 
يجوز تحكيم الخصم» لكن إن وقع مضى إن حكم صواباًء وفيل: يجوز ابتداء . 

# أن يكون غير جاهل» بأن يكون عالماً بما حكم به؛ إذ شرط الحاكم أو 
ا و ا يسك يهو ا 

# أن يحكم في مال» من دين وبيع وشراءء فله الحكم بثبوت ما ذكر أو عدم 
ثبوته» ولزومه وعدم لزومه» وجوازه وعدمه. وكذا أن يحكم في جرح ولو عظم 
كجائفة وآمّة ومنقلة وموضحة وقطع لنحو عضو. ّ 
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ودليل جواز تحكيم غير الحاكم ولزوم حكمه لما" : 

أ أن اليهود لما حكموا النبي ية في زنا اليهوديين قبل التحكيم وحكم فيهما. 
قال القرطبي: فكل من حكم رجلاً في الدين فأصله هذه الآية” . 

ب عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال : «المسلمون على شروطهم»”“. 

ج - أن التحكيم تخفيف عن القضاة وعن الناس في مشقة الترافع . 

وما عدا المال والجرح فلا يجوز تحكيمه»› فلا يجوز تحكيمه في حد من الحدود 
كقصاص في نفس أو جلد أو رجم؛ ولا في قتل في ردّة أو حرابة؛ ولا في لعان؛ ولا 
في نسب شخص لآخر؛ ولا في طلاق؛ ولا في فسخ لنكاح ونحوه؛ ولا في رَشَدٍ 
وسفه؛ ولا في أمر غائب مما يتعلق بماله وزوجته وحياته وموته؛ ولا في حبس؛ ولا 
في عقد مما يتعلق بصحته وفساده؛ لأن هذه الأمور إنما يحكم فيها القضاةء فلا يجوز 
التحكيم فيهاء لتعلّق الحق فيها بغير الخصمين» إما لله تعالى كالحدود؛ لأن المقصود 
من الحدود الزجر وهو حت الله تعالى؛ والقتل لأنه إما لردّة أو حرابة وكله حقٌ لله تعالى 
لتعدّي حرماته؛ والطلاق لأن رد المرأة فى الطلاق البائن إلى العصمة لا يجوز؛ وإما 
تتعلق الحق باد الان والب في اللعان جن الول قط اتسيف وقي السب 
ترتيب أحكامه من نكاح وعدمه وإرث وعدمه وغير ذلك على الذرية التي ستوجد. 

ووجه منع التحكيم فيما تقدّم الجمع بين مصلحتين وهما مصلحة حماية قاعدة 
الولاية من الانخرام المؤدّي إلى تهارج ويكون ذلك في الحدود والقصاص ونحو ذلك» 
ومصلحة الخصمين في الاختصاص بحقهما في التحكيم ويكون ذلك في المال 
E‏ 

فإن حكم المحم في هذه الأمور التي لا يجوز له الحكم فيها ‏ بأن جعل فيها 
حكماً ‏ فحكم صواباً مضى حكمه ولا ينقض؛ لأن حكم المحكم يرفع الخلاف. ثم إنه 
يؤدّب لافتياته على الحاكم إن كان هناك حاكم شرعي. ومحل تأديبه إن نفذ حكمه بأن 
اقتص أو حدٌ أو طلق» لا بمجرد قوله: حكمت ونحوه. 

فإن لم يحكم بالصواب فعليه الضمانء فإن ترتب على حكمه إتلاف عضو فالدية 
على عاقلته» وإن ترتب عليه إتلاف مال كان الضمان في ماله. 

3 - يجوز لحاكم أو مخكم أن يقيم خفيف تعزير بمسجد. أمَا إقامة الحدّ به فلا 
يجوزء وكذا لا يجوز تعزير ثقيل خشية خروج نجاسة من المحدود. 


(1) الإشراف: 2/ 960. والمعونة: 3/ 1510» والجامع لأحكام. القرآن: 6/ 103. 

(2) الجامع لأحكام القرآن: 6/ 103. 

(3) أخرجه أبو داود في الأقضية» باب الصلح؛ والترمذي في الأحكام؛ وعلقه البخاري في الإجارة. 
(4) الجامع لأحكام القرآن: 6/ 103. 
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4 - يجوز للقاضى اتخاذ حاجب وبواب عدلين يحجبان الداخل بلا حاجة» 
وتأخير من جاء بعد غيره حتى يفرغ السابق من حاجته. والمراد بالحاجب بواب المحل 
الذي يجلس فيه للقضاءء والمراد بالبواب الملازم لباب البيت. 

5 - يجوز له عزل من ولاه بمحلٌ؛. لمصلحة اقتضت عزله» ككون غيره أفقه أو 
أقوى منه. وإذا عزله برّأه بأن يقول للناس: ما عزلته لظلم ولا جنحة» ولكني رأيت من 
هو أقوى منه على القضاءء كما وقع لشرحبيل لما عزله عمر به فقال: أعن سخط يا 
أمير المؤمنين؟ فقال: لا. ولكن وجدت من هو أقوى منك. فقال: إِنْ عزلك لي عيب 
فأخبر الناس بعذري» ففعل. فإن كان عزله لأجل ظلم فلا يبريه بل له إظهاره إن خف 
فإن كثر تعيّن إظهاره خشية توليته مرة أخرى من غير من عزله . 

فإن عزله لغير مصلحة فالنقل أنه لا ينعزلء لكن بحث فيه ابن عرفة بقوله: قلت 
في عدم نفوذ عزله نظر؛ لأنه يؤدّي إلى لغو تولية غيره فيؤدي ذلك إلى تعطيل أحكام 
المصلمية: 

6 - يجوز للقاضي تولية أحد على ما تقدم وكذا العزل ولو كان بغير ولايته؛ 
بخلاف الحكم فلا يحكم إلا إذا كان بولايته لا بغيرهاء ولو كان الخصم من أهل 


ولايته كما يأتي آخر الباب. 


ما يحب فى القضاء : 

ا 

- أن يرتّب كاتباً يكتب وقائع الخصوم. 

ن رتب مركا يخبرة حال الشهوة:الذين يشهدون على الخصيع من غدالة 
وغيرها سراء فالمراد بالمزكي: مزكي السرّ. 

- أن يرتب شهوداً يشهدون على الإقرار من الخصم إذا أقر عنده. 

وقيل يندب ترتيب من ذكر. ويشترط أن يكون من يرتبهم عدولاً. 

- أن يرنّب ترجماناًء وهو الذي يخبر الحاكم بمعنى لغة الخصمء ويخبر الخصم 
بمعنى كلام القاضي» عند اختلاف اللغة» ويشترط فيه أيضا العدالة والذكورة. ويكفى 
الواحد إن رتبه القاضى . وأما غير المرتب ‏ بأن أتى به أحد الخصمين أو طلبه القاضى 
للتبليغ ‏ فلا بد فيه من التعدد؛ لأنه صار كالشاهد. وقيل: لا بد من تعدده EET‏ 
وكذا المحلّف الذي يحلّف الخصم عند توجه اليمين عليه يكفي فيه الواحد. N,‏ 
من العدالة. 
ما يبدأ به القاضى عند توليته : 

يبدأ القاضي عند توليته بأمور هي : 
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او ال ا عن كان نهنم يدلا 
عارفاء ويطرد من كان بخلاف ذلك . والمراد بالشهود الموثقين الذين يكتبون الوثائق 
ويسمعون الدعاوى وتوضع شهادتهم في الوثائق. وإنما أمر بالبدء به لأن المدار كله 
عليهم. وكيفية الكشف أن يدعو صلحاء أهل البلد ويسألهم عن عدالتهم» فمن شهدوا 
له بالعدالة أبقاه ومن نفوها عنه عزله. 

ثانياً: ثم النظر في المسجونين؛ لأن السجن عذاب» فينظر في حالهم» فمن 

- - ككونه معسراً - خلي سبيله وأفلته» للك ار 7 
ومن استحق الإبقاء أبقاه. ويقدم المسجونين في الدماء لأنها أول ما يقضى فيها يوم 
القيامة . 

ولدلا على جوان'اتخاد القضياة:) السجن”" : 

أ قوله تعالى: دالوا مدا لرن لن ياجوج وَمأجوج مَْيِدُونَ فى الْأَنْضٍ فهل نحمل لك حرج 
َك أن بحل ينا ن سنا 4 [الكهف: 94]. قال الإمام القرطبي: في هذه الآية دليل 
على اتخاذ السجون» وحبس أهل الفساد فيهاء ومنعهم من التصرّف لما يريدون» ولا 
يتركون وما هم عليه» بل يوجعون ضرباً ويحبسون أو يكفلون ويطلقون كما فعل 


مر ولاه . 
ب - قوله تعالى : ياب لذن اموا ع یکم إذا حضر حص لوت حين الوص 
انان دوا عَدَلٍ نک 6 ءاخران من رکم إن 6 ريع ف E. E81‏ 0 لموتَ 


«7 
۶ 


تسوا ا لع وسو اک ا ال ل شلك و 5ه کو 65 زول کے 
إن إا لَّمِنَ اَلأَثييَ (©4 [الما: ئدة: 106]. فقوله تعالى: وهنا م 

اک أي: بسو ناح عن ر تي اها عن يل على حي م 
عليه الحقٌّ تونّقاً حتى يستوفى منه. 
اج - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن انب يك حبس رجلا في تهمة ثم 
ا 

ثالغاً : ثم النظر في أولياء الأيتام من وصيّ أو مقدّمء هل هو مستقيم في تربيتهم 
والتصرف في شأنهم؟ لأن اليتيم قاصر عن الرفع للحاكم. فيستخبر من عدول أهل هذا 
المكان عن تصرفهم في شأن الأيتام. 
ويكشف عن مالهم ألهم عليه وصيّ أم لا؟ وأمر منادياً ينادي بمنع معاملة يتيم 
سفيه من بيع وشراء منه أو له ومداینته» ومن عامل يتيماً أو سفيهاً لا وليّ له فهو 


(1) أحكام القرآن: 2/ 723 والجامع 0 القرآن: 6/ 349. 
(2) أخرجه الترمذي في الدية» باب ما جاء فى الحبس في التهمة؛ وأبو داود في الأقضية› باب في 
الحبس فن الدين ؛ والتسائى» باب امتحان ا بالضرب والحبس . 
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دود :واه أيضا أن ادى أن شن عامل يما أو علفيهاً لا ولي له فليرفعه إلينا لنولي 
عليه من يصون ماله . 

انعا ثم ينظر في الخصوم؛ فيبدأ بالأهم فالأهم» كالمسافر يقدمه على غيره 
لضرورة سفره» ولو تأخر في المجيء عن غيره. 

ويقدم ما يُخشى فواته لو ق غيره عليه ررر الفوات» فإذا اجتمع مسافر وما 
يخشى فواته قدم الأهم منهما ولو كان الآخر اما في الحضور. ومثال ما يخشى 
فواته: الطعام الذي يتغير بالتأخير والنكاح ا قبل الخو فإذا فرغ من أمر 
المسافر أو ما يخشى فواته أو لم يوجدا قدّم الأسبق في المجيء اله على المتاخر 
مجيئاً. فإن لم يكن أحدهما أو اح سابقاً بأن جاءا معا أو جهل الأسبق أقرع بينهما 
أو بينهم » فمن خرج اسمه بالتقديم قم . 

وينبغي للقاضي أن يُفرد يوماً أو وقتاً - كبعد العصر ‏ للنساء ولو كانت دعاويهنّ 
مع رجال لأنه أستر لهن. وكذلك المفتي والمدرّس والمقرئ الذي يقرئ القرآن للناس. 

ويكره ٠‏ أو يحرم - قولان في المذهب - أن يحكم الحاكم» وكذا أن يفتي المفتي 
وأن يدرس المدرس. مع ما يضعف العقل عن تمام إدراكه كمرض» وغضب» وضجر› 
وخوف» وضيق نفس»› وجوع» وحزن» وهم» وغلبة نوم» وحقن» وغثيان نقس» وأكل 
فوق الكفاية. والأصل في منع الحكم مع ما يضعف تمام إدراك ل عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة» قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان: بأن لا تقضى 

بين اثنين وأنت غضبان؛ فإني سمعت النبي ية يقول: Ns‏ 
غضبان)!©. ووجه الاستدلال أن قصد النبي ية من النهي عن قضاء القاضي وهو 
غضبان؛ لأن الغضب يمنع من استيفاء حبّة الخصمين» > فوجب أن یکون كل أمر قاطع 
عن ذلك بمثابته . والحديث خرج مخرج التنبيه بالشيء على ما في معناه» وأن المراد 
بذكر الغضب العبارة عن كل معنى تقطع الحاكم عن السداد وتمنعه من استيفاء 
الاجتهاد . وما جاء في حكم النبي كك في شراج الحرّة بين الزبير بن العوام 
والأنصاري» وأنه ككل حكم بينهما وهو غضبان؛ فذلك محمول على أنه وم من أن 
ينتهي الغضب به إلى الحد القاطع عن سلامة الخواطرء أو أنه كان عالماً بالحكم قبل 
أن يغضبه الأنصاري . 


وأمّا ما يمنع العقل عن أصل الإدراك فحرام. 


(1) إحكام الفصول: 430. والمعلم: 2/ 404. وبداية المجتهد: 2/ 508. 


(2) أخرجه البخاري في الأحكام. باب هل يقضي القاضي وهو غضبان؛ ومسلم في الأقضية» باب 
كراهة فضاء القاضى وهو غضبان . 
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ويمضي حكمه إن حكم مع ما يضعف ولا ينقض» إلا أن يعظم المضعف فلا 
يجوز معه حكم قطعاًء وليتعقب فإن كان صواباً أمضي وإلا رد. 

ويجب على القاضي أن يسوّي بين الخصمين» فلا يقدّم أحدهما على الآخر وإن 
كان ادها مدلا واا ع كان 2 ن اة من العدل: 

ويجب عليه أن يعرّر شاهد الزُورء وهو من شهد بما لم يكن يعلمه ولو صادف 
الواقع» وأن يكون التعزير بضرب مؤلم على حسب اجتهاده» في جماعة الناس» مع 
ندائه وطوافه في الأسواق والأزقة لإشهار أمره وارتداع غيره. ويحرم أن يعزره بحلق 
لحيته ولا تسخيم وجهه بطين أو سواد. وقيل: له حلق لحيته وتسخيم وجهه» قال ابن 
مرزوق: وهو ظاهر المدونة؛ لقول عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية على 
ا من الفجور. 

والسخام ‏ بضم السين المهملة -: هو الدخان لد بأواني الطبخ . 

ثم لا تقبل له شهادة ولو ات وخ وة اتفانا »إن كان جين شهادته أظاهير 
العدالة. فإن لم يكن ظاهرها فقيل لا تقبل» وقيل بالعكس . 

والقاضي إذا عُزل لجنحة فلا تجوز توليته بعد ولو صار أعدل أهل زمانه. 

ويعرّر القاضي من أساء على خصمه في مجلس القضاء بكلام قبيح؛ نحو: فاجر 
وظالم وفاسق وكذاب» وأولى ما كان أعظم من ذلك كالسب القبيح» ولا يحتاج في ذلك 
لبيئة» بل يستند فى ذلك لعلمه؛ لأن مجلس القضاء يصان عن ذلك. والحق في ذلك لله 
فلا يجوز للقاضي تركه: وأما في غير مجلس القضاء فلا تلان کرت ارا 

وكذا من أساء على مُفْتِ نحو أنت تفتى بالباطل أو بهواك ونحو ذلك. أو أساء 
على شاهدٍ نحو: مزور وتشهد بالزور؛ لا وله للشاهد عليه: شهدت بباطل» بخلاف 
لفظ «زور»؛ لأنه لا يلزم من الباطل الزور إذ الباطل أعمّ م الرول؟ لأن الباطل بالنسبة 
للواقع والزور بالنسبة لعلم الشاهد. فقد يشهد بشيء يعلمه ويكون المدعى عليه قد قضاه 
أو أحيل عليه به أو أبرئ منه أو عفى عنه» ولا ضرر على الشاهد بذلك» بخلاف الزور 
a‏ 

ولا يعزرّر بقوله E O COC OE,‏ ظلمتني › بخلاف كذاب وظالم كما تقدم . 
والفرق بينه وبين ما قبله أن قوله كذبت متعلق بخصوص دعوته» وليس فيه انتهاك 
لمجلس الشرع» بخلاف كذاب وظالم فإنه لا تعلق له بالخصومة بل فيه مشاتمة للخصم 
عامة وهذا انتهاك لحرمة الشرع . 
ترئيب تيب سماع القاضي للخصومة والحكم فيها 

a‏ لسماع اتسين بن تيان والحكم فيها أن يسلك الترتيب 
الثالى : 


يا 
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أوَلاً : أن يأمر المذعي بإقامة دعواه. والمدعي : : هو من تجرد قوله عن أصل» أو 
أمر معهود عرفا يصدقه حين دعواه. فلذا طلبت منه البينة لتصديقه؛ كطالب دين على 
آخر أو جناية» أو اذعى على غيره بفعل من الأفعال. كطلاق أو قذف؛ فإن الأصل 
والمعهود عدم الدين أو الجناية أو الطلاق أو الزنا. وهذا لأنه ليس كل من ادّعى 
دعوى على غيره يكون مدّعياً؛ لان الأحكام لا تتعلق بالأسماء وإتما بالمعاني» فالمعنى 
اللي ين أخله يكوان به الشخصن مدعى عليه هو أن له سيا يدل على مندذقه دون 
المدعي ككون يده على السلعة أو ككون ذمته بريئة على الأصل في براءة الذمم؛ 
والمعنى الذي من أجله يكون به الشخص مذّعياً هو ما يجب به عليه إقامة البينة على 
دعواه» وهو مجرد دعواه الخالية عن سبب يصذقه فيما يدعيه عند إقامة دعواء . 
وسيأتي التفصيل . 

وإنما يأمر القاضي المدعي إذا علمه ولو بقوله لهما: من المدعي منكما؟ فقال 
أحدهما : أناء وسلم له الآخر. وسيأتو ش المذعى عليه هو من ترجّح قوله بأصل أو معهود. 

فإن لم يعلم القاضي المدعي مهماء بأن قال كل واحد: أنا المدعي؛ فالجالب 
لصاحبه عند القاضي هو الذي يؤمر بالكلام ابتداء؛ لأن الشأن أن الجالب هو الطالب. 

ل رض جاب اجيم أقرع بينهماء فمن خرج سهمه بالتقدم قدم. 


ناذا ا ای ا ف أن دعن ملو مس مق ال رد غر 
لي عليه دينار من قرض أو بيع . واحترز ا لي عليه شيء٠‏ 
وبلفظ : لمعن دن ر ی قل ار أظن أن لي عليه كذا . 

وعليه أن يبيِّن في دعوى المال السبب» كالقرض والبيع والنكاح والغصب 
والسرقة: فإن لم يبين السبب سأله الحاكم عن السبب وجوياً . وإذ اذعى هول أو 
و عير يعدن اوا ين الب > لم تسمع دعواهء كقوله: أظن أن لي عليه 
ديناراً؛ لعدم تحقق قق المدّعى به. ولو قال: أظن ظناً قوياً وما ياتى من أن البات يعمد 
في يمينه على الظنّ القوي فذاك في اليمين وما هنا في.الدعوى. وإذا لم تسمع دعواه 
لم يطلب من المدعى عليه جواب» إلا بأحد أمرين: 

ھآ سن السب + أى: يدعي نسيانه فيعذر بذلك» وتسمع دعواه؛ كقوله: أظن 
أنك سرقت لي كذاء فيطلب الجواب من المدعى عليه» بخلاف قوله: لا أبينهء أو : لا 
أعرفه. فإن قوله: (أظن) إلخ فيه ذكر السبب» ٠‏ لكن لا على وجه البيان بل الظن. 
بالبررقة فل ميب الد به لك ان ف وجعل بيان السبب من بيان صحة 
الدعوى» هو الراجح. وقيل: ليس هو من تمام صحتها. 


(1) المقدمات: 2/ 191. 
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« أو ينهم المدعى عليه» كقوله: غصبته مني» أو: فرطت فيه حتى تلف - فتسمع 
دعواه وتتوجه اليمين على المتهم على القول المشهور إذا أنكر المتهم . 

ووجوب بيان السبب هو في المال» وغير المال لا يبين فيه سبب كالطلاق 
والنكاح وهو ظاهر. 

ثانياً: أن يأمر القاضى المُدَّعى عليه بالجواب؛ أي: بعد أن يذكر المدّعى دعواه 
على ما تقدم. والدليل: عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: إني لقاعد مع النبي به إذ 
جاء رجل يقود آخر بنسعة» فقال: يا رسول الله» هذا قتل أخى. فقال رسول الله كَل : 
«أقتلته؟» فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: «كيف قتلته؟) 
قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسيّني فأغضبني» فضربته بالفأس على قرنه فقتلته . 
فقال له النبي ميا «هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟»2 قال: ما لي مال» إلا كسائي 
وفأسي. قال: «فترى قومك يشترونك؟» قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه 
بنسعته وقال: اادونك ا فقوله ليد : «أقتلته؟» دليل على أن وجه الحكم 
البداءة بسؤال المطلوب قبل تكليف المدّعي البينة. ووجه البداءة بالمطلوب لعله يقر 
فيكفي تعب إحضار البينة وتعديلهاء وليكون الحكم أجلى» بخلاف البينة فإنها إنما تفيد 
O)‏ 
الظن . 

والمڏعى عليه هو من ترجّح قوله بما يلي : 

1 - بمعهود شرعي» كالأمانة مثل الوديع وعامل القراض والمساقاة» فإنه عهد 
شرعاً أن ربها يصدّق في قوله. 

2 ترجح بأصل کالمدین › فإن الأصل عدم الدين . 

ويكون الجواب إما بإقرار أو إنكار. فإن أقرَّ فللمدعى الإشهاد عليه. وللحاكم - 
إن غفل المذعي عن الإشهاد على إقرار المدعى عليه تنبيهه عليه بأن يقول للعدول: 

وإن أنكر قال القاضى للمدّعى: ألك بينةٌ تشهد لك عليه؟ فإن نفاها بأن قال: 
ليس عندي بيّنة» فللمدّعى طلب حلف المدّعى عليه المنكر. والدليل على أن البينة 
تكون من آالمدعى» وأن اليمين تكون على المذعئ غليه إذا أنكر وغجز المدّغى عن 
١ ١ . 3(7 |‏ 

أ عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في شيء» فاختصمنا 
إلى رسول الله اة فقال: «شاهداك أو يمينه» . ووجه الاستدلال أن النبي ييه جعل 


(1) أخرجه مسلم في القسامة» باب صحة الإقرار بالقتل. 
(2) إكمال الإكمال: 6/ 126. (3) المقدمات: 190/2. 
)4( أخرجه البخاري فى الشهادات» باب . 
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على المدعي إحضار البينة» وجعل اليمين على خصمه المدعى عليه. 

ب - عن ابن عباس أن النبي به قال: «اليمين على المدّعى عليه»". وعنه قال: 

أن النبي َة قضى أن اليمين على المدّعى عليه . قال القاضي عياض : الحديث أصل 

من أصول الأحكام عند التنازع ؛ أن لا يحكم لأحد بدعواه في أي شيء كانت الدعوى 
كليل او كتير ا رجل كان المذعي - شریفا أو وضيعا - حتى يستند إلى ما يقوّي 
دعواه؛ لأن الدعاوى متكافئة والأصل برام الذمّة. قال الإمام المازري: لا شك في 
هذاء إذ لو كان القول قول المدّعي لا ت الأموال والدماءء ولم يقدر أحد على 
02 ماله ودمه؛ وأمًا المدعون فيمكن صون ا اينات ا 

وقال أيضاً: المدّعى عليه من تطابقت دعواه الأصل الذي هو عدم الفعل 
والمعاملة أو العرف» وكان القياس قبول دعواه دون يمين لتمسّكه بالأصل؛ لكن لم 

يقتصر الشرع على الثقة بهذا في كثير من الدعاوى» حتى أضاف إليه يمين المدّعى عليه 
ليقرّي الظنّ في صدقه© . 

وهذا سواء ثبتت بينهما خلطة من معاملة بدين أو تكرر , بیع أو غيرهاء وهو قول 
ابن نافع وصاحب المبسوط» وقيل: ليس له استحلافه إلا إذا ثبتت بينهما خلطة بذلك 
ولو بشهادة امرأةء وهو الذي مشى عليه الشيخ خليل» وهو ضعيف. وحاصل المسألة 
أن اشتراط الخلطة لتوجيه اليمين على المدّعى عليه هو قول الإمام مالك وعامّة 
أصحابه. ودليلهه”” : 

أ - أنه قول علي بن أبي طالب ولي“ وفقهاء المديئة السبعة. 

ب - سد الذرائع» ومعناه المنع من المباح إذا قويت التهمة في التطرق به إلى 
الممنوع. وهو من النظر المصلحي. وهذا موجود في هذه المسألة؛ لأن اليمين تشق 
وتصعب على أهل الأقدار والديانات» وذلك أنه لو وجبت اليمين لكل أحد على كل 
أحد لتجرّأ السفهاء على ابتذال العلماء وأفاضل الناس» بتحليفهم و کو 
افتدوا منها أو بذلوا الشيء الذي يدعى عليهم كراهية أن يتحدث عنهم أ: نهم أقدموا على 
اليمين وحراسة لحسن الظنّ بهم وانتفاء التهمة عنهم» فلو كانت اليمين بمجرّد الدعوى 
لما شاء أحد أن يؤذي أهل الدين والقدر ويتعرّض لهم ولأموالهم إلا أظهر الدعوى 
ضدّهء فيحصل إمّا على شيء يأخذه أو على الأذية والذلة لهم» وفي ذلك إضرار بالناس 


(1) أخرجه مسلم في الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه. 

(2) أخرجه البخاري في الرهنء باب إذا اختلف الرهن. 

(3) إكمال الإكمال: 222/5, (4) إكمال الإكمال: 5/ 222. 

(5) المعونة: 3/ 1509ء والمعلم: 2/ 402» وبداية المجتهد: 2/ 506 وإكمال الإكمال: 5/ 224. 
(6) الإشراف: 2/ 958. 


83 القضاء 


وتطريق إلى من يريد أذاهم إلى ما يريده لهم» فوجب حسم الباب بالمنع» وجعل مراعاة 
الخلطة حاجزا من ذلك» حتى إذا كانت مع الدعوى فإنها تقويها وتوجب اليمين لغلبة 
الظَنّ بإمكان ما يدعيه المدعي . 

وعدم الاشتراط لابن نافع» وبقوله: جرى العمل وضعّف خلافه"". 

فإن حلف المدّعى عليه بعد أن طلب المذعي منه اليمين برئ» وليس للمدّعي بعد 
ذلك مطالبة عليه. وأما لو حلف من نفسه قبل أن يطلب المدّعي اليمين فلا يعتد بحلفه. 

ويجوز للمدّعى عليه أن لا يحلف ويفتدي اليمين وهو أن يبذل شيئاً لتسقط عنه. 

والدلين :على الجراز : 

أ إجماع الصحابة على ذلك. فعن عثمان ولب أنه ردّت عليه اليمين على 
المت خائقاها وافعدى مني »-وقال: أخاف أن افق عدو اة قال م ول 
مخالف له. 

أن فى الاس لات مذلا وانكيانا جار للأتمناة الانعذاءفكها ان 
لعرضه» ب ار قال. قال النبي ا : «ما وقي به المرء عرضه كتب له به ا 

وإذا برئ المدّعى عليه بعد أداء اليمين فلا بينة تقبل للمدعي بعد ذلك أي: بعد 
أن نفى بيّتته وطلب من المدعى عليه اليمين وحلف - إلا لعذر وهو: 

© نسيان البينة عند تحليفه المدعى عليهء ويحلف - إن أراد القيام بها إنه نسيها . 

ه عدم علمه بها قبل تحليفه» فله إقامتها ويحلف. ومحل حلفه ما لم يشترط أنه 
إن ظهرت له بينة يقيمها ولا يحلف» فإنه يعمل بذلك ولا يحلف . 

ف كلته انها لا تشهد له أى أنيا'عاتت: 

ه كونها بعيلة الغيبة. 

وهذا كأن يحلف المدعى عليه لردّ شهادة شاهدٍ أقامه المدعي» وكانت الدعوى لا 


(1) وعلى القول الضعيف استثنى من اشتراط الخلطة ثمان مسائل تتوجه فيها اليمين وإن لم تثبت 
خلطة اتفاقاً بين القولين: الأولى: الصانع يدعى عليه بما له فيه صنعة فتتوجه عليه اليمين ولو لم 
تثبت خلطة لأن نصب نفسه للناس في معنى الخلطة» ومثله التاجر ينصب نفسه للبيع والشراء. 
الثانية: المتهم بين الناس يدعى عليه بسرقة أو غصب فتتوجه عليه اليمين ولو لم تثبت خلطة. 
وفى مجهول الحال قولان. الثالثة: الضيف يدعى أو يدعى عليه. الرابعة: الدعوى فى شىء معين 
كرت بعينه . الخامسة: الوديعة على أهلها وه المدعى ممن يملك تلك الردبعة ولذ 
عليه ممن يودع عنده مثلها والحال يقتضي الإيداع كالسفر والغربة. السادسة: المسافر يدعي على 
رفقته. السابعة: مريض يدعي في مرض موته على غيره بدين مثلاً. الثامنة: بائع يدعي على 
شخص حاضر المزايدة أنه اشترى سلعته بكذا والحاضر ينكر الشراء. 

(2) المعونة: 3/ 1588. (3) أخرجه البيهقي: 10/ 177. 

(4) أخرجه الحاكم في البيوع. 
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ر تبت إلا بشاهدين » فطلب منه الثاني فقال: ليس عندي إلا هذاء وحلف المدعى عليه 
ا ا هذا العا عل و »كان مه أو الم ا فله أن يقيمه ويضمه 
للأول. 

والدليل على عدم قبول البينة بعد اليمين» عند عدم العذر" : 

أ الحديث المتقدم: «شاهداك أو يمينه». ووجه الاستدلال أن النبي ية جعل 
للمدّعي أحد أمرين» فإذا استوفى واحداً لم يكن له الآخر. 

يدان عدرله إلى a‏ فلم يكن له نقض 

كنا كما لو صالح ثم أراد الرجوع في الصلح . 

وإن أقام المدّعي البيّنة أعذر إلى المطلوب وهو المدعى عليهء بأن يسأله القاضي 
عن عذر بقوله: أبقيت لك ححجّة؛ أي: يقول القاضي للمطلوب بعد سماع بيّنة الطالب: 
أبقيت لك حجة وعذر في هذه البينة؟ فإما أن يقول: نعم» وإما أن يعجز وسيأتي الكلام 
في ذلك . 

ومعنى أعذر إلى المطلوب أزال عذرهء وليس المراد أثبت عذره وحجته. 

والإعذار واجب إن ظنّ القاضي جهل من يريد الحكم عليه بأن له الطعن أو 
ضعفهء وأما إن ظن علمه بأن له الطعن وأنه قادر على ذلك لم يجب» بل له أن يحكم 
بدونه. وحيث وجب الإعذار وحكم بدونه نقض الحكم واستؤنف الإعذار. والدليل 
على طلب الإعذار: حديث أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى الآتى فى باب الزناء 
وفيه: وقال النبى يكل : «واغد يا انين ا هذا فإن اعترفت e‏ فغدا عليها 
نامكرت و چا فو ا ی حوب ا ا قث عله 2 
ااا ا زرا ووالة, ب ت فبعث أنيساً إعذاراً إليها”” . 

ومذهب ابن القاسم أن للقاضي سماع بينة المدّعي قبل حضور المطلوب» فإذا 
جاء الخصم ذكر له أسماء الشهود وأنسابهم ومساكنهم» فإذا ادّعى مطعناً كلفه إثباته 
وإِلّا حكم عليه. 

واستثنى العلماء من الإعذار أربعة لا إعذار فيهم» وهم: 

٠‏ شاهد الإقرار من المدعى عليه الموجود بمجلس القاضي» فلا إعذار فيه 
لمشاركة القاضي له في سماع الإقرار؛ أي: فلا يبقي القاضي للمطلوب حجة فيه؛ لأنه 
علم ما علمه الشاهد فلو أعذر فيه لكان إعذاراً في نفسه. 


(1) الإشراف: 2/ 968 والمعونة: 3/ 1581. 

(2) أخرجه البخاري في الوكالة» باب الوكالة في الحدود؛ ومسلم في الحدودء باب من اعترف على 
ا 

(3) إكمال الإكمال: 5/ 186. 
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ه المطلوب الذي يُخشى منه الضرر على من شهد عليهء أو الطالب الذي يخشى 
منه الضرر على من يجرّح بيّنته» فلا إعذار له؛ بل لا تسى البينة للأول ولا من جرح 
نة الثاني 

ه مُزكي السرّء وهو من يخبر القاضي سرا بعدالة الشهود أو تجريحهم فلا إعذار 
فيه. وليس على الحاكم تسميته بل لو سأل عنه لم يلتفت للسائل . 

« المُبرّرْ فى العدالة؛ أي: الفائق فيها على أقرانهء لا إعذار فيه بغير عداوة 
الرتسدية عله هد أو قرانة النشوزة الشوتر انا ريما فعدرب والنها عل أن N‏ 
القدح فيه إلا بالعداوة أو القرابة» وأما بغيرهما فلا يسمع القدح فيه. وأما ما قبل 
المبرز فيقبل القدح فيه بأي قادح ولو بغير العداوة أو القرابة. 

فإن قال المدعى عليه: نعم لي حجة ومطعن في هذه البينة؛ أنظره القاضي لبيان 
الحجة بإقامة البينة بها بالاجتهاد منهء فليس للإنظار حد معين» وإنما هو موكول 
لاجتهاد الحاكم. ) 

الثاً: ثم إذا لم يأت بحجّة معتبرة شرعاً - حكم عليه بمقتضى الدعوى من مال 
أو غيره. كما يحكم إذا نفى حجته وقال: لا حجة عندي. 

وعلى القاضي أن يحكم بعجزه بعد إنظاره» ويسججل التعجيز في سجله بأن يكتب 
فيه : إنا طلبنا منه حجة في البينة وأنظرناه فلم يأت بها فحكمنا عليه» فلا تقبل له حجة 
بعد ذلك. وفائدة التسجيل مخافة أن يدعي أنه باق على حجته وأن القاضي لم ينظره. 

ويستثنى من التعجيز أربعة مسائل ليس للقاضي فيها تعجيز» وهي : 

الأولى: في دعوى الدم. كأن يدعي على شخص بأنه قتل وليّه عمداً وله بينة بذلك» 
فأنظره القاضي ليأتي بهاء فلم يأت بها فلا يعجزه. فمتى أتى بها حكم بقتل المدّعى عليه . 

الثانية : في طلاق ادعته المرأة على زوجهاء وأن لها بينة بذلك ولم تأت بهاء فلا 
يعجزهاء فمتى أقامتها حكم بطلاقها. 

الثالثة: في وقفي ادّعاه إنسان على الواقف. أو واضع اليد المنكرء وقال: لي بينة 
على وقفه» فأنظره الحاكم فلم يأت بهاء فلا يعجزهء فمتى أتى بها حكم بالوقف. 

الرابعة: في نسب ادعاه إنسان» وأنّه من ذرية فلان وله بذلك بينة» فإن لم يأت 
بها بعد الإنظار لم يحكم بتعجیزه» وهو بای على حجته متى أقامها حكم بنسبه. 

فهذه المستثنيات إنما هي مفروضة في كلام الأئمة في الطالب. وأما المطلوب 
فيعجزه فيها وفي غيرها كما ذكره بعضهم. 
عدم إجابة المدّعى عليه بإقرار أو إنكار : 

إذا لم يجب المدّعى عليه بإقرار ولا كم بين و ت لمعت 
ويكون الحبس والضرب باجتهاد القاضي . 
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ثم إن استمر على عدم الجواب حكم عليه بالحق بلا يمين من المدعي؛ لأن 
اليمين فرع الجواب وهو لم يجب. ومثل استمراره على عدم الجواب في الحكم عليه 
بلا يمين» شكه فى أنه له عنده ما يدعيهء فإذا أمر القاضى المدعى عليه بالجواب فقال: 
عندي شك فيما يدعيه فإنه يحكم عليه به بلا یمین من المدعی . 


إنكار المذعى عليه المعاملة من أصلها : 

إن أنكر المدّعى عليه المعاملة من أصلها فقال: لا معاملة بيني وبينه» فأقيمت 
E cdl E‏ ء لم تقبل بينته بالقضاء ء لذلك 
الحق؛ لأن إنكاره المعاملة تكذيب لبينته بالقضاء . بخلاف قوله: لا حقّ لك علي 
فأقام عليه بينةَ به فأقام هو بيئة بالقضاءء فتقبل لأنه لم ينكر أصل المعاملة» وإنما أنكر 
الحق المطلوب منه فقط. وليس فيه تكذيب لبينته بالقضاء . 


إقرار الوكيل على موكله المذعى عليه : 

لا يقبل إقرار الوكيل على موكله المدّعى عليه» لا عند القاضي ولا غيره. 
والدليل : أن التوكيل في الخصومة إذا أطلق تضمن المنع من الإقرار؛ لأن ذلك ينافي 
اضرو من اكا وهذا لأن الوكيل لا يلزمه أن يتصرّف في الحقوق التي يملكها 
موكله إلا بإذنه؛ فإن صرح الموكل حين الوكالة أنه لم يوكل الوكيل إلا على الخصومة 
دون الإقرار ونهاه عنه وقصر الوكالة على الخصومة خاصة لم يكن للوكيل غير ذلك؛ 
وكذلك إذا أطلق الوكالة ولم يتعرض إلى الإقرار عنه” . 
إجابة المدّعى عليه إذا دعي إلى القاضي : 

يجب على من يدعى للقضاء ء أن يجيب» فمن لم يفعل كان مخالغا يتعيّن زجره 
وتادصة و قوله تعالى في ذم e‏ وار تر ب لے e‏ 
الڪتب يعون ا 1 3 K‏ هر ول 3 ام وهم مُعْرضونٌ > [آل عمران: 
3 وقوله: وڌا دما لى آل و وسولو- لحك بم إذا ريق منم مضو (402 [النور: 48]. 
عدم توجيه اليمين على المذعى عليه بمجرد الدعوى فيما ل تتت إلا بعدلين : 

كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين» فلا يمين على المدعى عليه بمجرّدهاء وذلك 
کنکاح› وطلاق» وقذف› وفتل . 

والدليل على عدم جواز توجيه اليمين بمجرّد الدعوى : 

أ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي به قال: «إذا ادعت المرأة 


(1) الإشراف: 2/ 609. )02( شرح التلقين للمازري: ورقة 136. 
(3) أحكام القرآن: 1/ 267. (4) الإشراف: 2/ 967 والمعونة: 3/ 1580. 
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طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجهاء فإن حلف بطلت شهادة 
الشاهدء وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخرء وجاز طلاقه»" . والحديث نصّ. 

ب - سد الذريعة؛ فإن في توجيه اليمين بمجرد الدعوى إضراراً بالأزواج وامتهان 
أنسابهنّ. فوجب حسم الباب فيه بمنع ذلك؛ لأن كل امرأة أرادت أن تؤذي زوجها إلا 
ادعت عليه الطلاق لتحلفه» وذلك إضرار بالناس» فوجب منعه. 

ويقاس على الطلاق النكاح والقذف الل وگل ما الأ يك الدغوئ فنه إلا بعدلين: 

فإن أقام المدعي - في الدعوى التي ا غدل ا هدا وانهدا وعجز عن 
الثاني» فتتوجه اليمين على المدّعى عليه لرد شهادة الشاهد عليه. فإن حلف ترك. وإن 
نكل حبس . فإن طال حبسه دين . 

والمراد بأنّه إن طال حبسه دين؛ أي: فلا ترد اليمين على المدعي. ووجه الحكم 
بالشاهد ونكول المدّعى عليه دون رد اليمين على المدّعيء أن النكول سبب مؤثر في 
ا توي [ذ[ اقات اع ا ا أن د ١‏ 

ومحل توجّهها على المدّعى عليه هو في غير نكاح. وأما في النكاح فلا تتوجه؛ 
كما لو ادعى أن فلاناً زوّجه بنته فأنكر أبوهاء فأقام الزوج شاهداً. فلا يمين على أبيها 
لربه ولا يقبت النكاح. والفرق بين النكاح وغيره أن الغالب في النكاح الشهرة فشهادة 
الواحد فيه ريبة» ولذا لم يطلب الولي باليمين لرد شهادة الشاهد. بخلاف غيره من 
طلاق ونحوه فإنه ليس الغالب فيه الشهرة» فلا ريبة في شهادة الواحد فيهء فلذا أمر 
المدعى عليه باليمين لرد شهادته . 

ويستثنى من عدم توجيه اليمين بمجرد الدعوى مسائل» منها : 

« لو اعترف المدعى عليه بالحق وادعى الإعسار وأن الطالب يعلم عسره» وأنكر 
الطالب العلم بعسره» ولا بينة للمطلوب. فإن الطالب يحلف أنه لا يعلم بعسره ويؤمر 
المطلوب بإثبات عسره. 

« لو قال المطلوب للطالب: إنك عالم تمس هدك 

ه أن الطالب لو آراة تخليف المطلوت فقال له حلفتى فانكر ذلك"الظالت” 

« لو ادعى القاتل أن الولي عفا عنه وأنكر الولي ذلك . 

ه المتهم يدعى عليه الغصب أو السرقة» لأجل ثبوت موجبهما من أدب أو قطع 
فينكر» مع أن أدب الغاصب وقطع السارق لا يكون إلا بعدلين» وإن كان المال يثبت 
بالشاهد واليمين. 


(1) أخرجه ابن ماجه في الطلاق» باب الرجل يجحد الطلاق. 
(2) المعونة: 3/ 1548. 
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۵ من ادعى على آخر أنه قذفه وأنكرء فتوجه اليمين على المدعى عليه أنه لم 
يقذفة» إن شهدت بينة بمنازعة بينهماء وإلا لم تتوجه. 

وأمًا الدعوى التى تثبت بشاهد وامرأتين أو بأحدهما ويمين» فتتوجه على المدّعى 
عليه اليمين بمجردها ‏ أي : الدعوى ‏ وتردّ على المدعى» إن أراد المدعى عليه ردّها 
عليه؛ أي: وعلى هذا فلا يحكم القاضي بمجرّد النكول إلا بأن ترد اليمين على 
المعي» فإذا حلف حكم له على المدّعى عليه . 

وَالدليا *": 


استقرض من عثمان بن عفان وله سبعة آلاف درهمء فلما تقاضاه قال: إنما هي 


أربعة آلاف» فخاصمه إلى عمر ويه فقال: إنى قد أقرضت المقداد سبعة آلاف 
درهم» فقال المقداد إِنْما هي ONÎ‏ ققال التقداد : أحلفه إنها سبعة آلاف» 
فقال عمر به أنصفك. فأبى أن يحلف. فقال عمر: خذ ما أعطاك . ووجه 
الاستدلال أن المقداد رد اليمين على عثمان وهو المدّعيء. لكنّ عثمان لم يحلف 
وإنما أخذ ما أقرٌ له المقداد به. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح, إلا أنه منقطع وهو 
مع ما روينا عن عمر طبه في القسامة يؤكد أحدهما صاحبه فيما اجتمعا فيه من 
مذهب عمر وه في رد اليمين على المدّعى. وفى هذا المرسل زيادة مذهب عثمان 
والمقداد و والله أعلم . ٤ ١‏ 

وعن على بن أبى طالب َه أنه قال: المدعى عليه أولى باليمين» فإن نكل 
أجلت فاا ظ 

ب - أن الأصول موضوعة على أنه لا يحكم بسبب واحد مع الإنكار كالشاهد 
الواحدء فإذا ثبت ذلك فليس يضم إليه إلا يمين المدّعي. 

عد أن الأصل:فى القين: اها ترج على أقرى البتداعيين :تنا د وافراها سا 
في هذا الموضوع المذعي ؛ لأن سببه قوي بنكول المذعى عليه» فوجب اليمين من 

وكذا اليمين التي يحلفها المدعي مع الشاهد أو المرأتين إذا نكل عنها ترد على 
المدعى عليه. فإن نكل غرم بنكوله وشهادة الشاهد» وليس للمدعى عليه ردها على 
المدعي ؛ لأن اليمين المردودة لا ترد. 


(1) الإشراف: 2/ 967 والمعونة: 3/ 1549. 


(2) أخرجه البيهقي في الشهادات» باب النكول ورد اليمين. 
(3) أخرجه الدارقطني في الأقضية والأحكام. 
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من لا يحكم الحاكم له : 

لا يحكم الحاكم لمن لا يشهد له كأبيه» وابنه» وأخيه» وزوجته. ويجوز أن 
يحكم عليه. وكذا لا يحكم على من لا يشهد عليه كعدوه. وجاز أن يحكم له. وهذا 
إذا كان الحكم يحتاج لبيّنة؛ لأنه الذي يتهم فيه بالتساهل في الحكم لمن ذكر. وأمّا إذا 
أقرّ المدعى عليه له في مجلسه اختياراً بلا إكراه» فيجوز أن يحكم له حينئلٍ؛ إذ لا يتهم 
القاضي إذا أقر الخصم اختيارا . 
أمر القاضي المتخاصمين بالصلح : 

يندب للقاضي أن يأمر المتخاصمين الآتي ذكرهم بالصلح: 

- ذوو الفضل» كأهل العلم عند مخاصمتهم . 

- ذوو الرّحم؛ أي: الأقارب عند مخاصمة بعضهم بعضاً. 

ووجه أمرهم بالصّلح أنه أقرب لجمع الخواطر وتأليف النفوس المطلوب شرعاًء 
بخلاف القضاء فإنه أمر يوجب الشحناء والتفرق. / 

فإن خشي الحاكم تفاقم الأمر بشدة العداوة بين المتخاصمين منهم وجب أمرهم 
بالصلح سدا للفتنة . 

والدليل على الأمر ‏ ندباً أو وجوباً - بالصلح بين المتخاصمين : 

أ - ما تقدم من أدلة على ذلك في باب الصلح. 

ب عن عمر طب أنه قال: ردّوا الخصوم حتى يصطلحوا؛ فإن فصل القضاء 
يحدث بين القوم الضغائن. وفي رواية قال: ردوا الخصوم إذا كان بينهم قرابة؛ فإن 
فصل القضاء يورث بينهم الشنان" , 

ويأمرهم القاضي بالصلح ولو ظهر له وجه الحكم. خلافاً لابن رشد الجدّ الذي 
قيّد أمر المتخاصمين بالصلح إذا لم يتبيّن له وجه الحك. 

ثم الأمر بالصلح يكون فيما يتأتى فيه ذلك» لا في نحو طلاق من كل أمر الصلح 
فيه يغضب الله تعالی . 
نقض حكم القاضي : 

ينقض حكم القاضي إذا كان على النحو التالي : 

- الجائرٌ في أحكامه: وهو الذي يميل عن الحق عمداً. ومنه من يحكم بمجرد 
الشهادة من غير نظر لتعديل ولا تجريح؛ فينقضه من تولى بعده» ولا يرفع حكمه الخلاف 
ولو كان ظاهر الصحة في ظاهر الحالء ما لم تثبت صحة باطنه كما قال ابن رشد. 


)1( البيهقي : 666 (2) المقدمات: 516/2. 


القضاء 90 


- الجاهل إذا لم يشاور العلماء. ولا يرفع حكمه الخلاف ولو كان ظاهره 
الصحة؛ لأن الحكم بالحدس والتخمين لا يفيد. فإن ثبت صحة باطنه لم ينقض 
كالجائرء وقيل: ينقض مطلقاً وهو لبهرام والمازري. فإن شاور العلماء تعقب قضاؤه 
فما كان خطأ نبذ» ومضى الصّواب . والكلام في الجاهل العدل. وهو قول الشيخ خليل 
تبعاً لابن عبد السلام. والذي قاله از يوسن والدخبي ی وابن ع وخيرهم ' 
أن محل تعقبه إن لم يشاور العلماءء فإن شاورهم مضى قطعا ولم يتعقب. قال الشيخ 
الدردير: وظاهر كلامهم أن هذا هو المذهب» وما مشى عليه الشيخ خليل ضعيف . 
يمحي على الم البرك يا SS‏ وأما طريقة ابن 
عبد السلام فعلى أن العلم شرط صحة ف فى أصل التولية. 

ولا يتعّب حكم العدل العالم. oS‏ 
حكم القاضي أن ذلك يفتح الباب أمام نقض الأحكام إلى ما لا نهاية له» فيكون فيه 
مضرّة عظمى من جهة نقض الأحكام» وتبديل الحلال بالحرام» وعدم ضبط قوانين 
الإسلام» فيكثر الهرج والخصام المؤدي إلى تفاقم الأمر والفساد» ولم يتعرّض أحد من 
الخلفاء الراشدين إلى نقض ما رآه الآخر. وإنما كان يحكم بما يظهر له من القضايا 
الحادةة0!؟ , 

ويحمل الحاكم عند جهل حاله على العدالة إن ولاه عدل. 


رجوع القاضي عن حكمه الأول : 

إذا تبين القاضي أن الحق في غير ما حكم به أرّلاً فعليه أن ينقضهء ويقضي بما 
ظهر أنه الحق» والدليل”'': ما جاء في رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى 
الأشعرى وها ١لا‏ يمنعك فضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك» وهديت فيه 
لرك أن دراه جع الحق فإن الحق قديمء وإن الحق لا يبطله شيء» ومراجعة الحق 
e‏ 00 
حكم القاضي يرفع الخلاف : 

وحكم العدل العالم يرفع الخلاف الواقع بين العلماء . وكذا غير العدل العالم إن 
حكم صواباً - كما يعلم مما تقدم - فإنه يرفع الخلاف ولا ينقض» ركذا لمعك 

وحكم الحاكم يرفع الخلاف ولو لم يكن هناك دعوى. 

والمراد برفع الخلاف: أنه يرتفع الخلاف في خصوص ما حكم به ولا يتعدى 


(1) أحكام القرآن: 3/ 1267. 
(2) أحكام القرآن: 1267/3» والجامع لأحكام القرآن: 177/11. 
(3) أخرجه البيهقي: 10/ 119. 
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لممائل. فإذا حكم بفسخ عقد أو صحته لكونه يرى ذلك لم يجز لقاض غيره یری خلافه 
ولا له - نقضه. ومثال الفسخ: كما إذا عقد رجل على امرأة مبتوتة ونيته التحليل ورفع 
للمالكي وحكم بفسخ النكاح فليس للحنفي تصحيحه. ومثال التصحيح: كما إذا سبق 

وكذلك لا يجوز لمفتٍ علم بحكمه أن يفتي بخلافه؛ أي: في خصوص تلك 
المقيالة: 

وإذا حكم حاكم بصحة عقد لكونه يراه وحكم آخر بفساد مثله لكونه يراه» صار 
كل منهما كالمجمع عليه في خصوص ما وقع الحكم به. ولا يجوز لأحد نقضه ولا له. 
قال عمر ون في الحمارية: «ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي» ولم ينقض 
حكمه الأول. وهو القاضي في الحمارية أوَّلاً وثانياً» وهي المسألة المشتركة. 

ويستثئنى من قاعدة «حكم الحاكم يرفع الخلاف» مسائل لا يرفع به الخلاف»› 
وهي : 

إذا خالف إجماعاً فلا يرفع خلافاًء ويجب نقضه عليه وعلى غيره؛ كما لو حكم 
بأن الميراث كله للأخ دون الجد فهذا خلاف الإجماع؛ لأن الأمة على قولين: المال 
كله للجد أو يقاسم الأخ» وأما حرمان الجد بالكلية فلم يقل به أحد من الأمة. 

- إذا خالف نصاً كأن يحكم بالشفعة للجار؛ فإن الحديث صحيح وارد 
باختصاصها بالشريك دون الجارء ولم يثبت له معارض صحيح؛ وكأن يحكم بشهادة 
كافر على مثله أو على مسلم؛ لأنه مخالف لقوله تعالى: ظوَأَتْيِدُوا دَوَىَ عَدَلٍ ينكد . 

- إذا خخالف قياسا جلياً؛ وهو ما قطع فيه بنفي الفارق . 

- إذا ضعف دليله؛ كالحكم بغير العدول أو بالأقوال الضعيفة المردودة في مذهبه. 
وم ذلك 

4 الحكم بتوريث ذوي الأرحام؛ أي : والحال أن بيت المال منتظمء وإلا فلا 
نقض. وإنما نقض الحكم بميراث ذوي الأرحام عند انتظام بيت المال لمخالفته لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي قلأولى رجل ذكر». 

# الشفعة للجار؛ أي: إذا حكم بها حنفي فللمالكي نقضه. وإن حكم بها مالكي 
و 

خالف الإجماع وما ذكر بعده» وجوباً منه ومن غيره. وتقدم أن العدل 
العالم لا تت تتعقب أحكامه لكن إن ظهر منها شيء مما تقدم ‏ من مخالفة النص أو 
الإجماع أو القياس ‏ نقض. وأما الجائر والجاهل فتتعقب أحكامهماء وينقض منها ما 
مين رات وی ها كان وا و الصو مهو جا وا را ر ان شرا 
ولو كان الأرجح خلافه. 
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وإذا نقض الحكم بين الناقض السبب الذي نقض الحكم من أجله» لئلا ينسب 
الناقض للجور والهوى بنقضه الأحكام التي حكم بها القضاة. 


حكم القاضي لا يحل حراماً : 

لا يحل حكم القاضي حراما في الواقع» بحيث لو اطلع الحاكم عليه ما حكم. 
وحاصله: أن حكمه صحيح في ظاهر الحال»ء لكن لو أنه يلزم عليه في الباطن فعل 
الحرام» فحكمه المذكور لا يحل ذلك الحرام. كما لو ادعى إنسان على رجل بدين 
دعوى باطلة» وأقام عليها بينة زورء فطلب الحاكم من المدعى عليه تجريحها فلم يقدر 
على تجريحهاء فحكم له به» فالحكم صحيح في الظاهز» ولكن لا يحل للمدعي أخذ 
ذلك الدين في الواقع . 

وكذا إذا لم يقم بينة فطلب الحاكم من المدعى عليه اليمين فردها على المدعى 

وكذا لو ادعى على امرأة بأنها زوجته ‏ وهو يعلم بأنها ليست بزوجة له 
وأقام على ذلك بينة زورء فطلب الحاكم منها تجريحها فعجزت فحكم له بهاء فلا 
يجوز له وطؤها لعلمه بأنها ليست بزوجته. وإن كان حكمه صحيحاً في ظاهر 
الحال. وقال الحنفي: يجوز له وطؤها. كأنهم نظروا إلى أن حكمه صيرها زوجة 
كالعقد. 

وكذا إذا طلق رجل زوجته طلاقاً بائناً فرفعته للحاكم وعجزت عن إقامة البينة 
الشرعية» فحكم له بالزوجية وعدم الطلاقء لم يحل له وطؤها في الباطن لعلمه بأنه 
طلقها وهكذا. 

والدليل على أنْ حكم القاضي لا يحل حراماً في باطن الأمر": 

أ قوله تعالى: ل الین ْو بعد لَه ایم تمتا طلا للك ل حى لَه 
ف اة ول كنت 1ه 5ل مط إل ى التتجة 05 قير ول عدا 
بم 40 [آل عمران: 77]. ووجه الاستدلال أن الله تعالى توعد من يحلف بالباطل 
لال لك تيا ل عد لا وإذا حكم قاض للحالف بالباطل فإِنْ حكمه لا يرفع عنه 
الوعيد» فدلٌ على أن حكمه لا يحل حراماً. 

ب عن أمّ سلمة زوج النبي ييا أن رسول الله بيا قال: «إنما أنا بشرء وإنكم 
تختصمون إليّء فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما 
أسمع منه؛ فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئاًء فإنما أقطع له قطعة 


1 


(1) الإشراف: 2/ 3 والمعونة: 3/ 1516ء والمعلم: 2/ 403 والمقدمات: 2/ 266 وأحكام 
القرآن: 1/ 98. 278 والجامع لأحكام القرآن: 1/ 261. 
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من النار»"؟". وهذا صريح في أن حكم القاضي ليس بجائز للمحكوم له في الباطن إذا 
لم يكن صحيحاً موافقاً للحنّ. والحديث وإن كان ظاهره في الأموالء فإنّه يشمل 
الفروج بالأولى . 

ج - أن القاضي لما كان لا يبلغ علمه بواطن الأمور فلا ينفذ فيه حكمه؛ وإنما 
يحكم في الظاهر. ولذلك تبرّأ النبي بيه من تأثير حكمه في الباطن» وتعذي حكمه 
إليه» وهو المصطفى الذي علمه ربه من علم الغيب ما علمه» فكيف بغيره من الخلق . 


نص الحكم : 

لا يتوقف حكم الحاكم على قوله: حكمت؛ بل كل ما دل على الإلزام - فهو 
حكم -. فقول الحاكم: نقلتٌ اليلك لهذه السلعة لزيدء أو ملكتها لمدّعيها ونحو ذلك؛ 
أو فسخت هذا العقد من نكاح أو بيع أو أبطلته أو رددته أو قررته؛ أو خذوه فاقتلوف 
أو حدوه» أو عرّروه؛ ونحوها من الألفاظ الدالة على نفي أو إثبات» فهو حُكمٌ وإن لم 
يقل حكمت. وهذا بعد حصول ما يجب في شأن الحكم من تقدّم دعوى وإقرار أو 
ثبوت ببينة وإعذار وتزكية. وهذا معنى قولهم: لا بد للحكم من تقدم دعوى صحيحة. 
وصحتها لكونها تقبل وتسمع ويترتب عليها مقتضاها من إقرار أو بينة عدول إلى غير 
ذلك . 

وأمّا إن قال في أمر رفع إليه» كتزويج المرأة نفسها بلا ولي» وكبيع وقت نداء 
الجمعة: لا أجيزه؛ فلا يكون حكماً ولا يرفع خلافاً؛ لأنه من باب الفتوى كما قاله ابن 
شاس» فلغيره الحكم بما يراه من مذهبه. أو أفتى بحكم سئل عنه بأن قيل له: أيجوز 
كذا؟ أو: أيصح أو لا؟ فأجاب بالصحة أو عدمها؛ فلا يكون إفتاؤه حكماً يرفع 
الخلاف؛ لأن الإفتاء إخبار بالحكم لا إلزام؛ إلا إذا كان بعد تقدّم الدعوى» فهو حكم 
يرفع الخلاف وإن كان بمجرد إخبار» كما لو قيل له» إن امرأة زوجت نفسها بلا ولي؟ 
فقال: لا أجيز نكاحا بغير ولي بغير قصد إلى فسخ هذا النكاح بعينه فهو من الفتوى 
وليس حكماً؛ فإن قصد فسخه بهذا اللفظ فإنه يعد حكماً لا يجوز للثاني نقضه. 


تعدي حكم الحاكم في نازلة لمثلها : 

لا يتعدّى حكم الحاكم في نازلة لمُمائل لها. بل إن تجدّد المماثل فالمطلوب 
الاجتهاد لها منه أو من غيره» إن كان من أهل الاجتهاد» وذلك مثل واقعة عمر في 
الحفارية :إن كان نقلداً ليكو :يما نک به آوْلا من راجح قزل مقلدة اما الم يكن 
من أهل الترجيح. ولغيره من أرباب المذاهب أن يحكم بضده؛ كما لو حكم مالكي 


(1) أخرجه مالك فى الأقضيةء باب الترغيب القضاء بالحق؛ والبخاري فى الشهادات» باب من أقام 
البينة بعد اليمين؛ ومسلم في الأقضيةء باب الحكم بالظاهر. 
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بفسخ نكاح من زوجت نفسها بلا ولي» ثم تجدد مثلها فرفعت الأخرى لحنفي فإنه 
يحكم بصحته. وكل منهما ارتفع فيها الخلاف ولم يجز لأحد نقضه. 

ولا يتعدى الحكم لمماثل ولو في الذات المحكوم فيها أوَّلاً؛ أي: متجدّدة 
معرّضة للاجتهاد ثانية» ومثال ذلك : ) 

- كما إذا فسخ الحاكم نكاح من زوجت نفسها لكونه يرى ذلك» ثم زوجت نفسها 
بعد الفسخ وجددت عقداً آخر لنفس ذلك الزوج بلا ولي؛ فإنّه معرّض للاجتهاد منه أو 
من غيره؛ فله تصحيح الثاني إن تغيّر اجتهاده. ولغيره ‏ كالحنفي ‏ الحكم بتصحيحه 
ويرتفع الخلاف أيضا . 

- أن يحكم في نازلة بمجرّد الفسخ دون التأبيد» وإن كان يرى حين حكمه بمجرد 
الفسخ تأبيد التحريم» لكن لم يقصد بالحكم عند الفسخ التأبيدء ومن أمثلة ذلك : 

* إذا فسخ نكاحاً بسبب رضع طفل كبير زاد عمره على عامين وشهرين؛ فلو 
تزوج بمن أرضعته كبيراً أو بابنتهاء فرفع لمن يرى التحريم برضع الكبير ففسخهء ثم 
تزوجها ثانياًء كان النكاح الثاني مماثلاً لا يتعدى له الحكم الأول» وصار هذا معرضاً 
للاجتهاد. د سن إن تغير اجتهاده أو ل: لغيره الحكم بصحته . 

# إذا فسخ نكاحاً بسبب عقد نكاح في عدةء وإن كان يرى هو تأبيد التحريم حين 
فسخهء فإذا عقد عليها ثانياً بعد الفسخ فالمنكوحة ثانياً المفسوخ نكاحها أوّلاً كغيرها 
ممن لم يتقدم عليها فسخ في المستقبل» فله أو لغيره أن يزوّجها لمن فسخ نكاحه 
ويحكم بصحته إذا تغير اجتهاده . 

فإن قصد بالحكم التأبيد فليس لغيره حكم بالتحليل في المستقبل . 
استناد القاضي ذف في الحكم لعلمه: 

لا يجوز للقاضي أن يستند في حكمه لعلمه؛ 50700 ولو کان 
مجتهداً. ولو كان من أهل الكشف. 

يه 

- قوله تعالى: ودين رمن المخصنت ثم م لر يأوأ ريسو شُبلة فاجلدوشر نين جَلْرَة ول 
کر 4 اوک هم اقيفر 49 [التور: 4]. ووجه الاستدلال أن الله تعالى 
أمر بإقامة الحدّ على القاذف متى لم يقم البينة. 

ب حديث هلال بن أمية المتقدم في باب اللعان. وفيه أنه ية قال: «لو كنت 

راجماً أحداً بغير بيّنة لرجمتها» . ووجه الاستدلال أنه لل علم أنّها زنت؛ لأنّه أخبر 


(1) المعونة: 3/ 1503ء والجامع لأحكام القرآن: 15/ 141. 
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أنها جاءت بالولد على النعت المكروه» ثم لم يحكم بالحدٌ لعدم البيّئة . 

ج ‏ عن جابر بن عبد الله ويا قال: كنا في غزاة قال سفيان مرة في جيش فكسع 
رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري: يا للأنصار» وقال المهاجري: 
يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله كي فقال: «ما بال دعوى الجاهلية» قالوا: يا 
رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار. فقال: «دعوها فإنها منتنة». 
فسمع بذلك عبد الله بن أبيَّ فقال: فعلوهاء أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل. فبلغ النبي بيا فقام عمر فقال: يا رسول الله: دعني أضرب عنق 
هذا المنافق. فقال النبي كِ: «دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)”"'. 
ووجه الاستدلال أنه ي لم يقتل المنافقين لأن الناس لم يعلموا بكفرهم كعلمه. 

د عن عائشة أن النبي ية بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقاً فلاحه رجل في 
صدقته» فضربه أبو جهم فشجههء فأتوا النبي بيه فقالوا: القود يا رسول الله. فقال 
النبي يد «لكم كذا وكذا». فلم يرضوا. فقال: «لكم كذا وكذا» فلم يرضوا. فقال: 
«لكم كذا وكذا» فرضوا. فقال النبي ية إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم 
برضاكمء فقالوا: نعم. فخطب رسول الله عة فقال: (إِنْ هؤلاء الليثيين أتوني يريدون 
القود» فعرضت عليهم كذا وكذا فرضواء أرضيتم؟» قالوا: لا. فهمٌ المهاجرون بهم. 
ا الله عا أن يكفوا عنهم» فكفوا. : ثم دعاهم فزادهم. فقال : «أرضيتم؟» 
فقالوا: نعم. قال: (إني E‏ قالوا: نعم. فخطب 
البي وك فقال: «أرضيتم؟» قالوا : : نعم. ووجه الاستدلال أن البى له لم يسكم بعل 
لما جحدوا أن يكونوا رضوا 0 

هھ - عن أبي بكر الصديق ي ينه أنه قال : «لو وجدت رجلاً على حدّ من حدود الله 
لم أحدّه أناء ولم أدع له أحداء TT‏ ولا يعلم له مخالف من 
الصحابة. 

و- سد ذريعة امتهان القضاء بالتشكيك فيه. وذلك أن القاضي لما لم يكن 
معصوماً فقد تلحقه الظنّة والتهمة في أن يحكم لوليه على عدوه» فلما أمكن وقوع ذلك 
منه وجب حسم الباب بألا يحكم بعلمهء لئلا يدّعى عليه بذلك فيلحق الناس أذية منه 
ويختل أمر القضاء؛ فإذا ان من الحكم بعلمه زالت التهمة في ذلك . 

ورأى ا العربي أن لبعد يرا ا عد و الما نس تامعن لقتل 
النبي بي الحارث بن سويد ب بن الصامت الذي قتل المجذّر بن زياد غيلة يوم أحد؛ 
فأخبر جبريل النبى كك بذلك› فقتله به دون شهود؛ أي : بعلمة. لكن القرطبي قال : 


(1) أخرجه البخاري فى تفسير القرآن» باب قول الله تعالى: هسَوَآء عَلَتْهمْ سْتَغْئَرَتَ لَهُرْ»؛ ومسلم 
في البرّ والصلة» باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً. 
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وهذه غفلة من هذا عي لأنه إذا ثبت المع المذقوى كلس تاقفن بهذا كر لذن 
ا 550 ١‏ 
لك ليا فى عن برعي قا سا بي أو منسوخة 

ويستثنى من ذلك استناده لعلمه في العدالة والجرح» كشاهد علم القاضي بعدالته 
أو جرحه فيستند لعلمه. كما يجوز له الاستناد لشهرة الشاهد بالعدالة والجرحء إلا أن 
يعلم القاضي من الشاهد خلاف ما اشتهر. ووجه الجواز أن علمه بعدالة الشهود أو 
قى لين كما ي ال ظ 

وحاصل التحرير في هذه المسألة أن القاضي إذا علم عدالة شاهد تبع علمه» ولا 
يحتاج لطلب تزكية ما لم يجرّحه أحدء وإلا فلا يعتمد على علمه؛ لأن غيره علم ما لم 
يعلمه. وإذا علم جرحة شاهد فلا يقبله» ولو عذله غيره ولو كان المعدل له كل الناس؛ 
لأنه علم ما لم يعلمه غيرهء اللهم إلا أن يطول ما بين علمه بجرحته وبين الشهادة 
بتعديله» وإلا قدّم المعدّل له على ما يعلمه القاضي . 

كما يجوز للقاضي أن يستند إلى إقرار الخصم المشهود عليه بالعدالة لمن شهد 
عليه ات د القاضي خلاف ذلك؛ لأن إقرار الخصم بعدالة الشاهد 


الحكى الوت والفراسة : 

التوسّم: التثبّت والتفكر؛ مأخوذ من الوسم وهو التأثير بحديدة في جلد البعير 
وغيره. والتوسّم يكون بجودة القريحة» وحدة الخاطرء وصفاء الفكرء وتفريغ القلب من 
حشو الدنياء وتطهيره من أدناس المعاصي وكدورة الأخلاق وفضول الدنيا . 

ولا يجوز الحكم بالتوسّم والتفرّس؛ لأنْ مدارك الأحكام معلومة شرعاًء مدركة 
قطعاء وليست الفراسة منها 


الحكم على الغائب : 

إذا كان المدّعى عليه قريب الغيبة» كاليومين والثلاثة وما قاربهاء مع الأمن في 
الطريق» فحكمه كالحاضر في سماع الدعوى عليه والبينة. ثم يرسل إليه بالإعذار فيهاء 
وأنه إما أن يقدم أو يوگل وكيلاً عنه فى الدعوى. فإن لم يقدم ولا وگل عنه وكيلا 
حكم عليه في كل شيءء وبيع عقاره في الدين› ويعجزه بأن يحكم عليه بعدم قبول 
حجته إذا قدم. إلا في دم ونسب » وطلاق» وحبس على ما تقده . 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 1/ 177. (2) المعونة: 3/ 1504. 
(3) أحكام القرآن: 3/ 107 والجامع لأحكام القرآن: 10/ 32. 
(4) علق الشيخ الصاوي على هذا الاستثناء فقال: هذا الاستثناء مشكل مع ما تقدم من أن هذه - 
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م ا ا اا O‏ : إن كان 
متوظنا بولایته» أو له مال» أو وكيل › أو حميل؛ ا ييه الدعوى عليه 
ولا حكم. 

وإذا كان الغائب بعيد الغيبة جدّاء كأفريقية من المدينة» فإنه يقضى عليه في كل 
شيء بعد سماع البينة وتزكيتهاء بيمين القضاء من المدعي وهي : أن حمّه هذا ثابت على 
المدعى عليهء وأنه ما أبرأه به» ولا وكل الغائب من يقضيه عنه» ولا أحاله به على 
ا ولا البعض. 

ويمين القضاء واجبة لا يتّ الحكم إلا بها على المذهب. ومقابله أنها استظهار؛ 
أي : مقوّية فلا ينقض الحكم بدونها على هذا :وسح يمن القظاء اا قا 
يلي : 

- الميت يذعى عليه بشيء؛ فلا بد من يمين القضاء بعد البينة بالدين. 

- اليتيم يدّعى عليه بشيء تحت يده؛ فلا بد من يمين القضاء من المدعي بعد إقامة 
البينة عليه أنه على ملكه إلى الآنء وأنه ما تصدق به علیه» ولا وهبه» ولا حبسه عليه . 
ومثل اليتيم الصغير والسفيه. 

الفقراء كذلك . 

وأمّا في الغيبة المتوسطة في العشرة الأيام وما قاربها مع الأمنء واليومين مع 
الخوف؛ فكذلك يقضى عليه فيها مع يمين القضاء في غير استحقاق العقار من دين أو 
غيره. وفي دعوى استحقاق عقار فلا يقضى به بل تؤخر الدعوى حتى يقدم» ودليل 
التأخير في العقار لمتوسط الغيبة": الاستحسان. ووجهه لقوة المشاحة في العقار 
يحول المكاتن iG e‏ بر الدعوى ليكون حضوره أقطع للنزاع» وهذا 
بخلاف بعيد الغيبة جداً فإن في الصبر لقدومه شدة ضرر على المدعي . 

ويسمّي القاضي للغائب البعيد أو المتوسط الشهود إذا قدم من غيبته» وكذا من 
عدّلهم إن احتاجوا للتعديل. 

فإن لم يسم له الشهود ولم يحلف المدعي يمين القضاء نقض حكمه. وهذا يفيد 
أن تسمية الشهود شرط لصحة الحكم على الغائب. وا ل 
بسبب عدم تسمية الشهود ويمين القضاءء ما لم يشتهر القاضي بالعدالة وإلا فلا ينقض . 


= المستثنيات في تعجيز الطالب لا المطلوب كما تقدم له في قوله ‏ أي: الشيخ الدردير -: فهذه 
المستثنيات إنما هي مفروضة في كلام الأئمة في الطالب» وأما المطلوب فيعجزه فيها وفي غيرها 
كذا ذكره بعضهم . 

(1) المعونة: 3/ 1513. 
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واعلم أن متوسط الغيبة كبعيدها» حتى فى بيع عقاره لدين أو نفقة» إلا فى دعوة 
استحقاق العقار فيفترقان. 


ولل عن جراد الك عا ا 

أ - عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. 
يكفيك وولدك بالمغرزوف 2 . ووجه الاستدلال أن النبى مَل قفضى على أبي سقياك وهو 
غير حاضر. 

ب - عن أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله ع إذا حضره الخصمان 
وتواعدا الحضور من الغدء فوفى أحدهما ولم يف الآخرء قضى للذي وفى على الذي 
لم یف . 

ج - روى مالك في الموطأ أن رجلاً من جهينة كان يسبق الحاجّء فيشتري 
الرواحل فيغلي بها. ثم يسرع السير فيسبق الحاجٌ. فأفلس. فرفع أمره إلى عمر بن 
الخطاب. فقال : ع بعل؟ أيها الناس فإن الأسيفع. أسيفع جهينة .2 رضى من دينه 
وأمانته بأن يقال سبق الحاج”” . ألا وإنه قد دان معرضا””'. فأصبح قد رين به . 
فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة. نقسم ماله بينهم. وإيّاكم والدين» فإِنٌ أوّله همّ 
و لوي اير ووجه الاستدلال أن أسيفعاً لم يكن حاضراًء ولا أنكر ذلك على 
عمر أحد. 
بالغيبة» فإذا قضى مع الموت» فمع الغيبة أولى. 

ه ‏ سذ ذريعة إبطال حقوق الناس؛ لأن منع الحكم على الغائب يؤدّي إلى إبطال 
حقوق الناس وتعطيل القضاء؛ لأنه لا يشاء أحد أن يأخذ أموال الناس ولا يؤدّيها إلا 
غاب فلا يمكن القضاء عليه. 


(1) الإشراف: 2/ 958.» والمعونة: 3/ 1512. 

(2) أخرجه البخاري في النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل؛ ومسلم في الأقضية» باب قضية هند. 

(3) الإشراف: 2/ 959. 

(4) قوله: رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج: أي أراد ذمّه تحذيراً لغيره وزجراً له؛ لأنَّ ما 
فعله ليس بدين ولا أمانة؛ لأنه كان يقصد أن يقال: إنه سبق الحاج . 

(5) ورل الا وإنه قك دان FY‏ أي اشترى بدين ولم يهتم بقضائه | 

(6) قوله: قد رين به: أي أحاط بماله الدين. 

(7) أخرجه مالك في الوصيةء باب جامع القضاء وكراهيته؛ والبيهقي في التفليس» باب الحجر على 
المفلس وبيع ماله؛ وابن أبي شيبة في البيوع» باب في رجل يركبه الدين» عن بلال بن الحارث. 
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حكم القاضي بالشيء الغائب 

ی کي کاب ی ای ولو كان في غير محل 
ولاه وك وا اا ا ي خيران أن ثرت اعفان 
من سائر المقرّمات. ولا يطلب حضوره. فلو كان لا يتميز بالصفة كقطن وحريرء فإن 
فت( هة سواء كان من المقونات أن الفلات حك نه ضا وإلا فلا. 
وإنما اعتبرت القيمة في المثلي للجهل بصفته . 

وأمّا الشيء الحاضر في البلدء فلا بذ من إحضاره مجلس الحكم» سواء تميز 
بالصفة أم لاء إلا أن يعسر إحضاره فلا بد من بينة الحيازة. 

وإذا كان للقاضي الحكم بالشيء الغائب ‏ ولو عقاراً » فالدعوى ترفع حيث 
المدّعى عليه على الأرجح» فللطالب إقامة الدعوى على خصمه حيث وجله. وقيل : 
محل الدعوى حيث المدعى به فيجاب المذعى عليه إذا طلب الدعوى فيه. وهذا 
الخلاف في العقار وغيره من المعيّنات» وأما الدين فحيث المدعى عليه اتفاقاً. 
والخلاف أيضا فيما إذا كان المدّعى عليه متوطنا بغير ولاية القاضي ودخل 0 العاصبي 
فتعلق به خصمه. وأما قاضي بلده فيحكم عليه وهو غائب إذا كانت الغيبة بعيدة جدا 
ولو فى استحقاق العقار أو متوسطة في غير استحقاق العقارء والقريب كالحاضر وقد 
تقدم الكلام على ذلك. وأما المتوطن ببلد القاضي ادّغي عليه بغائب فهو داخل في 
شرط التميز بالصفة. 

إذا كان الشخص غائياً وخاف حاضر أن يضيع ماله» فرفع الحاضر الأمر للقاضي 
وادّعى نيابة عن الغائب بلا توكيل منه» حسبة لله لحفظ مال الغائب؛ فإنه يمكن من 
الدعوى عند ابن القاسم . وقال ابن الماجشون: لا يمكن فر :لل 

ومحل القولين إذا كان من يريد الدعوى لا حق له في ذلك المال ولا ضمان عليه 
فيه؛ أما من له فيه حق كزوجة الغائب وأقاربه ات ت فيمكتون امن الدفری 
افا بيك القؤلين وكذلك إذا كان عليه افيه افيتان كستغير لما كات عليه ومر ين 
کا وحمي مدين اراد فزاراً أو نف ا ينيدا فان يمكن من العو اتفاقا . 
قضاء القاضي بغير ولايته : 

لا حكم للقاضي بغير ولايته بل هو فيها كاحاد الناس . 
الماع الخ جه عبد لم كن للد سنة : 


مَنْ له حقّ مالي على آخر وأنكره e yy‏ 
أقرٌ وکان مماطلاً ولم يقدر على خلاصه منه بحاكم» وقدوعان خد فة باط بسرقة 
ونحوهاء قله اة بشروط ثلا يه هى : 
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1 - أن يأمن الفِنتة؛ أي: وقوع فتنة من ضرب أو جرح أو حبس ونحو ذلك. 

- أن يأمن نسبة الرذيلة إليه من سرقة أو غصب. 

- أن يكون الحق غير عقوبة. فإن كان عقوبة فلا يجوز له أن يستوفيها بنفسه بل 
لا بد من الحاکم» فلا يضرب به من ضربه» ولا يجرح من جرحه» ولا یسب من سبه. 
فإن لم يوجد حاكم منصف وجب عليه التفويض لله الحكم العدل: ولا يأخذ تاره 
بنفسهء لما فيه من زيادة الهرج والفساد في الأرض . 

وهذه المسألة ذكرت في باب الوديعة والشهادة» وكرّرت هنا لمناسبة القضاء . 


التوكيل في الخصومة : 

يصح التوكيل في الخصومة. ويصح التوكيل ولو من غير حضور الخصمين عند 
القاضي والدليل: القياس على البيع والشراء؛ لأنه استنابة فيما يصح النيابة فيه» فلم 
يفتقر إلى حضور الخصم كالبيع والشراء"”". 
مشروعية اتخاذ السجن : 

قال الله تعالى: «#يكايها الْذِينَ ءامنا هة ییک A‏ کح العورث اى ١‏ الوب تة 
اتان دوا عَدْلٍِ مَك او اران ين عَيْركُمْ إن انتم صَرَيمْ في 53 بتكم مُصِيبَة ألْموت 
فريك ينا كر N‏ إن اربنم لا شتی د 6ن 5 ون ولا نكسم 
َة أله إا دا لَمِنَّ الأَضْمِينَ 40 [المائدة: 106]. قال الإمام القرطبي: «وهذه الآية 
اموي ا والحقوق على قسمين : منها ما يصلح استيفاوه 
معججلاء ومنها ما لا يمكن استيفاؤه إلا مؤجّلاً» فإن خلي من عليه الحق غاب واختفى» 
وبطل الحق وتوى» فلم يكن بد من التوثق منه؛ فإما بعوض عن الحق وهو المسمى 
وفنا آنا كحضن ينوت فتاه ف الفظالئة والدمة وهو الحمل وهو ور الأول لاله 
يجوز أن يغيب كمغيبه ويتعذر 00 كتعذره» ولكن لا يمكن أكثر من هذا. فإن تعذرا 
جبينا ذه وين إلا الكواق حي حت تقو يبه اللرجة الما كاز عليه من حو أواتنية 

2 
وهذا الدليل يضاف إلى ما ذكرناه في مشروعية السجن في باب الفلس . 


عن فنا فين 


(1) الإشراف: 2/ 607. ظ (2) الجامع لأحكام القرآن: 6/ 217. 


101 الشهادة 


تعريف الشهادة لغة 

تطلق الشهادة لغة على الإعلام وعلى الحضورء نحو: شهد زيد مجلس القوم؛ 
وعلى العلم نحو قوله تعالى : هد آله أَتَدُ ل إل إلا هر4 [آل عمران: 18]. 
تعريف الشهادة اصطلاحاً : 

الماد فار عل اكا ہما علم ولو بأمر عام ليحكم بمقتضاه. 

فقوله : «حاكما» أي و 

وقوله: «بما علم» ۴ إخبار ناشئ عن علم» لا عن ظنّ أو شك 

وقوله: «بأمر عام» أي: بأمر جزئي أو أمر عام. وهو رذ على من خصٌ الشهادة 
بالأمر الجزئي. ومثال الأمر العام: إعلام العدول برؤيتهم الشهر. 

وقد لا تتوقف الشهادة على تقدم دعوى. كإعلام العدول برؤيتهم الشهر فيحكم 
بشبوتها. ويترتب على حكمه أمور؛ كوجوب الصيام» والوقوف بعرفة» وتمام عدة أو 
كفارة» أو تمام أجل لدين ونحو ذلك. 

وقول العلماء: «حكم الحاكم يتوقف على دعوى صحيحة)» مرادهم في 
المفافئلات والخضومات؟؛ كلدي والقذك»: والقتز. والعقق»:والسيت؟:وذلك. من كل 
أمر لم يتمحض الحق فيه لله تعالى . وقد لا يتوقف على دعوى كرؤية الهلال» وشرب 
الخمر. والزناء من كل أمر ي يتمخض الحق فيه لله تعالى» فإن الشهادة فيه لا تتوقف على 
تقدم دعوى» وإنما تكفي البينة في ذلك وإن لم تتقدم دعوى من تلك البينة؛ لأن 
الشهادة فيها حسبة فعليه أن يشهد وإن لم يستشهد. 

والفرق بين الرواية والشهادةء أن الخبر إمّا أن يقصد أن يرتب عليه فصل قضاء 
وإبرام حكم أم لا؛ فإن قصد به ذلك فهو الشهادة» وإن لم يقصد به ذلك فإِمًا أن يقصد 
به تعريف دليل حكم شرعي يشرعه أو لا؛ فإن قصد به ذلك فهو الرواية» وإلا فهو سائر 
أنواع ال 


(1) انظر في: حاشية الشرح الصغير مختلف الأقوال في الفرق بين الخبر والشهادة والرواية» ومناقشة 
الإمام القرافي في ذلك. 
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حكم تحمل الشهادة : 

التحمل للشهادة لغة: هو الالتزام. فإذا التزم دفع ما على المدين» يقال: إنه 

وأما في عرف أهل الشرع: فهو علم ما يشهد به بسبب اختياري . فخرج بقوله: 
مون ا ری علمه لما يشهد به بدون اختيارء كما إذا كان مارا فسمع من يقول 

وحكم تحمل الشهادة فرض في الجملة. 

ودليل ا 

أ أنه من أفضل أعمال البرّ الواجبةء قال الله تعالى: «#وتماووا عل أليرَ ر لقو 
[(المائدة: 2]؛ ووجه الوجوب من الآية أ يتعلق به حفظ اموا القاس وحقوفهم. 
وحقوق الله تعالى وإقامة او 

ب - قوله: «إوَاستَئْهِدوأ سَِيِدَيْنِ من اكم [البقرة: 282]. قوله: «#وَأستَئْيِدُوا» 

بمعنى أشهدواء فالسين والتاء فيه لطلب الشهادة؛ أي: اطلبوا شهادة شاهدين» فيكون 
تكليفاً بالسعي للإشهاد» وهو التكليف المتعلق بصاحب الحق”". وتقدم في باب الدين 
بيان حكم الإشهاد. 

ج - قوله تعالى: ډو a‏ العُمَرَاء 5 ما دعوأأً» [النقرة: 282]؛ أ ولا يمتنع 
الشهداء عن تحمل الشهادة إذا دعوا ليستحفظوها . وقل جىء 2 خطاب الشهداء بصيغة 
النهي اهتماماً بما فيه من التفريط. فان الشهود يظنّ بهم الامتناع فنهوا عنه. 

وقد حمل بعض العلماء هذه الآية على حالة تحمل الشهادة. ورد القاضي ابن 
سحي اراس ا سوا ع ووو با SNF‏ 
بالشهادة؛ وأما قبل ذلك فليس بشاهد؛ فلا يدخل في الآية'“. وحملها الشيخ ابن 
او القول الأول - على نكتة بلاغية» وهو تسمية المدعويين لتحمل الشهادة 
شهداء باعتبار المشارفة على الشهادةء للإيماء إلى أنهم بمجر د دعوتهم إلى الإشهاد قد 
تعينت عليهم الإجابة. فصاروا شهداء. وعلى هذا فإن حذف الحا بفعل ادعوا) 
لإفادة شمول ما يدعون لال ف التعاقل. من تحمل عند قصد الإشهاد. ومن أداء عند 
الاحتياج إلى البينة”” . 


(1) المعونة: 3/ 1540ء المقدمات: 2/ 280 والتحرير والتنوير: 112/3. 

(2) المعونة: 3/ 1540. 

(3) أحكام القرآن: 1/ 252 والتحرير والتنوير: 3/ 105. 

(4) المقدمات: 2/ 283. (5) التحرير والتنوير: 112/3. 
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ومحل وجوب تَحَمّل المرء الشهادة إن افْتْقِرَ إليه» بأن خيف بتركه ضياع الحق من 


مال أو غيره. 
ووجوب تحمّلها هو على الكفاية. ويتعين بما يتعين به فرض الكفاية. 
ودليل حمل الآية على الا 


أ - أنه إذا قيم بالشهادة على وجهها فقد امتثل الأمر» وسقط الفرض» إذ لا معنى 

لقيام من قام بها بعد ذلك . 
أن الشهادة براءة للتوثق وحفظ الحقوق» فإذا حصل هذا المعنى بالبعض من 

المكلفين سقط عن الباقين . 

ج - أن تحمّل جميع الناس للشهادة» وأداء جميعهم لها تضييع للأشغال 
والمصالح. 

وظاهر كلامهم: ولو كان المتحمل فاسقاً وقت التحمل أو مجروحا بشيء آخرء 
لجواز زوال المانع وقت الأداءء ولا يقدح فيه الخصم. 

فإن لم يفتقر إليه لا يكون فرض كفاية بل يكون جائراً . وقد لا يجوز كشهادة على 
نا فوع دون أربع عدول. 

وتقدم في باب القرض والمقاصة بيان الحكمة من مشروعية الإشهاد على الدين 
وكتابته . 


حكم أداء الشهادة : 

إذا لم يقرّ المدّعى عليه» تعيّن على المتحمل للشهادة أداء الشهادة» عند الحاكم 
أو جماعة المسلمين». فلا يحل لمن كانت عنده شهادة أن يكتمهاء ويلزمه إذا دعي إليها 
أن يقوم بها . 

ودليل وجوب أداء الشاهد الشهادة إذا دعي آل ل : 

أ- قول الله تعالى: طوَاَقِمُوا أَلشَّهْدَهٌ َر [الطلاق: 2]. ومعنى إقامة الشهادة 
إيقاعها مستقيمة لا عوج فيهاء فالإقامة مستعارة لإيقاع الشهادة على مستوفيها ما يجب 
كه قرعا هيا ولس عة أذلة ار 

A NEE CE‏ الا م 
تَمَمَنُونَ علي [البقرة: 283]. وجه الاستدلال أن الله تعالى نهى الشاهد عن كتمان 
الشهادة» والوغيد يان 'القليه يدل على التجري” . 


(1) المعونة: 3/ 1540ء والمقدمات: 280/2. وأحكام القرآن: 1/ 256. 
(2) المقدمات: 281/2. وأحكام القرآن: 1/ 263» والتحرير والتنوير: 28/ 310. 
(3) الجامع لأحكام القرآن: 2/ 314. 
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ج - قوله تعالى: ول يأب ادام إا مَا مُمُوأه [البقرة: 282]؛ أي: ولا يمتنع 
الشهداء عن أداء الشهادة. وقد حمل بعض العلماء هذه الآية على حالة الأداء. وخالف 
ابن العربي فحملها على حالة التحمَّلء وأما حالة الأداء فهى مبيّنة بقوله تعالى: ولا 
تَكُتموأ الهصدة» . . وقدم ما نقلناه عن الشيخ ابن عاشور 00 الآية على ما يشمل 
الأداء والتحمل. 

وأمًا إذا لم يدع إلى الشهادة؛ فالحكم أنها إذا كانت في حق آدمي فلا يجوز له 
رفع شهادته للحاكم قبل أن يطلبه المشهود لهء وذلك مبطل لشهادته ؛ نعم يجب على 
الشاهد أن يعلم صاحب الحقٌّ بأنّه شاهد له» وجوباً عينياً إن توقف الحق على شهادته. 
وكفائيا إن لم يتوقف. 

أما إذا كانت في و الله وهو ما ليس للمكلف إسقاطه فتَجبٌ المبادَرَةٌ بالرفع 
للحاكم بقدر الإمكان. فإن أ خر الرفع زيادة على القدر الذي يكن نيه الرقم كان جرحة 
00-5 

يشترط لوجوب المبادرة بالرفع أن يستدام ارتكاب 00 الرفع ؛ 
لاق ايمل اوا ےک يات ی ووقف على معين أو غيره ‏ ولا سيما إذا 
کان س أو رباطا أو مدرسة -» وواضع اليد عليه يتصرف فيه تصرف الملاك»› 
ورَضاع بين زوجين لم ينفصلا؛ فتجب المبادرة بالرفع إلى الحاكم. 

فإن لم يستدم ارتكاب التحريم» بأن كان ينقضي بالفراغ من متعلقه» كالزنا وشرب 
الخمر ينقضيان بالفراغ منهماء خُيّرَ الشاهد في الرفع وعدمه. والترك أولى لما فيه من 
الستر المطلوب على جهة الندب لا على جهة الوجوب» وهذا قول بعض الفقهاء» وفي 
اراي أن ستر الإنسان على نفسه وعلى غيره واجب» وحينئذ فيكون ترك الرفع 
واجباً. والأصل في ذلك" : ما رواه سعيد بن المسيب قال: بلغنى أن رسول الله ل قال 
لرجل من أسلم يقال له هزال: «يا هزال لو سترته بردائك لكان خيراً لك» . وهزال هو 
الذي حت ماعزاً على القدوم للنبي ييه للاعتراف بالزنا. والمعنى: كان سترك له بأمره 
بالتوبة وكتمان الخطيئة » أفضل من دفعه لما أتاه والتسبب فى إقامة الحدّ عليه. وإنما ذكر 
الرداء كناية عن إخفاء أمره على وجه المبالغة» وتعريض بهزال لهتكه ستر ماعز. 

وهذا في غير المجاهر بالفسق» وإلا فالرقع أولى؛ لأجل أن يرتدع عن فسقه. 
وقد كره الإمام مالك وغيره الستر عليه. وسيأتي ل الشهادة في 
أبواب الزنا والقذف والسرقة والخمر. 


(1) المقدمات: 2/ 282. ٠‏ 
(2) أخرجه مالك في الحدودء باب ما جاء في الرجم؛ وأبو داود في الحدودء باب في الستر على 
أهل الحدود. 
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وهذا بخلاف الحريص على تحمل لشهادة» فلا يقدح فيه» كالمختَفِي عن المشهود 
عله ليشية عل اقرا إن أف بشرط أن لا يكون الق مخدوعا أو خائفاء» ورلا فلا 
تقبل الشهادة عليه. والمخدوع هو المغرور بشيء في نظير الإقرار: والخائف كإقرار من 
في السجن الخائف من العذاب. والحاصل أن المخدوع والخائف لا تقبل عليه شهادة 
مطلقاء ولو قال: اشهدوا عليّ. 

. وبتقسيم حكم الحريص على الأداء» بين حق الآدمي فلا يجوز وحق الله يجوز 
يندفع التعارض بين ما جاء في معرض الذمٌ عن عمران بن حصين ويا قال قال 
النبي كَلةِ: «خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم . قال عمران: لا أدري 
أذكر النبي ييه بعد قرنين 00 ثلاثةء قال الب کلة: إن بعدكم قوسا ن 
يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدونء وينذرون ولا يفون» ويظهر فيهم السمن»"» وبين 
لجراي مخرض لجنم ل a a‏ «ألا أخبركم 

بخبر الشهداءء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها»”'» فيحمل الحديث الأول على 
القسم الأول بوالحديث الثاني على الق الثاني ”. 

كما يتعين الأداء على شاهد ثالث ددابع وخامس» إن لم تقبل شهادة من قبلهم 
عند الحاكم لكونهم متهمين بأمر ممًا مر حتى تتم الشهادة. 

ويجب على من كانت عنده شهادة أن يقوم بأدائها من مسافة ثلاثة برد لا من 


أربعة. 


انتفاع الشاهد على شهادته تخا وأداءً : 

إن a‏ بأن أخذ في مقابلة الأداء شيئاً من الدراهم أو 
غيرها ينتفع به» فهو جرحة قادحة في الشهادة امتنع من الأداء أ ا اذ 
ا وجب عليه سقط لشهادته قال تعالى: ورلا لا توا ]ا 


- و مهار 


ومن يڪتمها فاته ءاه م ند4 وهذا قد كتمها حتى يأخذ رشوة . 

ويستثنى من منع الانتفاع ركرية لدابة لمجلس الحكم لِعْسْرٍ مَشيهِ ولا دابة له» 
فيجوز وليس بجرح . 

وأما الانتفاع على التحمّل - إذا لم يتعيّن ‏ فيجوز. فإن تعيّن لم يجزء وقيل 


(1) أخرجه البخاري في الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور؛ ومسلم في فضائل الصحابة» 
باب فضل الصحابة . 

(2) أخرجه مالك في الأقضية» باب ما جاء في الشهادات؛ ومسلم في الأقضية» باب بيان خير 
الشهود. 

(3) بلغة السالك: 2/ 351. 
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بالجواز إن كان يكتبها في وثيقة ممن انتصب لذلكء. وكذا إذا لم ينتصب في نظير 
كتابته؛ لكن بشرط أن لا يأخذ أكثر مما يستحقه وهو أجرة المثل . 

ولا يجب عليه السفر أربعة برد لأداء الشهادة؛ لأن مسافة القصر شأنها المشقة. 
ولذا قصرت فيها الصلاة وجاز فيها الفطر برمضان. 

ولمن كان على مسافة أربعة برد الانتفاع مِنَ المشهودٍ له حينئذٍ» إذ كان على 
مسافة القصرء لعدم وجوب الأداء عليه ولو بِتََقَةِ يأخذها في نظير سفره ذهاباً وإياباً 
فأولى الانتفاع بدابة يركبها . 

ولما كان تحمل الشهادة وأدائها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الحكم عن 
تحمل حقوق الناس حفظاء وإحياؤها لهم أداء؛ ويكون.أجرهم كأرزاق القضاة والولاة 

ي ت ع : ت )1( 

وجميع المصالح التي تعن للمسلمين › وفد اصل لذلك كل من ابن العربي والقرطبي 
وقال ابن عاشور: اوقد اخسن فضأة توسس المتقدمون وأمراءها في تعيين منتصبين 
للشهادة بين الناس . يؤخذون ممن يقبلهم القضاة ويعرفونهم بالعدالة. وكذلك كان الأمر 
في انال وذلك من حسن النظر للامة» ولم يكن متبعا في بلاد المشرق». بل كانوا 
يكتفون بشسهرة عدالة بعض الفقهاء وضبطهم للشروط وكتب الوثائق فيعتمدهم القضاة». 
ويكلون إليهم ما يجري في النوازل من كتابة الدعوى والأحكام. وكان مما يعد في 
ترجمة بعض العلماء أن يقال: كان مقبولاً عند القاضى فلان)0© . 
شرط صحة الشهادة عند الحاكم : 

يشترط لصحة الشهادة: العدالة. 

والأصل فى اشتراط العدالة فى الشهود ما يلى60: 

0 5 رچ براه 09 ر و ١‏ 1 

أ- قوله تعالى: «#إوأشيدوا ذوَئٌ عذّلٍ ينك [الطلاق: 2]؛ أي: من المسلمين. 
فعلم أن العدالة معنى زائد على العلم بالإسلام . 

ب - قوله تعالى: يكن رَصَوْنَ مِنَّ لكآ [البقرة: 282]. ويدلٌ على أنَّ في 
الشهود من لا يرضى» والرضا لا يكون إلا بعد البحث.عن حاله» ولا يكفي في ذلك 
العلم بصحة اعتقاده؛ لأن أفعاله قد تكون مخالفة لما يوجبه اعتقاده. 


(1) أحكام القرآن: 1/ 256. والجامع لأحكام القرآن: 2/ 301. 
(3) الإشراف: 956/2. والمعونة: 517/3 والمقدمات: 0271/3 وشرح التلقين: م 4/ و246. 
وأحكام القرآن: 3/ 1336. 0ء والجامع لأحكام القرآن: 2/ 299. 
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رو سر کر ر 


ج - قوله تعالی: ولیت ب الست ثم لر بائ باریم مہا لور كيين َة ولا 
قبلا ٤‏ شهلدة 26 لِك هم الفسقون ( 4O‏ [النور: 4]. ووجه الاستدلال أن الله تعالى 
رتب على القذف وعدم الإتيان بأربعة شهداءء الجلد وعدم قبول شهادة القاذف» ووصفه 
بالفسق» فدلّ على أنه قبل ذلك لا يوصف به وتقبل شهادته» وضدٌ الفسق العدالة. وأن 
قوله : وليك هم الْتَسِمّنَ»ه جملة تعليلية ؛ أي: إن الفسق هو العلّة التي من أجلها لم 
تقبل شهادته . 

أن مجرد الإسلام لو كان علة في قبول الشهادة لوجب قبول شهادة المسلم 
الفاسق . 

هذه الأدلة تفيد أنه لا يكتفى بظاهر الإسلام في الشهادة حتى يقع البحث عن 
العدالة في سائر الحقوق المالية والبدنية"'". 

والحكمة من قصر الشهادة على العدل أنْها la‏ إذ هي تنفيذ قول الغير 
على الغير» فمن حكم الشاهد أن يكون له شمائل ينفرد بهاء وفضائل يتحلى بهاء حتى 
يكون له مزية على غيرة تورجب له تلك آلمرية رتبة الاختضاض بقبول قوله على غير 
ويقضى له بحسن الظنْء ويحكم بشغل ذمة المطلوب بالحق بشهادته عليه» ويغلب قول 
الطالب على قوله بتصديقه له في دعواه”2 . 

والغدل ‏ هودهة رورت فيه الوط التالية: 

1 - الإسلام : فلا تصح شهادة كافر. 

US 

أ قوله تعالى: #دَرَىٌ عَذَلٍ ينك [الطلاق: 2]» وقوله: سدوا سين من 
يڪ [البقرة: 282]. ووجه الاستدلال أن الاضافة في «(منكم» و «رجالكم)» تعود 
إلى الدين» فأفادت أن الكافر لا مدخل لهء وأنْ الإسلام شرط في العدالة. ذلك أن 
افتتاح آية الإشهاد في سورة الطلاق كان بقوله: اسا ألنَُ4 . > وفي سورة البقرة كان 
بقوله : يتا ای ٤‏ مواچ . 

ب - قوله تعالى: يكن رسود مِنَّ الشّبَدَآو» [البقرة: 282]. ووجه الاستدلال أن 
الإسلام شرط في الرضا بالشهود. ١‏ 


(1) أحكام القرآن: 1/ 354. 

(2) أحكام القرآن: 254/1 والجامع لأحكام القرآن: 2/ 300. 

(3) تختلف شروط العدالة بين المحدثين والفقهاء في شرط الحرية» فهو عند الفقهاء شرطء وعند 
المحدثين ليس شرطأً. وقد أسقطناه هنا لانتهاء الرق. 

(4) المعونة: 3/ 1526 والمقدمات: 2/ 285 وأحكام القرآن: 251/1» وبداية المجتهد: 2/ 
7 والتحرير والتنوير: 3/ 106. 
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ج - دلالة الأولى؛ لأن فسق المسلم أدون من كفر الكافر وشهادته غير مقبولة؛ 
فشهادة الكافر أولى. 
قال الشيخ ابن عاشور في بيان علة عدم قبول شهادة الكافر: «وأما الكافر فلأنٌ 
اختلاف الدّين يوجب التباعد في الأحوال E‏ والآداب فلا تمكن الإحاطة 
بأخوال العدول والمرتابين من الفريقين» كيف وقد اشترط في تزكية المسلمين شدة 
المخالطةء ولأنه قد عرف من غالب أهل الملل استخفاف المخالف في الدين بحقوق 
مخالفه» وذلك من تخليط الحقوق والجهل بواجبات الدين الإسلامي. فإِن الأديان 
اا لم ن لاحترام حقوق المخالفين› فتوّهم أثباعهم دحضها. وقد حكى الله 
عنهم أنهم قالوا: لس علا نى الاي سيل . وهذه نصوص التوراة في مواضع كثيرة 
تنهى عن أشياء أو تأمر ا وتخصّها ببني إسرائيل» ‏ وتسوغ مخالفة ذلك مع الغريب» 
ولم نر في دين من الأديان التصريح م بالتسوية في الحقوق سوى e‏ فكيف 
0 ا ا و ويرمون 
بذلك نبيئهم فمن دونه» فماذا يرجَى من هؤلاء أن يقولوا الحق لهم أو عليهم والنضرانية 
تابعة لأحكام التوراة. على أن تجافي أهل الأديان أمر كان كالجبليّ فهذا الإسلام مع 
أمره المسلمين بالعدل مع TT‏ 
وفي القرآن إيماء إلى هذه العلة: ذلك نسم كَالوَا ليس علا فى أل ا 
وأمّا قوله تعالى: «#يكاما الَذِنَ انوا ا یکم ا 
اتان دوا عَدَلٍ نکم 3 ءاخران من یرک ن اس م ضر ف ٠‏ ا OY a‏ الموت 
وا هن دا او باهذ إن EET e‏ ا OE‏ 
سَبَدَةٌ أله إا إا َم أشي 4O‏ [المائدة: 106]. فمعنى أو َاحَرَانِ من عيركم» أي : 
من غيركم ؛ أ من غير جنس المسلمين» > وذلك في الوصية عند الموت في السفر إذا 
تعذر وجود مسلمين يشهدون. فهذا حكم منسوخ بالآيات المتقدمة التي تمنع شهادة 
الكافرء وهو قول زيل د بن أسلم ومالك وأبي حنيفة والشافعي . وقال ابن عباس وأبو 
موسى الأشعري ومجاهد وشريح وأحمد وسفيان الثوري بقبول شهادة غير المسلمين في 
الوصية في السفر وقضى به أبو موسى الأشعري مدة قضائه في الكوفة. ووافقهم الإمام 
القرطبي واعترض على القول بالنسخ» وذكر أن شهادة الكافر جائزة في الوصية في 
3 خاصّة كما جاء في الآية» للضرورة حيث لا يوجد مسلمء وأمّا مع وجود مسلم 
وأن القول بالنسخ لا مستند له |د ت یثبت ناسخ على وجه يتنافى الجمع بينه 
وبين المنسوخ مع تراخ بينهماء وهو شرط أيه لأن ما ذكر من الآيات أنها ناسخة 
لآية المائدة لا يصح ذلك؛ لأنها في موضوع الدين وهو غير موضوع الوصية الذي 


(1) التحرير والتنوير: 3/ 106. 


109 الشهادة 


وردت فيه آية المائدة بإشهاد غير المسلم. ونقل عن ابن عباس والحسن وغيرهما أنه لا 
منسوخ في موو الاو لاما شس اجر الان ر 

ولا تقبل شهادة الكافر ولو لكافر على كافرء والدليل”': قياس الكافر على 
الفاسق المسلم؛ أن كلّ من لم تقبل شهادته على المسلمين لم تقبل على غيرهم 
كالفاسق المسلم؛ ولأن الكافر قد سوى المسلم الفاسق في الفسوق وزاد عليه بالكفر. 

ووجه منع شهادة بعضهم على بعض أنه يتعذر لقاضي المسلمين معرفة أمانة 
بعضهم مع بعض وصدق أخبارهه”©. وأما ما روي من اعتماد النبي يي على شهادة 
ابني صوريا في الحكم على اليهوديين الزانيين ين بالرجم؛ فالجواب أنه نفذ عليهم ما علم 
أنه حكم التوراة وألزمهم العمل به» على نحو ما علمت بنو إسرائيل؛ إلزاماً للحجة 
عليهم وإظهاراً لتحريفهم وتغييرهم؛ فكان النبي يلل بذلك منقّذاً لا حاكما”” . 

ويشترط الإسلام حال الأداء فقطء لا حال التحمّل. 

افو عاو ااي EE EN E‏ 
بشروط تأتي في الجرح والقتل فقط. ويشترط البلوغ حال الأداء فقطء لا حال 
التحمل . 

ودليل اشتراط البلوغ لأداء الشهادة : 

أ - قوله: وَاسْئَئْبدُوأ هيين من رَبَالِكُمْ» [البقرة: 282]. ووجه الاستدلال أن 
المراد ب «رَبَالِكة» المسلمون البالغون من ذكوركم؛ لأنْ الرجل في أصل اللغة يفيد 
5575 لأن الطفل لا يقال له رج , 

أن الشهادة مأمور بأدائها والقيام بهاء منهي عن كتمانها؛ والأمر والنهي لا 
يتوه TT‏ لابخ الذين يخافون العقاب فيشهدون بالحق ويتوقون الباطل» 
ومن لم يبلغ فليس بمكلف والقلم مرفوع عنه» فلا يتحرى حقاً ولا باطلاً؛ لأنه لا 
يتوقى عقاباً ولا :حقه إثه'5. وأما قبول شهادتهم في الدماء فيما يقع بينهم فإنما 
ا ا ا E‏ 

والحكمة من عدم اعتبار الشرع شهادة الصبي لضعف عقله عن الإحاطة بمواقع 
الإشهاد ومداخل الت“ . 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 6/ 216 والتحرير والتنوير: 3/ 107. 

(2): الاشاف؛ 2/ 972: (3) التحرير والتنوير: 3/ 108. 
(4) الجامع لأحكام القرآن: 6/ 104. 

(5) أحكام القرآن: 1/ 250 والتحرير والتنوير: 3/ 106. 

(6) المعونة: 3/ 1521ء والمقدمات: 2/ 283. 

(7) المعونة: 3/ 1526. (8) التحرير والتنوير: 3/ 106. 
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35+ العمن: فلا تصح من معتوه ومجنون لعدم ضبطه. ويشترط البلوغ حال 
التحمّل والأداء. 

ودليل اشتراط العمل ”' : 

قال تعالى على السات إخرة يوقت وكا حبقا إا ملكا ا رمف 
1]. ووجه الاستدلال أن غير العاقل لا علم له بما يشهد به. 

ب - قوله تعالى: من رَصَوْنَ من الد [البقرة: 282]. والمجنون غير مرضي . 

ج - أن الجنون وعدم العقل ينافي التكليف وما يترتب عليه كالصغير. 

2 أن الدعوى لا تتوقف على بلوغ ولا رشدء فإذا ادعى غير البالغ أو غير 
الرشيد بحق وأقام شاهداً واحداً قبلت منه الدعوى . 

4 عدم فسق بجارحة: فلا تصح من الزاني والشارب والسارق ونحوهم. ودليل 
كون الفسق يناقض العدالة ما تقدم في دليل اشتراط العدالة من وصف القاذف بالفسق. 

وأمًا مجهول الحال فالمعتمد في المذهب أنه لا تصمّ شهادته؛ لأن الأصل في 
الناس الجرحة» فيستصحب الأصل إلا لدليل يثبت الضدَ. 

وقال ابن رشد الجد: ل E‏ ولا يحمل على جرحة 
ولا عدالة. وأجاز أبن حبيب شهادة من يتوسم فيه العدالة فيما يقع بين المسافرين› 
وذلك للضرورة إلى ذلك قياساً على إجازة الصبيان فيما يقع بينهم من الجراح . وأجاز 
بعض فقهاء المذهب شهادته في اليسير عدا فن الجال:. وگل هذه الأقوال دليلها 
الاستحسان. وأمًا القياس فيقتضى ألا تجوز شهادة أحد حتى تعرف عدالتهء للأدلّة 
المتقدمة في اشتراط العدالة©. وهذا ما جرى عليه القول المعتمد؛ أي: عدم ثبوت 
العدالة. 

7 التثبت في عدالة الشاهد المجهول: 

عاقولة تعالى : ا الیب ءامنا إن جاک کاس ل فیا أن ميا هرا مهدا 

فلصبحواً عل ما فَعَلم تر مين 4O‏ [الحجرات: 6]. ووجه الاستدلال أن الله تعالى أمر 
e ES‏ فإن حكم الحاكم قبل التثبت فقد أصاب 
المحكوم عليه بجهالة. فإن قضى بما يغلب على الظنّ لم يكن ذلك عملاً بجهالة؛ 
كالقضاء بالشاهدين العدلين وقبول قول العالم المجتهد؛ وإنما العمل بالجهالة قبول قول 
من لا يحصل غلبة الظنّ بقبوله7©. 

ب - قوله تعالى: فين يَصَوْنَ من هدك [البقرة: 282]. ويدل على أن في 


(1) المعونة: 3/ 1525ء والمقدمات: 2/ 284. 
(2) المقدمات: 2/ 286. (3) الجامع لأحكام القرآن: 16/ 225. 
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الشهود من لا يُرْضى» ويأتي على هذا أن الناس ليسوا محمولين على العدالة حتى تثبت 
0 

5 عدم حجر عليه لسفه: فلا تصحٌ من سفيه محجور عليه؛ لأنَ السفيه يخدع. 
وأمًا غير المحجور عليه فشهادته صحيحة . 

6 المروءة: وهي كمال النفس» بصونها عما یو جیب دذمها عرفاً» ولو بشي ء مباح 
فى ظاهر الحال. وإِنما اذ شترطت المروءة في العدالة لأنّ من تخلق بما لا يليق» وإن لم 
يكن حراماً» جرّه ذلك لعدم المحافظة على دينه واتباع الشهوات» وسبقت الظنة إليه 

وممَّا يخل بالمروءة الأفعال التالية: 

* الأكل بسوق لغير أهل السوق. وأما هم الجالسون فيه لا يخلّ بمروءتهم الأكل 
فيه للضرورة. 

© اللعب a.‏ وغيره من الحيوان الذي يلعب به طيراً أو غيره كالعصافير . وهذا 
إن لم يكن محرما کاللعب بها على وجه المسابقة› فإدامة ذلك يخل بالمروءة» وقد 
روي عن أبي هريرة أن رول الله كلخ رأى رجلا يتبع حمامة فقال: «شيطان يتبع 
20 
: ره 

وأمّا المحرم الذي من صغائر الخسة الآتى الحديث عنهاء والمحرم الذي ليس 
من الكبائن) کاللعب به على وجه فيه نوع تعذيب له. والمحرم الكبيرة كاللعب به 
مقامرة› فهو أولى بسقوط العدالة. 

ارو والسيجة والطاب والنرد ا قمار» ولا ل 0 لاله 
ب 0 00 وفي شرح الحطاب ل ا 5056 م لا مع 
الأوباش. وعلى كل من القول بالحرمة والكراهة ترد الشهادة بلعبه» لكن عند الإدامة» 
لقول ابن رشد: لا خلاف بين مالك وأصحابه أن الإدمان على اللعب بها جرحة. وإنما 
اشترط الإدمان في الشطرنج دون ما عداه من النرد والطاب والمنقلة» لاختلاف الناس 
فى إباحته» بخلاف غيره فجرحة مطلقاً . 

* سماع غِنَاءِ متكرر إذا لم يكن بقبيح القول أو بالة» وإلا حرم» ولو في عرس» 

* السفاهة من القول» كالهزل الخارج عن عرف أهل الكمال من المجون والدعابة. 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 2/ 299. 
20( أخر جه أبو داود في الأدب» باب اللعب بالحمام؛ وابن ٠‏ ماجه» في الأدب» باب اللعب بالحمام . 
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# الصغيرة خسّة» كتطفيف بحبة وسرقة لقمة ونحوهاء إذ فاعل ذلك لا مروءة عنده. 

* الرقص والصفق بالأكف بلا موجب يقتضيهء وكذا سائر اللعب» إلا ما استثناه 
الشارع كالمسابقة» واللعب مع الزوجة والطفل الصغير إذا لم يكثر؛ لأن الإنسان لا 
يسلم من يسير اللهوء فالعدل المذكور تقبل شهادته. 

قال الشيخ الصاوي: واعلم أنه إذا تعذر وجود العدل الموصوف بتلك الأوصاف› 
كما في زماننا هذاء اكتفي بالمسلم» البالغ» العاقلء اور الحال» الذي لا يعرف 
عليه فسق» وقيل: يؤمر بزيادة العدد. 


شهادة الأعمى والأصم والأخرس : 

تقبل شهادة الأعمى فيما عدا المبصرات» من القولء» والمشمومات» 
والمطعومات» والملموسات. وتقبل شهادته في الأقوال مطلقاًء سواء تحمّلها قبل العمى 
أم بعده لضبطه الأقوال بسمعه. والمبصرات هي الأمور التي : اير 
كالأفعال والألوانء فلا تجوز شهادته فيها مطلقاً علمها قبل العمى أم لا 

والدليل على قبول شهادة الأعمى فيما عدا المبصرات» ما جاء من كونها طريقاً 
لحصول العلم ا E‏ 

- قوله: «اوَأْسْكَْدُوا َهِمِدَيْنِ من رَجَالِحكُمْ 4 [البقرة: 282]. ووجه الاستدلال أنَّ 
الآية عامة في البصير والأعمى» والسامع والأصمء والناطق والأخرس. 

ب - قوله تعالى: وما سَيِدَنَآ إلا يمَا َمْسا [يوسف: 81]. ووجه الاستدلال أنَّ 
الآية تضمّنت جواز الشهادة بأي وجه حصل العلم بها؛ إن الشهادة مرتبطة بالعلم عقلا 
وشرعاًء فلا تسمع إلا ممّن علم. فكل من حصل له العلم بشيء جاز أن يشهد به. 

ج - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كل قال: «إن بلالاً يؤذن بليل» فكلوا 
واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم»””“'. وقد علم أن الصخابة لم يكونوا يميزون بين أذان 
بلال وأذان ابن أم مكتوم إلا بالصوت. 

د - رواية الصحابة والتابعين عن أزواج النبي يي ومعلوم أنهم سمعوا منهنّ من 
وراء حجاب» وإنما كانوا يميزون بينهنَ بالصوت. 

ه - أن الأعمى له أن يطأ زوجتهء مع العلم بأنّه لا يفرّق بينها وبين غيرها إلا 
بالصوت والشم ونحو ذلك دون النظرء فإذا كان له ذلك فيما هو أغلظ وهو الإقدام 
على الفروج› جاز في الأدنى وهو الشهادة على الحقوق . 


(1) الإشراف: 971/2. والمعونة: 3/ 1557ء والجامع لأحكام القرآن: 9/ 172. 
(2) أخرجه البخاري في الأذان» باب أذان الأعمى؛ ومسلم في الصيام»› باب بيان أن الدخول في 
الصوم يحصل بصنوع الفجر . 
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و - أن العادة جارية بأنّ الأعمى إذا تكرّر عليه سماع صوت زوجته وولده وصديقه 
وجاره وطال اجتماعه معهم وكثر طروق صوتهم لسمعه؛ ميّز بين أشخاصهم. 

وتقبل شهادة الأصَمّ فيما عدا المسموعاتء من الفِعْلٍ كالضرب والأكل والأخذ 
والإعطاء» ومن المشمومات والملموسات والمطعومات. فالأصمٌ البصير يضبط الأفعال 
ببصره دون الأقوال» لتوقف ضبطها على السمع وهو معدوم. 

وتجوز شهادة الأخرس» ويؤدّيها بإشارة مفهمة أو كتابة؛ والدليل" : 

أ- قوله: «وَاسْئَدِْدُوأْ هيين ين الم [البقرة: 282]. والآية عامة. 

ب - عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبى 
حدرد ديناً له عليه في عهد رسول الله يي في المسجد. فت ف ا حت سب 
رسول الله ييو وهو في بيته» فخرج إليهما رسول الله ميو حتى كشف سجف حجرته 
ونادى كعب بن مالك قال: «يا كعب» قال: لبيك يا رسول الله» فأشار بيده أن ضع 
الشطر من دينك؛ قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله وةِ: «قم 
ا 

ج - القياس على الناطق؛ لأنْ الشهادة علم يؤدّيه الشاهد إلى الحاكم» فإذا فهم 
منه بطريق يفهم من مثله قبلت» قياساً على الناطق إذا أدّاها بالصوت. 

د قياس الإشارة إذا فهمت على الحروف والأصوات؛ لأنها دلالة على الكلام. 
كالحروف والأصوات. 

وأما الأعمى الأصم فلا تجوز شهادته في شيءء ولا معاملته كالمجنون. وإنما 
يولى عليهما من يتولى أمرهما بالمصلحة. 

ولا يشترط في تأدية الشهادة لفظ أشهد بخصوصه أو صيغة معيّنة. بل المدار فيها 
على ما يدل على حصول علم الشاهد بما شهد» كرأيت كذاء أو سمعت كذاء أو لهذا 
عند هذا كذا. 


شروط قبول شهادة العدل: 

يشترط لقبول شهادة العدل روط وهي : 

الشرط الأول: أن يكون فُطناً لا مغفلاً. والمغمّل هو من لا يستعمل القوّة 
المنبّهة» مع وجودها فيه. وأمًا البليد فهو خال منها بالمرّة» فالمراد بالمغفل ما يشمل 
البليد بالأولى. فلا تقبل شهادة المُغَفْل الذي تلتبس عليه الأمور العاديةء إلا في الأمور 


(1) الإشراف: 2/ 972 والمعونة: 3/ 1558ء والمفهم: 2779/5. 
)2( أخرجه البخاري فى الصلاة» باب رفع الصوت فى المساجد؛ ومسلم المساقاة» باب استحباب 
الوضع من الف : 
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الواضحة التي لا لبس فيهاء فإنها تقبل شهادته. ووجه عدم قبول شهادة المغفل في غير 
الأمور الواضحة لأنه تتم عليه حيلة الخصومء فلا يؤمن أن يشهد بالزور والكذب» فإن 
كان متيقظاً فطناً أمن عليه ذلك وأدى الشهادة سليمة مما يخاف عليه من الزلة فيه" . 


الشرط الثاني: أن يكون جازماً في شهادته بما أدّىء لا شاكاً أو ظاناً؛ أي : 

فيشترط العلم الجازم فيهاء قال تعالى على لسان إخوة يوسف: دربا مَبِدَمَآ إلا يما 
2 [يوسف: 81]. والعلم هو الجزم. 

الشرط الثالث: أن يكون غير مهم في شهادته بوبه من الوجوه الآتية. والمتهمون 
في شهادتهم هم ظ 

1 القريب المتأكد القرب. فلا تقبل شهادة متأكدِ القَرّب لهوو له لاتهامه 

بجر النفع لقريبه؛ كوالدٍ لولده» وإِنْ عَلا الوالد الد وان ورلا الد وان دل 
الابن كاب الاي أو N‏ ولا تقبل أيضاً شهادة الوالد لزوجة ابنه. ولا لزوج بنته» 
ولا الولد لزوجة أبيه وزوج أمه؛ فأولى أن لا يشهد لزوجته. 

والدليل على رد الشهادة بالاتهاه'© : 

أ - عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن رسول الله يه بعث منادياً حتى انتهى إلى 
الثنية: «أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين» واليمين على المدّعى عليه»» وعن الأعرج 
قال قال وتعؤل: الله 5 «لا تجوز شهادة ذي الظنّة والجنة» . 

ب عن عمر طبه قال: لا تقبل شهادة خصم ولا ظنّين”*. 

والظنين في اللغة: المعادي. والمتهم. والاسم الظنة. والحديث عام في كل 
متهم. ووجه الاستدلال أنه معلوم من طباع الناس أن الأب يحب نفع ابنه وإيصاله إليه 
ودفع الضرر عنهء ويؤثر ذلك على نفسهء حتى إنه ربما دعاه ذلك إلى أن يشهد بالزور 
ار محظور وقد ته الله تعاك غل ذلك بقل ا تولك وأؤلد كد 
E‏ وأ عند e‏ @4 [التغاية : 2]15.-9إذا'ثنت ذلك لحت التههة فة 0 
كشهادته لنفسه . 0 ذلك يقال في الولد مع والده وزوجة ا وزوج ابنته» والزوج مع 
زوجته» والزوجة مع زوجهاء والولد مع زوجة أبيه وزوج أمّه. 

ج - سد الذريعة. قال ابن شهاب الزهري: كان من مضى من السلف الصالح 
يجيزون شهادة الوالدين والأخء ويتأوّلون في ذلك قوله تعالى: #كونوا فَرَمِينَ الس 


(1) المعونة: 1527/3. 

(2) الإشراف: 2/ 972 والمعونة: 3/ 1529ء وإحكام الفصول: 694. 
(3) الروايتان أخرجهما أبو داود في المراسيل» (انظر: البيهقي: 10/ 201). 
(4) أخرجه مالك في الأقضية» باب ما جاء في الشهادات. 
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شهدآه رلو فلم يكن أحد ينهم في ذلك من السلف الصالح رضوان الله عليهم. ثم 
ظهرت من الناس أمور حملت الولاة على اتهامهم» فتركت شهادة من يتهم» وصار ذلك 
لا يجوز في الولد والوالد والأخ والزوج والزوجة" 

والدليل على خصوص الزوجين أن ذلك وود فنا رعا TT‏ 

أ قوله تعالى: ومن يليد أن حَلَقَ لكر ِن أنشيكم أزويا كرا لبها وَحَمَلَ 
بتڪم E‏ إِنَّ فى لك ليت لوم بكرو (©* [الروم: 21] ووجه الاستدلال 
أن الله تعالى أخبر أن سبب الزوجية لسكون نفس كل واحد من الزوجين إلى الآخرء 
وأنه طبعهم على التحابٌ والتوادد والرأفة. 

- أنَ المعلوم المستقر في النفوس أن الزوج يحب نفع زوجته» ويهوى هواها 

ويكره ضررهاء حتى إِنْه يغضب لها أهله وأقاربه» وهي تعامله كذلك؛ وإذا صح ذلك 
كانت هذه تهمة تمنع ف فول شما اخدهعيا لور توالا وره قاس أن 
يقال: لأنها شهادة تقوى التهمة فيها بأسبابها من الشاهد والمشهود له فكانت مردودة» 
أصله شهادة الأب لابنه؛ ولأنّها شهادة يجريها الشاهد نفعاً لنفسه فلم تقبل كشهادته 
لغريمة ولنفسه معه. 

ويستثنى ممن يظنّ فيه الاتهام من أجل القرابة» فتقبل شهادته» الآتي ذكرهم: 

# الأخ لأخيه أو الصديق المّلاطف لصديقه فتجوز شهادتهماء بشروط : 

أولاً: أن يبرّز الشاهد منهما في العدالة» بأن يفوق أقرانه فيها ويشتهر بها . 

انياً: أن لا يكون الشاهد في عيال المشهود لهء وإلا لم يجز ولو برز. 

الثاً: أن تكون الشهادة بغير جرح عمد فيه قصاص» وإلا فلا تقبل على المشهور؛ 
لأنْ الحمية تأخذ في القصاص» وإنما يشهد في الأموال أو في الجراح التي فيها مال. 

والدليل على اشتراط هذه الشروط لقبول شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه”" 
القياس على شهادة الأب لابنه؛ لأنْ الأخوة أو الصداقة الملاطفة تهمة هي في العادة ‏ 
غالبة متقرّرة بالطباع في محبّة النفع ودفع الضررء كشهادة الأب والابن. 00 

وأمّا وجه عدم منع قبول شهادة الأخ لأخيه إذا توفرت الشروط أنه ليس 2 
الأخوين امن قوّة التهمة ما يقنضي رد 07 فجازت اها على العم . اا على 


العم اا يكل إن ا و يستحق بها الإرث مع الأب كالعه”” . 
# الأجير. فتجوز شهادته لمن استأجره بشرطين: إن برز في الشهادة» ولم يكن 
(1) الجامع لأحكام القرآن: 5/ 281. (2) الإشراف: 2/ 973» والمعونة: 3/ 2.1530 


(3) الإشراف: 2/ 974 والمعونة:  .1532/3‏ (4) الإشراف: 2/ 973. 
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# الشريك لشريكهء بشروط: أن تكون الشهادة في غير مال الشركة» وإن برزء 
ولم يكن في عياله. فلا تقبل إن كانت في مال الشركة ولو برز. والشركة مطلقاً يشترط 
فيها التبريز؛ أي : كانت شركة مفاوضة أو عنان. ۰ 

# الزائد في شهادته على ما شهد به» بأن شهد أوّلا بعشرة ثم قال: بل هو أحد 
عشر فتقبل إن برز. 

# المنقص عنها بعد أن أداهاء فتقبل إن برز. وأما لو شهد ابتداء بأزيد مما ادعاه 
المدعي أو بأنقص فتقبل مطلقاً ولو لم يبرزء وإن كان المدعي لا يُقضى له بالزائد لعدم 
ادعائه له. 

#“الذاكر ليا ده د قلف ان قال أذ : لا أدري أو لا علم عنديء ثم 
قال: تذكرت» فتقبل إن برز. أو تذكر بعد نِسيّانٍ فتقبل إن برز. وأما الزائد أو المنقص 
المتقدم فجزم بما شهد ثم تذكر فزاد أو نقص. 

2 الشهادة مِنْ ولد لأحد أبويه على الآخر فتقبل . أو الشهادة من والد لأحد ولديه 
على الآخر فتقبل» لعدم التهمة. ولا يشترط التبريز في الحالين. لكن يشرط أن لا يظهر 
ل غرف الولد أو الوالك لمق شهدت له فإن ظهر ميل لمن شهد له لم تقبل شهادته. وذلك 
كشهادة الأب لولده البار على العاق» أو الصغير على الكبير» أو السفيه على الرشيد. 

وشهادة الولد على والديه أو على أحدهما لا يمنع من برّهماء بل من برّهما أن 
يشهد عليهما ويخلصهما من الباطل»ء وهو معنى قوله تعالى: ياعا الزن امنوا فوأ 
ج وس سخ الى س سس 5 
فس وأهليك تارا [التحريم: 6] فالشهادة عليهما لإثبات حقّ الغير وقاية لهما من 
الحا 

2 - العدوٌ في أمر دنيوي. فلا تقبل شهادة العدرٌ على عدوءِ عداوة دنيوية» ولو 
كانت من مسلم على كافرهء ولو كان مبرزاً فى العدالة. بخلاف العداوة الأخروية؛ 
كشهادة مسلم على كافر ليس بينهما عداوة دنيوية فتجوز . 

ودليل منع شهادة لد 

أ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يكل رد شهادة الخائن 
والخائنة» وذي الغمر على أخيه. ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. قال 
أبو داود: الغمر: الحئة والشحناء. والقانع : الأجير التابع مثل الأجير الخاص . وعن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله عد : رلا تجور شهادة خائن ولا 
خائنة,» ولا زان ولا زانية» ولا ذي غمر على ا 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 5/ 281. 
(2) الإشراف: 974/2. والمعونة: 3/ 1533ء وإحكام الفصول: 694. 
(3) أخرجه أبو داود في الأقضية» باب من ترد شهادته؛ والترمذي فى الشهادات» باب ما جاء فيمن - 
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ب - عن أبى هريرة أن رسول الله ية قال: «لا تجوز ا ا چ 


والإحنة: العداوة. 

ج - أن التهمة بين العدو وعدوّه من أمور الطباع في الإنسان» فكانت مؤثرة في 
رد الشهادة. 

قد انيد الدريعة: 

وكذا لا تقبل شهادة عدو لرجل على ابن عدوه. 

وهذا بخلافي حدوث عَدَاوةٍ بعد الأداء» فلا يضر إن تحقق حدوثهاء وإلا بأن 
احتمل تقدمها على الأداء منعت قبول الشهادة؛ كما لو قال الشاهد للمشهود عليه بعد 
الآداء متخاضها: تتهمني وتشبهني بالمجانين؟ فإن ذلك يقتضى أن العداوة سابقة على 
الأداء. وأما لو قال غير مخاصم بل شاكياً للناس ما فعل به» كأن يقول لهم: انظروا ما 
فعل معي وما قال في حقي» فلا يقدح ذلك في شهادته . 

3 - الشاهد المتهم» على الحرص على أحد الأمور التالية : 

* الحريص بشهاديَهِ على إِزَالَةَ نفص فيه. يعني ا على الحرض عبرت 
ع عند إزالة نقص فيما رد فيه 3 بأن أذى تاا شهادة فردت لَفِسَقٍ ؛ أو ا 

فلما زال المانع ‏ بأن تات الفاسق: أ و بلغ الصبي - أذّاهاء دكنيل نوات علن 
الحرص على قبولها عند زوال المانع؛ لأن الطبع قد جبلٍ على دفع المعرّة التي حصلت 
بالرد أولاً. ولذا لو لم يحكم بردها حتى زال المانع فأداهاء قبلت لعدم الحرص» وكذا 
إن ردت لمانع فأدى عند زواله شهادة بحق آخر فإنه يقبل . 

# الحريص على التّأسي؛ أي: أن يشاركه غيره في المعرة القائمة به ليهون عليه 
معوينيا 1 لآل o‏ كيه ىرتشت بال عقني ادف ولك اونا فق لون 
أو شهادة مَنْ خد لسكر أو قذف أو زنا في مثل ما خد فيه بخصوصه. فلا دل 
للتأسي. ومثل الحدّ التعزير» فلا يشهد في مثل ما عزر فيه» وأما في غيره فتصح. 

والدليل على رد الشهادة بالاتهام على الحرص على التأسّي ”2 : 

أ حديث الظتين المتقدم. والظنئّة ‏ وهو المتهم بالحرص على التأسّي ‏ هنا 
موجودة؛ ؛ لأنه يحب أن يكون غيره مشا مشاركاً له فى المعرّة لثئلا ينفرد بها. فهذه قضية 
العادة وما جبلت عليه الطباع» وقد نبّه الله تعالى على ذلك بقوله: وون يَفَعَكُمْ اوم 


= لا تجوز شهادته؛ وابن ماجه في الأحكام. باب من لا تجوز شهادته. 

(1) أخرجه الترمذي فى الشهادات» باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته» والبيهقى فى الشهادات» باب 
لا تقبل شهادة خحائن . 0 

(2) الإشراف: 2/ 975 والمعونة: 3/ 1534. 
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إذ EN‏ اک ف العذاب مارک 98 1 007 9 aE‏ أن ما e‏ 5 
العذاب» لا يحصل لكم. 

. أن ذلك طبع في الناس. وهو أن صاحب المعرّة يحب أن يشاركه جميع 
الناس في معرته ليقل من يعيّره بها . 

* الحريص على القَبّول. كأن شَهِدَ وحَلْفَ على صحة شهادته أو على ثبوت 
الحق؛ فذلك قادح فيها لأن اليمين دليل على التعصب وشدّة الحرص على نفوذها. لكن 
قال ابن عبد السلام: ينبغي أن يعذر العوام في ذلك. وسلمه له المتأخرون. قال ابن 
فرحون: للقاضي تحليف الشاهد ولو بالطلاق إن اتهمه؛ وذلك لقاعدة: تحدث 0 
ار توعان مذهيه 97 ا العامة . 

ا ا ليا ا ري ٠‏ في محض ححق 
LES‏ ا ا . وقد تقدّم 
تفصيل القول في الحريص على أداء ا و 
حكم أداء الشهادة. 

4 الشاهد المستبعدة شهادته . E OE‏ 
بدين أو بيع أو شراء أو هبة أو نحو ذلك مما يستبعد حضور البدوي فيه دون ا 
فلا تقبل. ودليل عدم قبول شهادة البدوي على الحضري ٠"‏ عن أبي هريرة أن النبي کيا اا 
قال: اللا تجوز شهادة بدوي على صاحب r‏ 0 وفي رواية: ل 
قروي»* . والحديث محمول على ما فيه استبعاد بالوجه المذكور؛ لأن الأصل أنه إذا 
طلب من البدوي تحمل الشهادة في الحضر لحضري› بدين أو بيع أو شراء أو نحو 
ذلك مما يقصد الإشهاد عليه من سائر عقود المعاوضة وكذا الوصيةء. فلا تقبل منه إذا 
أذاهاء وذلك لأن ترك إشهاد الحضري وطلب البدوي لتحمل تلك الشهادة» فيه ريبة 
فللخصم التجريح فيهم حينئذ؛ لن الناس لا يتركون ال بإشهاد جيرانهم وأهل 
بلادهم ويشهدون الأباعد إلا لريبة يعلمون معها أن الشهود من أهل الحضر لا يشهدون 
في ذلك الشيء فيعدلون إلى من لا يعرفونه. 


(1) المعونة: 3/ 1533ء وبلغة السالك: 2/ 352. 

(2) أخرجه أبو داود في الأقضية. باب شهادة البدوي على أهل الأمصار؛ وابن ماجه في الأحكام» 
باب من لا تجوز شهادته . 

(3) أخر جه الدارقطني في الأقضية والأحكام. عن أبي هريرة . 
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وما تقدم هو في قصد إشهاد البدوي» فإِنْ سَمِعَ البدوي حضرياً يقر بشيء 
لحضري» أو راه تغل يسحضيرى يا من عصب» أو ضرب» أو إتلاف مال» أ رأه 
يجوز فيما يقع بالبادية من ذلك كله على حضري وبدوي. وأما شهادة حضري على 
بدوي ففيها خلاف » وبالجملة فمدار المنع على الاستبعاد عادة» فمتى حصل الاستبعاد 
منع ولو من قروي لقروي . 

5 - الشاهد إِنْ جر بشهادته نَفْعاً لنفسه. وذلك كشهادته بمال دينا - أو إرثاً أو 
وصية أو نشكا ملعا أو eT‏ دية - لمدينه؛ ا لمن له عليه دين؛ لأنه يتهم على 
أخذ ذلك المال في دينه الذي على المدين ؛ اق لأنّه خصم. اما ادت له ذف أو 
بموجب قصاص من جرح أو قتل» فتقبل لعدم التهمة. ومن الشهادة الجارّة نفعاً : شهادة 
المنفق عليه للمنفق» بخلاف شهادة المنفق للمنفق عليه نفقة غير واجبة عليه أصالة. وأما 
من نفقته واجبة عليه أصالة فقد مر أنها ممتنعة لأجل القرابة. قال بعض المتأخرين: إن 
كان المشهود له من قرابة الشاهد كالأخ ونحوه» ينبغى أن لا تجوز شهادته له بمال؛ 
لأنه وإن كانت نفقته لا تلزمه فإنه يلحقه بعدم النفقة عليه معرّة. وهذا استحسانء إذ لا 
فرق بين الأجنبي والقريب. ومن الشهادة الجارة نفعاً: شهادة الوصي لمن يلي عليه؛ 

أت لحان 32 الف الا قلا يدر 5 بطلاق مرأة ثم تووجهاء أو 
شهد لها بحق على شخص ثم تزوجها قبل الحكم. وهذا مقيّد بأنه لم يثبت أنه خطبها 
قبل زواج المشهود عليه بطلاقها › وإلا رونك شهادته . 

ولا تضرٌ شهادة كل من الشاهدين للآخر بحق ولو بالمجلس» إلا أن تظهر تهمة 
المكافأة. 

كما لا تضرٌ شهادة القَافِلة بعضهم لبعض في حِرَابَةٍ على من حاربهم؛ ولا يلتفت 
للعداوة الطارئة بينهم بالحراية للضرورة» وسواء شهد لصاحيه يمال أو نفس » والموضوع 
أن الشهود فيها عدول. وكذا شهادة القافلة بعضهم لبعض وعلى بعض في المعاملات› 
و لحر a‏ إن كان ذلك في السفر. وذلك للضرورة. 

6 - الشاهد إن دقع بشهادته ضرراً عن نفسه. وذلك كشهادة بعضن العاقلة بسي 
شهودٍ القتل خطأ؛ ا E‏ إلا أكون عدا ل دل مه 
من الدية شيء فتجور. . أو شهادة مَدين مغسر - لم يثبت كينة E E O‏ الدين بمال أو 
غيره؛ فلا تقبل لاتهامه على دفع قيزر مطالة رب الح ال ولذا لو ثبت عسره 
أن المراد بالمدين الذي لا تقبل شهادته لربٌ الدين من كان يتضرر بأخذ الدين منهء فإن 
كان ات العسس أو هلا لأ رر القت الحهمة: 
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وأما احتمال دَفْع ضرر بعد الأداء وقبل الحكم'وأولى بعده؛ كشهادته بفسق 
رجل» ثم شهد الرجل على آخر بأنه قتل نفساً خطأ والشاهد عليه بالفسق من عاقلة 
القاتل فلا تبطل شهادته بفسقه» لبعد التهمة. 

7 الشاهد إن سهد لشخص باستحقاقٍ لشيءء وقال في شهادته باستحقاقه: أنا 
بعْتّه له ؛ لاتهامه على رجوع المشتري عليه لو لم يشهد له؛ فهو من أمثلة الدفع. وقال 
بعضهم : علة المنع أنها شهادة على فعل النفس . 

8 - الشاهد إن حَدَتٌ له فِسْقٌّ بعد الإدلاء بشهادته عند الحاكم وقبل الخكم بها؛ 
ا ل وإن ثبت بعد الحكم أنه شرب خمراً ‏ مثلاً - قبل 
الأداء فينقض . وأمًا إن حدث له الفسق بعد الحكم مضى ولا ينقض» والدليل على عدم 
النقض: أن العدالة والفسق طريقهما الاجتهادء وإذا انعقد الحكم باجتهاد لم ينقض 
باجتهاد مثله. وهذا بخلاف الحكم بشهادة الكفار؛ لأنها لا اجتهاد فيه؛ لأنه أمر ظاهر 
فالحكم مع ذلك تة تقصير في اختبار حال الو 

EER 9‏ ا ا إن شهِدٌ لنفسهٍ بكثير من المال عرفا وشهد لغيره 
0 0 كأن يقول: أشيد أنه اوسن ان مين كنار و اا جمدل 
ذلك أو أقل أو أكثرء فلا تصح له ولا لغيره ل ا لأن الشهادة إذا 
بطل بعضها بطل كلها؛ أي: لأنها مع التهمة لا تتبعض”©. 

فإن شهد لنفسه بتافه» واقر سن ارك ريع كمه قرو رد 
يوجد إلا هذا الشاهد حلف الغير معه واستحق وصيته» ولا يمين على الشاهد؛ لأنه 
يستحق ما أوصى له به تبعاً للحالف؛ أي: الذي هو المشهود له. فإن نكل الغير فلا 
شيء لواحد منهما. ومحلّ حلف الغير معه إذا كان الغير معيّاً كزيد» وأما إن كان غير 
معيّن كما إذا كان الغير هم الفقراءء فلا يتأتى منهم يمين» فمقتضاه أنه إن لم يوجد 
شاهد ثان لا شيء لهم ولا له» لتوقف نفوذها على اليمين أو شاهد ثان ولم يوجد. 

وهذا إذا كتب الوصية بكتاب واحد بغير خط الشاهد». فإن كتب بخط الشاهد ‏ 
لم تكتب أصلاً ‏ قبلت شهادته لغيره لا لنفسه. وكذا إن كتب بكتابين أحدهما للشاهد 
والثاني للآخرء فلا تصح له وتصح للآخر لعدم التبعية حينئظٍ. وأما شهادته له ولغيره في 
غير وصية كدين فلا تقبل له ولا لغيره مطلقاً - سواء شهد لنفسه بكثير أو بقليل - لتهمة 

جر النفع لنفسه. والفرق بين الوصية وغيرها أن الموصي قد يخشى معالجة الموت ولا 
يجد حاضرا غير الموصى له بخلاف غيره. ش 
0 - شهادة الشاهد إن اتهم بالعصبية والحَجِيّة» لكون المشهود عليه من قبيلة تكره 


(1) الإشراف: 979/2. (2) المعونة: 3/ 1536. 
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قبيلة الشاهد. وتقدم الدليل على ذلك في شهادة العدو على عدوه. 

1 - شهادة المْمَاطل. وهو من يؤخر ما عليه من الدين بعد الطلب بلا عذر 
شرعي؛ لأنّ المطل قادح من مبطلات الشهادة؛ لأنّه ظلم ويصير به فاسقاً إذا تكرر منه 
ذلك؛ لقول التبي بي : «مطل الغني ظلم»”" . المطل منع قضاء ما استحقٌ أداؤه. 

2 شهادة من شأنه الحلف بطلاق؛ لأنه من يمين الفساق. ويؤدّب الحالف به 
لوجهين : 

الأول: عن عبد الله بن عمر أن النبي يي قال: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
لصت , 

الثاني : أن من اعتاد الحلف به لم يكن سالماً من الحنث فيه فتكون زوجته تحته 
مطلقة من حيث لا يشعر. وقد روي عن عمر بن الخطاب نه أنه كتب أن يضرب في 
ذلك أربغيق سوط . وروي عن الإمام مالك أنه قيل له: إن هشام بن عبد الملك كتب 
أن يضرب في ذلك عشرة أسواطء فقال: قد أحسن إذ أمر فيه بالضرب . 

3 - شهادة الشاهد المعروف بالتفاته فى صلاةٍ فرض أو نفل» أو تأخير الفرض عن 
وقتها الاختياري؛ لأنه يدل على عدم اكتراثه بهاء فلا اكتراث له بغيرها بالأولى. أو 
المعروف بعدم إحكام وضوء أو غسلء أو بعدم إخراج زكاةٍ لمن لَزْمَنْهُء أو بالتساهل 
فيهاء وكذا الصوم والحج. وفي خصوص الحج تسقط شهادة الشاهد إذا كان كثير المال. 
قوياً على الحج» وطال زمن تركه له من غير عذر في الطريقء فذلك جرحة في شهادته. 
وإنما اشترط طول زمان الترك لاختلاف أهل العلم في وجوبه على الفور أو التراخي. 


الإعذار للمشهود عليه : 

إذا شهد شاهد بحقّ لدى حاكم أو محكم فلا بد من الإعذار للمشهود عليه كما 
تقدم . والدليل على وجوب الإعذار: حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني الآتي في 
باب الزناء وفيه: وقال النبي يله : «واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» 
فغدا عليها فاعترفت فرجمها0©. فهو أصل فى وجوب الإعذار؛ لأنه يحتمل أن يكون 
ثبت عنده ييو اعترافها بشهادة ترجه ووالد الست نعف انيما عدار لي" 


(1) أخرجه مالك في البيوع» باب جامع الدين والحول» والبخاري في الحوالات» باب الحوالة» 
ومسلم في المساقاة» باب تحريم مطل الغني. 

(2) أخرجه مالك في النذورء باب جامع الأيمان؛ والبخاري في الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا 
بأبائكم ؛ ومسلم في الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى. 

(3) أخرجه البخاري في الوكالة» باب الوكالة في الحدود؛ ومسلم في الحدودء باب من اعترف على 
نفسه بالزنا . 

(4) إكمال الإكمال: 5/ 186. 
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العذالة كما يلى: ‏ 
ففي الشاهد المتوّسط في العدالة ‏ وهو ما ليس بمبرّز فيها ‏ يقبل القدح بكل 
قاو من تجريح» أو قرابة» أو عداوة» أو كونه في عيال المشهود له» أو غير ذلك مما 


جا 


وفي المبرز بالعدالة قبل القدح بعداوة» أو قرابةء أو إجراء نفقةٍ عليه من المشهود 
له. ويقبل القدح في المبرز في هذه الأمور ولو ثبت القدح من عدل دون المبرز في 
العدالة؛ فلا يشترط في القادح في مبرز أن يكون مبرزاً مثله. وأما لو قدح في المبرز 
بغير عداوة أو قرابة أو نفقة» فلا يسمع منه القدح إذا أراد القادح إثباته. وقال مطرف : 
يقبل منه القدح بغير الثلاثة المتقدمة أيضاًء وارتضاه اللخمي وغيره» فهو كالمتوسط؛ 
لأن الجرح مما يكتمه الإنسان فلا يكاد يطلع عليه إلا القليل من الناس . 


من يصح منه تزكية الشهود: 

تصح تزكية الشهود ممّن تتوفر فيه الشروط التالية : 

1 - أن يكون مُبرّزاً في العدالة» لا من مطلق عدل» وإلا لاحتاج لمن يعدّله أيضاً 
شلف 

2 - أن يكون معروفاً عند الحاكم ولو بواسطةء كأن يعرفه العدول عنده ويخبروه 
بأنه مبرز. ويجوز للحاكم أن يقضي بشهادة الشاهد إذا كان معروفاً عنده؛ لأنّ الغرض 
بالتزكية أن يعلم الحاكم أنه من أهل الشهادة فإذا عرف منه أغناه عن التزكية» وليس 
ذلك حكماً بالعلم؛ لأن العدالة والفسق أمر يظهر ولا يخفى 20 . 

3 - أن يكون عَارفاً بأحوال التعديل والتجريح. 

4 - أن يكون فَطَناً لا يُحْدَعٌ في عقله؛ أي: لا يلتبس عليه أحوال الناس المموّهة 
الظاهر بإظهار الصلاح» ولا يغتر بظاهر حالهم مع مخالفتها لسرائرهم» كما يقع لكثير 
من الناس. 

5 - أن يكون مُعْتَمِدا في معرفة أحوالهم على طول عِشرةٍ لمن يزكيه» مِنْ أهَل 
سُوقِهِ أو أهل مَحَلْتِهه ولا سيما إذا انضم إليها سفره معه؛ لأنّ مجرّد الصحبة لا تفيد 
معرفة أحوال الصاحب. فالمزكي إذا لم يكن من أهل سوقه ولا محلته توجب الريبة في 
الشاهد المزگى» حيث زكاه البعيد مع وجود أهل سوقه ومحلته؛ إلا لعُذْرِ كأن لم يكن 
من آهل السوق ولا محلته من يصلح للتزكية» بأن قام مانع من عدم التبريز أو عدم 
المعرفة أو قرابة أو عداوة ونحو ذلك. لكن عند قيام هذا العذر يشترط أن تكون التزكية 


(1) المعونة: 3/ 1539. 
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مِنْ مَتَعَدْدِه ولا يكفي فيها الواحد. نعم تزكية السر يكفي فيها الواحد» والتعدد فيها 
مندوب . 

وتصح التزكية بالشروط المتقدمة ولو لم يعرف المزكي 0 الشاهد الذي زكاه؛ 
لأن مدارها على معرفة الذات والأحوال. 

وتكون الركة تقول أكنيك أنه غدل رصا أي إن التركية :إنيا تكون هنا القول 
المشتمل على هذه الألفاظ الثلاثة؛ لأنها ور في القرآن الكريم في قوله تعالى: 
«وَأَتِدُوأ دَوَىٌ عَدَلٍ ينك [الطلاق: 2]» وقوله تعالى: يكن رَضَوْنَ مِىَ الشُبَدَآهِ4 [البقرة: 
2. وظاهره أنه إن حذف واحداً منها أو أبدله بمرادفه لم يكف» وقال اللخمي: | 
قال : هو عدل رضا كفى؛ ا بحذف «أشهد» وهو الأرجح. ولا تجزئ إن قال: لا 
أعلم عليه إلا خيرأء أو لا أعلم له زلة؛ لأن ذلك شهادة بنفي فلا يستفاد بها شيء؛ 
لأنّ التزكية في العدالة إثبات عدالة الشاهد والإخبار عمّا لا يعلمه الحاكم منهء فإذا 
قال: لا أعلم له زلة ولا أعلم إلا خيراً كان بمنزلة الحاكم؛ لأنْ الحاكم أيضاً لا يعلم 

له زل وقد يعلم منه الخير والتديّنء ولكن لا يعلم هل هو ممّن يصلح للشهادة أم لا . 

وتجب التزكية إِنْ بَطلَ حَقَّ بتركهاء ل ا بسب ا اا 
ثبت بتركه باطل أو بطل حق . 

ويقدّم التجريح على التعديل. يعني أن بينة التجريح تقدم على بينة التعديل؛ لأنها 
حفظت ما لم تحفظه بين التعديل» مع أن الأصل في الناس الجرح لا العدالة خلا 
لبعضهم» بل وجود العدل في زماننا هذا نادر جِدًاً. 
شهادة الصبيان: 

الأصل في شهادة الصبيان عدم الجواز في كل شيء؛ لعدم العدالة والضبط فيهم. 
إلا أن أئمتنا جوزوها في شيء خاص للضرورة» بشروط هي : 

الأول: أن تكون على بعضهم» لا على كبير. 

الثاني : اا ا 
ووجه تخصيص جواز قبول شهادتهم في الدماء دون المال» أن الدماء لها حرمة فاحتيط 
لمانا e‏ 

الثالث: أن يكون الشاهد منهم مسلماًء لا كافراً. 

الرابع: أن يكون ذَكراًء لا أنثى. ووجه اشتراط الذكورية أن الإناث لا مدخل 
لهنَّ في إثبات الدماء. وقد روي عن الإمام مالك جواز قبول شهادة الإناث؛ ووجه 
ذلك اعتبارهن بالبالغين في كونهنّ لوثا في القسامة. ووجه عدم التفريق بين الجرح 


(1) المعونة: 3/ 1538. (2) المعونة: 1524/3. 
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والقتل - كما ذهب إلى ذلك البعض فقال بقبول شهادته في الجرح دون القتل - أنه ليس 
الواجب بها قصاص وإنما الواجب بها مال» فلا معنى للتفريق بينهما"" . 

الخامس : أن يكون مُتَعَدَّداّء اثنان فأكثر لا واحداً. 

السادس: أن لا يَشْتَهر الشاهد بالكذب. فإن اشتهر به فلا تقبل منه. 

السابع: أن يكون مميزاً؛ لانيو اعفن ل يفط جا يقول» فلا يوصف بصدق 
ولا كدسة: 

الثافق: أن لآ يكون عدوا لحن شيد عليه راء كانت العداوة بين الضبيان أو 
بين آبائهم» وسواء كانت دينية أو دنيوية» لشدّة تأثيرها عند الصبيان وضعف شهادتهم. 

التاسع: أن لا يكون قريباً للمشهود له ولو بعدت القرابة» كابن العم وابن الخال 
أو الخالة» فليسوا كالبالغين. 

العاشر: أن لا يختلفوا في شهادتهم» سواء اتفقوا أو شهد البعض وسكت الباقي 
أو قال: لا أعلم؛ فإن اختلفوا بأن قال بعضهم: قتله فلان» وقال غيره: بل قتله فلان 
آخرء لم تقبل من واحد منهم. ووجه اشتراط اتفاقهم أن المقصد من قبول قولهم أن 
يغلب على الظن صدقهم فيما يخبرون به» فإن اختلفت أقوالهم وتناقضت غلب على 
الظنّ كذبهم وأنهم علموا فلم يقبل قولهه© . 

الحادي عشر: أن لا يتفرقوا بعد اجتماعهم إلى نحو منازلهم» فإن تفرقوا لم تقبل 
شهادتهم ؛ لأن تفريقهم مظنة تعليمهم من الكبار ما لم يكن وقع. فلا تقبل إلا أن يُسْهِدَ 
عليهم قبل فرقتهم» فإن شهد عليهم العدول قبل فرقتهم صحت. 

الثاني عشر: أن لا يحضر بينهم بالغ وقت القتل أو الجرح» فإن حضر وقته أو 
بعده لم تقبل لإمكان تعليمهم. وهذا إن كان الكبير غير عدل» فإن كان عدلاً وخالفهم 
لم تقبل شهادتهم. وإن وافقهم قبلت. وقيل: لا؛ فإن قال العدل: لا أدري من رما 
فقال اللخمى : قبلت شهادتهم . 

والدليل على: الح 31-1 

أ - إجماع الصحابة» فهو مروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وء 
ولم يعلم لهما مخالف. فعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه قال: يؤخذ بأوّل 
شهادة الصبيان» يعني فيما بينهم . وعن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان 
يقضي بشهادة الصبيان» فيما بينهم من الجراح”” . 


(1) المعونة: 3/ 1524. (2) المعونة: 3/ 1525. 
(3) الإشراف: 2/ 964 والمعونة: 3/ 1522ء وبداية المجتهد: 2/ 497. 
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 8/ 350. 

(5) أخرجه مالك في الأقضية› باب القضاء في شهادة الصبيان. 


125 الشهادة 


ب - عمل أهل المدينة. وقد صدر الإمام مالك المسألة بقوله: «الأمر المجتمع 
عليه عندنا» . 

ج - المصلحة المرسلة. ذلك أنْ الضرورة تدعو إلى قبول شهادة الصبيان؛ لأنّه لو 
لم تقبل لأدّى إلى أمور ممنوعة؛ إمّا أن نمنعهم ما ندبنا الشرع إلى تعليمهم إياه 
وتدريبهم عليه من الحرب والصراع واستعمال السلاح وما جرى مجرى ذلك من أجل 
الجهاد لينشّؤوا عليه ويألفوه» ولأنهم لا بد أن يخلوا بأنفسهم لما يتعاطونه من ذلك 
وقد يكون بينهم من أجل ذلك الجراح» فالقول بمنع ذلك لا يقول به أحد؛ وإذا لم 
تجز شهادتهم أدّى إلى أن تذهب دماؤهم هدراء وهذا أيضاً لا يقول به أحد. ولا يمكن 
أن يحضر معهم ‏ فيما ندب الشرع تعليمهم إياه أو في لعبهم ‏ رجال يحفظونهم؛ لأن 
فيه ضيقاً ومشقة؛ فلما بطل كلّ هذا وجب قبول شهادتهم . 

وحاصل المسألة: أنه إذا حضر الكبير وقت القتل أو الجرح» وكان عدلاًء فلا 
تصح شهادتهم على المشهور؛ أي: للاستغناء به. وهذا إذا كان متعدداً مطلقاً أو واحداً 
والشهادة في جرح؛ أي: فيحلف معه. وأما إن كانت الشهادة في قتل فلا يضر حضور 
ذلك الواحد في شهادتهم إن وافقهم. وإن كان غير عدل فقولان: جواز شهادتهم. 
وعدم جوازها وهو المعتمد كان واا أو ددا 

وأما إذا حضر بعد المعركة وقبل الافتراق فتجوز شهادتهم إذا كان عدلاً. وأما إذا 
كان غير عدل فلا . 

الثالث عشر: أن يشهد العدول برؤية البدن مقتولاًء وهو قول الإمام مالك وقول 
غير واحد من أصحابه. 

ثم إذا قبلت ‏ عند توفر الشروط - فلا قسامة إذ لا قصاص عليهم؛ وإنما عليهم 
الدية في العمد والخطأ. وأصل القسامة القصاص» وإذا انتفت في عمدهم انتفت في 
خطئهم -. وأما دخولها في الخطأ فخلاف الأصلء وهذا لا ينافي قولهم في الديات: 
يحلفها في الخطأ من يرث. 

ولا يَمْدَحْ في شهادة الصبيان رُجوعُهم بعدها عنها قبل الحكم أو بعد ولا 
تجريخهم بشيء» إلا بكثرةٍ كِب من جميع الشاهدين. ووجه عدم تجريحهم بشيء عدم 
تكليفهم الذي هو رأس أوصاف العدالة. 
مراتب الشهادة : 


مراتب الشهادة أربعة: إما أربعة عدول» وإما عدلانء وإما عدل وامرأتانء وإما امرأتان. 


(1) المنتقى: 5/ 229» وشرح الزرقاني: 3/ 396. وانظر لدلالة قول الإمام: «الأمر المجتمع عليه 
عندنا» على عمل أهل المدينة (المقدمة في الأصول: 276 318؛ وإحكام الفصول: 485). 
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المرتبة الأولى: الأربعة عدول: | 

وتكون للشهادة على حصول الزنًا واللواط. وأما الإقرار بهما فيكفى فيه العدلان. 
وسيأتي ذكر الأدلة في باب الزنا. 

ويشترط لصخة شهادة الأربعة على ذلك ما يلي : 

1 أن تتحد صفة الزنا عندهم أو اللواط» ويؤدّوا الشهادة على طبق ما رأوا من 
اضطجاع أو قيام أو هو فوقها أو تحتهاء في مكان كذا في وقت كذاء ولا يكفي 
الإجمال. ولا بد من ذكر ذلك كله للحاكم على انفرادهم بعد تفرقهم قبل الأداء 
امك 

أن يروا ذلك في وقت واحد جميعاً» دفعة واحدة أو متعاقباً مع الاتصال. 

3 - أن يؤدوها معا في وقت واحد» لا متفرقين في أوقات» وإلا لم تقبل؛ 
وحدّوا للقذف. ووجه اشتراط هذا الشرط أن أداء الشهود الشهادة مجتمعين حكم 
تعبّدي غير معلّل. وقال عبد الملك: أنه معلّل والمقصود منه أداء الشهادة وإقامتها”'' . 

- أن يشهدوا بأنَّه أدخل الذَّكَرٌ في المَرّج كإيلاج المرود في المُكْحُلّة. ولا بد 
من هذه الزيادة» لا أنها تندب فقطء زيادة في التشديد عليهم وطلباً للستر ما أمكن . 

وإذا أرادوا أداء الشهادة جار لكل واحد منهم نظْرٌ العَوْرَةٍ لتأديتها على وجهها. 
والستر أولى» إلا أن يشتهر الزاني بالزنا أو يتجاهر به. ولا يكون النظر معصية حينئذ 
بل مأذونا فيها لتوقف الشهادة e‏ إلا أن ابن عرفة قال: إنهم إذا قدروا على منعهما 
من الزنا ابتداء فلا يجوز لهم النظر للعورة» فإن لم يفعلوا بطلت شهادتهم بعصيانهم 
بعدم منعهما منه ابتداء . 

ويجب أن يفرّق الشهود في الزنا واللواط خاصة عند الأداء؛ وأن يسألَ الحاكم 
كلا منهم بانفرادِهِ على الكيفية والرؤياء فإن تخلخل واحد منهم أو لم يوافق غيره حُدّوا 
للقذف . 

وحكمة اشتراط هذه القيود فى الشهادة على الزنا واللواط» أن الفضيحة فيهما 
أشنع من سائر المعاصي› فشدد الشارع فيهما طلباً للسترء فلما خالف الشهود مقصد 
الستر شدّد عليهم”. قال القاضي عبد الوهاب: وإنما قلنا ذلك لجواز أن يظهر من 
تفصيلهم ما مقط ال 
المرتية الثاندة: العدلان: 

وتكون شهادة العدلين في المال وفيما هو آيل إلى مال. والدليل”*': قوله: 


(1) أحكام القرآن: 3/ 1334. (2) الذخيرة: 12/ 54ء 358/2. 
(3) المعونة: 3/ 1386. (4) أحكام القرآن: 1/ 252. 
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#وَاسَتَنْيِدُوأ سيين من الم [البقرة: 282]. الاستشهاد طلب الشهادة. ووجه 
الاستدلال أن المراد ب ًالك الذكور؛ لأنّ المرأة لا يقال لها: رجل. والآية 
وردت فى كتابة الدين؛ أي: فى الأموال. 

وحكمة اشتراط العدد في الشاهد» وعدم الاكتفاء بشهادة عدل واحدء أن الشهادة 
لما تعلقت بحقّ معيّن لمعيّن اتهم الشاهد باحتمال أن يتوسّل إليه الظالم لحقّ مزعوم 
فيحمله على تحريف الشهادة. فاحتاط الشرع لدفع هذه التهمة› فاشترط الإسلام ليزع 
الشاهد من حيث الدين: واشترط العدالة ليزعه من المروءة. وزاد انضمام ثان إليه 
لاستبعاد أن يتواطأ كلا الشاهدين على الزور”!'. 

وأمًا ما ثبت من أن النبى كلا أخذ بشهادة خزيمة وحده» فإنه کان ا 
بذلك ومشتهراً به بين الصحابة رضوان الله عليهم: ولا يجوز إجراء القياس عليه ؛ لاه 
لو ألحق به غيره لجرى القياس في كل شاهد» ولبطل اعتبار العدد في الشهود”© . 

كما تكون فيما ليس بمال ولا آيل للمال؛ أي: فيما هو من أحكام الأبدان» فلا 
يكفى فيه إلا عدلان» ومثال ما ليس بمال ولا آيل إلى مال ما يلى : 

الطلاق. سواء کان ايا أو لا. فإدا اوقت امرأة على رجل ا طلقها وهو 
بكر ذللق و يسك ا دارم وا لري لا ترقت على المد اة مال ول 


- الرَجْْعَة إذا ادعتها الزوجة أو وليّها على زوجها المنكر لها. وأما ادعاء الزوج 
الرجعة فإن كان فى العدة فهو مقبول» وإن ادعى بعدها أنه كان راجعها فيها وأنكرت 
فلا تقبل دعواه إلا بعدلين يشهدان على حصول الرجعة فى العدة. والدليل على 
1 وام مام الم سر ا م ع 4 وى ورور 5 4 ۶ م ر رو 
وأشبدوا ذوى عدلٍ 6 وأقيموا الشهددة لله ذلحكم يوعظ ب من كان يؤمن باه واليوو 
الأخر وسن بس أله يل لَه كرا (©» [الطلاق: 2]. ووجه الاستدلال أنّ قوله تعالى: 

ر 8 رو ی س ا 5 عنس اس 

«وأشيدوأ وى مدل ينك جاء عقيب ذكر الطلاق في قوله من أوّل آية من السورة: 
يما الى إذَا طلقتم ليسا عَطَلْفُوهنَ لِمِدَّحبنَ وَأْحَصُوأ الْدّة #. وعقيب ذكر الرجعة بالإمساك 
بالمعروف في الآية الثانية فى قوله تعالى: ذا بض جهن دَانْسِكْرشْن بِمَعْرُو»؛ فوجب 
أن يرجع الإشهاد إلى الجميع ‏ إمَا وجوباً وإمّا ندباً -؛ لأنَ الإشهاد جعل تتمّة للمأمور 
به في معنى الشرط للإمساك أو الفراق؛ لأن هذا العطف يشبه القيد وإن لم يكن قيداء 


وشأن الشروط الواردة بعد جمل أن تعود إلى جميعها . 


(1) التحرير والتنوير: 3/ 108. (2) مفتاح الوصول: 107. 
(3) المقدمات: 2/ 280» والتحرير والتنوير: 28/ 309. 
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وحكم الإشهاد على الرجعة اختلف فيه في المذهب؛ فحكى ابن القصار أن 
الإشهاد عليها مستحبّ وليس بواجب؛ وحكى القاضي إسماعيل عن الإمام مالك أنها 
واجب لرفع الدعاوى وتحصين الفروج والأنساب. قال ابن بكير: معنى ذلك أن يشهد 
ذوي عدل على مراجعتها إن راجعهاء وعند انقضاء عدتها إن لم يراجعها أنه قد طلقهاء 
وأنّ عدتها قد انقضت» خوفاً من أن يموت فتڏعي أنها زوجة لم تطلق» أو تموت هي 
فيدعي الزوج مثل ذلك . 

النكاح. كأن يدعي أنه تزيج فلانة وهي تنكر فلا يثبت إلا بعدلين» وعكسه 
تدعي عليه أنه تزوجها ل يشت إلا بعدلين. وحيث ن العدلان ثبت النكاح› 
ولا يعد إنكار الزوج طلاقاً كما تقدم في تنازع الزوجين. وتقدم الاستدلال على ذلك 
في باب النكاح . 

المت 

- الردة. 

الإخصان. 

- التوكيل بشيء غير مال» كتوكيل على نكاح أو طلاق. 

الاريك ا لخي 

القذف. 

- القتل . 

ولا تقبل شهادة النساء فيما هو ليس بمال ولا آيل إلى مال؛ أي : فيما هو من 
أحكام الأبدانء والدليل” : 

أ الآية المتقدمة في الطلاق والرجعة» وفيها قوله تعالى: وَأسهِدُوأ ذُوىٌ عذل 
€ و #ذوى معدل كناية عن ذكرين. والطلاق والرجعة من أحكام الأبدان. 

ب قوله تعالى: ##فإن ل یکا رجلِين رل وَأمرَأَتَانٍ ممن رَصَونَ من نّ الشاي أن 
تل إِحَدَنهُمَا ڪر إَِدَهُمَ الْخَُئ »> [البقرة: 282]. ووجه الاستدلال أن الله تعالى 
نقل الشهادة في الأموال هنا من الاستشهاد بالرجلين إلى الاستشهاد برجل وامرأتين؛ 
ولم ينقل الشهادة إلى النساء في الطلاق والرجعة والزنا ونحو ذلك مما هو من أحكام 
الأبدان؛ فدلٌ على قصر شهادة النساء على الأموال دون سواها. 

ج - قياس ما عدا ما فيه القصاص والحدود ‏ أي: الطلاق والنسب والرجعة 
والنكاح والتوكيل ‏ على ما فيه القصاص والحدود؛ لأنها من حقوق الأبدان ليست بمال 


(1) المقدمات: 280/2. 
(2) الإشراف: 2/ 969.» والمعونة: 3/ 1546ء 1552». والجامع لأحكام القرآن: 2 296. 
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ولا مقصوداً بها المال. وهذا الدليل رد على أبي حنيفة اه في قوله بجواز شهادة 
النساء فيما عدا القصاص والحدود. 


د - أن الشرع جعل الشهادة أنواعاً بحسب الأشياء المشهود بها وتأكدها وضعفهاء 
وبحسب إمكان التوصّل إلى إثباتهاء فغلظ في المتأكد دون الضعيف؛ وجعل التغليظ 
بالجنس والعدهء أو بأحدهما دون الآخر؛ فغلّظ في الزنا بأربعة رجالء فغلّظ فيه 
بوجهين بالجنس والعدد؛ وجعلها في القتل وغيره من حقوق الأبدان برجلين» فغلظ فيه 
من وجه الجنس فقط لأنّه لم يطلب فيه من الستر ما طلب في الزنا؛ وجعل في الأموال 
شهادة النساء مع الرجال لأنّها أخفض حرمة من الأبدان. وأمًا الولادة وعيوب النساء 
وسائر ما ينفرد النساء بحضوره فقبلت شهادتهنٌ منفردات؛ لأنها لو لم تقبل لأدّى ذلك 
إلى أحد أمرين ممنوعين: إِما إلى إضاعة الحقوق المتعلقة بهنّء أو إلى أن يحضرها 
الرجال ويطلعوا على عورات النساءء وذلك باطل. وقال الإمام القرطبي: فأجيزت في 
الأموال خاصّة في قول الجمهورء بشرط أن يكون معهما رجل. وإتما كان ذلك في 
الأموال دون غيرها؛ لأنّ الأموال كثر الله أسباب توئيقها لكثرة جهات تحصيلها وعموم 
البلوى بها وتكرّرها؛ فجعل فيها التوثق تارة بالكتابة وتارة بالإشهاد وتارة بالرهن وتارة 
بالضمان» وأدخل في جميع ذلك شهادة النساء مع الرجال”" . 


المرتبة الثالثة: العدل والمرأتان العدلتان: 
وتكون شهادة العدل والمرأتين إذا كان المشهود به مالاً أو آيلاً لمال» فيكفي فيه 


عدل وامرأتان؛ والدلیل : قوله تعالى: ین لم کنا جين رل واکان ممن وَصوْنَ 
م الشهداءٍ أن َل حدما ڪر انها لحر » [البقرة: 282]. والآية غير محمولة 
على معنى الإبدال بحيث لا تجوز شهادة النساء إلا عند عدم شهادة الرجالء كالحكم 
في سائر إبدال الشريعة مع مبدلاتهاء إذ لو كان ذلك كذلك لقال: فإن لم يوجد 
رجلان؛ فأمًا وقد قال: إن لَمْ يَكُوئا» فهذا فول يتناول الوجود والعدم. فالإتيان ب 
«كان» الناقصة مع إمكان أن يقال: فإن لم يوجد رجلان» لئلا يتوم منه أن شهادة 
المرأتين لا تقبل إلا عند تعذر وجود الرجلين؛ لأن مقصود الشارع التوسعة على 
المتعاملين. 

وقد ذكر الله تعالى فى الآية علّة جعل شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد 
بقوله: أن تل إِحَدَنهَمَا ا نها لحر > والقتلةل كنا نسيل الشان 4 أ" 
أن تنبّهها إذا غفلت ونسيت. وهذه هي العلة في الظاهر» لكن لما جاء قوله تعالى: 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 2/ 296. 
(2) المعتونة: 3/ 1546» وأحكام القرآن: 1/ 252. 
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تبكر إِعْدَهُمًا الت » المتفرّع على الضلال؛ لأن «فتذكر». معطوف على «تضل» 
بفاء التعقيب فهو من تكملته» والعبرة بآخر الكلام» فكانت العلة هي ما يترتب على 
الضلال من إضاعة المشهود به. وهذا حيطة أخرى من تحريف الشهادة وهي خشية 
الاشتباه والنسيان؛ لأن المرأة أضعف من الرجل بأصل الجبلة بحسب الغالب”!"2. قال 
ابن العربي: فإن قيل: فهلا كانت امرأة واحدة مع رجل فيذكرها الرجل الذي معها إذا 
نسيت» فما الحكمة؟ فالجواب فيه أن الله سبحانه شرع ما أرادء وهو أعلم بالحكمة 
وأوفى بالمصلحة» وليس يلزم أن يعلم الخلق وجوه الحكمة وأنواع المصالح في 
الأحكامء وقد أشار علماؤنا أنه لو ذكّرها إذا نسيت لكانت شهادة رجل واحدء كالرجل 
يستذكر في نفسه فيتذكر” © . 

ووجه تكرير «إحداهما» أنه لو قال: أن تضل إحداهما فتذكر الأخرىء» لكانت 
شهادة امرأة واحدة؛ وكذا لو قال: فتذكرها الأخرىء لكان البيان من جهة واحدة 
لتذكرة الذاكرة الناسية؛ فلمًا كرّر «إحداهما» أفاد تذكرة الذاكرة للغافلة وتذكرة الغافلة 
للذاكرة أضاء الو اقلت الخال ننهماء بان تدك القافلة ورل الا ك وذلك غاب في 
البيان"“. وانظر بحث الشيخ ابن عاشور في ذلك . 

فإذا كان المشهود به مالاً أو آيلا لمال» ولم يوجد عدل وامرأتان» فيكفي 
أحدهما مع يمين المشهود له؛ ای 

* عدل فقط مع يمين المشهود له كان العدل مبرزاً في العدالة أم لا. 

والدليل على الاكتفاء بالشاهد العدل مع يمين عند عدم وجود عدل معه» في 
الغال:والآيل لعل 


أ - ما روي أن النبي يي قضى باليمين مع الشاهد“ . وهذا الحديث محمول على 
الأموال وما يؤول إليها. ولا يعتبر النصّ على الشاهد الواحد مع اليمين فيه معارضا 
للآية» وإنما هو زيادة عليهاء ولكنّه ليس نسخاً لها؛ لأ الزيادة على النصّ لا تكون 
نسخاً في كل موضعء وهذا من المواضع التي لا تكون فيها نسخا. فهو زيادة حكم 
على لسان رسول الله ية . 

ب - عمل أهل المدينة قرناً بعد قرن. ثبت من عهد النبي ييا وعمل به الخلفاء 


(1) أحكام القرآن: 1/ 255. (2) أحكام القرآن: 1/ 255. 

(3) أحكام القرآن: 254/1. (4) التحرير والتنوير: 3/ 109 112. 

(5) الإشراف: 2/ 964. والمعونة: 3/ 7 , والمعلم: 2/ 403» والجامع لأحكام القرآن: 2/ 
7» وبداية المجتهد: 2/ 501. 

(6) أخرجه مالك في الأقضية› باب القضاء باليمين مع الشاهد» عن جعفر بن محمد عن أبيه وهو 
مرسل عنده؛ ومسلم في الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد» عن ابن عباس . 
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الراشدون. وقد صدّر الإمام مالك المسألة بقوله: «مضت السنة في القضاء باليمين مع 
الشاهد الواحد»”" . 
ج ‏ أن الأصل في اليمين أنّها تكون في جانب أقوى المتداعيين سبباً» والمدّعي 
قد قوي سببه بالشاهد» فكانت اليمين في جانبه. 
د - قياس المدّعي على المدّعى عليه؛ لأنه أحد المتداعيين فجاز أن يثبت اليمين 
في جانبه كالمدعى عليه . 
أن حقوق الأموال أقل رتبة من حقوق الأبدان. 
# أو امراتان فقط مع يمين المشهود له. والذليل فل لاا اا ن 
عند عدم وجود عدل معهماء في المال والآيل لمال : قوله تعالى : لین لم يکوت 
جين هَيَجْلُ واكان مِمّن رَصَوْنَ من الشْبَدَا أن تَضِلَّ ِحَدَنهُمَا ڪر ادها اکر i‏ 
ال 1282 وو جة الاسندلال أن الات ¿ قد أجريتا في الشهادة في المال كالشاهد 
الواحد» وقد تقدم أن الشاهد الواحد من الذكور إذا فقد تقوم اليمين مقامهء فإذا جاز 
أن 5 بشهادة الرجل مع اليمين جاز أن يحكم بشهادة المرأتين مع اليمين عوضاً عن 
الرجل؛ أي: يأخذ البدل حكم المبدل. 
وممًا هو مال أو يؤول إلى مال ما يلي : 
- البيع والشراء . 
الأجَل في ثمن المبيع» إذا ادعاه مشتر وخالفه البائع» أو اختلفا في طوله. 
- قبض الثمن فيهماء اختلفا فيه أو في قدره. 
الخيار إذا ادعاه أحدهما وخالفه الآخر؛ لأنه يؤول لمال. 
- الشفعة إذا ادعى المشتري إسقاطها من الشفيع أو اذعى الشفيع بعد سنة أنه كان 
غائياً ونحو ذلك . 
- الإجَارَة عقداً أو أجلاً؛ أي: كان النزاع : في أصل الإجارة أو في مدتها أو في 
فر الأاجرة: 
- البجرح حَحَطَأ؛ لأنه يؤول لمال. 
- الجرح عمد فيما يؤول لمال كجائفة. 
- الإيصاء . 
- التوكيل بِتَصَرَّفٍِ في مال. إلا أن الوكالة والوصية بالتصرف بالمال لا يكون 


(1) الموطأ: 2/ 721. وانظر في دلالة قول الإمام مالك على عمل أهل المدينة: التمهيد: 2/ 155. 
والكافي: 2/ 2909 وشرح الموطأ للزرقانى: 3/ 390. 
(2) الإشراف: 2/ 965 والمعونة: 3/ 1548. 
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فيهما اليمين مع الشاهد؛ لأن اليمين لا يحلفها إلا من له فيها نفع › ولا يحلف الإنسان 
لجرّ نفع لغيره. 

- النكاح إذا ادعته امرأة بعد مَوْت رجل أنه تزوجهاء فيكفي فيه الشاهد 
والمرأتان» أو أحدهما مع يمينها من حيث المال. فيقضى لها بالإرث والصداق. لا من 
حيث ذاته» فلا تحرم على أصوله وفروعه ولا عدة عليها في ظاهر الحال. وأما في 
نفس الأمر فيقال لها إن كنت صادقة في دعواك فلا تحلي لغيره إلا بالعدة» ولا يحل 
لك أن تتزوجي من أصوله وفروعه. 

د الشهادة فة المرت فإذا شهد بسبقية الموت بين متوارثين فيكفي الشاهد 
والمرأتان أو أحدهما مع اليمين؛ أي: إذا مات كل من الزوجين مثلاًء وشهد شاهد بأن 
الزوج سبق موته الزوجة أو العكس»› e‏ وال فر ل ا ونا ا 

- مَوْت رجل لا رَوْجَةَ له. فإنه يثبت بالشاهد والمرأت تين أو أحدهما مع اليمين» 
ليس حينئذ إلا مجرد قسمة التركة. E‏ ل 
يلزم على موته من ثبوت العدة للزوجة» وإباحتها بعدها لغيره من الأزواج» وهذا إِنّما 
يكون بشهادة عدلين. 

- القصاص في جَرّح. فيكفي فيه الشاهد والمرأتان أو أحدهما على يمين 
المجروح» ويقتص من الجارح. وهذه المسألة إحدى مستحسنات الإمام مالك إذ ليست 
بمال ولا آيلة له. وموضوع المسألة أن الجرح عمد؛ لأنّ القصاص لا يكون إلا فيه. 
فقد استفيد من هنا ومما مر أن الجرح سواء كان خطأ أو عمداً فيه مال. 

اعرف والحرابة. فإذا دحي ا أنه سرق له مالا أو أنه حارب وأخذ 
فا وأقام على ذلك شاهدا وامرأتين أو أحدهما وحلف. تبت المال بذلك دون 
الخد من قطع أو غيره؛ لأن الحدّ يثْبْت بالعدلين بخلاف المال . 


المرتية الرابعة: امرأتان عدلتان: 

تكون شهادة امرأتين عدلتين فيمًا لَمْ يَظهّرْ للرجالٍ. من ذلك: 

- عيب فرج لامرأة ادعاه الزوج وأنكرت المرأة» ورضيت أن ينظرها النساء. فإن 
لم ترض فلا تجبر على ذلك وتصدّق بيمينها. واعلم أن عيب المرأة إن كان قائماً 
بوجهها ويديها فلا بد من رجلين؛ وما كان بفرجها فهى مصدّقة فيه. وإن رضيت برؤية 
السيكاة :لذ كني ا كا ند e‏ ع نا لذ 
يغبت إلا يشتهادة امراتين 

- استهلال المولود. وكذا ذكورته وأنوثته. ويترتب على ذلك الإرث وعدمه. 
واعلم أن الأصل نزول الولد غير مستهل فمدّعي عدم الاستهلال لا يحتاج لإثباتء 
ومدعيه يحتاج لإثبات. ويكفي فيه المرأتان. 
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ولادة ادعتها المرأة ولم يحضر شخص فيكفي المرأتان. 
ويثبت النَّسَّبُ والإرْثُ بشهادة المرأتين على الولادة أو الاستهلال. وإذا استهل 
ومات عن مال ثبت الآرث عليه بشهادة المرأتين فيرثه الحي بعده بلا يمين من المدعي 
فيما لا يظهر للرجال. 
والدليل على الاكتفاء بالمرأتين العدلتين فيما ينفردن فيه بالشهادة» دون الثلاثة 
والأربعة”!2: القياس على الرجال؛ لأن كل جنس قبلت شهادته في شيء على الانفراد 
کی ننه فاد ال و هيالا وت الحكية من ل وهر اندر انه في مكل 
هذه المواضع التي لا يطلع عليها الرجل في غالب الحال. 
والدليل على عدم الاكتفاء بالواحدة”” : 
أ القياس على سائر الحقوق؛ لأنْ شهادة في حق فلم يثبت لشخص كالحقوق 
كلها . 
- دلالة الأولى؛ لأنّ شهادة الرجال أقوى»ء ثم لم يقبل منهم واحدء فالمرأة 
اول 
وأمًا الرضاع فالشهادة عليه قد تقدمت في أحكام الرضاع. وأنه يغبت بشهادة 
رجلين» أو رجل وامرأة» أو امرأتين» بشرط الفشو في الجميع قبل العقد. ل أو 
عدل وعدلتين ولو بدون فشو قبل العقد وبعده. ودليل قبول شهادة النساء ف في الرضاع 
على الانفراد: القياس على الولادة والاستهلال؛ لأن الرضاع مما لا يطلع اال 
في الغالب ولا يحضرونه» كالولادة والاستهلال؛ ولأنها شهادة على عورة لشهادة النساء 
مدخل فيهاء فجاز أن يقبلن فيها منفردات كالو لأذوو*ة . 


إذا ثبت الحق للمدّعي عند القاضي بتمام الشهود 9 يحلف المدعي مع شهوده». 
ل 
إلى رسول الله اة فقال: TSS‏ ا E‏ الاستدلال أن النبي ييو لم 
يجعل على المدعي أكثر من الشهادة. 

ب عن ابن عباس أن النبي ييو قال : «اليمين على المدعى ل وعنه قال: 


(1) الإشراف: 2/ 969.: والمعونة: 3/ 1552. 

(2) الإشراف: 2/ 970 والمعونة: 3/ 1553. 

(3) الإشراف: 2/ 969. (4) أخرجه البخاري فى الشهادات» باب. 
(5) أخرجه مسلم في الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه . ١‏ 
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أن النبي ب قضى أن اليمين على المدّعى عليه . 
ج - أن الحجة تامة بالشهادة المطلوبة» فلو احتجنا إلى اليمين معها لكانت ناقصة 
غير ا 


الشهادة على خط المقرٌ: 
هوق آدام الشياةة عل خط الق ان هذا خط فان وي عبط ا فان بان 

EEL O E 
التى فيها خط المقر شهود أو كانت مجردة عن الشهود على المعتمد. 0-5 كانت‎ 
الوقة كلها يطل إن الذي ا ا ا ت بعك ا‎ 
المنسوب إلى فيه صحيح. ولا بد في الشهادة على الخط من عدلينء وإن كان الحق‎ 
مما يثبت بالشاهد واليمين؛ لأن الشهادة بالخط كالنقلء ولا ينقل عن الواحد إلا اثنان‎ 
ولو في المال على الراجح. وقال بعضهم: بل الراجح والمعتمد ثبوتها بالشاهد‎ 
وال‎ 

ولا يمين من المذعي مع البينة الشاهدة على الخطء. بناء على أن الشهادة على 
الخط كالشهادة على اللفظ. وهذا هو الراجح. قال بعضهم: يؤخذ منه أنه إن كان 
الشاهد واحداً حلف معه المدعي وثبت الحق وهو المعتمد» وعليه اقتصر الموّاق. 
والمراد باليمين المنفية يمين الاستظهار لأجل الخط من حيث إنه خظء فلا ينافى أنه قد 
ت ا0 يعي ونا أن اوسن للقي فيه دا ركان العف مله ينا اذ 
غائباًء وأما إن كان موجوداً وأنكر كونه خطه فلا يحتاج مع شهادة الشاهدين على خطه 
ليمين القضاء ولا مع الشاهد واليمين على المعتمد. 

ولا بد أيضاً من حضور الخط عند الشهادة عليه فلا تصح في غيبته وهذا هو 
الذي به العمل. فإذا نظر شاهدان وثيقة بيد رجل بخط مقر بدين» وحفظاه وتحققا فيهاء 
ثم ضاعت الوثيقة» فشهد الشاهدان بما فيهاء فإنه لا يعمل بشهادة تلك البينة في غيبة 
تلك الوثيقة كما قال ابن عرفة والمتيطى» ومقابله ما لأبى الحسن من صحة الشهادة إذ 
لتق هن اقاي ين عا الردقة وسفتورها يه ابجرى الشاعدان ج ماعا 
الشهادة على خط الشاهد: 

وتجوز الشهادة على خط شاهد مات أو على خط شاهد غائب بَعيد» أو شاهد 
جهل مكانه. 

والمرأة المشهود على خطها بشهادتها بشيء كالرجل؛ لا بد من موتها أو بعد 


(1) أخرجه البخاري فى الرهن» باب إذا اختلف الرهن. 


135 الشهادة 


غيبتها. وليست الشهادة على خطها كالنقل عنها يجوز ولم تغب؛ لأن الشهادة على 
الخط ضعيفة لا يصار إليها مع إمكان غيرها. وحينئذ فيجوز شهادة الرجال على خط 
النساء ولو فيما يختص بهِنّ. وأما النساء فلا تقبل شهادتهن على خط رجال ولا نساء 
ولو فيما يختص بهن . 

ووز الماد على خط المقر وغل خط القاهك الغاكيه.أق الميتة ولو عير 
مال كطلاق»؛ في المقرّ والشاهد بنوعيه؛ أي: الغائب والميت. 


شروط صحة الشهادة على الخط : 

لصخة الشهادة على الخظ ثلاثة شروط ؛ الأول منها: عام في الشهادة على خط المقر 
وعلى خط الشاهد بنوعيه› والثاني والثالث: خاصان بالقسم الثاني بنوعيه الغائب والميت: 

الأول ان فال ةجو ا كو التق الع مو ران او غ 
فلا بد من القطع بأنه خط فلان. ۰ 

الثاني: أن تعرف البينة أن الشاهد الذي كتب خطه ومات أو غاب كان يَعْررف من 
شهد عليه بنسبه أو عينه» وإِلّا لم تجز الشهادة على خطه. وقد أورد على هذا الشرط 
أن الشهادة على من لا يعرف من شهادة الزورء والموضوع أن الكاتب عدل والعدل لا 
يشهد على من لا يعرف. ولذا قال ابن راشد القفصى: الصواب إسقاط هذا الشرط؛ 
لأنه غير حارج عن ماه العدل» تافعراطه يشي اش اط الشي ي به رق جر 
العمل بقفصة على خلافه. 

الثالث: أن تعرف أن الشاهد تَحَمَّلَّهًا عَذْلا؛ أي: كتب خطه بالشهادة وهو عدل. 
ولا يشترط أن يذكر ذلك في شهادته. بل شرط جواز الإقدام على الشهادة أن يعلم أنه 
وضع خطه وهو عدل» واستمر عدلاً حتى مات أو غاب ٠.‏ 


ما لا يجوز فى تحمل الشهادة: 

لا حور آنا شين كنا عاق شا كني ا ا 
حينئذٍ بما علم» لا على خط نفسه. وأما إذا تذكر بعضها فهو كمن لم يتذكر شيئاً. وإذا 
لم يتذكر أدَى الشهادة على أن هذا خطي ولكني لم أذكر القضية بلا نفع للطالب. 
وفائدة الأداء على هذا النحو احتمال أن الحاكم يرى نفعهاء هذا قول مالك في 
المدونة» وهو الذي رجع إليه. قال ابن رشد: وكان مالك يقول أوّلا: إن عرف خطه 
ولم يذكر الشهادة ولا شيئا منها وليس في الكتاب محو ولا ريبة فليشهد» وبه أخذ عامة 
أصحابه: مطرف» وعبد الملك» والمغيرة» وابن أبي حازم. وابن دينارء وابن وهب» 
وسحنون» وابن حبيب. قال في التوضيح: صوّب جماعة أن يشهد إن لم يكن محو ولا 
ريبة؛ فإنه لا بد للناس من ذلك» ولكثرة نسيان الشاهد المنتصب؛ ولأنه لو لم يكن 
يشهد حتى يذكرها لم يكن لوضع خطه فائدة. 
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- لا يجوز أن يشهد على مَنْ لا يَعْرفُ الشاهد نسَّبه حين التحمل أو الأداءء أو 
عرق نه تيوق فلا يجوز له الشهادة إلا على شخصه المعيّنة وحليته» بحيث يكون 
المعوّل عليه من وجدت فيه تلك الأوصاف, لاحتمال أن يضع المشهود عليه اسم غيره 
على نفسه. والمراد بالتعدد كما إذا تعدد المنسوب لشخص معيّن» كمن له بنتان فاطمة 
وزینب وأراد الشاهد أن يشهد على فاطمة» والحال أنه لا يعرف عين هذه من هذه. فلا 
يشهد إلا على عينها ما لم يحصل له العلم بها وإن بامرأة. وأمّا إن لم يكن للمعين إلا 
بنت واحدة وكان الشاهد يعلم ذلك فلا تتوقف الشهادة على عينها . 

فإذا شهدث البينة على ذات شخص بدين ولم تعلم نسبه أو أقر بأن في ذمته دينا 
لفلان ولم يعلم نسبه» فأخبر بأن اسمه فلان ابن فلان فعلى القاضي أن يكتب في 
الوثيقة: «مَنْ زَعَمَ أنه فلان ابن فلان»» لاحتمال أن يكون غيّر اسمه واسم أبيه للجحد 
بام ففائلة ۰ بیان م اتيت كن والقاضي . 


البينة على ا ليا وإنما امتنع الإشهاد عله وهي منتقبة لتتعينَ ا الشهادة 
عليها. والحاصل أنه لا يجوز الشهادة على المنتقبة تحملاً أو أداءء بل لا بد من كشف 
وجهها فيهما لأجل الشهادة على شخصها وصفتها وهذا في غير معروفة اللنسب» 
وكذلك في معرفته التي تختلط بغيرهاء وأما فعروفة الست المتفردة أو الجتميرة عند 
الشاهد عن المشاركة فله الشهادة عليها منتقبة في التحمل والأداء. 


الشهادة بالسماع : 

قال ابن عرفة: شهادة السماع لقب لما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع 
من غير معين» شهادة ال والنقل ؛ أ : : فتخرج شهادة الت لعدم اسعناد 
الشاهد لشيء أصلا ؛ وتحرج شهادة النقل لأنها سماع من معين. . ودليل جواز شهادة 
السبماع”*: أن الضرورة تدعو إلى قيولهاء وإلا تلك الى المشهود به لأنّ الي نا 
ا كالموت الست والوقف وما ا ذلك مما يۇمن تغيره» فجازت 
فيه شهادة السماع . 

فتجوز الشهادة من عدلين عند حاكم د بشرط الفشو واشتهار بين الناس ؛ ؟ عن 
ثقات وعيرهم» فتعتمد البينة على ذلك . 


010( الشهادة على البت غير الشهادة على العلم؛ فالبت أن يقطع بما يشهد به ويتيقنه» ولا يقيّد شهادته 
بلفظ العلم. والشهادة على العلم أن يقيّد شهادته بذلك. انظر للتوسع في الفرق بين الأمرين : 
إكمال الإكمال: 6/ 85. 

(2) المعونة: 1554/3. 
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وتكون شهادتهم بقولهم للحاكم: لم نَرَلُ نسمعٌ من الثقات وغيرهم أن كذا وكذاء 
مما يأتي من الأمور التي تشرع فيها شهادة السماع. وظاهره أنه لا بذ في شهادة البينة 
أن تجمع بين الثقات وغيرهم. وهو المعتمد الذي به العمل وعليه أبو الحسن والباجي 
والمتيطي وابن فتوح وغيرهم» قال ابن فتوح: شهادة السماع لا تكمل إلا أن ينضم فيها 
أهل العدل وغيرهمء على هذا مضى عمل الناس» ونقله ابن عرفة وأقره. وقال ابن 
القاسم وجماعة: يكفي أحد اللفظين» وشهر أيضا. 

واعلم أن بينة السماع إنما جازت للضرورة لأنها على خلاف الأصل؛ إذ الأصل 
أن الإنسان لا يشهد إلا بما علم مما تدركه حواسه بلا واسطة. وتشرع في أمور هي : 

1 - أن تشهد بيلك لحائز؛ أي: تشهد بسماعهم بملك شيء من عقار أو غيره 
لحائز له» لا إن لم يكن في حوزه. فلا يجوز أن تشهد به لغير حائزه. 

وإذا شهدت بسماع الملك لحائز لم ينزع ذلك الشيء من يد حائزه. ولا يشترط 
سماعهم بالتصرف فيه تصرف الملاك ولا طول الحيازة. 

وإذا شهدت بينة بأنا لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم بأن هذه الدار أو هذا 
اهراد 0ا الاي وتوت أحرى اه روع يدعي تلظ بين اليك على 
بينة السماعء ونزع من يد الحائزء وأعطي لمن ادعاه وأقام بينة البت. والكلام في 
حيازة لا يثبت بها الملك» وإلا لم ينزع من يد الحائز. 

ومحل تقديم بيّنة البتَ ما لم تشهد بيّنة السماع بأنْ ذلك الشيء المتنازع فيه قد 
انتقل بملك جديد من أبي القائم بالدعوى أو جدّه بشراء أو هبة أو صدقة. والموضوع 
أن صاحب بينة السماع حائز للشيء المتنازع فيه» وإلا قدمت بينة البت. 

والكلام في حيازة لا يثبت بها الملك». إما لقصرهاء وإما لكون المدعي القائم 
على الحائز كان غائباً أو حاضراً قام به مانع. وأما الحاضر الذي لا مانع له إذا سكت 
العشر سنين فلا تسمع له دعوى ولا بينة في العقار. وكذا غيره على التفصيل الاتي ذكره 
إن شاء الله . 

وقد أورد الشيخ الا ردير بحثاً سمّاه قوياً فقال: إذا كانت دعوى القائم على الحائز 
مجردة ‏ أي: عن بينة البت أو السماع ‏ فالحوز كاف في دفعها من غير احتياج إلى بينة 
بسماع» وكذا إذا كان مع دعوى القائم بينة سماع؛ لأنه لا ينزع بها من يد حائز. فإن 
كان معها بينة قطع فبينة السماع للحائز لا تنفعه ‏ أي : لا تبت له ملكا - إلا بسماع أنه 
اشتراها من أبي القائم بالدعوى ونحو ذلك» فلم يبق لقولكم: «بملك لحائز» محل؛ 
أي: فقد نقض بهذا البحث اشتراط الفقهاء هذا الشرط لأنه لا محل له. 

2 - أن تشهد بموت العَائِبٍ البعيد. فتجوز الشهادة بسماع فاش بموت غائب ببلد 


2 > سار 


بعيدة كأربعين يوماًء وألحق بها الشهر فيثبت موته ببينة السماع. أو لم يبعد وطالَ زَمَنُ 
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سَماع الموت كعشرين سنة. وأما إذا لم يطل الزمن فلا يثبت بالسماع ولا بد من بينة 
القطع كالحاضر لسهولة الكشف عن حاله. 

3 - أن تشهد بالوّقف. فيثبت الوقف ببيّنة السماع. فإذا شهدت بيّنة سماع بأن هذا 
وقف على فلان الحائز له أو على فلان ‏ وليست الذات بيد أحد ‏ ثبت بها الوقف. 
وأما لو كانت بيد حائز يدعي ملكها ففيه خلاف؛ قيل: لا ينزع بها من يد الحائز 
كالملك» وهو قول اللخمي وخليل واقتصر عليه بهرام والبساطي. وقيل: ينزع ترجيحا 
لجانب الوقف ورجح» وهو ما لابن عرفة وبه أفتى الأجهوري» فعلى هذا القول يكون 
الوقف مستثنى من قولهم: لا ينزع ببينة السماع من يد حائز. 

4 - التؤليّة؟ أي : تولية قاض أو وال أو وكيل فتقبل فيها بينة السماع. وينفذ 
بتلك الشهادة حكم القاضي والوالي وتصرف الوكيل. 

5 التعديل لبينة› نحو: لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أنه عذلٌ رضاً؛ فتقبل 
شهادة العدل . 

6 الإسلام لشخص معين نحوء لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أنه مسلم أو 
أنه أسلم ؛ فتجري عليه أحكامه. 

7-الرْشد كذلك. حيث قالوا: لم نزل نسمع أن ولي السفيه الفلاني أطلق له 
التصرف ورشده» فتقبل تلك الشهادة ويجري عليه أحكامه . 

8 النكاح إذا ادعاه الحي من الزوجين على الميت ليرثه؛ أو ادعاه أحد الزوجين 
الحيين ولم ينكر الآخرء وكانت الزوجة تحته. وأما لو ادعاه أحدهما ‏ والموضوع أن 
كلا منهما حيّ ‏ وأنكره الآخر فلا يثبت بها النكاح. قال في التوضيح: قال أبو 
عمران: يشترط في شهادة السماع على النكاح أن يكون الزوجان متفقين عليهء وأما إذا 
أنكر أحدهما فلا. لكن قال بعضهم: تكون حتى فيما فإذا ادعاه أحدهما وأنكره 
الآخر. 

9 - العزل من الولاية. فلا يمضي حكم لقاض ولا وال ولا تصرف لوكيل. 

0 الجرح. فلا تقبل له شهادة. 

1 - الكفر. ويجري عليه أحكامه. 

2 - السفه. ويجري عليه أحكامه. 

3 الطلاق» وإن كان ُلعاً. ويثبت بها الطلاق لا دفع العوض؛ لأن العورض 
في نظير الطلاق مال ولا بد فيه من بينة تشهد بنا عليه . 

4 ضرر زوج لزوجته نحو: لم نزل نسمع من الثقاة وغيرهم أنه يضاررهاء 
فيطلقها عليه الحاكم. 

5 الهبة؛ أي: أنه وهب لفلان كذا. 
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6 - الصدقة؛ أي: أنه تصدق بكذا على فلان. 

7 - الوصية؛ كقوله: لم نزل نسمع من الثقاة وغيرهم أن فلاناً أقام فلاناً وصيا 
عنه فى ماله أو ولده» أو أن فلانا تحت ولاية فلان يتولى النظر له والإنفاق عليه» 
بإيصاء أبيه أو بتقديم قاض له عليه. 

8 الولادة. بأن تقول البينة لم نزل نسمع أن هذه المرأة قد ولدت؛ لأجل 
خزوجيها :من العدة اغا ؛ 

9 الحرابة. بأن يقولوا: لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن هؤلاء الجماعة 
هم المحاربون» أو الأخذون لمال فلان حرابة؛ فيحكم عليهم بذلك . 

20 الهسو وا 

وما بعد المسائل الثلاث ‏ ملك الحائز وموت الغائب والوقف - تثبت ببينة السماع 
بدون قيد الطول ولا القصر. 
شروط إفادة بينة السماع : 

1 - أنْ يطول زمن السماع. كعشرين سنة. وأقل منها لا يكفي» ولا بد من شهادة 
البت. وهذا الشرط اعتبره بعضهم في جميع الأمور المتقدمة وغيرها. وقال ابن هارون: 
طول الزمان ليس شرطاً في جميعها بل في الأملاك والشراء والأحباس والأنكحة 
والوقف والصدقة والنسب والحيازة» وأما موت الغائب فيشترط فيه تنائي البلدان أو 
طول الزمان واعتمد» واختار ابن عرفة أنه في الموت مع الطول لا بد من بينة القطع 
ولو بالنقل» إذ يبعد عادة موته مع عدم من يأتي من تلك البلد يخبر بموته في تلك المدة 
الطويلة. 

وحاصل المسألة أن في شهادة السماع بالموت طرقاً ثلاثة: طريقة ابن عرفة وهي : 
اشتراط تنائي البلدين وقصر الزمان» وطريقة ابن عبد السلام وهي : اشتراط تنائي 
البلدين وطول الزمان» وطريقة ابن هارون وهي: اشتراط أحد الأمرين إما تنائي البلدين 
أو نطول ل ما راه ال ا تمدو اه وا ا الدمير في الطررية 
الأول 

وهذا الشرط خاص بالمسائل الثلاث المذكورة أوّلاً . 

2 - أن لا توجد ريبّة في بيّنة السماع. فإن وجدت ريبة لم يعمل بها؛ كما إذا لم 
يسمع بذلك غيرهما من ذوي أسنانهما. كما لو شهد اثنان فقط بموت رجل وفي البلد 
عدد كثير من ذوي أسنانهما لم يعلموا بذلك . 

3 أن يشهد به عَذَْلانِء فلا يكفي الواحد فيها مع اليمين. 

4 أن يحلف المدّعي الذي أقام العدلين لضعف شهادة السماع؛ لأنها على 

خلاف الأصل . 
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من لا يحلف مع شاهده الواحد: 

لا يحلف صبئٌ مع شاهده الذي أقامه؛ لأن الصبي لا تتوجه عليه يمين. ولا وليه 
عنه ولو كان أبأ ينفق عليه. وهذا فيما إذا لم يل الأب ولا وصيّه المعاملة للصبي» فإن 
وليها حلف؛ لأنه إذا لم يحلف غرم وكذا ولي السفيه إن تولى معاملته حلف وإلا 
غرم . ظ 

وإذا لم يحلف الصبي ولا وليّه مع الشاهد حَلْفَ المدعى عليه أن هذا الصبي لا 
يستحق عندي شيئاً» أو ليس هذا المدعى به له؛ ليترك المتنازع فيه بيد المطلوب حوزاً 
لا ملكأ إلى بلوغ الصبي. وأسجل الحاكم المدّعى به على طبْق ما وقع من الدعوى 
والشاهد» وحلف المدعى عليه صوناً لمال الصبي. وخوفاً من موت الشاهد أو المدعى 
عليه» وعلة الإسجال ليحلف الصبيّ إذا بَلَمّ. 

فإن َكل المطلوب عن اليمين حين الدعوى أَحَذَهُ الصبئ لنكول المدّعى عليه» مع 
قيام الشاهد به عليه. 

وإن حلف فترك المدّعى به بيده لبلوغ الصبي ليحلف» وتكل الصبي بعد بلوغِه فلا 
شيءَ له . 

ويحلف وارث الصبي إِنْ مات قبل بلوغه» واستحق المدّعى به. 


شها دة النقل وحکمها : 

شهادة النقل هي شهادة عن الشاهد الأصلي. وحكمها الجواز في كل شيء من 
حقوق الله ك وحقوق الآدميين» بشروط . 

ال 

أ - قوله تعالى: ادوا ذو عَذَلٍ ينك ويوا مده بر [الطلاق: 2]ء وقوله 
تعالى : واستشېدوا سيين من يڪي [البقرة: 282]. ووجه الاستدلال من الآيتين 
أنهها عامتان في كل أمر يصح الإشهاد عليه» والشهادة على الشهادة الأصلية شهادة. 

ب - أنه قول علي َلك ولم يخالفه أحد. فقد روي عنه قوله: لا تجوز على 
شهادة الميت إلا رجلان” . ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ولا خالفه. 

ج - القياس على الشهادة على الإقرار؛ لأنه نقل طريقه الأمانة كالشهادة على 
الإقرار. 

والدليل على جوازها في كل شيء”": القياس على الأموال؛ لأنْ كلّ حكم جاز 


(1) الإشراف: 2/ 976 والمعونة: 3/ 1558. 


(2) أخرجه عبد الرزاق في الشهادات» باب شهادة الرجل على الرجل . 
(3) الإشراف: 2/ 976.» والمعونة: 3/ 1559. 
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أن يثبت بالشهادة جاز أن يثبت بالشهادة على الشهادة» أصله الأموال. 

وشروط صحتها ستة» هي ) 

1 أن يقولٌ الشاهد الأصلي للناقل عنه: اشهد على شهادتي» أو نحوه مما 
يرادفه ك: انقلها عني ١‏ أو ما هو بمنزلة ذلك كأن يسمعه يؤديها عند حاکم› إذ سماعه 
يؤديها عند حاكم بمنزلة قوله: اشهد على شهادتي . 

ويدخل في هذا نقل النقل» فيجوز ولو تسلسل . 

وأما إذا سمعه يخبر غيره بأني قد شهدت على كذا فلا ينقل عنه. نعم إذا سمعه 
يقول لغيره: اشهد على شهادتي» فهل للسامع النقل؟ فيه خلاف» والمشهور الجواز ولو 
ا المشاطه مو اة ` 

2 أذ ينه لل إذا كان عاك فلا يصح النقل مع حضور الأصل إذا كان 
رجلاً. وأما المرأة فيصحٌ مع حضورها؛ لأنْ شأن النساء عدم الخروج في الدعاوى 
والمراد بحضورها کو على ثلاثة برد فأقل» وليس المراد حضورها في المجلس› ل 
كان النقل عنها عبثاً . 

ومثل غياب الأصل موته أو مرضه مرضاً يعسر معه الحضور عند الحاكم. 

أن يكون المكان الغائب به لا يَلْرّمُ الشاهد الأصلي الأداء منه» كمسافة 
القصر. وظاهره في الحدود وغيرها وهو مذهب سحنون» وقال ابن القاسم في العتبية : 
لا يكفي الغيبة في الحدود ثلاثة الأيام» بل لا بد من الزيادة عليهاء وهو ما مشى عليه 
الشيخ خليل بقوله: «ولا يكفى في الحدود الثلاثة الأيام» قال الشيخ الدردير: وفيه 
إشكال؛ لأنه إذا كان على مسافة القصر ولم يبعد أكثر من ثلاثة أيام لم يلزم الأصلي 
الإتيان لمحل الحكم كمن مرء فلم لم يجز النقل عنه؟ وأجاب الشيخ الصاوي عن 
الإشكال بقوله: وحاصل الجواب أنه إذا كان الشاهد بموجب حد على مسافة القصر 
فقط» فإنه يرفع شهادته إلى قاضي بلده ويخاطب القاضي به قاضي المصر الذي يراد 
نقل الشهادة إليه؛ قال ابن عاشر: وانظر لم لم يكتف بنقل الشهادة هنا واكتفوا 
بالخطاب إلى قاضي بلد الخصومة؟ وأجيب بأن النفوس تثق بنقل القاضي عن الشهود 
أعظم من وثوقها بنفس الشهود. والدليل على جواز إرسال القاضي بالشهادة إلى قاض 
آخر: الضرورة إلى ذلك؛ لأنه لو لم يجز ذلك لأذى إلى تلف الحق المشهود به ولا 
لا يكون هناك من يعرفهم بالعدالة”"' . 

_ أن لا يَظْرَأْ للأصل فِسْقٌ أو عَدَاوَةَ للمشهود عليه قبل الأداء. بخلاف طرو 
جنون للأصل بعد تحمل الأداءء فلا يضر في النقل عنه كالموت والمرض . 


(1) المعونة: 1554/3. 
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5 - أن لا يكذب الأصل الناقل عنه» فإن كذبه حقيقة أو حكماً - كشكه في أصل 
ل ل عنه قبل الحُككم بشهادة النقل . فإن كذبه بعد الحكم بها مَضى 
الحكمء ولا عُرْمَ على الناقل ولا على الأصل المكذّب له. 

6 - أن ينقل عنْ كل واحد من شاهدي الأصل ائنان» وهو صادق بأربعة نقلة عن 
كل واحد اثنان متغايران» وباثنين نقلا عن هذا وعن الآخرء وبثلاثة نقل اثنان منهم عن 
زيد وأحدهما مع الثالت عن عمرو. ودليل جواز النقل الد القياس على شهادة 
اثنين عند الحاكم على إقرار اثنين بدين؛ لأنه نقل قول اثنين إلى الحاكم بشهادة شاهدين 
فيما يثبت بشهادة شاهدين. 

ويشترط هنا أن لا يكون أحد الناقلين أصلاً أدى شهادته بلا نقل عنه؛ لأنه إذا 
كان أحدهما أصلاً لزم ثبوت الحق بشاهد فقط؛ لأن الناقل المنفرد كالعدم. 

وينقل في الزنا أريعة من الناقلين عن كل من الأربعة الشاهدين» وهذا صادق بستة 
عشر» وبأربعة فقط نقلت ‏ أي: الأربعة ‏ عن كل من الأربعة» وبغير ذلك كثمانية ينقل 
كل أربعة منهم عن كل واحد من اثنين من الأصول؛ واثني عشر تنقل كل أربعة منها عن 
واحد من اثنين من الأصول. وتزيد أربعة بالنقل عن الرابع . 

أو ينقل أربعة في الزنا اثنان منهم عن كل اثنين من الأصل. کان ينقلا عن :زنل 
وعمروء وينقل الآخران عن بكر وخالد فيكفي. فإن نقل اثنان عن ثلاثة وعن الرابع 
اثنان آخران لم تصح - خلافاً لابن الماجشون _؛ لأنْ شهادة الفرع لا تصح إلا إذا 

صحت شهادة الأصل لو حضرء والرابع لو حضر مع الاثنين الناقلين لا تصح شهادته 
معهما لنقص العدد؛ أي: لأن الناقل ينزل منزلة الأصلي ويلغى الأصلي» والموضوع أن 
الناقل عن الثلاثة اثنان» فإذا حضر معهما الرابع الأصلي كان في الحقيقة ثالثاً» وكذلك 
لا تصح لو نقل ثلاثة عن ثلاثة وواحد عن الأربعة؛ لأنها آلت إلى أن الأربعة نقلوا عن 
كل واحد من الثلاثة ونقل عن الرابع واحد فقط. وأما لو نقل ثلاثة عن ثلاثة واثنان عن 
واحد لكفى . 

ووجه اشتراط أن ينقل أربعة عن كل واحد من شهود الزنا أن شهود الفرع أضعف 
من شهود الأصل؛ لأن النقل فرع عن الأصلء فإذا كان الأصل لا بد فيه من أربعة 
فكذلك النقل؛ ولأنه لو قبلنا شهادة اثنين لأذى إلى أن يقام الحد بشهادة اثنين وذلك 
000 

يشترط في صحة شهادة النقل في الزنا أن يقول الشهود لمن ينقل عنهم : اشهدوا 

غينا آنا 9 فلاناً يزني وهو كالمرود في المكحلة. ولا يجب الاجتماع وقت النقل» ‏ 
ولا تفريق الناقلين وقت شهادتهم عند الحاكم بخلاف الأصول. 


(1) الإشراف: 976/2. (2) المعونة: 3/ 1390. 
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ويجوز تَلْفِيقُ ناقل مع أصل في الزنا وغيره» كأن يثقل اثنان عن اثنين في الزنا مع 
أصلين؛ وكأن يشهد ثلاثة بالرؤية» وينقل اثنان عن رابع . 

وور الناقل لأصله الناقل هو عنه بعد أن ينقل عن شهادته. ولا يجوز 
تزكية الأصل للناقل عنه. 

ويجوز نَمل امرأتين عن رجل أو عن امرأة» مع رجل ناقل معهما عمّن ذكر من 
الرجل أو المرأة. ولا يجوز نقل امرأتين مع رجل أصلي؛ لأنهما بمنزلة رجل واحد» 
فإن لم يكن معهما رجل ناقل فلا يجتزأ بنقلهما ولو فيما لا يظهر للرجال على المعتمد. 

ومحلّ جواز نقل المرأتين إِنّما هو فيما يَشْهَدْنَ فيه» وهي الأموال وما آل إليهاء 
ا شمر الا كالرلاد: ورعن ال لا قر نعو نظلا راض 


زجوع الشاهد عن شهادته : 

إذا رجع الشاهد ‏ سواء كان واا أو متعدداً - عن شهادته» بدم أو حقٌّ ن¿ مالي 
بأن قال الشاهدان بعد الأداء وق قبل الحكم: وهمنا أو غلطنا في شهادتنا جن الذي 
شهدنا عليه هذا الشخص» بل هو هذا لشخص غيره» سقطت الشهادتان ا الأولى 
لاعترافهما بالوهم» والثانية لاعترافهما بعدم عدالتهما حيث شهدا على شك. والدليل 
على سقوط شهادة الشاهد برجوعه قبل الحكو”'': أن الشهادة مشروطة بغلبة ظَنّ 
القاضي على صدق الشهود» ورجوعهم يزيل هذا المعنى. 

فإن رجع بعد الحكم فان الشهادة تبطل في الدم أيضاً. وأمًا في المال فلا تبطل» 
قد تم الحكم ومضى في المال». فيغرمه المشهود عليه للمدعي بمقتضى شهادتهما ؛ ثم 
يغرم الشاهدان المالَ والديّةَ للمشهود عليه؛ أي: يرجع المشهود عليه بالمال على 
الشاهدين؛ لأنهما أتلفا عليه بشهادتهما ما له قيمة. 

وإن ثبت كَذِبٍ الشهود وزورهم بعد الحكم وقَبْلَ الاستيفاء في القتل والقطع 
والحدء فإِنْ الحكم ينقض» لحرمة الدم؛ مثل أن تعبت حياة من شَهِدُوا بقتله» أو يثبت 
جب من شهدوا بزناه قبل شهادتهم بالزنا؛ أي : 1 الزنا الذي شهدوا به. ولا يلزمهم 
حدّ القذف؛ لأنّ من رمى المجبوب بالزنا لا حدّ عليه كما في المدونة. ولا غرم على 
yS‏ 

فإن لم يث ينبت كذبهم وزورهم قبل الاستيفاء› الح e‏ غرموا دية من 
شل عاضا د يشهادتهم. عند ابن القاسمء الد إن الا لا تانر لها 

في القتل أو القطع ما لم ينضمٌ إليها حكم الحاكمء فصار وجوب القصاص أو القطع 

ا عن بك العا کے کی لد 


(1) الإشراف: 2/ 677 والمعونة: 3/ 1560. (2) الإشراف: 2/ 677 والمعونة: 3/ 1562. 
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وقال أشهب: يقتص من الشاهدين في العمد؛ لأنهم تسببوا في قتل نفس بلا 
شبهة» ويغرمان الدية إذا لم يتعمدا. 

والدليل على قتلهه”" : 

- عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق» فقطعه علي ذه ؛ ثم جاءا 
بآخر وقالا: أخطأناء فأبطل شهادتهماء وأخذا بدية الأول» وقال: لو علمت أنكما 
تيدتها لكي ولا يعلم من الصحابة من خالفه. 


ب - القياس على المكره؛ لأن الشاهدين ألجآ الحاكم إلى القتل والقطع فلزمهما 
القودء كالمكره لغيره؛ أي: فكان الشاهد كالمكره لغيره على القتل ويلزمه القودء ولا 
يجب على هذا أن يكون على الحاكم القود كالمكره لأن القاتل مكرهاً مباشر بما لم 
يكن له أن يباشره» والحاكم لم يباشر قتلاً محرماً وإنما باشر أمراً أوجبته الشريعة» 
فافترقا . 

ولا يُشَاركُهم في الغرم ‏ على قول ابن القاسم ‏ شاهدا الإحصان؛ أي: إذا شهد 
أربعة بزنا شخص وشهد اثنان بإحصانه فرجمء ثم تبين أنه كان مجبوباً قبل الزنا فالدية 
على شهود الزنا فقط. ولا يشاركهم فيها شاهدا الإحصان؛ لأن شهادتهما في نفسها لا 
توت دا هذا مذهب ابن القاسم الراجح. وقال أشهب: يشاركهم في الغرم بيّنة 
الإحصان إذ لولاها ما رجم. 

ويؤدب الشاهد إذا رجع بعد الحكم والاستيفاء بالحدّ في القَذْف وشرب الخمر 
والشتم واللطم وضرب السوط ونحو ذلك. وأما شهود الزنا إذا عد : 

اا ال ا ا ين 
ال 

ولا يبل رجوع الشاهدين عن الرجوع عن الشهادة؛ فإذا شهدا بحق ثم رجعا قبل 
الحكم بطلت شهادتهماء ولا يحكم القاضي على الخصم بتلك الشهادة. فإن رجعا عن 
الرجوع إلى الشهادة لم تقبل منهم» لجرحتهم بذلك» فلا يعتدٌ بشهادتهم مطلقاً رجعا لها 
ا 

وإذا رجعا عن الشهادة بعد أن حكم القاضي بهاء ثم رجعا إليهاء لم تقبل منهما 
والحكم بشهادتهما ماض» ويغرمان ما أتلفاه بشهادتهما من دية النفس أو المال؛ 
كالراجع المتمادي؛ لأن رجوعهما عن الرجوع يعدّ ندماً. ولأنه بمنزلة من أقر ورجع 
عن إفراره. 


(1) الإشراف: 677/2. والمعونة: 3/ 1562. 
(2) أخرجه البخاري في الديات» باب إذا أصاب قوم من من رجل هل يعاقب. 
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وان عَلِمّ الحاكم بكذبهما في شهادتهماء وحَكم بما شهدوا به من قتل أو رجم أو 
قطع » فالقصاص عليه دون الشهود» وسواء باشر القتل أو لا. 

ومثل الحاكم في هذا وَلِيَ الدم إذا علم بكذبهما وأقامهما وحكم الحاكم بهما فإنه 
يقتص منهء فإن علم الحاكم والولي اقتص منهما. 

فإن لم يعلم الحاكم بكذبهما فلا قصاص› وإن علم بقادح فيهما؛ لاه لا يلزم من 
وجود القادح في الشاهد كذبه» وهو المعتمد. وإنما على الحاكم الدية في ماله ولا 
يشاركه فيها المدّعي إن كان يعلم القادح؛ لأن البحث عن القادح من وظيفة الحاكم لا 
المدعي . ٠‏ 
وإ رَجعا عن شهادتهما بطلاق بعد الحكم فلا عُرمَ عليهماء إن دَخل الزوج 
المشهود عليه بالطلاق بزوجته المشهود بطلاقها؛ لأنهما لم يتلفا عليه بشهادتهما مالأ 
وإنما فوتاه الاستمتاع ولا قيمة له وقد استحقت جميع الصداق بالدخول. 

وإن لم يدخل الزوج بها فيغرمان له نصف الصداقء. بناء على أنها لا تملك 
الغا زتها بحب ليا الصف امدق قرجه رها له تف العنداق لأ نينا 
أتلفاه عليه بشهادتهما”" . ْ 

ويغرم الشاهدان نصف الصداق أيضاً برجوعهما عن شهادتهما بدخول ثابتةٍ 
الطلاقء بإقرار زوجها به أو ببينة عله به. وأنكر الدخول بها فشهدا عليه به» فغرم لها 
جميع الصداق؛ ثم رجعا بعد الحكم عن شهادتهما بالدخول» فيغرمان له نصفه. فإن 
رجع أحدهما غرم له الربع. وهذا في نكاح التسمية. وأما في التفويض فيغرمان له 
جميع صداق المثل؛ لأنه إنما يلزمه بالدخول لا بالطلاق قبله . 

واختص بغرم نصف الصداق الراجعان عن شهادة الدخولٍ عن الراجعين عن 
شهادة طلاق؛ أي: إذا شهدا على رجل بأنه طلق امرأته» وشهد آخران بأنه دخل بهاء 
فحكم عليه الحاكم بالطلاق وجميع الصداق» ثم رجع الأربعة عن شهادتهم» فقد تم 
الحكم ولا ينقض» واختص شاهدا الدخول بغرم نصف الصداق للزوج دون بينة 
الطلاق؛ لأن رجوعها بمنزلة رجوع شهادة طلاق مدخول بها ولا غرم عليها كما تقدم. 

وإن رجع الشاهدان عنْ يائة شهدا بها لزيد وعمرو معا على السويةء ثم رجعا بعد 
الحكم بها لهما وقالا: بل المائة كلها لزيد ولا شيء منها لعمرو؛ اقتسم زيد وعمرو 
المائة؛ لأنّ الحكم بها لهما لا ينقض» وغرما للمدين خمسين فقط عوضاً عن الخمسين 
التي أخذها عمرو منه» ولا يغرمان له جميع المائة لاتفاقهما على زيد من غير رجوع 
عنه» وليس لزيد سوى الخمسين التي تخصه من المائة. | 


(1) المعونة: 3/ 1563. 
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وإِنْ رَجَعَ أحد الشاهدين في جميع مسائل الرجوع دون الآخر غَرِمْ الراجع نصف 
الحق» فيغرم نصف الدية في القتل ونصف المال في غيره» فيغرم للمدين في مسألة زيد 
وعمرو خمساً وعشرين. 

واختّلف: إذا ثبت الحق بشاهد ويمين» ثم رجع الشاهد بعد الحكم هل يغرم 
جميع الحق؟ وهو قول ابن القاسم وهو المشهورهء أو يغرم نصفه لأن اليمين معه 
کشاهد؟ 

وعدا ac E i a a aT a a a‏ 
ون لدانص لان با برحل ولو ك ألا أو أن إلا أن تى هه اتان 
فلا شيء على الراجعات لتمام الشهادة بالاثنتين. فإِنْ بَقِيَثْ منهن واحدة فقط فالريع 
يلزم جميع الراجعات بالسوية ولو ترتبوا في رجوعهن . 

والرجل مع النساء في ما يقبل فيه المرأتان» كرضاع وولادة» حكمه كامرأة 
فقط لا كائنتين بخلاف الأموال فإنه معهن كامرأتين. فإذًا شهد رجل ومائة 
امرأة بمال ورجع الرجل بعد الحكم فعليه نصفه» وكذا إن رجع معه ما عدا 
امرأتين» ولا شيء على الراجعات إذ لا تضم النساء للرجل في الأموال. فإذا 
رجعت الباقيتان كان على جميعهن النصف وعلى الرجل النصف. وأما في الرضاع 
ونحوه فكامرأة واحدة؛ فإذا شهد برضاع مع مائة امرأة ثم رجع مع ثمانية وتسعين 
منهن فلا غرم؛ لأنه بقي من يستقل بالحكم. فإن رجعت امرأة من الباقيتين كان 
نصف الغرامة عليه وعلى الراجعات. فإن رجعت الباقية كان الغرم بجميع الحق عليه 
وعليهن وهو كامرأة. 

فإن قلت : كيف يتصور الغرم في الرضاع على شاهدي الرجوع فيه لأنهما ‏ إن 
شهدا بالرضاع قبل الدخول ‏ فسخ النكاح بلا مهرء وإن شهدا به بعد الدخول فالمهر 
تقرر عليه للوطءء وإنما فوتا عليه بشهادتهما العصمة وهي لا قيمة لها؟ فالجواب: أنه 
يتصور إذا مات الزوج أو الزوجة فيغرم الراجع للحي منهما ما فوته من الإرث» ويغرم 
للمرأة ما فوتاها من الصداق إن كانت الشهادة والرجوع عنها قبل الدخول. 

وإن رجع الشاهد عن بعض ما شهد به غرم نصفه - أي: نصف البعض - فإن رجع 
عن نصف ما شهد به غرم ربع الحق. وإن رجع عن ثلثه غرم سدس الحق. وإن رجع 
بعد الحكم من الشهود من يستقل الحكم بدونه ‏ كواحد من ثلاثة وكاثنين من أربعة ‏ 
فلا عُرْمَ على الراجع لاستقلال الحكم بالباقي. 

فإن رَجَمّ بعده غيره ممن يستقل الحكم به فجميع الراجعين يغرمون ما رجعوا 
عنه. فإن رجع ما عدا واحد فالنصف على الجميع سوية. فإن رجع الأخير فالحق كله 


على الجميع . 
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للمقضى عليه بالحق بشهادة الشاهدين الراجعين بعد الحكم وقبل دفعه الحق 
للمدعي» مطالبة الشاهدين الراجعين بدفع الحق للمقضي له وهو المدعي» بأن يقول 
المدعى عليه لهما: ادفعا الحق الذي رجعتما عن شهادتكما به للمذعى . 

وللمقضي له بالحق وهو المدعي» المطالبة لهما أيضاًء وذلك إذا تعذّرَ الطلب مِنّ 
المقضي عليه لموته أو عسره أو غيبته» لا إن لم يتعذر فليس له مطالبته› وإنما يطالب 
غريمه وهو المقضي عليه . 


حكم تعارضص البينتين : 

تعارض البيّنتين هو اشتمال كل من البيّنتين على ما ينافي الأخرى. 

إذا تعارّض بِينَتَانِء وأمكن الح سينا عفاد حي ريما ولا تسقط واحدة 
منهما؛ كما لو ادعى عليه بأن له عليه أردبا من قمح وأقام عليه به بينة» ثم ادعى عليه 
بأردب وأقام عليه رئ أو اذعى ا ريا فى مائة أردس حنطة ببينة» ثم ادعى 
بأنه أسلمه ثوبين في مائة» أو قامت عليه بينة بأنه باع دابّته وأخرى بأنه طلق زوجته. 

فإن لم يمكن الجمع بينهما وجب الترجيح بينهماء ويكون بأحد الأمور التالية : 

لتنا ان حك املك ودا نهدت عة بان هذا ملك ليد واطلقفف: 
قال : تة اى نة او ورثه أو نتج عنده أو اإاصطادهم؟؛ فإنها تقدم على من شهدت 
بالملك المطلقء لزيادتها بيان سبب الملك» ولو كانت من لم تبيّنه أعدل . 

2 - أو بذكر تأريخ . فتقدّم على من لم تؤرخ . 

3 - أو بسبب تدم التاريخ› فتقدم على المتأخرة به » ولو كانت المتاخرة اعدل. 

4 أو س زيادة عدالة فی إحدى ال فتقدم على الأخرف: والدليل على 
الترجيح بزيادة العدالة”" : أن الترجيح معنى مطلوب في التداعي والغرض به أن يقوّى 
سبب أحد المتداعيين لكون ما يدّعيه أقرب إلى الصدق» ووجدنا العدالة صفة مراعاة 
في الشهادة موكولة إلى الاجتهاد. وهي في نفسها متزايدة مختلفة» فوجب أن يقع 
الترجيح بكثرتها؛ لأن من ثبت له ذلك أقرب إلى أن يكون ما شهد به هو الحقّ. 

ولا يقع الترجيح بزيادة عددٍ ولو كثرء ما لم تفد الكثرة العلمء بحيث يكون جمعا 
يستحيل تواطؤهم على الكذب. وهو قول ابن القاسم وهو المشهورء وقيل: إنه يرجح 
بزيادة العدد كزيادة العدالة. وفرّق للمشهور ان القصد من القضاء قطع النزاع, ومزيد 


(1) الإشراف: 981/2. والمعونة: 3/ 1567. 
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العدالة أقوى فى التعدد من زيادة العدد. إذ كل واحد من الخصمين يمكنه زيادة عدد 
الشهود بخلاف العدالة. 

واعلم أن الترجيح بما مر إنما يكون في الأموال وما آل إليها خاصة» وهو ما 
يثبت الحق فيه بالشاهد واليمين على المذهب. وأما غيرها ‏ مما لا يثبت إلا بعدلين - 
كالنكاح والطلاق والحدود . وكذا ما يثبت بامرأة أو امرأتين» فلا يقع الترجيح في 
شىء من ذلك بزيادة العدالة؛ لأنها بمنزلة الشاهد الواحدء. وهو لا يفيد في غير 
الأموال. ولذا كان يحلف مقيمها في الأموال معها على الراجح. قال ابن عرفة: قال 
بعض القرويين: اختلف إذا كانت إحدى البينتين أعدل هل يحلف صاحب الأعدل؟ ففي 
المدونة أنه يحلف. وقيل: زيادة العدالة بمنزلة شاهدين فيثبت الترجيح بها في كل 
شيء ء وهو ضعيف . 

5 - بشاهدين من جانب على شاهد ويمين من آخرء أو على شاهد وامرأتين. ولو 
كان الشاهد أعدل من الشاهدين. 

6 - بوضع اليدء بأن يكون المدعى به من عقار أو عرض في حوز أحد 
المتنازعين مع تساوي البينتين في الشهادة بالملك المطلق من غير بيان سبب الملك» 
والحال أنه لم يعرف أصله؛ فالحوز من المرجحات عند التساوي . 

ودليل الترجيح بوضع اليد عند التعارض”" : 

أ عن جابر بن عبد الله وء أن رجلين اختصما إلى النبي بي في ناقة» كل 
واحد منهما قال: نتجت هذه الناقة عندي» وأقام بينة» فقضى بها النبي يي للذي هي 
0 

ب أن كل واحد هن المتداعيين مساو لصاحبه فى الدعوى قبل البيئة إلا أن 
ماين اليد ی راث سويت ينه كي ی عن و قلعا و قري ا 
فقدّم على المدّعي لرجوعه باليدء وهذا بعد البينة لأنّهما قد تساويا فيها فسقطتاء وصارا 
كأنهما لم يكوناء وانفرد صاحب اليد بيده» كما كان قبل البينة . 

ومحل الترجيح بالحوز إن لم تُرَجَحْ بينة مقابله بمرجح من المرججحات. وإلا 
قدمت ونزع من ذي اليدء فَيَخلِف من قضي له به وهو ذو اليد عند عدم الترجيح . 

والدليل على أن واضع اليد يحلف عند عدم الترجيح : 

أ - أنه مدّعى عليه» وقد تقدم الدليل على أن اليمين على المدّعى عليه. 

ب - أنه أقوى سبباً باليد والحيازة» واليمين كوه نى ا افر المتداعين سنا . 


(1) الإشراف: 2/ 982. والمعونة: 1570/3. 
(2) أخرجه الدارقطني في الأقضية والأحكام؛ والبيهقي في الدعوى والبينات. 
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وإِنّما لم يحكم له بمجرّد وضع اليد دون اليمين؛ لأنَ السبب الواحد لا يحكم به 
دون أن اف اة افد الوا 

ويحلف مقابله عند ترجيح بيّنته بمرجح. والدليل على أن البيّنة المرجحة تقدّم 
على الحوز”2: أن البينة أرجح من وضع اليد؛ لأن البيّنة تشهد بما لا تشهد به اليد؛ 
لأن اليد مبهمة» والبيّنة مفسرة. 

7 الترجيح بالملك على الحوز. فمن شهدت بالملك قدمت على من شهدت 
بالحوز» ولو تقدم تاريخ الحوز على تاريخ الملك؛ لأن الحوز قد يكون عن ملك 
وغيره. واعلم أن موضوع هذه المسألة أن البينة الشاهدة بالحوز المجرّد عن الملك 
أقيمت قبل الحيازة المعتبرة شرعاً وهي عشر سنين بقيودها الآتية. 

8 - الترجيح بنقل عن أصل على مستصحبة لأصل. فإذا شهدت بينة لزيد أن هذه 
الشلعة له لكونة تسحها أو كتنها أو اضطادغا أو تاها وشهدت أخرى أنها لعمرو 
اشتراها من زيد أو ورثها منه أو وهبها له» قدمت بينة النقل على بينة الاستصحاب» ولو 
كانت البينة الناقلة عن الأصل تشهد بالسماع» ولو كانت تلك المستصحبة بيّنت الملك 
وسببه . 

9 الترجيح بالأصالة على الفرعية. كبينة السفه والرشد. وبينة العسر واليسارء 
والجرحة والعدالةء والصحة والمرض؛ فإن بينة السفه والعسر والجرحة والصحة تقدم؛ 
لأن هذه الأشياء هي الأصلء» وأضدادها فروع. 


شروط صحة اعتماد بينة الملك: 

لا يصح أن تشهد بيّنة الملك بملك شيء لإنسان حي أو ميّت إلا إذا اعتمدت 
على أمور هي : 

الأول: أن تعتمد على أصول التصرف من واضع اليد على ذلك الشيء؛ من 
ركوب» أو سكنى» أو لبس» أو نحو ذلك. 

الثاني : أن تعتمد على طول حوز لذلك الشيء كعشرة أشهر فأكثر لا أقل . 

الثالث: أن تعتمد على عدم منازع له في تلك المدة. 

الرابع: أن ينسب إلى واضع اليد وإن لم تصرح بشيء من هذه الأربعة في 
شهادتها . 

الخامس: أن تقول في شهادتها للحاكم: ولم يخرج عن ملكه في علمنا بناقل 
شرعي . فإن قطعوا بأنها لم تخرج عن ملكه بطلت شهادتهم» فإن أطلقوا ففي بطلانها 
خلاف . 


(1) المعونة: 1569/3. (2) المعونة: 3/ 1570. 
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فعلم أن شروط صخة الشهادة بالملك بتأ خمسة: الاعتماد على كلّ واحد من 
الأمور الأربعة المتقدمة ‏ وإن لم يذكروها في الشهادة ‏ والخامس: عدم علمهم 
بالخروج عن يد ذلك المتصرف مع ذكرهم له في أدائها. وقيل: إن كان الشاهد يعرف 
ما تصح به الشهادة قبل منه إطلاق معرفة الملك وإلا فلاء حتى يفسر الخمسة الأشياء 
بان قول أشهد أن يده على جا يدف وانه تضرف ف ترف الملا دة طويلة 
عشرة أشهر أو نة أو أكترجع وأنه ينسبه لنفسه » وأنه لم ينازعه فيه منازع › وأنه لم يخرج 
ذكر الخامس فى الشهادة شرط كمال» وعلى القول بأنه شرط كمال» فيحلف المشهود 
له أنها في ملكي ولم تخرج عن ملكى بناقل شرعي بتأء ويحلف وارثه على نفي العلم . 

وإن شهدت البينة على مكلف غير محجور بإقرار من أحد المتنازعين في الشيء 
للآخر بأن تقول البينة: نشهد بأنه قد أقرّ سابقاً بأن هذا الشىء لفلان وهو الآن يدّعيه 
لنفسه .2 استصحب إقراره وفضي به لملان؛ لن غير المحجور مؤاخذ بإفراره. فل" يصح 
له دعوى الملك فيه لنفسه إلا بإثبات انتقاله إليه . 

وإن تعذر ترجيح لإحدى البينتين بوجه من المرجحاتء والحال أن المتنازع فيه 
بيد غير المتنازعين» سقطت البيّنتان لتعارضهماء وبقي المتنازع فيه بيد حائزه» وتقدم أنه 
لو كان بيد أحدهما لكان الترجيح باليد؛ أو يكون لمن يُقِرٌّ الحائز له به من المتنازعين 
اللذين أقاما البينتين المتعارضتين؛ لأن إقراره لأحدهما كأنه ترجيح لبينته. فإن أقرّ به 
لغيرهما لم يعمل بإقراره» بخلاف ما لو تجردت دعوى كل عن البينة فيعمل بإقراره ولو 
لغيرهما: 
أخذ صاحب الحقٌّ حقه بنفسه إذا لم يكن له بينة : 

ومَنْ له حقّ ماليّ على آخر وأنكره. ولم يجد بيّنة» أو سرق منه شيئا أو غصبه. 
أو أقرّ وكات الاك ولم يقدر على خلاصه منه بحاکم» وقدر على از حقّه باطنا 
بسرقة ونحوهاء قله اله بشروط ثلا تة هى : 

١‏ - أن يأمن الفِنتة؛ أي: وقوع فتنة من ضرب أو جرح أو حبس ونحو ذلك. 

2 - أن يأمن نسبة الرذيلة إليه من سرقة أو غصب. 

3 - أن يكون الحق غير عقوبة. فإن كان عقوبة فلا يجوز له أن يستوفيها بنفسه بل 
لا بد من الحاکم» فلا يضرب به من ضربه» ولا يجرح من جرحه» ولا یسب من سبه. 
فإن لم يوجد حاكم منصف وجب عليه التفويض لله الحكم العدل. ولا يأخذ ثأره 
بنفسهء لما فيه من زيادة الهرج والفساد في الأرض . 

وهذه المسألة ذكرت في باب الوديعة» وكرّرت هنا لمناسبة القضاء والشهادة. 
وأمًا أدلة المسألة فانظرها فى باب الوديعة. 
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ادعاء من عليه الحق لوكيل من له الحى إ إبراء الموكل أو فضاءه : 

إذا قال من عليه حقّ لوكيل رب الحق الغائب حين طالبه الوكيل: أَبْرَأني مُوكلك 
فتاوه تشبيه ند لماه المدّعى عليه بكفيل بالمال إلى أن يعلم حقيقة الحال» 
وذلك إن قرّبتُ غيبة رب الحق. فإن بعدت قضي عليه بالدفع للوكيل؛ لأنه معترف 
بالحق مدعياً الإبراء أو القضاء. فإن حضر الغائب وأنكر الإبراء أو القضاء حلف أنه ما 
أبرأ أو ما قُضِيَء وتم الأخذ. فإن نكل حلف الغريم ورجع على الوكيل بما دفعه له 
وللغريم أن يرجع على الموكل؛ أي: فله غريمان. 
طلب المذعى عليه الاستمهال لدفع البينة أو البحث عن الوثيقة 

با كلب انسیا انتم يك الى خو يس رلاب انیت کار اف 
المهلة ليفتش على الوثيقة أو دفتر الحساب بينه وبين خصمه. ار الم كان غاا 
بينهما ليكون على بصيرة في جوابه بإقرار أو إنكار؛ وكذا لو طلب المدعي المهلة لإقامة 
شاهد: تان وأنى أن ا مع الأول الذي أقامه؛ فإن الطالب مدنا بالأسعياد من 
القاضي› ولا يتقيد بجمعة ولا أكثر ولا أقل. فلا تحديد لها عند الإمام مالك . 

ويكون الإمهال بكفيل بالمال يأتي به في هذه المسألة والتي قبلها. ولا يكفي 
حميل بالوجه إن أبى الطالت: وأما لو طلب المدعي إقامة بينة على أصل دعواه» 
وطلب من المدّعى عليه حميلاً فيكفي حميل الوجه اتفاقاً . وفي المدونة اشا أنه لا 
يجاب المدّعي لحميل بالوجه» ومن باب أولى حميل بالمال» وهو الراجح كما تقدم في 
الضمان. | 


اليمين : 

المراد باليمين» اليمين المعتبرة لقطع النزاع» وهي المتوجهة من الحاكم أو 
المحكّم. وأمّا مجرّد طلب الخصم اليمين من خصمه بدون توجيه من الحاكم أو 
المحكّمء فلا يلزمه الحلف له. فإن أطاع بها ثم ترافعا لحاكم أو محكم كان له تحليفه 
ا لأن يمينه الأولى لم تصادف محلا . 

وتكون اليمين في كل حى ماليّ أرقة سوا هاف الجن الما سايلا أ 
حقيراً: ولو كان أقل من ربع دينار من الذهب . 

حب أن و اله قاو باهر اكالم 

1 - تكون من المدعي فيما يلي : 

* تكملة للنصابء» كما إذا أقام شاهداً واحداً. 

* أو كانت استظهاراً كأن ادعى على غائب أو ميت وأقام شاهدين بالحق. 

* أو إذا ردّت عليه اليمين من المدّعى عليه . 
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2 - تكون من مدعى عليه عند عجز المدّعي عن إقامة البيّنة بما ادّعاه. 

والقاعدة: أن اليمين في الشريعة تكون على أقوى المتداعيين سبباً. والسبب الذي 
يقوي جانب أك ادات 

- إِمَا الأصل في جانب المدّعى عليه. والأصل عدم الأفعال والمعاملات. 
فيستصحب ذلك الأصل» ويكون الذي في جانبه الأصل هو المدّعى عليه» فيجب 
تصديقه. ولكن لم يقتصر الشرع على الثقة بهذا الأصل في كثير من الدعاوى حتى أضاف 
إليه يمين المدعى عليه المتمسّك بهذا الأصل ؛ لتتأكد غلبة الظنّ بصدقه. وقد نبه النبي كل 
على وجه الحكم في هذا فعن ابن عباس أن النبي باه قال: «لو يعطى الناس بدعواهم 
لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدّعى عليه»؛ أي: لو جعل 
القول قول المدعي لاستبيحت الدماء والأموال. ولا يمكن أحد أن يصون ماله ودمه. 

- وإِمًا البيّنة ولكنها غير كاملة. وتكون فى جانب المدّعى فتمكنه من صيانة ماله 
بالبينة. 0 

فلهذا استقرٌ الحكم في الشرع على أن يدلي المدّعي بالبينة كاملة لأخذ حقه؛ فإن 
لم يمكنه إلا بينة ناقصة فيحلف ليكملها؛ فإن لم يمكنه ذلك أيضاً حلف المدّعى عليه 
لرد دعوى المذعي . 

وتقبل اليمين ولو من الكافر. وقد بيّن الشيخ ابن عاشور وجه الفرق بين الشهادة 
لا تقبل من الكافرء واليمين تقبل منه فقال: «فإن قلت كيف اعتدّت الشريعة بيمين 
المدعى عليه من الكفارء قلت: اعتدّت بها لأنها أقصى ما يمكن في دفع الدعوىء 
فرأتها الشريعة خيراً من إهمال الدعوى من أصلها»“ . 

ولفظ اليمين هو: «بالله الذي لا إله إلا هو». والواو كالباء. من غير زيادة ولا 
نقص» فلا يزاد: عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم» ولا يقتصر على اسم الجلالة 
«والله»؛ لأن الزيادة والنقص ينافي التخويف والإرهاب. وهذا في غير اللعان والقسامة. 

وأما اللعان فاليمين فيه: «أشهد بالله». ولا يزيد «الذي لا إله إلا هو». وكذا فى 


يي 
يها 


4 
00 


القسامة لا يزيدها بعد قوله: «أقسم بالله». وقيل: يزيدها فيهما. 

ويكون اليمين بهذا اللفظ ولو كان الحالف كِنَابيَاً» ولا يزيد شيئاً بعد ذلك. وقيل 
يزيد اليهودي: «الذي أنزل التوراة على موسى». ويزيد النصراني: «الذي أنزل الإنجيل 
على عيسى) . 


10( المعلم: 2/ 401. 

(2) أخرجه البخاري في تفسير القرآن» باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم؛ ومسلم في القضية› 
باب اليمين على المدعى عليه. 

(3) التحرير والتنوير: 3/ 107. 
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والدليل على عدم الزيادة في يمين المسلم اهود و ا ا 

أ أن صفات الله تعالى لا نهاية ولا حصرء فلم يكن بعضها أولى من بعض في 
تغليظ اليمين بهاء فوجب الاقتصار على الحلف باسمه تعالى ووصفه الأخصٌ الذي لا 
زيادة عليه وله مزية على سائر الصفات . 

ب - قياس يمين اليهودي والنصراني على يمين المسلم؛ لأنها يمين وجبت في 
حقٌ فلم يزد فيها على لفظ الإخلاص» أصله في حق المسلم . 

ويجب تغليظ اليمين على الحالف في ربع دينار فأكثر» إن طلب المحلف 
التغليظ؛ لأن التغليظ في اليمين والتشديد فيها من حقهء فإن أبى من توجهت عليه 
الب هذا طك المت هي الل بعد اكا ب واا يكن الان 

ولذ : 

أ عن جابر بن عبد الله الأنصاري» أن رسول الله ية قال: «من حلف على 
منبري آثماً تبوأ مقعده من النار)»”© . 

ب - أن أبا بكر وعمر وعلي وابن عباس استحلفا أشخاصاً عند المنبر" . 

ج - أن اليمين تراد للزجر والردع» وليتحرّج الحالف ويمتنع من الإقدام على يمين 
إن كان مبطلاً. وقد ثبت أن الحلف في المواضع التي تعظم وتشرف أبلغ في الردع 
وأوقع في الزجر من الحلف في غيرهاء فوجب أن يكون أولى. 

وتغليظها يكون بما يلي : 

1 أن يحلفها وهو قائم. ووجه التغليظ بالقيام؛ أن ذلك أبلغ في الردع 
والزجر”” . 

2 أن يحلف بالجامع الذي تقام فيه الجمعة» وذلك للمسلم. فإن كان القوم لا 
جامع لهم ففي ذلك ثلاثة أقوال: فقال أبو الحسن: يحلفون حيث هم» وقيل: يجلبون 
للجامع بقدر مسافة وجوب السعي للجمعة وهو ثلاثة أميال وثلث. وقيل: بنحو العشرة 
أيام وإلا حلفوا بموضعهم. وأقوى هذه الأقوال أوسطها. 

ويحلف النصراني بالكنيسة» واليهودي بالبيعة» فإنها تغلظ عليهما بهما؛ لأن 
العقيك مات العا لفت ون عانقا عقي د 

3- أن يحلف عند منْبّر النبئ ييا لمن بالمدينة المنوّرة؛ لأنه أشرف المواضع 


(1) الإشراف: 980/2. والمعونة: 3/  .1586‏ (2) الإشراف: 2/ 979» والمعونة: 1584/3. 
(3) أخرجه مالك في الأقضية» باب ما جاء في الحنث على منبر النبي بيلة؛ وأبو داود في الأيمان 

٠ ٠ ١ ١ والنذور.‎ 
.1587 /3 البيهقي: 177/10» و343/7. (5) المعونة:‎ )4( 
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بها. والمراد عنده لا فوقه. وفى غير المدينة فلا يحلف عند المنبر. وإثما اختص منبر 
ابي 46 بهذا للحديث المتقدم. 

وأما التغليط بمكة فيكون بالحلف عند الركن الذي فيه الحجر الأسود؛ لأنه أعظم 
مكان في المسجد. 

ولا يقيد الحلف بالزمن كبعد العصرء ولا بالاستقبال للقبلة. وقال القاضي 
عبد الوهاب وغيره بتغليظ اليمين بالزمان أيضا لكنه قصره في الدماء واللعان» وعمّمه 
غيره . 

00 

ENE EIS og‏ عدم ا لصب 

اسان ذوا عَدْلٍ که و َاحْرَآانِ من غَيرِكُمْ إن أنسْمٌ ميم 5 51 بتکم م موت 

بسوتهمًا ٠‏ من بعد ألصَّلؤة فیشیمان يله إن ايمر ل مَتْرَى “بيد ه60 ولو 6ن ا فق لد وله 

سبد 0 إن 1 لمن الاي )4 [المائدة: 106]. قيل في تفسير ين بَنَدِ الصّكةَ» 
بعد العصر . 

ب - عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله كلِهِ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة» ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم» فذكر: «ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: 
والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذاء فصدّقه رجل ثم قرأ هذه الآية: إن 
لن اروت بهد الله وَأَيَمَنمَ ما فیک . 

چ أن أدبار الصلوات أوقات مشرفة معظمة ترتجى فيها إجابة الدعاء» ويتقرب 
الإنسان إلى الله تعالى فيها بالتسبيح والذكرء فهي تبعد من اكتساب الآثام بالأيمان 
الكاذبة. 

د أن اختيار بعد صلاة العصر لأنه وقت يجتمع فيه الناس» وربما ردع ذلك 
العالت. ظ 

ونقل القاضى عبد الوهاب قولاً باستقبال القبلة للتغليظ. والدليل0©: أن ذلك 
اا ا ا ا ی سا لا بعد عون ا 
الجهات. فيفعلون ذلك بالمحتضر وفي الدفن وعند الذبح والأذان» فكذلك في اليمين . 

ولا بد في اليمين من حضور الخصم: فإن حلفه القاضي بغير حضوره لم تجز 
نص عليه الباجي . 


(1) المعونة: 3/ 1586ء وأحكام القرآن: 2/ 724. 

(2) أخرجه البخاري في المساقاة» باب إثم من منع ابن السبيل من الماء؛ ومسلم في الأيمان» باب 
بيان غلظ الأسبال. 

(3) المعونة: 1587/3. 
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وتخرج المُخَدَّرَةٌ لليمين» سواء كانت مدعية وأقامت شاهداً فقط» أو مدعى 
عليها. والمخدرة هي التي يزري بها مجلس القضاء لملازمتها للخدر؛ أي: الستر. 

وأمّا التي شأنها عدم الخروج أصلاً؛ كنساء الملوك فلا تخرج للتغليظ ولتحلف 
ببيتهاء بأن يرسل لها القاضي من يحلفها بحضرة الشهود؛ وذلك صيانة لها من 
الابتذال" . 

ومن شأنها الخروج بالليل فقط أو النهار فقط أخرجت فيما تخرج فيه. 

وا الله فيما دون ربع دینار» ا 

أ عن عكرمة بن خالد أن عبد الرحمن بن عوف وله رأى قوماً يحلفون بين 
المقام والبيت» فقال: أعلى دم؟ فقالوا: لاء قال: فعلى عظيم من الأموال؟ قالوا: 
لاء قال: لقد خشيت أن يبهى الناس هذا المقام”. قوله: «يبهى الناس» يعني يأنسوا 
به فتذهب هيبته من قلوبهم . 

فثبت بهذا تقدير المحلوف عليه الذي يجب فيها التغليظ دون غيرها. 

ب - أن المقصود من التغليظ الردع والزجر بحرمة الموضع المحلوف عنده. 
فيجب أن يكون ذلك فيما له خطر وقدرء إعظاماً للموضع في النفوس وتأكيداً لحرمته. 

والدليل على أن ربع دينار تغلظ فيه اليمين”: أنه قدر من المال ثبتت حرمته في 
الشرع» بدليل أنه يقطع فيه اليد؛ وأنه أقل ما يستباح به الفرج؛ فجاز فيه التغليظ 
كنصاب الزكاة. 


يمين القطع : 

يجوز للحالف الإقدام على اليمين بنَاْ مستنداً على ظنّ فُوى أو قَرينةٍ تفيد قوة 
الظن؛ وأما الظنّ الضعيف كالشكٌ فلا يجوز الاعتماد عليه» بل اليمين فيه غموس كما 
تقدم في باب اليمين . ومن ذلك : 

الحلف بتاً على خط أبيه أو أخيهء بأن له على فلان كذا؛ وكنكول المدعى 
عليه» وكقيام شاهد للمدعي بدين لأبيه على المدعى عليه ونحو ذلك. 

- يمينٌ المدّعي أنَّ لي عنده في ذمَّتِهِ كذاء أو لقد فَعَلَ كذاء كقتل دابتي أو أتلف 
مالي حيث أقام شاهدا فقط . ظ 

بدتودة المدعى E‏ ماله EE‏ ما ادعى به المدعى ‏ ولا شىء 
منه» ولا بد من هذه الزيادة؛ لأن المدعي بمائة مغلا مدع بكل جزء فى أجرائها و 


(1) المعونة: 3/ 1588. (2) الإشراف: 2/ 980. والمعونة: 3/ 1585. 
(3) أخرجه البيهقى فى الشهادات» باب تأكيد اليمين بالمكان. 
(4) المعونة: 3/ 1585. 
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اليهين نفي كل مذعى به» ولا تات ذلك إلا بزيادة قوله: «ولا شيء منها لا بمجرد 
قوله: «ما له عندي كذا»؛ لأن إثبات الكل إثبات لكل أجزائه ونفيه ليس نفيا لكل 
أجزائه» وقد يقال: العبرة بنية المحلف ونيته نفي كل جزء من أجزاء المدعى به» 
وحينئذ فلا يحتاج لقوله: «ولا شيء منه». فالأولى أن يقال: إن القصد هنا زيادة 
العتنديك على المدعى عليه» فإن أسقط ولا شىء منه) وجب الإتيان بها مع القرب 
وإعادة البجن بتمامها مع البعد. 

- قى الحالف السب وغيرّه إن عُيّنَ من المدعى» فإذا ادعى عليه بمائة من قرض 
أو بيع حلف: ما له عليّ مائة ولا شيء منها؛ لا من قرض ولا غيره» أو لا من بيع 
ولا غيره. فإن لم يعيّن سببا كفاه نفى المدعى به نحو: ما له على مائة ولا شيء منهما. 

فإن كان المطلوب قضى ما عليه من الدين وجحده المذعى › وأراد تحليفه. نوی 
الحالف بيمينه ماله على كذا ولا شيء منه يجب قَضَاؤٌُه الآن؛ لأنه قد قضى ما كان عليه. 

ويحلف في الغش على نفي العلم. لا على الت فمن دفع لغيره دراهم أو دنانير 
دينا عليه أو سلفا لطالبه أو نحو ذلك فادّعى آخذها أنه وجدها أو بعضا منها مغشوشا 
أو وجدها ناقصة» فإنه يحلف على تمي العلم لا البت» بأن يحلف ما دفعتٌ إلا جيدة 
في علمي ولا أعلم فيها غضًا. 

ويحلف في النَّقْص بنا . بأن يحلف: ما دفعتها لك إلا كاملة. فإن نكل غرم ولا 
يكفى الحلف في النقص على نفي العلم . 
نكول المدعى عليه : 

إذا نكل المدّعى عليه حيث توجهت اليمين عليه في مال وما يؤول إليه ‏ كخيار 
زأجل» فإن الطالت يستحق ذلك المال بالنكول وباليمين معا بان تخلفف الطالت بعد 
نكول المطلوب أن لي عنده كذا. ووجه انتقال اليمين إلى المدّعي؛ لأن سبب المدّعى 
عليه قد تغب يتكولهة .فصان المدعن أقوئ سا سنه فاتقلك السين إلى تجهعه وقد 
كان المدقى عله أقوق هيا ببراءة الذمة فى الآأضل :+ قلما نكل ضعف ةة وإذا كان 
مع المدّعي شاهد انتقلت اليمين إليه لقوة سببه. وإذا حلف المدّعي حكم له؛ لأنه قد 
اجتمع له سببان يمينه ونكول خصمه وذلك مؤثر في الحكه”"''. ظ 

ومحل استحقاق الطالب المال إذا حلف بعد نكول المدّعى عليه» إن حقَّىّ على 
المدعى عليه الدعوى. فإن لم يحقّق الدعوى على المدعى عليه» بأن كانت دعوته عليه 
دعوى اتهام. فالطالب يستحق ما ادعاه بمجرد نكول المدعى عليه؛ لأن دعوى الاتهام 
لا ترد على المدعى . 


(1) المعونة: 3/ 1569. 
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وعلى الحاكم وكذلك المحكم أن يُبيّن للمدّعى عليه حكم النكول؛ أي: ما يترتب 

حا دعر اليد روا فرك بأن يقول الحاكم له في دعوى التحقيق: إن نكلت 
عن اليمين حلف المدّعى واستحق ما ادعاه» وفي الاتهام: إن نكلت استحق المدعى ما 
ادعاه عليك بمجرد نكولك. وهذا البيان شرط في صحة الحكم كالإعذار في محله. 

ولا يُمكُنُ من توجهت عليه اليمين من مدع أو مدّعى عليه من اليمين إن َكَل منها 
بأن قال: لا أحلف. أو قال لخصمه: احلف أنت وخذ ما تدعيه» ثم قال: أنا أحلف. 

والدليل على عدم تمكينه من الرجوع إلى الحلف”'': 

ل لأنه قد حصل منه النكول فلم يكن له 
أن يحلف بعده» أصله إذا شرع خصمه في اليمين. 

ب - أنه إذا نكل فقد نقل اليمين إلى جانب خصمه وتعلق بذلك حقٌّ له» فلم يكن 
له أن ينقله عنه بغير رضاه. 

وأما لو التزمها ابتداء وقال: أحلف. ثم رجع وقال: لا أحلف. وأراد تحليف 
خصمه فله ذلك» ولا يكون رجوعه عن اليمين بعد التزامها موجبا لعدم ردّها على 
خصمه . 

فإ سكت من توجهت عليه اليمين زمناً من غير إظهار نكول» أو طلب المهلة 
ليتروّى في الإقدام عليها والإحجام ثم طلب الحلف بعد ذلك فله الحلِف ولا يعد 
سكوته نكولا . 
كتابة كتاب بحق : 

من أراد أن يكتب على غيره كتابا بذكر حقّء فإِنٌ الذي يملي الكتاب هو من عليه 
الحىّ. 

وال 

- قوله تعالى : «#وَلْيْمَيِ لدی عَلَيّهِ الح [البقرة: 282]. 

ب - أن الذي له الحق قد يزيد فيما له عليه ويتغافل عنه الذي عليه الحق» فإذا 
أملاه E‏ منه» وقد وعظ الله تعالى الذي عليه الحق 
بقوله : #وَليَمّيَ A E‏ مِنَهُ سيا . 

ج - أن الذي له الحقّ قد يزيد في التوثق على ما يجب له» وذلك غير جائز. 

د أنْ الذي عليه الحق إذا أملاه صار ذلك إقراراً منه. 


(1) الإشراف: 967/2. 
(2) المعونة: 3/ 1588 وأحكام القرآن: 1/ 249. 
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وإذا أملى الكتاب صاحب الحقّ بحضرة من عليه الحقّ ورضاه جاز؛ لأن التهمة 
تزول عنهء وتصير كأنْ الذي هو عليه أملاه فيكون إقراراً . 

وأخرة الكتابة تكون عليهما؛ لآن الكاتب أجير ليما وتكون بالتساوئ:ولو 
اختلفت أنصباؤهما؛ لأن التعب في ذلك على الكاتب واحد. 

وقد تقدم تفصيل أحكام كتابة الدين في باب القرض والمقاصة. 
مسألة الحيازة : 

ألحقت هذه المسألة بالشهادة لأن في بعض أنواعها ما تسمع فيها البينة» وفي 
بعضها ما لا تسمع فيها. وربما تذكر مع الأقضية؛ لأن بعضها يقع فيه القضاء. 

والحيازة : وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه والتصرف فيه. 

ويكون التصرف في العقار بهدم كثير لغير إصلاح» أو بناء كثير لغير إصلاح» أو 
هبة» أو صدقةء أو زرع» أو غرس» أو إيجارهء أو بيع» أو قطع شجرء ونحو ذلك 
كفتق عين أو إجراء نهر. ) 

ويكون التصرف في الثياب زيادة على ما تقدم في العقار من الهبة والبيع والصدقة 
والإيجارء وبما يتأتى فيه من اللبس والتقطيع . 

ويكون التصرف في الدواب بالركوب والهبة والصدقة والبيع والإيجار ونحوه. 

والحائز في العقار وغيره؛ إما أجنبي غير شريك» وإمًا شريك وإمًا قريب . 
حيازة الأجنبي الشريك وغير الشريك للعقار: 

إذا حار أجنبئٌ عقاراًء غير شريك فيه للمدّعي» فلا تسمع دعوى المدّعي ولا بيّنته 
التي أقامها على دعواه بشروط هي : 

1 - أن يتَصَرّفَ الحائز فيه بواحد من الأمور المذكورة في العقار. 

2 - أن يكون المدّعي حاضراً بالبدء ساكتاء بلا مَانِع له من التكلم. والمراد 
بالحضور أنه لا يخفى عليه أمر ذلك المحوز لقربه منه» وأما لو كان حاضراً وهو غير 
عالم فله القيام إذا أثبت عدم علمه. ٠‏ 

فإن كان المدعي غائباًء أو كان حاضراً ومنعه من التكلم مانع» فإنها تسمع دعواه 
وبينته. ومن العذر المانع الصغر والسفه. وأما الجهل بأن الحيازة تسقط الحق وتقطع 
البينة فإنه لا يعذر بذلك الجهل . 

35> أن “كرون «ندة المكرت عكر س 6 اوو اوور المدست: 

4ن أن ل بكرن العاين مشهورا بالعداء والخضت لأمؤال الاس نإن الحيازة لا 


5 - أن يكون العقار محض حق الآدمي . وأما الوقف فتسمع فيه البينة ولو طال الزمن . 


159 الشهادة 


فإن وجدت هذه الشروط ردت دعوى المدعى وسيلته واستحقه الحائز. والدليل 
على ذلك" : العرف والعادة؛ لأنْ كل دعوى ينفيها العرف وكذبتها العادة فإِنّها غير 
في العادة أن الإنسان إذا كان له ملك يراه في يد غيره يتصرف فيه تصرّف ذي الملك 
التام بالهدم والبناء والعمارة وغير ذلك وهو حاضر› ولا ينازعه. ولا مانع يمنعه من 
مطالبته» ثم يأتي بعد سنين طويلة ويزعم أنه ملكه ويقيم بينة على ذلك؛ فإن ذلك خلاف 
العرف والعادة. 

وكذا حكم الأجنبي الشريك في العقار إذا حازه في العشر سنين» بأن هَدَمٌ أو بنى 
أو غرس أو قطع الشجر؛ فلا تسمع دعوى المدّعي ولا بينته . 

وهذا في الفعل الكثير عرفاً. فهدم شيء يسير أو بناؤه مما لا بد منه عادة؛ كفرن 
أو غرس أو قطع شجرة ونحوها لا يعتبر. 
حيازة القريب: 

إذا حاز قريب كالأصهار ‏ على أظهر الأقوال ‏ شريكاً كان أو غير شريك»› عقارا 
مدّة تزيد على أربعين سنة» لا الأربعين فقط على الأرجح؛ فلا تسمع دعوى قريبه 
المدعى بالشروط المتقدمة. 

ويستثلى الأب وابنه فلا حيازة بينهما إلا بزمن هلك فيه البيناتٌ عادة وينْقَطع فيه 
العلم بحقيقة الحال» والحائز يهدم ويبنى ؟ كالستين سئة فأكثر, والآخر حاضر فا كك 
بلا مانع . هذا كله فى حيازة العقار. 
حيازة غير العقار: 

الحيازة في العروض والدواب تكون في القريب بما زاد على عشر من السنين› 
ولا يكفي العشر؛ مع الحضور والسكوت بلا مانع. 

وفي الأجِنبّي تكون في العروض والدواب بما زَادَ على ثلاثِ من السنين مع 
التصرف فيما حازه» والآخر حاضر ساكت فلا كلام له بعد ذلك» ولا تسمع له دعوى. 

ويستثنى الأجنبي غير الشريك في الذّابة فيكون الحوز بالسنتين فقط» ولا تسمع 
بعدهما فيها دعوى مدع حاضر ساكت بلا مانع . 


ويستئلى اشا الأجنبي غير الشريك في الثوب يلبس ‏ من العروض - فالحوز فيه 
العام فقط. 
1 


TD 
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سقوط الحيازة بثبوت إعارة وإجارة وعمرى ومساقاة وبيع ونحو ذلك : 

لا جِيأرَةَ في شيء من عقار أو غيره إن شهِدّت البيّنة للمدّعي على واضع اليد 
بإعارةٍ وإجارة وعَمْرَى ومساقاة ونحو ذلك» فتسمع تلك البينة» ويقضى للمدعي بمقتضى 
الشهادة والإقرار من واضع اليد بذلك كالبينة بل أقوى. 

ومحل سماع البينة ما لم يحصل من الحائز بحضرة المدّعي وسكوته بلا عذر ما 
لا يحصل إلا من المالك كالبيع والهبة والصدقة» وإلا فلا تسمع. 

والحاصل أن محل ثبوت الحيارة فى جم ا تقدم والتفاصيل المتقدمة ما لم 

قدت أن العالك أعارها للات أو اجرهاء أو اعمرهاة أو عناقاها إن كان سانا 
وأولى من ثبوت البينة إقرار الحائز بذلك» وإلا فهو باق. على ملك المدعي إلا بتصرف 
بهبة أو صدقة أو بيع» والآخر حاضر عالم ساكت من غير مانع» إلا أنه في البيع يجري 
فيه الاتي. 

وهو أن له أخذ ثمن المبيع - بحضوره وسكوته بلا مانع -؛ لأن حضوره مع 
ل GS TOE‏ إن لم يَظل كُسَئَةٍ. فإن مضى العام فلا ثمن له 

يضاً. وأمًا لو باعه لأجل ‏ كالعام - فلربه قبضه بعد الأجل . E‏ 

E E يعاو اوبات‎ 


طول مذة الديون الثابتة فى الذمّة» هل يسقطها؟ 
في الديون الثابتة في الذمم أقوال: 
- فقيل: يُسقطها مُضِيَ عشرين عاماً مع حضور رب الدين وسكوته. وهو قول 


- وقيل: مضي ثلاثين. وهو قول الإمام مالك. 

- وقيل: يسقطها مضي السنتين» وهو بعيد جذا . 

- وقيل: لا تسقط بحال. وهذا الذي اختاره ابن رشد الجد والتونسي والغبريني 

والأظهر الرجوع في ذلك للاجتهاد في حال الزمن. والدين والناس؛ فيعمل بقرائن 
الأحوال» فشأن الغني يمهل أحباءه الزمن الطويل» وشأن الفقير المحتاج لا مهلة عنده 
لا سيما إن كان من عليه الدين غير صاحب . والله أعلم . 


فنا ينا فد 
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يأتي باب الجناية إثر الأقضية والشهادات إشارة إلى أنه ينبغي للقاضي أن ينظر فيه 
أوَلاً؛ لأنه أوكد الضروريات التي يجب مراعاتها في جميع الملل فبعد حفظ الدين يأتي 
حفظ النفوس» فعن عبد الله قال: قال النبي كَِ: «أوّل ما يقضى به بين الناس يوم 
القيامة في الدماء»" . ولهذا ينبغي التهمّم بشأنها . 
تعريف الجناية : 

الجناية في اللغة الذنب والجرم. قال الجرجاني : الجناية كل فعل محظور يتضمن 
ضرراً على النفس أو غيرها“ . 

والفقهاء خصّوا لفظ الجناية بما يحل بالنفس والأطراف» والغصب والسرقة بما 
يحل بالمال. 


. | زد“ (3) , 
تحريم القتل : 

حرم الله تعالى على عباده قتل النفس بغير حقّء وتوعّد على ذلك بالعذاب الأليم. 
منذ أهبط آدم ## إلى الأرضء لم تختلف في ذلك الشرائع والملل. قال الله تعالى : 


6 
م 
رم ر يوه ل مرب > 


«واتلٌ عل تا أبَىَ ادم الح إذ قربا قربَانا فيل من أَحَدِهِما ولم يِنَمَبّلَ مِنَ الْآحرٍ قال 
کک انناف إن كناف ای رب ایی © إن ارڈ أن نرا بإنبى یك تر م 
إِلَيِكَ لأقئلك إن أخاف اله رَبّ العدليين ل إن ارد أن تبوا بإثيى وإ ن من 
صَحنب ألثَارٍ وَدَلِكَ جروا ألطَِيِنَ 4069 [المائدة: 27 28 29]. فلولا أن الله حرّم ذلك 
على آدم وولده» وتواعدهم على ذلك لما قال المقتول من ابني آدم لأخيه القاتل: إن 
ارد أن توآ بإنيى يك فتك ين سحي ألَارِ وديك جَرُوا يد  .4©(‏ 

وضرب الله تعالى لعباده المؤمنين مثلاً فيما قصّ عليهم من نبا ابني آدم المذكورين 
لينتهوا عن فعل الظالم منهماء وأعلم تبارك وتعالى عباده أن قتل النفس بغير حى كقتل 
جميع الخلق في عظم الإثم؛ إعذاراً إليهم لتقوم الحجّة بذلك عليهم» فقال وَيْقَ: ين 


2S 1‏ رم 


(1) أخرجه البخاري فى الذيات:.بات قول الله تمان > جو تقل موا متعيدًا»؟ ومسلم في 
القيامة» باب المجازاة بالدماء. 
(2) التعريقات: 79. (3) المقدمات: 3/ 273. 
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2 ساس ص و سر ر سرحت صل مه‎ e e 

أجل ذلك ككينا ء ل ب إسراع يل مر ف ين بغير فاد ف لْدْرْضِ 
1 0 7 م رو ي ت e‏ 4 2 ا اح سن راس 

تَكَأنما حر فت آلناسّ سا دكن أخناها نيا" لها الان كفا ولمد ات 


رسا يليب د د لن كشي | مَنْهُم بعد دلت ف الارض مروت ( © [المائدة: 32]. 

فالقتل ذنب عظيم من أعظم الذنوب وأجل الخطايا وأكبر الكبائر» ليس بعد 
الشرك ذنب أعظم منه عند الله تعالى» فعن عبد الله نه قال» قلت يا رسول الله : أي 
الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك 
من أجل أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني عله غارف وير الانات 
والأحاديث الواردة في القتل والوعيد عليه كثيرة. 


الجناية على النفس وما يترتب عليها : 

المراد بالنفس الذات برمّتها. وما دون النفس الأطراف كيد أو عين» وغير 
الأطراف كموضحة ونحوهاء كما سيأتي . 

ويترتب على الجناية القصاص أو الدية أو الصلح أو الحكومة أو العفو. حسبما 
يأتي من التفصيل بين العمد والخطأ. 


حكم الجناية على النفس : 
إذا أتلف مكلف معصوماً دمه فحكمه وجوب القود؛ أي: القصاص. والقصاص 
اسم لتعويض حى جناية أو حقٌّ غرم على أحد بمثل ذلك من عند المحقوق إنصافا 
وعدلاً ؛ فالقصاص يطلق على عقوبة الجاني بمثل ما جنى. وعلى محاسبة رب الدين 
بما عليه للمدين من دين يفي بدينهء فإطلاقاته كلّها تدل على التعادل والتناصف في 
الحقوق والتبعات المعروضة للغمص . وهو بوزن فعال. وهو وزن مصدر فاعل من 
القصّ وهو القطع؛ لأنه يجري في حقين متبادلين بين جانبين» يقال: قاصّ فلان فلاناً 
إذا طرح من دين في ذمّته مقداراً بدين له في ذمّة الآخرء فشبّه التناصف بالقطع لأنه 
يقطع النزاع الناشب قبله» فلذلك سمّي القود وهو تمكين ولي او و 
مولاه فضاضا «ولكّ ف الْقِصَاصٍ حه ؛ وسعيت a‏ شرج أخذاً جرحا قدا 
غدوانا يان يجرح ذلك الخارق ل عا جرح غيره قصاصا فووا لجرو قِصَاصُ # ؛ وسميت 
معاملة المعتدي بمثل جرمه قصاصا المت ت ماص فماهية القصاص تتضمن ماهية 

التعريضن واا 
ودليل وجوب القصاص في النفس : 


210 أخرجه البخاري في الحدود. باب إثم الزناة؛ ومسلم في الإيمان» باب کون الق أقبح 
الذ 
نوب 


(2)- العبعرير د 2 135. 
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4 سے رر َو ال س ماس 


أ «#ولا نلوا الس الى حرم ) مَك إل الح و ل ار فقد جملا لوليّ. سلطننا 
لا شرف ف الْمَتْلٍ لد كن منصويًا )€ [الإسراء: 33]. والسلطان الذي جعله الله لولي 
المقتول هو أمر الله في 0 وهوالقصاص خاصّة» وهو رواية ابن القأسم عن 
مالك. ومعنى الإسراف الزيادة على ما يقتضيه الحقّ» والسرف فى القتل هو أن يقتل 
غير القائل:»-وقل أزية«مق القائل إذا لمكن شرك له إذ كانوا فى الجاهلية يتكايلون 
الدماء؛ أي: يجعلون كيلها متفاوتا بحسب شرف القتيل» ومن السرف التمثيل بالقاتل ؛ 
وكل هذه المعاني مرادة من الآية”''. 


2 0 بحة 


ب - قوله تعالى: 58 الذين ءام ا كيت اگم التصاش في القت [البقر: : 178[. 
ووجه الاستدلال على وجوب القصاص أن معنى # كُيبَ» فرض وألزم ؛ آي : انف 
لازم للأمّة لا محيد عن الأخذ به فضمير عَم ُمُ» لمجموع الأمّة على الجملة لمن 
توجه له حقّ القصاص» وليس المراد على كل فرد فرد القصاص ؛ لأن ولي الدم له 
العفو عن دم وليه. وهذا أفاد حى المؤاخذة بين المؤمنين في قتل القتلى» فلا يذهب 
حقّ قتيل باطلاً ولا يقتل غير القاتل باطلاًء وذلك إيطال لما كانوا عليه في الجاهلية من 
إهمال دم الوضيع إذا قتله الشريف. وإهمال حق الضعيف إذا قتله القوي الذي يخشى 
قومه» ومن تَحَكمهم بطلب قتل غير القاتل إذا قل أحد رجلا شريفا يطلبون قتل رجل 
شريف مثله بحيث لا يقتلون القاتل إلا إذا كان بواء للمقتول؛ ای كفوا له فى الشرف 
والمجد» ويعتبرون قيمة الدماء متفاوتة بحسب تفاوت السؤدد والشرف E?‏ ذلك 
التفاوت تكايّلاً من الكيل 27 . 

ج - قوله تعالى: #«وكبنا عَلَيِِمَ فبآ أن النّفس بالتفس والميت بالمَينِ والأفت 
الان رالات بان والشن اسن والجرح يمت فما a E‏ پو هو كقارة لَه 

ا بكم ب ال 20 EER:‏ هم لطَالِمُونَ ( 4O‏ [المائدة: 45]. ووجه الاستدلال 
5 الباء في قوله: بلي ونظائره الأربعة باء العرض؛ أي: أن التفس المقتولة 
تعرّض بنفس القاتل. والآية نزلت للإخبار بشرع بني إسرائيل» وشرع من قبلنا شرع لنا 
ما لم يرد ناسخ. وفائدة الإعلام بما شرع الله لبني إسرائيل في القصاص هنا زيادة 
تسجيل مخالفتهم لأحكام كتابهم» وذلك أن اليهود في المدينة كانوا قد دخلوا في 
حروب بعاث فكانت قريظة والنضير حرباء ثم تحاجزوا وانهزمت قريظة» فشرطت 
النضير على قريظة أن ديّة النضيري على الضعف من ديّة القرظي» وعلى أن القرظي يُقتل 
بالنضيري ولا يقتل النضيري بالقرظي» فأظهر الله تحريفهم لكتابهم. ويجوز أن يقصد 


(1) المقدمات: 280/3. وأحكام القرآن: 3/ 1208» والجامع لأحكام القرآن: 10/ 186» والتحرير 
LISE‏ 
(2) أحكام القرآن: 1/ 61» والتحرير والتنوير: 2/ 135. 
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من ذلك أيضاً تأييد شريعة الإسلام إذ جاءت بمساواة القصاص وأبطلت التكايّل في 
الماء الذي كان فى الجاهلية وعند اليهود. ولا شك أن تأييد الشّريعة بشريعة أخرى 
يزيدها قبولا فى ار ويدل على أن ذلك الحكم مراد قديم لله تعالى. وأن 
المصلحة ملازمة له لا تختلف باختلاف الأقوام والأزمان؛ لأن العرب لم يزل في 
نفوسهم حرج من مساواة الشّريف بالضعيف في القصاص ”" . 

د عن عبد الله سه قال : قال النبي ي : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا 
إله إلا الله وأنّى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزانى» والمارق 
من الدين التارك للجماعة»0© . 1 

وحكمة مشروعية القصاص بيّنه قوله تعالى: وركم في الوصا حيو يتأؤلي الأب 
مَلَكُمْ تَنَّقُونَ 469 [البقرة: 179]. ومعنى الآية أن القاتل إذا علم أنه يقتصّ منه إن 
قتل أمسك عن القتل فحييا جميعاء وإذا اقتصّ من القاتل إذا قتل اقتص منه تناهى 
الناس عن القتل فكان سیا لحياتهم ؛ لأن الحياة أعدّ شيء على الإنسان في الجبلة فلا 
تعادل عقوبة القتل في الردع والانزجار. ومن حكمة ذلك تطمين أولياء القتلى بأن 
القضاء ينتقم لهم ممّن اعتدى على قتيلهم؛ لثلا يتصدّى أولياء القتيل للانتقام من قاتل 
مولاهم بأنفسهم؛ لأن ذلك يفضي إلى صورة الحرب بين رهطين فيكثر فيه إتلاف 
افش 

ويجب القصاص ولو كان القتل في دار الحرب» والدليل: عموم الأدلة؛ ولأنه 
مسلم قتل مكافتا ا يدا س فوجب القود به كما لو قتل في دار الإسلام ؛ ولأن 
اختلاف الأمكنة لا تأثير لها في إسقاط القود أو الدية كغير دار الحرب”. 


أركان القصاص فى النفس : 
أركان القصاص ثلا ئة هي . 


الركن الأول: جان: 

وله شروط. هي : 

1 - التكليف. والمكلف هو البالغ العاقلء ذكراً أم أنثى» مسلماً أو كافراً. فلا 
قصاص على غير مكلف من صبي أو مجنون جّنى حال جنونه. فإن جنى حال إفاقته 


(1)::التعرير.والتتري 214/7 

(2) أخرجه البخاري في الديات. باب قول الله تعالى: أن التّفْسَ بأَلتَنْيس#؛ ومسلم في القسامة. 
باب ما يباح من دم المسلم. 

(3) المقدمات: 3/ 280. والتحرير والتنوير: 2/ 136. 

(4) الإشراف: 844/2. 
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اقتص منهء فإن جنَ انتظر حتى يفيق فإن لم يفق فالدية في ماله. والسكران بحلال 
كالمجئنون. 

رقا الى وارد ا لأنه لا قصاص فيه ولا إثم فلم يكن له حكم 
ا ويزاد في أدلة عدم القصاص بين الصبيان: عمل أهل المدينة. قال الإمام 
مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان»”. 


وأمّا السكران بحرام فيقتصٌ منه. وحكى بعضهم الإجماع على ذلك. والفرق بين 
الصبي والمجنون لا يؤاخذان بما صدر منهما وبين شارب الخمر يؤاخذ مع أن الجميع 
فاقد للعقل؛ أن الصبا ال ل لكا رفع التكليف عن الصبي والمجنون 
تخفيف ورخصة ورفع مشقة؛ و وأا" السكران فک سمي کا افق کر ارال 
عقله» وقد أتى معصية وركب كبيرة» والمعاصي لا تجلب الرخص؛ لأن الترخيص في 
الشيء مسامحة في ركوبه وتسهيل لفعله» والشرع قد أقام الحدّ على أهل الفسوق زجراً 
لهم عن معاودة المعصية» وطرد الغير عنها مخافة العقوبة؛ فلو كان سكره يرفع عنه هذه 
الأحكام لكانت المعاصي ا ا رهد کن مو ار ۰ 

3 الغضيمة :..والهزاد غصمة متخضوصضة: ونكرن بالإينان أي الإسلا وبالامان 
للحربي والذمّي. وأمّا الحربي غير المؤمّن فلا يُقتل قصاصاًء بل يُهدر دمه» ولذا لو 
أسلم أو دخل عندنا بأمان لم يقتل . 

3 المكافأة للمجني عليه في الإسلام. أو أن تكون انق نه لا أن کرت ازيد 

من المجني عليه بإسلام. فيقتل المسلم بمثله» والذمي بالمسلم. ومفهوم: «أزيد من 

المجني عليه»› أنّ المكلف الجاني لو كان زائداً عن المجني عليه بإسلام لم يقتص منه› 

فلا يقتل مسلم بذمي؛ لأن الأعلى لا يقتل بالأدنى. والكلام هنا في غير قتل الغيلة وهو 
قتل خفية . وأما فيها فيقتل المسلم بالذمي كما سيأتي. 2 

والدليل على قتل المسلم بالمسلم: آيات وجوب القصاص المتقدمة . 

والدليل على قتل الذمّي بالمسلم: دلالة الأولى» ذلك أن المسلم إذا كان يقتل 
بالمسلم لاستوائهما في مرتبة الإسلام» فالكافر أولى أن يقتل به لمزية الإسلام”“. 


(1) الإشراف: 820/2. 

(2) المنتقى: 7/ 74. وانظر لدلالة قول الإمام : «الأمر المجتمع عليه عندنا» على عمل أهل المدينة : 
(المقدمة في الأصول: 76 318؛ وإحكام الفصول: 485). 

(3) شرح التلقين: م 2 ورقة12ء والمعلم: 2 239»: وإكمال الإكمال: 5/ 314» والذخيرة: 12/ 
8. 

(4) المقدمات: 3/ 280. 
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ولا يشترط المماثلة فى الذكورة ولا فى الأنوثة» فتقتل الأنثى بالأنثى وبالذكر 
المماثل لها إسلاماًء والذكر بالذكر وبالأنتى الممائلة له إسلاماً . 

والدليل على أنه يقل الذكر بالأنة 217 

أ عموم الأدلة المتقدمة في وجوب القصاص . 

ب - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذهء أن النبي بي قال : «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم . وهم يد على من سواهم» . ولم يستثن الان من 
عموم المسلمين الذين تتکافاً دماؤهم . 

ج - عن أبي هريرة أن النبي ييه قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إمّا أن 
يفدى وإما أن يقتل» . والحديث عام. 

د -الإجماع على ذلك . 

رقا قوله تعالی: یا آل ما كيب َلك الماش ف الل كل لخر رالد 
ألمب الاق الان [البقرة: 178]. فظاهره أنّ مفهوم القيد مع ما في الحر والعبد 
والأنثى من معنى الوصفية يقتضي أن الحر يقتل بالحر لا بغيره» والعبد يقتل بالعبد لا 
بغيره» والأنثى تقتل بالأنثى لا بغيرها؛ وقد اتفق علماء الإسلام على أن هذا المفهوم 
غير معمول به باطراد. لكنهم اختلفوا في المقدار المعمول به منه بحسب اختلاف الأدلة 
الثابتة من الكتاب والسنة وفي المراد من هذه الآية ومحمل معناهاء وقد روي عن الإمام 
مالك تأويل لهذه الآيةء ففى «الموطأ» «قال مالك أحسن ما سمعت فى هذه الآية أن 
قوله تعالى: ال بال ولد ييه فهؤلاء الذكور وقوله: رال بالأنا» أن 
القصاص يكون بين الإناث كما يكون بين الذكور»ء والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة 
كما يقتل الحر بالحرء والأمة تقتل بالأمة كما يقتل العبد بالعبد» والقصاص يكون بين 
النساء كما يكون بين الرجال» والقصاص أيضاً يكون بين الرجال والنساء» أي: إِنَّ 
التعريف لاستغراق الجنس» فمعنى لك بار أي: الجنسء والذكر والأنثى فيه 
سواء؛ وكذلك 9«والْمبْد بِالمبّدِ» معناه الجنس الذكر والأنثى سواء؛ أي: إن الحرّة تقتل 
بالحرّة كما يقتل الحرٌ بالحرّء والأمة تقتل بالأمة كما يقتل العبد بالعبد؛ وإِنّما ذكر 
الان الأ مع أنّها مشمولة لعموم الحرٌ والعبدء لثلا يتوهّم أن صيغة التذكير في 
الحر والعبد مراد بها خصوص الذكورا. وهذا من إبطال ما كان عليه أمر الجاهلية من 


)1( الإشراف: 2/ 812 والمقدمات: 3/ 283 وأحكام القرآن: 1/ 63. 

(2) أخرجه أبو داود في الجهادء باب في السرية ترد على أهل العسكرء وأيضاً فى الديات» باب 
أيقاد المسلم بالكافر؛ والنسائي في القسامة. باب القود بين الأحرار؛ وابن ماجه فى الديات» 
باب المسلمون تتكافأ دماؤهم . 
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ترك القصاص من الأنثى وعدم الاعتداد بجناية الأنثى واعتبارها غير مؤاخذة 
اتيا : 

ويقتل الصحيح بالمريض . 

ويقتل الكامل الأعضاء والحواس بالناقص عضواً كيد أو رجل» أو حاسة كسمع 
وبصر . | 

ويشترط لإقامة القصاص على الجاني أن كرون معصضفا هده الختروط جين وجوه 
سبب الموت وحين موت المجني عليه. فلو كان حربياً وقتل معصوماً ثم أسلم بأثر 
ذلك» فلا قصاص؛ لأن شرط القصاص كون الجانى غير حربى حين الموت» وهو 
خكلت باك أنه حرق جو الوت رات لى كان ال ملعا غير مكلف ول 
مسلماً ثم بلغ. فلا قصاص. ثم اعلم أن شرط القتل قصاصاً أن توجد الشروط 
المذكورة فى القاتل حين السبب المميت والموت وبين السبب والموت؛ أي: فالشروط 
ر فين اليه اغا إن مداق ا ا اوعد اي وهر 
الوت - فلا قضاص. ١‏ 


الركن الثاني: مجني عليه: 

وله شرطان هما: 

1 - العصمة. وتكون بإيمان أو أمان. ودليل العصمة بالإيمان: عن ابن عمر أن 
رسول الله َلك قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم. إلا بحق الإسلام وحسابهم على اٹ . 

N U ils 
يسْمَعَ کلم آله ف به مام يك بام قوم لا ينكرت ©6 [التوبة: 6]» وقوله تعالى:‎ 
لفیا الت ل پووت اہ ولا اوم الاجر ولا عرست ما کم ائه وَرَسُوكُ ولا‎ 


4 سے مج ساس سر مقي ر 0 راس ساي 2 ضع ودس سس دس سرو ر ر 3 
يدیلوت دين أَلْحَنْ من الت اوتوأ الحكتب حى يعطوأ الجزية عن يد وهم يروت ل4 


[التوبة: 29]. 

فخرج بشرط العصمة الحربي» فلا يقتص من قاتله لأن دمه هدر لكل مسلم يسوغ 
له القدوم عليه. وكذلك المرتد. لد يقتص من قاتله لعدم عصمته بالارتداد. وإن كان 
قل المرتد لن إلا للجاكه: 


(1) المقدمات: 3/ 2288 وأحكام القرآن ٠:‏ 1/ 64» والتحرير والتنوير: ٠137/2‏ 138. 
(2) أخرجه البخاري في الإيمان» باب فإن تابوا؛ ومسلم في الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله . 
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2 المكافأة للجانى أو الزيادة عليه لا أنقص منه. فإن كان أنقص منه بأن كان 
ذم فلا يقتصض من المسلم . 

والدليل على اشتراط المكافأة وعدم القصاص من المسلم للذمّى”" : 

أ - قوله تعالى : یا الین مها کیب ع الصا في لل 7 ار والعبد المد 
الان بالق عق 1 ين أو عن ايح بالمعروني .| که بإِحْسَن ذَلِكَ ييف من ر 
و فمن أَعتَدَى بَعَدَ ذلك فهر عدَاب أليم 2 E EE 4O‏ ووه الاسكدلال أن 
الخطات للمسلفين:: وان الظاهر من مقابلة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى في 
المجازاة طلب المساواة فيها في الدين» ولا مساواة بين المسلم والكافرء فإن الكفر 
حظ منزلة الكافر ووضع مرتبته. وأيضاً فإنَ مقابلة الحرّ بالحرٌ والعبد بالعبد تصريح 
بطلب المساواة في القصاص فى الحرية أو العبودية. وعدم قتل الحر بالعيد. فإذا نقص 
العبد عن الحر بالرق» وكان ال ار الكفرء فأحرى وأولى أن ينقص الكافر عن 
المؤمن بالكفر . 

ب - قوله تعالى: #وآن عل آله لفرت عَلَ اومن سيلا [النساء: 141]. 

ج - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذهء أن النبي بيا قال: «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من ا 

د عن علي بن أبي طالب لاي لبه أن له صحيفة عن النبى َه وفيها: «أن لا يقتل 
بس كال ب اراد بالكافر هنا غير الحربي. ولا O‏ على الحربي؛ لان 
الحربي قد أمر الله تعالى بقتلهء ولا يجوز أن يتوهّم متوهم أن من قتل من أمر الله تعالى 
بقتلهم ووعده على ن ا يجي عليه الاك عن يصاع الي ا 
أنه لا قود بيننا وبين أهل الحرب. 

فدلت هذه الأدلة على أن دم الكافر لا يكافئ دم المؤمن» وإذا كان ذلك كذلك 
فالقصاص مرتفع . 

وأمّا استدلال المذهب الحنفي بقوله تعالى : وتا عَم فا أن النّفس بالنّفْيس©» 


[المائدة: 45] بأنّها TT‏ القتلء وأن في ذلك القصاص ولو في 
قتل الذمّي؛ فقد اعتبره القاضي ابن رشد"" الجدّ خطأ فاحشاًء ورد عليه بأنَ الآية إا 


8 


(1) الإشراف: 2/ 812 والمقدمات: 281/3. 284. وأحكام القرآن: 1/ 62. 

(2) أخرجه أبو داود في الجهاد» باب في السرية ترد على أهل العسكرء وأيضاً في الديات» باب 
أيقاد المسلم بالكافر؛ والنسائي في القسامة» باب القود بين الأحرار؛ وابن ماجه في الديات» 
باب المسلمون تتكافاً دماؤهم . 

(3) أخرجه البخاري في الديات. باب لا يقتل المسلم بالكافر. 

(4) المقدمات: 3/ 284. 
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كتبت على أهل التوراة وهم ملّة واحدة لا ذمّة عندهم كما للمسلمين. وأمًا ابن العربي 
فقال: إن الآية إِنَما جاءت للردّ على اليهود في المفاضلة بين القبائلء وأخذهم من قبيلة 
رجلاً برجل ونفساً بنفس» وأخذهم من قبيلة أخرى نفسين بنفس؛ فأمًا اعتبار أحوال 
النفس الواحدة بالنفس الواحدة ‏ أي: أحوال الإيمان والكفر ‏ فليس مقصودها ولا 
سيقت لهاء وإِنّما تحمل الألفاظ على المقاصد؛ وجواب آخر أن الآية عامة دخلها 
التخضيضن بالأدلة"المائعة من القضاض.””. 

وكذلك الاستدلال يمرم الآية: #ولا قو اَلَف 06 حرم أنه إل E‏ 
ا فد جما لوليّهء سلطننا قلا مرفي ف اتل إِنَّهُء 4 مڪ ©4 [الاشتحراء:! 133 
والجواب أنه عموم مخصوص بأدلة منع قتل قتل المسلم بالذمّي. 

وما روي عن عبد الرحمن بن البيلماني أن رسول الله اة أقاد مسلماً بمعاهد. 
ال ا اس عن ون اا ا فر عدت مع 

ولا يشترط في المجني عليه التكليف . 

ويشترط لإقامة القصاص على الجاني بهذين الشرطين أن يكون المجني عليه 
حب جنا ون رقت سسا دوقن اعرف ريس الف CAT EEE‏ 
فمن رمى بسهم غير معصوم. لكرنة ريا د أو :دمن له سحا أو قعل مله ذلك دمي 
فأسلم الحربي أو الذمّي قبل الإصابةء فلا قصاص على الجاني؛ لأن الحربي المجني 
عليه لم يكن معصوماًء والذمّي المجني عليه لم يكن مكافئاً للجاني» وهذا مثال وقت 
السبب. ومن رمى معصوماً بالإسلام أو دس له السم فشربهء فارتذ هذا المرميّ 
المسموم قبل خروج روحه لم يقتصٌ من الجاني؛ > الوح AP‏ 
وقت الموت . 

وأما من قطع يد معصوم مثلاء E‏ بت 
القصاص للجاني في القطع فقط ؛ لأنه كان معصوماً حال القطع؛ لأن الكلام هنا أي : 
في هذه الأركان ‏ في النفس لا الجرح. وسيأتي الكلام على الجرح . 
الركن الثالث: جناية: 

رطا الد العدوان: 

والدليل: قوله تعالى: ط... ولا بقارا نمكم إنَّ اه کات پم رَحِيكَا © وسن 


(1) أحكام القرآن: 2/ 626. 

(2) أخرجه الدارقطني في الحدود والديات؛ والبيهقي في الجنايات» باب بيان ضعف الخبر الذي 
روي في قتل المؤمن بالكافر. 

(3) الإشراف: 2/ 813. وبداية المجتهد: 2/ 433. 
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يَفْعَلُ دَلِكَ عدوانا وَظلْمًا وت نضَلِيهِ 7 وَكَانَ دللك عل أله ل ب السا 259 
0. ووجه الاستدلال أن الله تعالى نهى عن قتل الأنفس عدواناً وظلماً - أي : لا يقتل 
بعضكم بعضا ٠‏ وتوعّد على ذلك بالعذاب”" . 

وأمّا القتل الخطأ فليس فيه قصاص . 

0 

E‏ وما گت مۇي ل مُؤيًا الا حَمَكَا ومن ل ميا حك 

2 ةة ودي مُسَلّمَةٌ إل ك بدا ا 0 
وَمَا كنت لِمُوْمِنِ أن يِقَثّلَ مُؤْمتَا©: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً قتلاً جائزاً. وأما 
نه يوجد ذلك e‏ فنفى الله تعالى جواز ال لا وجوده؛ لأن الأنبياء 
ارات الله عليهم لم يبعثوا لبيان الخساتث وجودا وعدماًء إنما بعثوا لبيان الأحكام 
ال اانا وشا والاستثناء في قوله: اليم أي : لكن خطأ؛ لأن 
اا الا تيقال فيه إن له أن له رل لبن زه أن يفعله. ووجه الاستدلال على أنْ 
الخطأ لا قصاص فيه أن الله تعالى أوجب في الخطأ الدية والكفارة دون القصاص . 

ب الاجم 


2 0 


ثبوت الحناية : 

تثبت الجناية بأحد أمور ثلاثة : 

1-الإقرار. والدليل: أن النبي ية أمر بالقصاص بإقرار القاتل» فعن علقمة بن 
وائل عن أبيه قال: إني لقاعد مع النبي بيه إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة» فقال: يا 
رسول الله! هذا قتل أخى . فقال رسول الله كَِْ: «أقتلته؟» فقال: إنه لو لم يعترف أقمت 
عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: «كيف قتلته؟» قال: كنت أنا وهو نختبط من شجر 
فسني فأغضبني. فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي ككل : «هل لك من شيء 
تؤديه عن نفسك؟» قال: مالي مالء إلا كسائي وفأسي. قال: «فترى قومك 

يشعرونك»؟» قال: آنا أهون على قومي من ذاك. . فرمى إليه بنسعته وقال: «دونك 
ا 


2 الشهادة. وقد تقدم بيان ذلك فى باب الشهادة. 
3 - القسامة. وسيأتي ببانها فيما ياني 


(1) أحكام القرآن: 1/ 412. 
(2) المقدمات: 3/ 285 322 وأحكام القرآن: 1/ 470. 
(3) أخرجه مسلم في القسامة. باب صحة الإقرار بالقتل . 
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لمن يجب القصاص : 

القصاص واجب لولي الدم على الجاني؛ أي: فهو حقّهء وليس حقَّاً لغير ولي 
الدم» بل القاتل معصوم الدم بالنسبة لغير ولي الدم. فإذا قتل غير ولي الدم قاتلا 
لمعصوم فإنه يقتص منه . 

ويستحقّ ولي الدم القصاص ولو قال المعصوم لإنسان: إن قتلتني أبرأتكَ فقتله 
فلا يسقط القود عن قاتله. وكذا لو قال له بعد أن جرحه ولم ينفذ مقتله: أبرأتك من 
دمى؛ لأنه أسقط حقّاً قبل وجوبه. بخلاف ما لو أبرأه بعد إنفاذ مقتلهء أو قال له: إن 
ERT‏ 


تعيّن القصاص من الجاني في العمد: 
شين الود" إذا لم بعك ولك الدع عن الجانى :قن القدل الحننه4: أي قولي الذم 
مخيّر في ذلك. والدليل على تعيّن القود وتخبير الولي في ذلك : 
أ قوله تعالى: ايا ال امنا كب عیکم اليصاض ف انل ار لي مد وار 
ولاق الان فنا له فنا ىء فاب بالمعروف 5 له اخسن ان ذَلِكَ یف من ريك 
وَيَسْمَةٌ فمن أَعْتّدَئ بَعَدَ ذَلِكَ فل عَذَابُ ب ايم 49 [البقرة: 8 فقوله: فن غفى له مِنْ 
اخ إلى خر الآية ي لمجرد الترتيب اللفظي لان أن اد الولي اا 
المستفاد من صور کیب عك القاس في آنل ليس واجباً عليه ولكنّه حقّ له فقط 
لئلا يتوهم من كيب ليك أن الأخذ به واجب على ولي القتيل» والتصدّي لتفريع 
ذكر هذا بعد ذكر حقّ القصاص للإتماء إلى أن الأولى بالناس قبول الصلح استبقاء 
لأواصر أخوة الإسلام» فدلّ هذا على تعيّن القود وتخيير الولي بينه وبين أخذ الدية“ . 
ات عق انين باش قال “قال التي يو : «العمد قود إلا أن يعفو وليّ 
المقترل»“. 

ج - عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنساناء فاختصموا إلى النبي يلا 
فقال رسول الله ية : «القصاص» القصاص» فقالت أم الربيع : يا رسول الله أيقتص من 
فلانة» والله لا يقتص منها. فقال النبي يا : «سبحان الله يا أم الربيع» القصاص 
كتاب الله» قالت: لا والله لا يقتص منها أبداً. قال: فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال 
رسول الله يكِ: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه»””“. ووجه الاستدلال أن 


(1) سمّى القصاص قوداً لأنْ الجاهلية كانوا يقودون الجانى بحبل ونحوه. 
(2) الإشراف: 2/ 817: والجامع لأحكام القرآن: 2/ 253. 

(3) التحرير والتنوير: 2/ 140. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في الديات» باب من قال: العمد قود. 

(5) أخرجه البخاري في تفسير القرآن؛ ومسلم في القصاص والمحاربين. 
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النبي كله حكم بالقصاص ولم يخيّر المجني عليه بين القصاص والدية. 

ويشترط رضا القاتل لعفو الولي على أخذ ل 0 

- قوله تعإلى : فمن عفى له, من أخيه سىء فالباع بالمعروفي وَأداء جه بإِحْسَنْ ديك 
ا E ROTO‏ ند دل 26 08 4 الق 158]::ووجة تأويلها 
أن الخطاب لولي الدم» وهو المعفوٌّ له» وأن العافي هو القاتلء ومعنى الكلام: من 
أعطي من أخيه القاتل شيئاً من العقل ‏ أي: الدية - فرضي به فليتبعه بمعروف وليؤد إليه 
خان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة؛ فدل على أن ار دفع الدية وعدم دفعها 
راجع للقاتل" . 

ولفظ العفو في الآية من الألفاظ المشتركة بين معان عديدة أظهرها في الآية: 
العطاء أو الإسقاط. ورجح الإمام مالك وأصحابه العطاء بما يلي : 

* أن العفو إذا كان بمعنى الإسقاط عدي بحرف «عن»» كقوله تعالى: لوعت 
عنام وكقوله: «عفوت لكم عن صدقة الخيل»؛ وإذا كان بمعنى العطاء عدي بحرف 
ل كما في الآية» فترجح معناها بذلك . 

* أن الظاهر في جزاء الشرط أن يعود على ما يعود عليه الشرط والجزاء فى 
قوله: فاع لبوي عائد إلى الولي» فليعد إليه الشرط وهو طقن حن ل 
ويكون المراد ب «من» من كان المراد بالأمر بالاتباع في قوله: #فائباع بالمعروف 4 

# أن قوله في الآية ىء نكرة» ولا يصح أن يراد به القصاص لأنّه معرفة 
بنص الآية فإوككم في الْقِصَاصٍ حَيّوه4. وإنما عني به ما يتراضيان عليه من قليل المال 
وكثيره» إذ لا حذ لدية العمد فناسبها التنكير. 

أن القاتل له أن يقول: أريد أن أطهّر نفسي وأترك ورثتي أغنياء. 

وأمًا حديث 5 هريرة أن النبي ميه قال : «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما 
أن يودى وإما أن يقتل752؛ فمعناه إن بذلت الدية للولي وطاع بها القاتل. ومن أهل 
العلم من حمل الحديث على ظاهره فقال: إن لوليّ المقتول أن يأخذ الدية من القاتل 
قاع او اسن رادل أن العافي في الآية ولي المقتول يعفو عن الدم فية فيتبع القاتل بالدية 
فيلزمه أن يؤذيها بإحسان» وهو تأويل بعيد» لما تقدّم من الأدلة. 


وليس للوليَ عفوٌ عن الجاني على أن يأخذ الدية إلا برضا الجاني؛ بل له العفو 


(1) المقدمات: 3/ 2288 وأحكام القرآن: 1/ 66. 
)2( أحكام القرآن: 671/1 والمقدمات : 3/ 289« وعدة البروق: 2.6 والتحرير والتنوير: 2/ 
141. 


)3( أخر جه البخاري في الديات»› باب من قتل له قتيل ؛ ومسلم في الحج؛ باب تحريم مكة. 
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مجاناً أو على أخذ الدية إن رضي الجاني؛ فإن لم يرض الجاني بها خيّر الولي بين أن 
يقتص أو يعفو مجانا . 

وقال أشهي: الخيار للولى بين ثلاثة أمور: القصاصء والعفو مجاناًء والعفو 
على الدية. ولا كلام للجاني› د خلاف المذهب. 

والدليل على جواز أخذ الولي الدية بدل القصاص : 

وله ان و عر لدان ليد فانم بالف ونا إلقه باعل ديك 
O‏ سك رشك كبن امك ابد الك كلد 0 أي [البقرة: 178]. ووجه 
الال أ الخطاب لولي الدمء وأن المراد بأخيه هو القاتل العافي المعطي للدية› 
وقد أمر الله تعالى الولي باتباع الدية بالمعروف. فدل على جواز أخذ الولي الدية. وقد 
وصف القاتل بأنه أخ لولي الدم تذكيراً له بأخوّة الإسلام وترقيقاً لنفسه؛ لأنّه إذا اعتبر 
القاتل أخاً له كان من المروءة ألا يرضى بالقود منه". 

ب عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: إني لقاعد مع النبي كَلْةْ إذ جاء رجل يقود 
آخر بنسعة» فقال: يا رسول الله! هذا قتل أخي. فقال رسول الله ككلِ: «أقتلته؟» فقال: 
إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته . قال: «كيف قتلته؟» قال: كنت أنا 
وهو نختبط من شجرة فسبّني فأغضبني› رت اا عل و ف فقال له 
النبي كك : «هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟» قال : ما لي مال» إلا كسائي وفأسي 
قال: «فترى قومك يشترونك؟؟» قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه 0 
وقال: «دونك صاحبك». ومح الدليل قوله يل: «هل لك من شيء تؤديه عن 
نفسك؟» قال: ما لي مال» إلا كسائي وفأسي . قال: «فترى قومك يشترونك؟2. 

ج - حديث أبي هريرة أن النبي بيه قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إِما 
أن يودى وإما أن يقتل». 

والدليل على جواز عفو الولي عن الجاني بغير دية : e‏ وکا عَم فيا 
ان ألتفس بالتفیں وَالمَيت لمن والأنت بالأن والأذنت يِالْأَانِ ولي لسن وَالْجرُوحَ 
قِصَاصٌ ن صد نر مكنا لذ رقن ر يكم يما أَنرْلَ أله ايک هُمُ 
OA‏ [المائدة: 45]. ومحل الدليل قوله تعالى: ##فّمَن تَصَدَّفَت به فهو 
حَتَارَءُ لم أي: من تصدّق بالحقّ الذي له؛ أي: تنازل عن العوض . وضمير «له» 
عائد إلى «من تصدّق». والمراد من التصدّق العفو؛ لأن العفو لما كان عن حق ثابت 
بيد مستحقّ الأخذ بالقصاص بعل إسقاطه كالعطيّة ليشير إلى فرط ثوابه» وبذلك يتبين 


(1) التحرير والتنوير: 2/ 141. 
(2) أخرجه مسلم في القسامة» باب صحة الإقرار بالقتل. 
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أن معنى «كفارة له» أنه يكمّر عنه ذنوباً عظيمةء لأجل ما فى هذا العفو من جلب 
القلوب وإزالة الإحن واستبقاء نفوس وأعضاء الأمّة". ۰ 

وليس للولي قود إلا بإذن الحاكم من إمام أو نائبه. فلا خلاف أن القصاص في 
القتل لا يقيمه إلا أولو الأمرء فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير 
ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص › ثم لمّا لا يتهيأ للمؤمنين 
عا أن يجتمعوا على القصاص. فقد أقيم ا مقام في إقامة القصاص 
وغيره من الخدذو : 

فإن اقتص الولي بغير إذن الحاكم أب لافتياته على الإمام. ومحل أدبه حيث کان 
الحاكم ينصفه 

ولا دية لولي الدم إن عفا عن الجاني وأطلق في عفوه بأن لم يقيد بدية ولا 
غيرهاء فيقضى بالعفو مجرّداً عن الدية. إلا إذا ظهرت بقرائن الأحوال إرادة الدية حال 
العفو.ء ويقول: إنما عفوت لأخذ الدية » فيحلف ويصدق بيمينه . 

ويبقى الوليَّ بعد حلفه على حقو في القصاصء. إن امتنع الجاني من دفعهاء وإلا 
دفعها وتم العفو. 

ويستحقّ الوليّ دم من قتل القاتل؛ فلو قتل زيد عمراً فقتل أجنبي زيداء فول 
عمرو يستحق دم الأجنبي القاتل لزيد إن شاء عفا وإن شاء اقتص» ولا كلام لولي زيد 
على قاتله ‏ في استحقاق دمه ‏ ولو عفا عنه ولي عمرو. 

فإن أرضى ولي زيد وهو المقتول الثاني في المثال وليّ عرو الول اول 
فيصير دم القاتل الثاني الذي هو الأجنبي ‏ لوليّ المقتول الثاني» الذي هو زيدء إن 
شاء عفا وإن شاء اقتص . 

وكذا يستحق مقطوع العضو عضو من قطع عضو القاطع له عمداً عدواناً؛ كما لو 
قطع زيد يد عمرو فقطع أجنبي يد زيد» فعمرو يستحق يد الأجنبي ولا كلام لزيد - 
استحقاق عضو من قطعه ‏ في العمد ولو عفا عمرو. 

وإذا قتل زيد عمرأ عمداً. وقتل أجنبي زنداً خطأ فيستحق ولي المقتول الأول 
وهو عمرو - في الجناية الثانية خطأ ‏ من الأجنبي على زيد ‏ دية الخطأ من الأجنبي 
القاتل على عاقلته في القتل. . ومثل ذلك في القطع على ما سيأتي . 
أقسام الحناية التي بها القود: 

شرط الجناية التي بها القود أن تكون عمداً. والجناية إِمّا أن تكون مباشرة أو بسبب. 


)010 التحرير والتنوير: 7/ 216 وأحكام القرآن: 2/ 630. 
(2) الجامع لأحكام القرآن: 2/ 246. 
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القسم الأول: الجناية المباشرة: 

تكون الجناية العمد المباشرة بما يلي : 

1 الضرب الغير الجائزء بمحدّد أو بغير محدّد كعصا أو سوط أو نحوهما مما 
لا يقتل به غالباً» وإن لم يقصد قتلهء أو قصد زيداً فإذا هو عمروء والحال أن كلا 
يمتنع قتله» وأما لو كان قاصداً زيداً الحربي ‏ مثلاً - فإذا هو عمرو المسلم فخطأ . 

والتقييد بالغير الجائز احتراز به من التأديب الجائز من حاكم أو معلم أو والد فلا 
قود فيه؛ لأنه ليس بعدوان. 

2 اقتا ننه کر لاحن فيه 

رض لحف إن ل فاص ي القدل مقي عرد كفا أن رط رل فووا 
به» ويسمونه شبه العمد. 

والدليل على القصاص في القتل بغير المحدّد”'' : 


أ - قوله تعالى: ورلن عانم فاقوأ بِمِثْلٍ ما عَوقبِسر بي [النحل: 126]. 
ب - قوله تعالی : فس أغْتّدَئ لیک اندو عه بيعل ما أعْتَدَ عَلبك [البقرة: 193]. 


ج - عن أنس وله أن يهودياً رضَ رأس جارية بين حجرين» قيل: من فعل هذا 
بك أفلان» أفلان؟ حتى سمَّي اليهودي» فأومأت برأسها؛ فأخذ اليهودي فاعترف فأمر 
به النبي ية فرضٌ رأسه بين حجرين” . 

د عمل أهل المدينة. قال الإمام مالك في ذلك: «والأمر المجتمع عليه عندناء 
الذي لا اختلاف فيه عندنا. . .)”© . 

ه ‏ القياس على المحدّد؛ لأنْ المثقّل آلة يقصد بها القتل فى الغالب فجاز أن 
يجب القود بهاء أصله المحدد. 

واا على الحو ااا أن الفا د فل كان لد فك 1 فاشيه أن 
تة مالا 

ز - أن مقصد الشارع حماية الدماء وصونها عن الإهدارء فلو كان القتل بالمثقل 
وغير المحدّد لا قصاص فيه لكان كل من أراد قتل شخص مع أمن القصاص أن يعمد 


إلى القتل بالمنقّل”* . 


(1) الإشراف: 2/ 815 ومفتاح الوصول: 113. ظ 

(2) أخرجه البخاري في الديات» باب من أفاد بالحجر؛ ومسلم في القسامة» باب ثبوت القصاص في 
القتل بالحجر وغيره. 

(3) المنتقى: 7/ 100. وانظر لدلالة قول الإمام: «الأمر المجتمع عليه عندنا» على عمل أهل المدينة : 
(المقدمة في الأصول: 276 318؛ وإحكام الفصول: 485). 

(4) الإشراف: 2/ 815. 
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عه أن ال ادرا م اال ري ا تبر ا ا وو 
عنده» والضرب بالمثقّل والسوط حتى الموت مظنّة لوجوده. 

والدليل على نفي ما يسمّيه الحنفية وغيرهم شبه العمد”'': 

أ- أن الله تعالى ذكر أنواع القتل» فذكر العمد المحض» وذكر الخطأ المحض» 
ولم يذكر أمراً زائداً عليهماء فدلٌ على أنه لا واسطة بين العمد والخطأ. 

ب - أن العمد معنى معقول» وهو قصد الفاعل إلى الفعل؛ والخطأ معنى 
مقرل اشا وهو ما يكون من غير قصدء واجتماعهما في فعل واحد ممتنع؛ لأنْهما 
صفتان متعارضتان. والأفعال كلها لا تخرج عن حالتي عمد وخطأء ويعرف التعمد 
بأن يكون فعلاً لا يفعله أحد بأحد إلا وهو قاصد إزهاق روحه بخصوصه بما تزهق 
به الأرواح في متعارف الناس» وذلك لا يخفى على أحد من العقلاء. ومن أجل 
ذلك قال الجمهور من الفقهاء: القتل نوعان عمد وخطأء وهو الجاري على وفق 
الآية. | 

وأمّا ما روي عن عبد الله بن عمرو عن النبى بيه قال: «قتيل الخطأ شبه العمد 
قتيل السوط والعصا مائة من الإبل» أربعون يا جل فى بطونها أولادها»” . فذكر 
ابن العرس اله دين ل بف وال ال ابي غار ف هذاه الا لصيف 
فتأويلها متعين وتحمل على خصوص ما وردت فيه . 

واعلم أن القتل بالضرب يكون على ثلاثة أقسام هي" : 

الأول: ألا يقصد القاتل ضرباً ولا قتلاً. مثل أن يرمى الشىء فيصيب إنساناً 
فيقتله» أو يقتل المسلم في حرب العدرٌ يظلّه كافراً؛ فهذا هو قتل الخطأ بإجماعء لا 
يجب فيه القصاص. وإنما تجب فيه الدية على العاقلة والكفارة في ماله. 

الثاني: أن يعمد للضرب ولا يعمد للقتل؛ أي: لا يقصده. وذلك لا يخلو من 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون قصده للضرب على وجه اللعب. وفيه ثلاثة أقوال؛ الأول: 
وهو المشهور: أن ذلك من الخطأء وفيه الدية على العاقلة» وهو قول ابن القاسم 
وروايته عن مالك في المدونة. والثانى: أن ذلك عمد وفيه القصاص إلا أن يعفو أولياء 
الل :روسن اقول طف وان الاو ورواكيها فن مالك واا أن ذلك 


(1) الإشراف: 2/ 822 وأحكام القرآن: 1/ 479. 

(2) أخرجه أبو داود في الديات» باب في دية الخطأ شبه العمد؛ والنسائي في القسامة» باب ذكر 
الاختلاف على خالد الحذاء. 

(3) أحكام القرآن: 114/1. 479. (4) التحرير والتنوير: 5/ 163. 

(5) المقدمات: 285/3 287. 
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العمدء وفيه الدية مغلّظة في مال الجاني» ثلاثون حقّة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في 
بطونها أولادهاء وهو قول ابن وهب. 

ثانيها: أن يكون على وجه الأدب ممّن يجوز له الاب كالمؤدب والصانع. قال 
ابن رشد الجد: فهو يجري عندي على الاختلاف في الذي يعمد للضرب على وجه 
اللعب» ورأيت لأبي الوليد الباجي أن الاختلاف في هذا الوجه إنما هو راجع إلى 
تغليظ الدية ولا قصاص بحال . 

وهذا إن علم أن ضربه كان على وجه الأدب. وأمًا إن لم يعلم إلا بقول القاتل 
ودعواه ففى تصديقه على ذلك قولان؛ الأول: أنه لا يصدّق ويقتص منه؛ لأن العداء قد 
لين و الشف صن الك o‏ ال الك راذا 
صدّق فيه فهو بمنزلة إذا علم باليينة . ۰ ۰ 

الثها: أن يكون على وجه النارية والغضب؛ وفيه. قولان. الأول: وهو المشهور 
عن مالك المعروف من قوله» أن ذلك عمد وفيه القصاصء إلا من الأب في ابنه والأم 
والجد فإِنّه لا يقتص منهء وتغلظ الدية عليه فى ماله. وهذا قول مالك فى المدونة؛ لأنه 
ا اول ا ا تقو عدا ا ناليع :1ن أذ الله في رف 
كتابه غيرهما. والثانى: أن ذلك شبه العمد ولا يقاد منه وتغلظ الدية عليه» وهو رواية 
الات نقح مالك ” 

الثالث: أن يعمد للقتل؛ أي: يقصده. وفيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون ذلك على وجه الغيلة. فإنه يقتل على كل حال» ولا يجوز 
للأولياء العفو عنه. 

ثانيهما: أن يكون على وجه النارية والعداوة. فالأولياء بالخيارء إن شاؤوا أن 
يعفوا وإن شاؤوا أن يقتصًوا. 

3 الخنق حتى الموت. 

4 - المنع من الطعام أو الشرب حتى مات» فالقود إن قصد بذلك موته» فإن 
قصد مجرد التعذيب فالدية» إلا أن يعلم أنه يموت. فعلم الموت ملحق بقصده كما في 
النقل. ومن صور العمد في هذا أن من منع فضل مائه مسافراًء عالماً بأنّه لا يحل له 
منعه وأنّه يموت إن لم يسقهء قتل به وإن لم يل قتله بیده» سواء قصد بمنعه قتله أو 
تعذيبه. وما مرٌ في باب الذكاة أن من منع شخصا فضل طعامه وشرابه حتى مات فإنه 
يلزمه الدية؛ فهو محمول على ما إذا منعه متأوّلاً» وما هنا غير متأوّل لأنّه يعلم أنه 
يموت إن لم يسقه. 

5 سقي السم عمداً فيه القود. 

ولا قسامة حيث تعمّد الضارب ما ذكرء إن أنفذ مقتلهُ» أو لم ينفذه ومات مغموراً 
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مما ذكرء بأن ضربه فرفع مغموراً من الضرب أو الجرح حتى مات» بل يقتص منه بلا 
قسامة؛ كما لو رفع ميتاً مما ذكر. والمغمور هو من لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم 
حتى مات . 

فإن لم ينفذ له مقتل وأفاق بعد الضرب أو الجرح ثم مات لم يقتص إلا 
بالقسامة. وكذا لا دية في الخطأ إلا بهاء ولو لم يأكل أو يشرب حال إفاقته» لاحتمال 
موته من أمر عارض . 

6 - طرح من لا يحسن العوم في نهر مطلقاًء لعداوة أو غيرها. أو طرح من 
يحسنه عداوة فغرق فالقود. فإن لم يكن لعداوة بل لعباً فدية. وهذا إذا علم أنه يحسن 
العوم أو علم أنه لا يحسنه. فإن جهل ذلك فالقصاص في العداوة والدية في اللعب؛ 
فالدية في صورتين والقصاص في الباقي . 
القسم الثاني: التسبّب في الجناية: 

تسبب الجاني في الإتلاف أمثلته كما يلي : 

1 حفر بئر لشخص مقصود» وإن حفرها ببيته فوقع فيها المقصود. 

2 - وضع شيء مَزْلِق كقشر بطيخ» أو طين مزلق بطريق لشخص مقصود. 

3 - ربط دابة شأنها الإيذاءء إما برفس أو نطح أو عض» بطريق لشخص مقصود. 

4 اتخاذ كلب شأنه العقر لشخص معين. 

فإن هَلْكَ الشخص المقصودٌ بالبئر وما بعده؛ فالقود من المتسبب. فإن لم يهلك 
المقصود بل هلك غيره» أو لم يكن لمعين بل قصد مطلق الضرر فهلك بها إنسان فالدية 
في المعصوم والقيمة في غيره. ومفهوم قصد مطلق الضرر: أنه إن لم يقصد ضرراً 
بالحفر وما بعده فلا شىء عليه» ويكون هدراً. وهذا إن حفر البئر بملكه أو بموات 
لمنفعة ولو لعامة الناس» أو وضع المزلق لا بطريق الناس أو ربط الدابة ببيته أو بطريق 
على وجه الاتفاق؛ كسوق وعند مسجد أو بيت أحد لنحو ضيافة أو اتخذ الكلب ببيته 
لخراسة 4 ولا فالدية أيضا . 

5 - الإكراه. فمن أكره غيره على قتل نفس فيقتل المكره ‏ بالكسر ‏ لتسببه» كما 
يقتل المكرّه ‏ بالفتح ‏ لمباشرته. وإنما يكون المأمور مكرهاً إذا كان لا يمكنه المخالفة 
كخوف قتل من الآمر» فإن لم يخف اقتص منه فقط . 

ودليل القصاص من المكره ‏ بالفتح 7 : 

أ عموم الأدلة المتقدمة في وجوب القصاص من القاتل؛ فلم تخص مكرهاً من 
ين الكو 


(1) الإشراف: 2/ 816. 


179 الجناية على النفس وما دوتها 


ب - القياس على قتله لأكله خوف التلف بالجوع؛ لأنه قتله ظلماً لاستبقاء نفسه 
فلم يسقط القود منه. وينبني على هذا القياس قياس آخر وهو قياس الأولى» وذلك أن 
التلف بضرورة الجوع متحقق» والتلف بالإكراه مظنون» ثم كان القتل من أجل ضرورة 
الجوع لا يجوز وفيه القصاصء فيكون القتل من أجل الإكراه ووجوب القصاص فيه 
أولى وأحرى . 

والدليل على وجوب القصاص من المكره - بالفتح '': أنه سبب ملجئ فأخذ 
حكم المباشرة ووجب أن يتعلق الحكم به. 

وإذا أكره شخص على قتل مسلم أو قطع يده أو رجله أو أصبعهء فلا يجوز له 
الإقدام على ذلك ولو أكره بالقتل» ولا يحل له أن يفدي نفسه بقتل غيره» ويلزمه أن 
يصبر على البلاء الذي ينزل به. والدليل”©: الإجماع. 

وإن فعل الشخص ما أكره عليه اقتصّ منه. وقال الإمام سحنون: لا يقتصٌ منه. 
قال ابن العربي : وهي عثرة من سحنون وقع فيها بأسد بن الفرات» الذي تلقفها عن 
أصحاب أبي حنيفة بالعراق» وألقاها إليه؛ ومن يجوز له أن يقي نفسه بأخيه المسلم. 
وقد قال رسول الله يي : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه»”*. 

ويقتل أب أو معلّم صنعة أمر صبيا بقتل إنسان فقتله. ولا يقتل الصغير لعدم 
تكليفه. فإن كان الولد أو المتعلم كبيراً قتل وحده إن لم يكرهء وإلا قتلا معا كما تقدم. 
وعلى عاقلة الولد الصغير أو المتعلم نصف الدية مع القصاص من الأب أو المعلم. 

6 - تقديم طعام أو شراب أو لباس مسموم لمعصوم عَالماً مقدّمه بأنّه مسموم 
فتناوله المقدم له وهو غير عالم فمات فالقصاص . فإن تناوله عالما بسمّه فهو القاتل 
لنفسه ولا شيء على المقدّم وإن كان متسبّباً. وإن لم يعلم المقدم ولا المقدّم له فهو من 
الخطأ. وفيه الدية. 

7 رمي أفعى حية على شخص فمات فالقود وإن لم تلدغهء لا ميتة فالدية. 
وكذا إن كان شأنها عدم اللدغ لصغرها. 

8-الإشارة على شخص بسلاح» كسيف وخنجزء فَهربَ المشار عليه وطلبه 
المشير في هروبه لعداوةٍ بينهماء فمات بلا سقوطء فالقود بلا قسامة» وإن لم يضربه 
بالفعل . وإن سقط حال هروبه فبِقَسَامَة لاحتمال موته من سقوطه. وإن مات مكانه من 
إشارته بدون هرب وطلب فخا 


(1) الإشراف: 2/ 8176. 
(2) أحكام القرآن: 3 ؛ والجامع لأحكام القرآن: 10/ 183» وحاشية الصاوي: 1/ 452. 
(3) أحكام القرآن: 1181/3. 
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و لقا رز تفاط E‏ ورت لفط ع IEEE GS‏ العا تلقن يركذا 
إن هرب ولا يوجد عداوة. 

9 إمسّاك شخص للقتلء ولولا الإمساك ما قدرٌَ القاتل على قتله» فالقود 
عليهما: الممسك لتسببه والقاتل لمباشرته ؛ ا فإنهما يتلا ن ا ود كلانه رة 
في الممسك: وهي أن يمسكه لأجل القتل» وأن يعلم أن الطالب قاصد قتلهء وأن 
يكون لولا مسكه ما أدركه القاتل. ووجه القصاص آنه أمسكه على من يعلم أنه يقتله 
فلا فان كما لو امسكة على ثان سفن اجى 

فإن أمسكه لغير القتل كالضرب ضرباً معتاداًء أو لم يعلم أنه يقصد قتله. أو للقتل 
وكان القاتل يدركه مطلقاً بأن كان قتله لا يتوقف على إمساكه لهء فالمباشرٌ هو الذي 
يقتل فقظ» دون الممسك وإنما عليه الأدب بمائة سوط وحبس سنة. 

0 العائن إذا قتل شخصاً عمداً بعينه» إذا علم ذلك منه وتكرر. 


ساح ل ال الجا بالواحد : 
يقتل الجمع كاد ثنين فأكثر - بواحد. وذلك كما يلي : 

إن ناعير لد ول م الضريات» أو تنترت ارت انك ت 
وكان بعضها أقوى شأنه إزهاق الروح» قُدَّمِ الأقوى ضرباً في القتل دون غيره إن عُلمَ . 
فإن لم يعلم قتل الجميع. 

أن يتمالأوا؛ أي: يتفقوا على قتله؛ بأن قصد الجميع قتله وضربه وحضرواء وإن 
لم يباشره إلا أحدهم لكن بحيث إذا لم يباشره هذا لم يتركه الآخر. والحاصل أن 
التمالؤ موجب لقتل الجميع وإن وقع الضرب من البعض» سواء كان الضرب بالة يقتل 
بها عادة أو بنحو سوط فالمدار على التمالؤ والاتفاق. 

وأما تعمّد الضرب بلا تمالؤ فإنما يوجب قتل الجميع إذا لم تتميز الضربات» أو 
تميزت وتساوت » أو لم تتساو ولم يعلم صاحب الأقوى والأقدم. وعوقب غيره. وهذا 
إذا رفع فا او هرد الات او مر ج عات وا ققية الاه رولا ,يقتلن ا 
الأتواحد كا ايء والدليل غل قل العفاغة الا 

- عن أبي هريرة أن النبي بي قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إِمّا أن 
يفدى وإما أن يقتل» . والحديث عام لم يخص القاتل بكونه واحداً أو أكثر. 


0 راف 8177/2 
(2) الإشراف: 2/ 815 وأحكام القرآن: 2/ 627. 
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ب غر اتن عاس قال قال.رسول اله 2# «العمة قود إلا أن يعفر ولي 
المقترل»'. | 

ج - إجماع الصحابة؛ ف سعدن الب اا تعر ا ا 
سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة» وقال: «لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا»””. 
وعن سعيد بن وهب قال: خرج قوم وصحبهم رجل» فقدموا وليس منهم» فاتهمهم 
أهله» فاعترفواء فأمر بهم علي د وه فقتلوا ؛ وعن عكرمة عن ابن عباس ويي قال: 
«لو أن مائة قتلوا ر فتلوا tk‏ ولا مخالف لهم . 

وا ااا قد لتقا م ر الا هايا ولق علي الان أن لا 
قصاص في قتل الجماعة للواحد. لكان كل من أراد قتل واحد شرك معه غيره في قتله 
ونجوا من القصاص؛ ولفتح باب عظيم في هدر الدماء. قال ابن العربي رداً على 
أحمد بن حنبل ل فى قوله: لا تقتل الجماعة بالواحد؛ لشرط المساواة في 
القصاص. ولا مساواة 5 الجناغة والواحد: «أن نراغاة القاعدة أولى من مزاعاة 
الألفاظ ‏ يعني قوله تعالى: أن ألنَّفْسَ بالنّقْيسن» - ولو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا 
واحداً لم يقتلوا لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم» وبلغوا الأمل 

من التشفّى منهم؛ ومقصود الآية بيان للمقابلة في الاستيفاء أن النفس تؤخذ بالنفس. 

والأطراف بالأطراف» ردا يدت ب لهي إل أن يأخذ نفس جان عن طرف 
مجني عليه - أي : تكد تنما O E ee‏ 

ويقتل شريك صب دون الصبيء إن تمالا معأ على قتل شخص» وعلى عاقلة 
الصبي نصف الدية؛ لأن غ خا فإن لم يتمالآ على قتله وتعمداه أو تعمّده الكبير 
فقط فعليه نصف الدية فى ماله» وعلى عاقلة الصغير نصفها. وإن قتلاه خطأ أو قتله 
ال خبطا افطل عاف ا 

ولا يقتل شريكُ مُخطئ ولا شريك مجنونٍ. بل عليه نصف الدية في ماله وعلى 
عاقلة المخطى أو المجنون نصفها. هذا إن تعمد وإلا تالت عن افا اشا 


الحناية على ما دون النفس والقصاص فيها : 
الجناية على ما دون النَّمْس ‏ كجرح وقظع وضرب وإذهاب منفعة كسمع وبصر -؛ 


(1) أخرجه ابن أبى شيبة فى الديات» باب من قال: العمد قود. 

(9) أخرجه مالك في الفقرل» بات ما جاء في الف والنسدرزة والديقي يالاات باب اشر 
يقتلون الرجل . 

(3) أخرجه البيهقي في الجنايات» باب النفر يقتلون الرجل . 

(4) أخرجه عبد الرزاق فى العقولء. باب النفر يقتلون الرجل . 

(5) أحكام القرآن: 1/ 65. 
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كالجناية على النفس في وجوب القصاص بأن يكون الفعل عمداً عدواناً؛ وأن يكون 
القاعل مكلفا غير حربي ولا زائد إسلاما بالنسبة للذمي؛ وأن يكون المفعّول 
يفعيونا انان أو امان والدليل على وجوب القصاص في الجروح عمد : قوله 
تعالى: ركنا ع فا أن الف بالف :المت بان الات الا وات 
ادن لسن لسن والجروح قصاص فمن تَصَدّفَت بے فهو كناد 2 ومن ل 
َم يمآ أل أله دأوْكيكَ هُمْ الطيِمْرنَ ©4 (المائدة: 45]. ووجه الاستدلال أن 
الباء في قوله: طإس4 ان الأربعة باء العوض» ومدخولات الباء كلها أخبار 
ان4 ومتعلق الجار والمجرور في كل منها محذوف» هو كون خاص يدل عليه 
سياق الكلام؛ فيقدر: أن النفس المقتولة تعوّض بنفس القاتل والعين المتلفة تعرّض 

بعين المتلف؛ أي: بإتلافها وهكذا النفس متلفة بالتفس؛ والعين مفقوءة بالعين» 
ا مجدوع بالأنف. والأذن مصلُومة بالأذن .ولام التمريت فى لاضع 
الخمسة داخلة على عضو المجني عليه» ومجرورات الباء الخمسة على أعضاء 


وقد أخبر الله تعالى بالقصاص عن الجروح على حذف مضاف؛ أي: ذات 
قصاص. وقصاص مصدر قاصّه الدَّالٌ على المفاعلة؛ لأنّ المجنى عليه يقاصّ الجانيء 
والجاني يقاص ای عليه ؛ 0 يقطع كل منهما التبعة عن الاش بذلك. ويجوز أن 
يكون ليصا مصدراً بمعنى الله الل ي الارن واا ب ن 
المنصوب؛ اى مقصوص بعضها ببعض . والقصاص : المماثلة؛ أي : a‏ الجاني 
بجراح أن يُجرح مثل الجرح الذي جنى به عمداً . وقوله: «#والجروح صا ص 4 عام فيما 
کان ا الجروح في الرامن وسائر البدن. وأمًا وجه الاقتصار في الآية على القصاص 

فق ل والاهه ن وَالسّنَ دون غيرها من أعضاءٍ الجسد كاليد والرجل والإصبع؛ 

ا كيه O‏ فقد ينبو السيف عن قطع الرّأس 
فيصيب بعض الأعضاء المتّصلة به من عين أو أنف أو أذن أو سن وؤكذلك عند 
المصاولة لأن الوجه يقابل الصائ ”° . 

والآية مخصوصة بالعمد دون الخطأ. ومخصوصة بما أمكن القصاص فيه ولم 
يخش إتلاف النفس منه"“ ٠‏ وسيأتي دليل التخصيص في ذلك . 

ولمًا كان أبو حنيفة يه يقول: لا قصاص , بين الرجل والمرأة في الأطراف. نذكر 
دليل قول مالك که بوجوبه وهو 8 قوله تعالى: #والجروح صا قِصَاضُ 6 [المائدة: 45]. 


(1) أحكام القرآن: 2/ 625. (2) التحرير والتنوير: 6/ 214. 
(3) التحرير والتنوير: 6/ 214. (4) المقدمات: 322/3. 
(5) الإشراف: 814/2. 
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ووجه الاستدلال أن الآية عامة في وجوب القصاص في جروح الأطراف دون تخصيص 
كونها بين الرجال فقط أو النساء فقط. 

ويجوز لمرو أن يعفو مجانا عن الجاني في العمد» > لقوله تعالى في الآية: 
0 َصَدقَ به فَهُوَ كَمَارَه لَه وتقدم ذكر وجه الاستدلال على ذلك في جواز عفو الولي 
عن ديه القتل العمد ا : 

ويستثنى من مماثلة الجناية على ما دون النفس للجناية على النفس» الناقص 
الإسلام وهو الكافر إذا جَنَى على طرف أو منفعة كامل وهو المسلم؛ فلا قِضَاصَ من 
الناقص على المشهور من المذهب» وهو قول الفقهاء السبعة» وعليه عمل أهل المدينة؛ 
لأن جناية الناقص على الكامل ‏ كجناية ذي يد شلاء على صحيحة -» تنزيلاً للنقص 
المعنوي منزلة النقص الحسّيء وإن كان يقتص منه في النفس كما مرّء ودية الجرح في 
ذمة الكافر. فإن لم يكن فيه شيء مقدر فحكومة إن برئ على شين» وإلا فليس على 
الجاني المتعمد إلا العقوبة. 

وإذا تعدد المُبَاشِر بالجناية على ما دون النفس بلا مالو منهم» وتميرث 
الجراحات» وعلم فعل كل واحد منهم» الل عقو رفن كر زواع ندر فا فك فإن 
تمالأوا اقتص من كل واحد بقدر الجميع» تميزت أم لاء والدليل": القياس على قتل 
النفس من أن الجميع عند التمالؤ يقتلون بالواحد؛ لأنها جناية لو انفرد بها الواحد لزمه 
القصاص» فإذا اشترك فيها الجماعة جاز أن يلزمهم القصاص كالجناية على النفس . 

وأما إذا لم تتميز عند التمالؤء فهل يلزمهم دية الجميع ولا قصاص؟ أو يقتص من 
كل بقدر الجميع؟ فإذا كانوا ثلاثة قلع أحدهم عينه وقطع أحدهم يده والثالث رجلهء 
ولم يُعلم مّن الذي فقأ العين ومن قطع الرجل ومن قطع اليدء والحال أنه لا تمالؤ 
بينهم» اقتص من كل واحد بفقء عينه وقطع يده ورجله. وفيه نظر؛ إذ لم يقع من كل 
واحد إلا فعل واحد. 


ما يقتص منه فيما دون النفس - في الجرح العمد -: 

يقتص من الجراحات في العمد ما يلي : 

1 - المُوضْحَة ‏ بكسر الضاد المعجمة ‏ وهي ما أوضَحت عَظْمَ الرّأس؛ أي : 
أظهرته. أو أوضحت عظم الجبْهَة» ما بين الحاجبين وشعر الرأس. أو أوضحت عظم 
الخدَيْن. فما أوضحت عظم غير ما ذكر - ولو بالوجه كأنفٍ ولِحْى أسفل - لا يسمّى 
موضحة عند الفقهاءء» وإن اقتص من عمده. 

ولا يشترط في الموضحة ماله بال واتساع» بل وإن ضاق كقدر مغرز إبرة فيقتص منه . 


(1) الإشراف: 2/ 815. 
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2 - الدَامِيّة. وهي ما أضعفت الجلد حتى رشح منه دم بلا شق له. 

3 - الحارصة. وهي ما شَفّت الجلد. 

4 - السمحاق» بكسر السين. وهي ما كشط الجلد عن اللحم. 

5 الباضِعّة. وهي ما شَّقّت اللْخم. ْ 

6 المَتَلاحِمَة. وهي ما عْاصَتٌ فيه في عدة مواضع منه ولم تقرب للعظم . 

7- الملطأة» بكسر الميم. وهي ما قَرَبَتْ للعَظم ولم تصل له» وإلا فموضحة 
كما تقدم . 

وهذه الجراحات خاصة بالرأس والجبهة والخدين. والسنّة ما بعد الموضحة هي 
قبل الموضحة؛ أي: سابقة عليها في الوجود الخارجي؛ أي: لا يظهر بها العظم. 
وهى . ثلاثة متعلقة بالجلد. وثلائة باللحم . 

ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه لا قصاص فيما دون الموضحة وهو بعيد؛ لأ الله 
تعالى يقول: #والجروح قِصاص *» [المائدة: 45]» فوج القصاص من کل جرح على 
سبيل العمد» إلا أن يمنع من ذلك مانع. ولا مانع يمنع من القصاص فيما دون 
الموض 102 

8 جر اعد الحتن ساعن ا یں و اا طول وعرها وعيقا + هذا 
إن انَحَدَ المخل؛ أي: يشترط اتحاد المحلّ فى اعتبار القصاص بالمساحة؛ فلا يقتصّ 
من جرح عضو أيمن في أيسر ولا عكسه» ولا تقطع سبابة ‏ مثلا ‏ بإبهام» ولو كان 
عضو المجني عليه طويلا وعضو الجاني قصيراء فلا يكمل بقية الجرح من عضوه 
الثانى؛ أي: فمحل اعتبار القصاص بالمساحة إذا لم يحصل إزالة عضوء وإلا فيقطع 

ويقتص مِنْ الطب لطبيب » والمراد به هنا من يباشر القصاص من الجانى لا المداوي» 
إذا زَادَ على المساحة المطلوبة عمدأًء فيقتص منه ما زاد. فلو نقص ولو عمداً فلا 
يقتص ثانياً فإن مات المقتص منه من القصاص فلا يقتصّ من الطبيب إذا لم يزد عمداًء 

فإن لم يتحد المحل أو لم يتعمد الطبيب الزيادة بل أخطأء فعلى الجانى العقل؛ 
فإذا قطع خنصراً ولا خنصر له فلا قصاص لعدم اتحاد المحل وتعيّن العقل . 

فإن كانت الجناية عمداً أو كانت خطأ وعقله دون ثلث الدية الكاملة فالعقل فى 
ماله» وإلا فعلى العاقلة كما سيأتى. 


(1) المقدمات: 3/ 324. 
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ما لا قصاص فيه ويتعين ين العقل - في الجرح العمد -: 

- عَيْنُ الأعمى ؛ ا حدقته إذا جنى عليها ذو عين سالمة بأن قلعها له؛ فإن 
السالمة لا تؤخذ بها لعدم المماثلةء بل يلزمه كوا بالاجتهاد» وفى العكس الدية؛ 
أي: فيما إذا كان الجاني أعمى وفقأ عين البصير. 

لسانُ الأبكم. لا يقطع بالناطق ولا عكسه»ء وفي الناطق الدية وفي الأبكم 
الحكومة. 

- ما يتعدّى المُوضحَة من الجراح؛ أي: الأبلغ ضرراً منهاء وهي من جراحات 
لو ا ال 

# المنقّلة ‏ بفتح النون وكسر القاف مشددة _؛ لي إلا في الرأس 
الوجه. وهى ما يُِنْقلَ فيها قَرَاشنُ ‏ بفتح الفاء وكسرها ‏ العظم؛ أي: العظم 0 
الكائن فوق العظم كقشر بصل؛ أي: ما يزيل منها الطبيب فراش العظم للدواءِ ليلتئم 
الجرح . 

3 الآمَةَ - بفتح الهمزة ممدودة - وتسمى انفضا الدامغة» وهي ما أفضَتٌ َم 
الدمّاغ. والدماغ اسم للمخء وأمٌ الدماغ: جلدة رقيقة مفروشة عليه متى انكشفت عنه 
مات. وإنما لم يكن فيها وفي المنقلة قصاص لشدة خطرها. 

الجائقّة. وهي مختصة بالبطن والظهر. ٠‏ 

والدليل على عدم وجوب القصاص في المنقلة والآمّة والجائفة 

تعن العاتى ين عبد اليطلت قال قال رضول الله كله «لا قود في المأمومة 
ولا الجائفة ولا المنقلةه . والحديث مخصّص لعموم قوله تعالى: ظوَالْجُرَ قِصَاصٌ » 
[المائدة: 45]. 

ب عمل أهل المدينة. قال الإمام مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن 
المأمومة والشائفة لس فهما تر . 

_ ما عظم خطره من جراح الجسدء ٠‏ فلا قصاص فيها ؛ ككسر عَظم الصَّدْرِء وعظم 
العا أن اك ور ا والدليل على عدم القصاص فيما عظم خطره من 
جراح الجسد”: قياسها على المنقلة ا والجائفة؛ لعلّة خوف تلف الجاني» للخطر 
الذي فيها . 
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وفي ذلك العقل كاملا بعد البّرء واستقرار الحياة. والموضوع أن كسر العظم 
المذكور ورض الأنثيين ذهبت منه المنفعة» وإلا فلو برئ على غير شين لم يكن في 
العمد إلا الأدب. وإنما وجب العقل دون القصاص لخوف تلف الجاني. 

وأمًا قطع الأنثيين أو جرحهما ففيهما القصاص؛ لأنه ليس من المتالف . 

وقيّدت جراح الجسد بعظم الخطرء ولم تقيّد المنقلة والآمة بذلك لأنَ شأنهما 
عظم الخطر. 

- إذهاب بعض الحواس» كإذهاب بعض النظر وبعض السمع وبعض العقل» حيث 
لا يمكن القصاص بأخذ مثل الذاهب منها دون زيادة ولا نقصان؛ فهذا يرفع التكليف 
بالقصاص لقوله تعالى: للا يُكَلِْك اله نما إلا وَسَعَها». فعدم القدرة على المماثلة 
في الخصاصض ني ر الذي يخشى منه ذهاب النفس مخصّص لعموم قوله تعالى: 
وَالْجَرُوحَ قِصَاصٌ» [المائدة: 45 . 
ما لا قصاص فيه إن لم يترتب عليه جرح - في العمد -: 

اللطمة . وهي الضربة على الخد. فلا قصاص من ذلك إذا لم ينشأ عنها جرح ولا 
ذهاب منفعة. ولا عقل فيها بل فيها الأدب إن كانت عمداً. 

- الضربة بيد أو رجل بغير وجه. إذا لم ينشأ عنها جرح ولا ذهاب منفعة. 

- الصفع بقفا. إذا لم ينشأ عنها جرح ولا ذهاب منفعة. 

فإن نشأ عنها جرح أو ذهاب منفعة ففيها القصاص» وسيأتي تفصيله. وأمًا 
الضرب بسَوط ففي عمده القصاص» وإن لم ينشأ عنه جرح ولا ذهاب منفعة؛ لأن 
الضرب بالسوط عهد للأدب والحدود» وليس فيه متالف عادة. 

- إزالة لحية - بفتح اللام وكسرها ‏ والأفصح الكسر. 

+ إزالة ك الجن ديقم القن المعجية وسكون القاءد وهر التب 

ET 

وَعَمَد هذه المذكورات من اللطمة وما بعدها كالخطأ في عدم القصاص والعقل . 
إلا في الأدب فيجب في عمدها دون خطتها . وتجب الحكومة في اللحية وشعر العين 
والحاجب إن لم ينبت كما كان أوّلا. 
الجرح العمد الذي فيه القتصاص المترتب عليه ذهاب منفعة : 

إذا جَرَحَ شخص شخصا جرحاً فيه القصاص كموضحة» ENT‏ مثلاً - 
نضيزة أو كلت كذه اف فق فيفعل بالجاني بعد برء المجني عليه مثل ما فعل. فان 


(1) المقدمات: 3/ 322. 


187 الجناية على النفس وما دونها 


حَصَلَ للجانى مثل الذاهب من المجنى عليه» أو رَادَ الذاهب من الجانى بأن ذهب شىء 
آخر مع الذافت ال أوضح ا بصره وسمعه. فلا كلام لأنه اك ا 
القصاص بالوجه الذي فعل به والزيادة أمر من الله تعالى . فإن لم يحصل للجاني مثل 
الذاهب من المجني عليه» بأن لم يحصل شيء أو حصل غيره» فَالعَقْل لازم للجاني في 
ماله؛ أي : عقل ما ذهب من المجني عليه . 
الضرب العمد المترتب عليه ذهاب منفعة : 

إذا ضرَّبَ شخض شخصاً ضربة لا قصاص فيها؛ كلطمة أو ضربة بقضيب مما لا 
قصاص فيه؛ لأنْ الضرب بغير السوط إن لم ينشأ عنه جرح لا يقتص فيه» إنما يقتض 
من الجروح كما في الآية في قوله تعالى: لجرو قِصَاضٌ»؛ فدهب بصره ‏ مثلاً ‏ 
فإنه لا يضرب بل عليه العقل» إلا أن يُمكن الإذمَابٌ من الجاني بفعل فيه يذهب منه 
مثل ما أذهب بما لا قصاص فيه؛ كحيلة تذهب بصره بلا صرب بل بحيلة فإنه يفعل به. 
والدليل على أن اللطم العمد الذي لا قصاص فيه إذا أدّى إلى ذهاب منفعة ففيه 
القصاص”": عن أنس نه أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتهاء فأتوا النبي ييز 
فام الصا 

وإذا جنى جان على عضو غيره» وقبل القصاص'فطع عضوه بأمر سمَاوي» أو 
قطع بسبب حدّ سَرقَةٍ» أو قطع بسبب قصاص لغير المجني عليه أوَّلا؛ فلا شيء للمجني 
عليه» لا قصاص ولا دية؛ لأنه إنما تعلق حقه بالعضو الممائل وقد ذهب. وكذا لو 
مات القاطع بعد الجناية قبل القصاص . < 

ويُؤْحَذُ من الجاني عُضُْوٌ قوي بضعيف جَنى عليه؛ فإذا جنى صاحب عين سليمة 
على عين ضعيفة الإبصار خلقة أو من كبر صاحبهاء فإن السليمة تؤخذ بالضعيفة» ما لم 
يكن الضعف جدا وإلا فالدية. 

وإن فَمَأْ سالم العينين عَيْنَ أغور؛ فيخيّر المجني عليه الذي أصبح أعمى ‏ بين 
فقء الممائلة من الجانى وبين أخذ الدية كاملة وهى دية عين نفسه من مال الجانى لأنه 
معدي ولو كان اعنادية الأرلى فل ی را مشت اراد اعفاد 
العينين -. قال المسناوي: الفقه صحيح» لكن تخيير المجني عليه بين الدية والقصاص 
مشكل؛ لأن مشهور المذهب تحتم القصاص في العمد. والجواب: أن الموجب للتخيير 
هو عدم مساواة عين الجاني والمجني عليه في الدية؛ لأن دية عين المجني عليه ألف 


(1) المقدمات: 3/ 333. | 
(2) أخرجه البخاري فى الديات» باب السنّ بالسنّ» ومسلم في القسامة والمحاربين» باب إثبات 
القصاص . 
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دينار» بخلاف عين الجاني فديتها خمسمائة دينار» فلو ألزم بالقصاص لكان فيه أخذ 
الأدنى في الأعلى وهو ظلم له. قال الشيخ الصاوي: وهذا الجواب يقويّ إشكال 
التخيير في صورة ما إذا فقأ أعور من سالم مماثلته» والجواب الأتم قولهم للسئة . 

وإِنْ فَقَأْ أعورٌ مِن سالم ممائلته؛ أي: ممائلة عين الجاني السالمة؛ فلسالم العينين 
المجني عليه القِصَاصٌ من الأعور الجانيء بأن يفقأ عينه السالمة فيصيّره أعمى» أو 
يترك القصاص ويأخذ من الجاني دية ما تركه وهي عين الجاني» وديتها آلف دينار على 
أهل الذهب. ودليل التخيير: أنه روي عن عمر وعثمان وي الدية وعدم القود» وروي 
عن علي ول القود؛ فرأى الإمام مالك أن الآذلة تارف ومتكافقة فال ا 

وإن فقأ الأعور من السالم غير المماثلة لعينه» بأن فقأ من السالم مماثلة العوراءء 
فِيِضْفٌ ديةٍ مط تلزم الجاني في ماله» وليس للمجني عليه أن يقتص لعدم المحل 
المماثل . 

وإ فقأ الأعور عيني السالم عمداً في مرة أو مرتين؛ وسواء فقأ التي ليس له 
مثلها أوّلاً أو ثانياً على الراجحء فالقَّوَّدُ حق للمجني بأن يفقأ الممائلة من الجاني 
فيصيره أعمى؛ لبقاء سالمته؛ أي: مماثلته» ويأخذه المجني عليه من الجاني بدل ما 
ليس لها مماثلة. ولم يخيّر سالم العينين في الممائلة بحيث يكون له القصاص أو أخذ 
الدية لثلا يلزم عليه أخذ دية ونصف حيث اختار الدية في العينين» وهو خلاف ما ورد 
عن الشارع ا . 


من له حقٌ استيفاء القصاص فى الجراح العمد: 
استيماءً القصاص في الجرح العمد للمجني عليه لا لغيره. 


من له حق استيفاء القصاص في النفس في العمد: 

استيمَاءٌ القصاص في النفس حقّ للأولياء الوارئين. قال ابن العربي: (إِنْ الله 
تعالى أوجب القصاص ردعاً عن الإتلاف». وحياة للباقين. وظاهره أن يكون حقاً لجميع 
ألا كال دود وال و اجر عن السرقة واا ج لا ميس ها معن بيد أن 
الباري تعالى استثنى القصاص من هذه القاعدة» وجعله للأولياء الوارثين» ليتحقق فيه 
العفو الذي ندب إليه في باب القتل ولم يجعل عفواً في سائر الحدود» لحكمته البالغة 
وقدرته النافذة» ولهذا قال النبى كَل : «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إمّا أن يفدى 
CSE ENS‏ يعدو نأك تنما وميا وسكي 
رتفا فخ الت الا ولا فور ذلك العفو أو الاشعيفاء لا شا 
بالسدن20. 


(1) أحكام القرآن: 2/ 629. (2) أحكام القرآن: 3/ 1207. 
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والأولياء هم الآتي ذكرهم: 

1 - للعَاصِبٍ الذكر. فلا دخل فيه لزوج» ولا لأخ لأم. أو جد لها. ويكون 
للعاصب على ترتيب النكاح» فيقدم الأقرب فالأقرب. فيقدم ابن» فابنه إلخ. إلا الجد 
الأدنى والأخوّة فسيّان هنا في القتل والعفو. ولا كلام للجد الأعلى مع الإخوة» ولا 
لبني الإخوة مع الجد؛ لأنه بمنزلة أبيهمء ولا كلام لهم مع أبيهم» فكذا ما هو بمنزلته. 

وكلك اله اقلت a‏ إن E E‏ وان ان 
كان معه أخ حلف النصف. ولا فرق بين العمد والخطأ في الصورتين اتفاقاً. كما 
يحلف الثلث في الخطأ اتفاقاً حيث كان معه أكثر من أخوين. أما لو كان عمداً وهم 
أكثر من مثليه فقيل: يحلفٍ الثلث» وقيل: كأخ؛ أي: يُقدّر أخأ زائداً على الإخوة 
ويحلف ما ينوبه كالربع حيث كان الإخوة ثلاثة والخمس إلخ. 

وينتظر الغّائب من العصبة إذا قَربَثْ غَيْبَتَه بحيث تصل إليه الأخبارء إذا كان له 
حقّ في الاستيفاء بأن كان مساوياً للحاضر في الدرجة ليعفوا ويقتصّ. ومحل الانتظار 
حيث أراد الحاضر القصاص. إذ لو أراد العفو فله ذلك بدون انتظار. وللغائب - إذا 
حضر - نصيبه من دية عمدء كما لا ينتظر إن بعدت غيبته جداً بحيث يتعذر وصول الخبر 
إليهة كأسير ومفقود. 

٠‏ ويحبس القاتل مدة انتظار الغائب ويحدّد؛ لأن العادة الفرار فى مثل ذلك ولا 
بطل كفل رذ لا تح الكفالة في ارد وناق غل هن مال إن كان له سال ول ف 
بيت المال. فإن لم يكن له مال ولم يوجد بيت مال» فاختلف فيه في المذهب بين أن 
يطلق ولا يحبس حتى يموت جوعاًء أو ينفق عليه ولي المقتول الحاضر ويرجع على 
أخيه الغائب بنصيبه إذا قدم. 

ولا ينتظر إفاقة مجنون مُظبق. بخلاف من يفيق أحياناً فتنتطر إفاقته . 

ولا ينتظر بلوغ صَبِيَ لم يَتَوقَف الثبوتٌُ عليه» كأخ صغير معه عاصبان ولو أبعد 
منه كعميّن» فلهما القسامة والقصاص؛ أو يكون عاصب كبير مساو له يستعين بعاصبه - 
كمه ولو كان الستععان هاجتا من النقدول + كان تقل إقراة وكرك انا صغيرا وان 
ابن كبير» فللكبير البعيد أن يقسم ويستعين بعم له من أبيه. والدليل على عدم دخول 
الصغير في استيفاء الدم”'": القياس على ولاية النكاح؛ لأنْ استيفاء الدم ولاية مستحقّة 
بالتعصيب» فلا مدخل فيها للصغير ولا المجنون كالاإنكاح. 

فلو توقف الثبوت على الصغير ‏ كأن لم يوجد من العصبة غيره أو معه كبير واحد 
ولا عاصب يستعين به الكبير ‏ فإن الكبير يحلف حصته خمسة وعشرين يمينا مع إحضار 


(1) الاشزاك:-819:/2. 
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الصغير. ٠‏ ثم ينتظر بلوغ الصغير فيحلف الباقي ود يثبت القصاص › فالكلام فيما يحتاج 
لقسامة» وأما ما ثبت ببينة ففيه القصاص بدون انتظار. 

2 - للنساء. والدليل على أن النساء لهِنّ دخل في استيفاء الده”'': 

أ - عن أبي هريرة أن النبي ييا قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إِمّا أن 
CE‏ وهر عام في كل من قتل له قتيل» ذكراً أو أنثى . 

ب - أن القصاص مستحقّ على استحقاق الميراث» فوجب أن يثبت لجميع الورثة 
فاضا علن ار الفوق: 

ويستحقٌ النساء استيفا ستيفاء الدم بثلاثة شروط : 

الأول: أن يكن وارثات» احترازاً عن العمة والخالة ونحوهما. 

الثاني: أن لا يُسَاوِيهنَ عاصِبٌ في الدرجة وفي القوة» بأن لم يوجد عاصب 
أصلاً. أو يوجد أنزل منهنّ؛ كمعُم مع بنت أو أخت. فخرجت البنت مع الابن» أو 
الأخت مع الأخ فلا كلام لها معه في عفو ولا فود . وذكر شرط المساواة فى القَوّة 
لإخراج الأحت الشقيقة مع الأخ للأب فإن لها حقاً في الاستيفاءء لكونه أنزل منها 
بالقوة وإن ساواها في الدرجةء فتحصل أن الشرط المنفي مساواة النساء للعصبة في 
الدرجة والقوة معا ب 

الغالث: أن يكن عَصَبة لو فرض كونهنّ ذُكُوراً . فلا كلام للجدة من الأم والأخت 
للام والزوجة. فإن كن الوا رثات المستوفيات للشروط الثلائة - مع عاصب غير مساو 
فلهن وله القود؛ أي: كل مَنْ طلبه من الفريقين أجيب له. ولا يُعتبر عفو إلا باجتماع 
الفريقين أو بواحد من كل فريق كالكات مع الإخوة وهذا مثال إذا كن الوارثات» سواء 
بك القدل ب أو قبامة أو إفراق: هذا أيضا گان ان ارات كاندت معا أت 
لغير أم مع الأعمام وهو مثال لحيازتهن الميراث» وثبت قتل مورثهن بقسامة من 
الأعمام. فلكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم. فلو ثبت ببينة أو إقرار فلا كلام للعصبة 
غير الوارثين والحق في القتل للنساء اللاتي حزن الميراث . 

والوارث كمورثهء ينتقل له الكلام في الاستيفاء وعدمه ما كان لمورثه الذي هو 
ولي الدم. فإذا قتل شخص وله ابن مات ذلك الابن ‏ عن ابن وبنت - فينتقل لهما 
الكلام إلى آخره؛ فلها الكلام مع أخيها. وتخرج الزوجة والزوج» فإذا مات ابن 
المقتول عن ابن وزوجة أو ماتت فلا كلام للزوجة أو الزوج. 

تنبيه: لو حصل عفو من كبير معه صغير فليس للصغير إلا نصيبه من الدية. ولا 


(1) الإشراف: 818/2, وأحكام القرآن: 3/ 1207. 
(2) أخرجه البخاري في الديات» باب من قتل له قتيل؛ ومسلم في الحج» باب تحريم مكة: 
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يسري عفو الكبير عليه؛ فلو كان للصغير ولي من أب ونحوه - كوصي - واستحق الصغير 
قصاصاً بلا مشارك له فعلى وليّه النظر بالمصلحة في القتل وأخذ الدية كاملة» ويخيّر إن 
استوت». ولا يجوز له أخذ بعض الدية مع يسر الجاني. ا ل 
الصغير مثلاً. فإن كان الجاني معسراً فله الصلح بأقلَّ. أما لو قتل الصغير فلا كلام 
لوليّه لانقطاع نظره بالموت» والكلام للعاصب. 


التوكيل فى استيفاء القصاص : 
يجوز التوكيل في استيفاء القصاص مع غيبة الموكل» قياساً على البيع واستيفاء 
الحقوق ؛ لأن كل امكف اليانة ر المركل ي د عه كالبيع واستيفاء 
يأ 0 
الاموال وحقوقها 
تأخير القصاص فى العمد: 
لا يؤخر القصاص من الجانى على النفس . وأما القصاص فيما دون النفس فيجب 
أن يؤخحر للأسباب التالية: 
لخدن زه اوح يكافه هله الموكه لئلا يموت فيلزم أخذ نفس بدون نفس . 
2ن اتتطان بره لجان إا كان مريضا > ولو تاخر: اة 
3 - انتظار برء المجروح» لاحتمال أن يموت فيكون الواجب القتل بقسامة. 
ل 0 
- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه» أن النبي بي نهى أن يقتصض من جرح 
ل ا 
ب - لأنه قد يؤول إلى النفس فيعاد القود ثانية» وذلك خروج عن المماثلة. 
كما يؤخر العَقّل؛ أي: دية الجرح الخطأ والحكومة فيما ليس فيه شيء مقدر من 
الشارع» فيؤخر إلى برء المجروح خوف أن يسري على النفس فتؤخذ الدية كاملة» فإن 
برئ على غير شين فلا عقل ولا أدب؛ لأنه لم يتعمد» وإن برئ على شين فحكومة. 
والدليل على تأخير العقل في الخطأ: عمل أهل المدينة. قال الإمام مالك: «أن الأمر 
المجتمع عليه عندنا في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويص“ 
4 عدم قدرة المحدود على الجمع بين حدين. فإذا ثبت حذان على شخص» 
وجبا لله تعالى كشرب وزنا بكر» ولم يقدر عليهما المحدود في فور واحد خوف موته» 


(1) الإشراف: 2/ 609. (2) الإشراف: 2/ 820. 

(3) أخرجه البيهقي في الديات» باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص . 

(4) الموطأ: 2/ 852. وانظر لدلالة قول الإمام: «الأمر المجتمع عليه عندنا» على عمل أهل المدينة: 
(المقدمة في الأصول: 76ء 318؛ وإحكام الفصول: 485). 
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فإنّه يؤر أَحَدُ الخَدَيْن. ويقدّم الأسَّدٌ كحد الزنا إذا لم يُخَفْ منه الهلاك بتقديمهء فإن 
خيف منه قدم الأخف كخد الشرب والقذف. فإن خيف من الأخف الهلاك قدم الأشد 
مُفَرّقَاّء فإن لم يطق قدم الأخف مفرقاًء فإن لم يطق انتظر قدرته أو الموت. فإن كان 
حدّ لله - كشرب وزنا - وحدّ لآدمي ‏ كقذف - قدّم حن الله؛ لأنه لا عفو فيه. فإن كان 
للآدميين ؛ د وقذف لعمرو فالتقديم بالقرعة. 

وقولهم «(حی الله» مبني على المسامحة بالنسبة للمجازاة عليه يوم القيامة. 


دخول الحانى الحرم : 
لإتمامه ؛ ويقام 5 لفحل e‏ ا فيه 00 يؤدي 2500 و فعل مو جیب 
الحدّ في الحرم أو خارجه ولجأ إليه. أما قوله تعالى: #و لا اا العم 
ظ ل إنه إخبار عما كان في زمن الجاهلية بدليل قوله تعالى: ولم روا أن جملا 
ا ا حف لاس ن حول( [العنكبوت: 67]ء وقيل: إن الآية منسوخة بآية: 
0010 مركي © id‏ 2 جَنمُوشرٌ 4 [التوبة : 5[ وفيل : كان أمنا من العذاب في الآخرةء 
وقيل : الجملة إنشانة معن ؛ اى أمّنوه ا مرحب خري» وهذا هو 
الأتمّ لقوله تعالى: وس يرد فيه بإلكار َل نِه من عاب أي [الحج: 1725 . 


سقوط القصاص بالعفو وشروطه: 

يسقط القصاص بعفو المقتول قبل موته» ولا كلام للأولياء في ذلك بعد موته› 
والدليل: أن الأولياء لما أعطاهم الشرع ما أعطاهم من حق القصاص أو العفو إنما 
أقامهم في ذلك مقام المقتول وأنابهم عنهء فكان المقتول أحقٌ بالخيار من الذي أقيم 
20 

وإذا عفا المجروح عن الجراحات ثم مات منهاء فللأولياء أن يطالبوا بدمهء إلا 
أن تقولعفوك: خن الجراخنات وغها توول إل 

قط القِصَاص بعفو أولياء الدم. والدليل E‏ 
على الدية أو اناب 

ويكفي عفو الواحد من المستحقين من كل مرتبة : 

- المرتبة الأولى: الرجال. إذا كان القائم بالدم رجالا فقط واجتمعوا كلهم على 
القصاص وجب. وإن طلب بعضهم القصاص وبعضهم العفو فالقول لطالب العفو فيسقط 
(1) حاشية الصاوي: 2/ 393. (2) بداية المجتهد: 2/ 437. 
(3) بداية المجتهد: 2/ 437. 
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القصاص» ولمن يعف نصيبه من دية عمد. ويكفي عفو رجل من المستحقين»› ود 
لاعتبار عفوه: 


# أن يكون مساوياً فى دَرَجَةَ الباقى؛ كابنين» أو عمّين أشقاء أو لأب. أو أخوين 
أشقاء أو لأب» وأولى إن كان العافي عل كاه مع أخ. فإن كان أنزل درجة لم 
يعتبر عفوه؛ كعفو أخ مع أبن 

# أن يكون مساوياً لهم في الاستحقاق؛ أي: أصل استحقاق الدم. فلا يعتبر 
عفوه لو كان العافي لم يساو الباقي في الاستحقاق» كإخوة لأم مع إخوة لأب لا 
استحقاق للإخوة للأم لما تقدم أن الاستيفاء للعاصب وهم غير عصبة. 

- المرتبة الثانية: النساء. إذا كان القائم بالدم نساء فقطء وذلك لعدم مساواة 
عاصب لهنّ في الدرجة» بأن لم يوجد أصلاً أو وجد وكان أنزل درجة. فالبِنْتُ أو بنت 
الابن أَحَقُ مِنَ الأختٍ في العَفُو وضِدَهِ. فمتى طلبت القصاص الثابت ببينة أو اعتراف» 
أو طلبت العفو عن القتل فلهاء ولا كلام للأخت وإن كانت مساوية لها في الإرث» إذ 
لا يلزم من مساواتها لها في الإرث مساواتها لها في الدم. ولا شيء لها من دية العمد 
لعدم مساواتها في التعصيب كتساوي العصبة من الرجال. 

أما لو لم يثبت يغبت القتل ببيّنة أو اعتراف» واحتاج القصاص لقسامة فليس لهما أن 
يقسما؛ لأن النساء لا يقسمن في العمد بل العصبة. فحيث أقسموا وأرادوا القتل وعَفْتٌ 
البنت فلا عفو لهاء والقول للعصبة في القصاص؛ وإن عَفْوَا وأرادت القتل فلا عفو لهم 
والقول لها في طلب القصاص» ولا عفو إلا باجتماع الجميع أو بعض البنات وبعض 
ا 

وإِنّْ عَمَّثْ واحِدَةٌ من البناتٍ أو واحدة من بنات ابن أو واحدة من أخوات» ولم 
يوجد عاصب أو وجد وكان لا كلام له لكون البنت أعلى درجة منه والقتل ثابت ببينة 
أو اعتراف» نظرٌ الحاكم العدل في الصواب من إمضاء وردّ؛ لأنه بمنزلة العاصب إذ 
يرث الباقي لبيت المال. 
| - المرتبة الثالثة : الماع رجا ودام وذلك باجتماع رجال مع نساءِ أعلى درجة 
منهم ولا يحزن الميراث» أو يحزن الميراث وكان القتل ثبت بقسامة. فلا يَسُقُط 
القصاص إلا بعفو الفريقين» فمن أراد القصاص من الفريقين فالقول قوله. أو ببعض من 
كلّ من الفريقين. والحاصل أنه إذا اجتمع رجال ونساء أعلى درجة» وكان ال کلام 
لكونهم وارئين» ثبت القتل ببينة أو إقرار أو قسامة» أو كانوا غير وارثين وثبت القتل 
بقسامة لم يسقط القصاص إلا بكل من الفريقين أو ببعض منهما. 

ومهما عَمَا البعض من المستحقين للدم مع تساوي درجتهم بعد ثبوت الدم مطلقا 
ببيّنة أو غيرها ‏ فإنه يسقط القصاص . 
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وإذا سقط القصاص فمن عفا سقط حقه من الدم ومن الدية» وما بقى منها يكون 
لِمَنْ بتي ممن لم يعفٌ وله التكلم أو مع من له التكلم» نصيبَه مِن دِيّةِ عَمْدٍ. وكذا لو 
زوجة؛ لأنه مال ثبت بعفو الأول» بخلاف لو عفوا في فور واحد فلا شيء لمن لا 
تكلم له» كما إذا كان من له التكلم واحداً وعفا. 
أباه» ثم مات غير القاتل ولا وارث له سوى القاتلء فقد ورث القاتل دم نفسه كله. 
وكذا يسقط لو ورث بعض الدم كما لو كان غير القاتل أكثر من واحد مات أحدهم عن 
القاتل وغيره» فقد ورث القاتل بعض دم نفسه؛ أي: ملك من دمه حصة» فيسقط 
القصاص› ولمن بقى نصيبه من الدية. 

وت بورك القائل جم نقمي کا از ا ارج نا دون د ا 
وليس له أن يسلم نفسه للقتل» وصار الحق لله وللمقتولء فحق الله يقبل بالتوبة وحق 
م ل فإنه لا يتوقف على ولي يطلبه بل متى ثبت عليه 
وجب على الحاكم إقامته وإن لم ب* يثبت عليه جاز له أن يثبته على نفسه بالإقرار عند 
الحاكم فيجب على الحاكم إقامته E‏ التوبة لله تعالى. 


القصاص في فتل السارق والزاني 

قال القاضي عبد الوهاب البغدادي”: إذا قتل رجل رجلاً فى دار وادّعى أنه 
دخل ليسرق» وأنه لم يتمكن من إخراجه» لزمه القود. ولم تقبل ا كان الرجل 
ما بالسرقة أم لا والدليل : أدلة القصاص› وهي عامة ولم تفرق. ووجه عدم 
التفريق أن كل من لم يكن معروفاً بما قرن به أقيد به قاتله فكذلك إذا كان معروفاً به. 
قياساً على ما لو قتل رجلا وادعى أنه زنى بامرأته كان الرجل محصناً. فإن القود يلزمه. 
كان الرجل المقتول مشهوراً بالزنا أم لا 
ميراث القصاص : 

رت القصاص كإرث المال في الجملة؛ لأنه لا دخل في ذلك لزوجة ولي الدم 
ولا لزوج من لها كلام. فإذا مات ولي الدم عن بنت وابن وأم فينرّل ورثته منزلته. 


وللت والام التكلم لا وراه عمن له التكلم. ولبتن كا لاستيفاء إد من فتل و 
ابئاً وبنتاً لا كلام للبنت على الراجح» وقيل كالاستيفاء. 


© ا 866/27 
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صلح الجاني - في العمد والخطأ ‏ مع ولي الدم بأقل أو أكثر من الدية - في 
النفس والجرح -: 

لم يسم الشارع في العمد ية مستا ولا مغلومة: وإتها ت ف القوة على 
الوجه المتقدم. ويجوز الصلح فيه بما شاء الولي؛ أي: يجوز صُلْحُ الجاني مع ولي 
الدم في القتل العَمْدِ؛ٍ وب المي علقي الجرج ا بأقل من دية المجني عليه أو 
أكثرَّ منهاء ا وموؤجلاً: بذهب أو فضة أو عرض ؛ لأن الراجح ي 
متقرّرة. والدليل على عدم تعيين الشارع لدية العمد: قوله تعالى : 30 من ع له من أحيه 
سىء قلاع بالمعروفيه [البقرة: 178]. ووجه الاستدلال أن العافي هنا هو الجاني فيما 
يعطيه من الدية لولي المقتول» وقوله: 9شَّْءٍ» أي: المدفوع في الدية» وهو عوض 
الصلح. ولفظ شيء موغل في التنكير دال على نوع ما يصلح له سياق الكلام» وهو 
مالع لكل طمن يغرضةالقائل على ولي الدع امن ا من ذهب أو فضة أو 
أنعام أ عروض أو مقاصة دماء بين الحيين» كما تفيد القليل والكثير من ذلك ؛ لآ 
العوض في قتل العمد ليس معيّناً كما هو في دية قتل الخطأ"'". 

وكذا يجوز الصلح في الخطأء لكن يجب في الحطَأ مراعاة ما يجوز في بيع 
الدين. لجر الاه ت امات كالعيلم د خا عن زل اا ب أما لوخد 
مانع فلا يجوز؛ لأن دية الخطأ مال متقرر في الذمة وما صولح به به عنها مال مأخوذ 
عنهاء فيجب مراعاة ما يجوز في بيع الدين؛ فلا يجوز صلح عن ذهب بورق وعكسه 
لأنه نسيئة فى صرف ما في الذمة؛ ولا صلح ذهب أو ورق عن إبل وعكسه مؤججلا؛ 
لأنه فسخ دين في دين» ولا بأقل من الدية نقداً معجّلاً قبل مجيء أجله؛ لن فيه: 
«ضَعْ وتَعَجَلَاء ولا بأبعد من أجلها للسلف ‏ أي: التأخير في الأجل - من ولي الدم 
بزيادة من الجاني. ولا فرق بين الصلح على النفس أو الجرح . 


آلة القصاص في القتل : 
يقتل القاتل بما فل به» ولو تارا خلن امور فذاق إن ضدر الل 
بالغرق» ويُحْنَقٌ إن صدر منه القتل بالخنق» ويقتل بضرب بجر في محل خطر ليموت 


بسرعة إذا قتل بضرب بحجر» ويَضَرَبٌ بالعصا للموتٍ حيث قتل بضرب بعصاء 


والدلير (2: 
أ - قوله تعالى: ون عَاقنَسُمَ فَعَاقبوا بِمِثْلٍ ما عُوقِبِشر بي [النحل: 126]. 
ب - قوله تعالى: فمن أغْتّدَئ ڪَليکم دَاعتّدُوأ عليه بمِثْلٍ م ما أعَتَدَى عَلَيْ 4 [البقرة: 193[« 


(1) المقدمات: 3/ 293» والتحرير والتنوير: 2/ 141. 
(2) أحكام القرآن: 112/1» وبداية المجتهد: 2/ 438»: وإكمال الإكمال: 102/6. 
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الي ا أن الحو يا ا اقزبيه ي وتسمية القصاص 
اعتداء مشاكلة؛ لأن حقيقة الاعتداء الخروج عن الحدود وهو فاحشة» والله لا يأمر بها . 

TIR‏ رض رأس جارية بين حجرين» قيل: من فعل هذا 
بك أفلان». أفلان؟ حتى سمي اليهودي. فأومأت برأسها؛ فأخذ اليهودي فاعترف فأمر 
به اأنبي يي فرض زا عجري ووجه الاستدلال أن النبي بي اقتصّ من 
اليهودي بقتله بما قتل به الجارية. 

د - أن القصاص يقتضي المماثلة في وسيلة القتل . 

ويكون القصاص بالنار مستشنى من النهي عن التعذيب المنهي عنه في قول 
النبي كلِ: «لا يعذب بالنار إلا رب النار»© . ١‏ 

وهذا في القتلء ما الجرح فليس كذلك فإذا أوضخ بحجر فيقتص منه بالأخف 
کالموسی» حفظأ للنفوس 

E TT O POET 
: ثبت بقسامة فيقتل بالسيف كما قال ابن رشد. وكذا يتعيّن قتل الجاني بالسيف فيما يلي‎ 

- قتل الجاني المجني عليه بخمّرء بأن يكرهه على الإكثار من شربه حتى مات» 
ولو ثبت ذلك ببينة واعتراف . ۰ 

- إقرار الجاني بأنه قتله بلواط. وثبت ذلك الإقرار بالبينة فلا يقتل بما قتل به بل 
اليم والفرض أنه لم يستمر على بإقرارة بل رضم عة .ولا عال إن من افر بادا 
ورجع عن إقراره يقبل رجوعه؛ لأن قبول رجوعه من حيث عدم رجمه فلا ينافي أنه 
يقتل بالسيف لإقراره بالقتل» ورجوعه لا ينفي عنه القصاص . أمّا لو ثبت بأربعة شهود 
فحده الرجم. وقال البساطي: معنى قولهم: لا يقتل بلواط» أنه لا يجعل له خشبة في 
دبره حتى يموت» إذ لا يتصور الاستيفاء باللواط على غير هذا الوجه. 

- القتل بالسِحْر. إذا ثبت ببيّنة أو إقرار أنه قتل به فيتعين السيف. ولا يلزم بفعل 
السحر مع نفسه حتى يموت على الراجح. ودليل منع القصاص بالخمر واللواط 
والسحر: أن الأمر بالمعصية معصية» وذلك لا يجوز. 

- القتل بما يَطولء كمنع طعام أو ماءء أو نخسه بإبرة» أو بكثرة الأكل والشرب»ء 
أو بالسلخ» حتى مات على الراجح؛ فلا يفعل بالجاني ذلك بل يتعين السيف . 

ووجه القتل بالسيف في هذه المسائل لسهولته؛ ولعدم تحقّق التماثل. 


(1) أخرجه البخاري في الديات» باب من أفاد بالحجر؛ ومسلم في القسامة» باب ثبوت القصاص في 
القتل بالحجر وغيره. 


(2) أخرجه أبو داود» باب في كراهية حرق العدو بالنار. 
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واختلف في القتل بالسمّ هل يقتل الجاني به» ويجتهد في القدر الذي يموت به 

أو لا يقتل إلا بالسيف» تأويلان. ووجه القول بالمنع عدم تحقق الممائلة لاختلاف فعل 
الس في الخاد اناف الامزسة* 

ورجح ابن العربي عدم القصاص بالنار والسمم. وقال: «والصحيح من أقوال 

علمائنا أن المماثلة واجبة» إلا أن تدخل فى حدّ التعذيب فلتترك إلى السيف». واستدل 

على ذلك بما روي عن عكرمة أن علا ونه حرّق قوماًء فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت 

أنا لم أحرقهم؛ لأنْ النبي كل قال: «لا تعذبوا بعذاب الله» ولقتلتهم كما قال النبي وي : 


امن بدل دينه فاقتلوه»©؛ وفي رواية: فبلغ ذلك عليّاً فقال: صدق ابن عباس“ . لکن 
اعترض أهل المذهب بمنع كون الققياصن بالنان تعدبا وإئها هو خد 
واستدل المخالف للمذهب بعدم جواز القصاص بغير السيف› والدليل : ما روي 
عن النبى ب قوله: «لا قود إلا بحديد” © » ونهيه عن المثلة. ورد المذهب بأن 
زيمكن منتى القضاض من السيفت E‏ کان القتل من الجاني به أو غیره» 
لما علمت أنّ الحىّ له فى القتل بمثل ما قتل» وهذا ولو كان الجاني قتل بشيء أخفت 
فخ السشقة: 


اندراج الأطراف في النفس : 

من فقأ عين شخص أو قطع يده أو رجله ثم قتلهء فإِنْ الطرف يندرج في النفس؛ 
وذلك إِنْ تَعَمّدَ الجاني الطرف ثم قتله» فإن كانت الجناية على الطرف خطأء فلا تندرج 
في النفس» بل عليه الدية للطرف ثم القصاص . : 

ويندرج الطرف في النفس ولو كان الطرف لغير المقتول؛ كقطع يد شخص وفقء 
عين آخر وقتل آخر عمداً»ء فتندرج الأطراف في النفس» ولا تقطع يده أو تفقأ عينه ثم 

ومحل اندراج طرف المقتول في النفس إن لم يَقُصّد الجاني مُثْلَهَ بالمجني عليه 
المقتول» فإن قصد مثلة ثم قتله فإنه يقتص منه للطرف ثم يقتل. وأما طرف غير المقتول 
فيندرج ولو قصد مثلة على الراجح. وأمّا ابن العربي فلم يعتبر قيد قصد المثلة» وقال 


(1) إكمال الإكمال: 6/ 103. (2) أخرجه البخاري في 
(3) أخرجه الترمذي في الحدودء باب ما جاء في المرتد» وقال: حسن صحيح . 
(4) إكمال الإكمال: 6/ 103. (5) أخرجه البيهقى: 8/ 62. 


(6) إكمال الإكمال: 6/ 103. 
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إن اعتبار هذا القيد ليس بقصاص ولا انتصاف؛ لأنَّ المقتول تألم بقطع الأعضاء 
وبالقتل »› فلا بد في تحفيق القصاص من أن يألم كما ل 
أجرة القصاص : 

أجرة القصاص على المقتص له؛ لأنه ليس على المقتصّ منه أكثر من التخلية بين 
نفسه وبين المقتصٌ لهء فلم تكن الأجرة عليه . 


الإجارة على القصاص في النفس وما دونها: 

تجوز الإجارة في القصاص في النفس وما دونهاء والدليل : أن القصاص لما كان 
واا وكان صاحب الدم لا يحسن أن يستوفيه بنفسه» وكان لا يلزم غيره أن ينوب 
عنه بغير عوض لأنه ليس من فروض الكفايات؛ فلم يبق إلا الاستئجار عليه“ . 


وجوب الدية في النفس والجرح ‏ في الخطا - ومقدارها: 

. الدية مأخوذة من الودي. وهو اللاك سمت ذلك اناا ة عه والدية 
0 في لالز خطأء ودليل وجوبها”*': قوله تعالى : 7 ما كارت لْمُوْمِنِ أن 
مل مُؤْمِنًا إلا حط وسن كَللَ ؤمتا حا هرر َب مُؤْمِمَةَ رديه له إل ميد 
ا أن ا فن كانت ين قوي عَدُوَ ڏک وهو مۇم َر رقب مُؤْمكةَ وَإن 
> رد لسو م 0 
[النساء: 92]. ووجه ار أن الله تعالى نصّ 7 الدية في قتل المؤمن في ييه 

الأوّل: أن يكون المؤمن من قوم لن واا فا ا إل أملوء» إلى 
أن الدية لأهل القتيل. وهي في حكم الإسلام يأخذها ورئة القتيل على حسب 
الميراث إلا أن القاتل خطأ إذا كان ارا للقتيل لا يرث من ديته. وهي بمنزلة تعويض 
المتلفات. جعلت عوضاً لحياة الذي تسبب القاتل في قتله» وربما كان هذا المعنى هو 
المقصود من عهد الجاهليةء ولذلك قالوا: تكايل الدماءء وقالوا: هما بواء؛ أي: كفآن 
في الدم وزادوا في دية سادتهم . 

الثاني: أن يكون من قوم كافرين بينهم وبين المسلمين عهد. فجعل الله تعالى 
للقوم الذين بين المسلمين وبينهم ميثاق؛ ا عهدٌ من أهل الكفرء دية قتيلهم المؤمن 
اغقداذا ببالعيد الذى حه وين المسلمية»- وهذا بؤدة ان الدية ج رلا القتيلء 
ولل فوا عن القاتل؛ إذ لا يرث الكافر المسله”©. والدليل على أن قوله 


(1) أحكام القرآن: 2/ 627. ظ (2) الإشراف: 2/ 657. 
(3) الإشراف: 2/ 657. (4) أحكام القرآن: 1/ 474. 
(5) التحرير والتنوير: 5/ 160. 
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تعالى في الآية: #وإن ڪات ين قوم يڪم ويجتهم یلیه مراد به القتيل المؤمن 
لا الذمّى أو المعاهد. أن الآية مقيّدة بالإيمان فى القتيل من أهل الإسلام والقتيل من 
أهل الكفر المعادين» والقتيل من أهل العهد مطلقء فوجب حمل المطلق على المقيد 
في أول الآية؛ لأنَّ هذه الجملة نسقت على ما قبلها وربطت بهاء فوجب أن يكون 
حكمها حكم ما قبلها"'". وأمًا وجه التصريح بوصفٍ الإيمان في قوله: ظوَهْوٌ مين 
الاحتراس ودفع للتوهم عند الخبر عنه بقوله: ين فو عدر ک4 أن يظنّ أحد أنه 
أا عدر ا 

أما من كان من قوم كافرين بينهم وبين المسلمين عدأء» فأوجب فيه الكفارة ولم 
يذكر الد لاا ا ا e‏ 0 تاضور لأن الدية إذا ا 
وت كن ان كنيع قل سالات لسار عع by‏ 
المسلم. ولأنا لا نعطيهم مالنا یتموول ره ل 

واختلف هل المعتبر في الذي هو من قوم كافرين ‏ معاهدين أو أعداء ‏ كونه 
منهم ولو لم يكن في دارهم أو كونه بينهم في دارهم» aS a‏ في قر 
تعالى: قان كارت من هَوْمٍ عَدُوْ» أن العبرة بأهل القتيل لا بمكان إقامتهء إذ لا أثر 
لمكان الإقامة فى هذا الحكم ولو كانت إقامته غير معذور فيها . 

والآية نصّت على وجوب الديةء ولم تعين ما يعطى فيها. ولا على من تجب على 
الحاقلة أو القترعوإتما اد ذلك من ال ؛ فكان ذلك سانا المجمل الفراة , 

6 لولي القتيل العفو عن الدية في الخطأء والدليل” : قوله تعالى في الآية : 
لإ أن يوأي أصله «أن يتصدّقوا» فأدغمت التاء في الصاد. والتصدّق الإعطاء. 
ومعنى الآية: إلا أن يبرئ الأولياء ورثة المقتول القاتل مما أوجب الله لهم من الدية 
عليه. فهو استثناء. وجعل عفو أهل القتيل عن أخذ الدية صدقة منهم ترغيبا في العفو. 

ئا غفا الول خطأ عن الدية فل مره فلا يحون إلا أن تكون الدية ثلث 
التركة أو أقل. أو يجيزه الورئة ؟ لاله وأاهب مالا له بعد موته فلم يجز إلا فى الثلث» 


(1) أحكام القرآن: 1/ 478». والجامع لأحكام القرآن: 5/ 2224 والتحرير والتنوير: 162/5. 
(2) التحرير والتنوير: 162/5. 

(3) أحكام القرآن: 1/ 415» 477» والجامع لأحكام القرآن: 5/ 223. 

(4) التحرير والتنوير: 5/ 161. 

(5) أحكام القرآن: 1/ 476 والجامع لأحكام القرآن: 5/ 223 والتحرير والتنوير: 161/5. 
(6) الجامع لأحكام القرآن: 217/5. 

(7) أحكام القرآن: 1/ 476» والجامع لأحكام القرآن: 5/ 222» والتحرير والتنوير: 161/5. 


الجناية على النفس وما دونها 200 


قياساً على الوصية”'“. والفرق بين هذه المسألة وما تقدم من جواز عفو المقتول عمداً 
عن دمه قبل وفاته» أن الواجب بقتل العمد قصاص فليس فيه إخراج مال عن الورثة» 
والواجب بقتل الخطأ مال وليس له فى المال إلا الثغلث27 . 

وتختلف الدية باختلاف الناس بحسب أموالهم من إبل وذهب وفضة» وذلك على 


تة المسلم في كر الخظأ على ساكن البادية مائة مِنَّ الإبل. إذا كان القاتل 
من أهل البادية . وتکون es‏ بالمخطئ» وهي: بنت مَخاض» وبنت لبون» وابن 

لبون» وا و بن كل قرع امن الأنراع الخمسة: عشرود. فإن لم يكن عند 
أهل البادية إبل فقيمتها. وقيل: ينظر لأقرب حاضرتهم ويدفعون مما عندهم من الذهب 
أو الفضة. وقيل : يكلّفون الإبل. وأوّل من سنّ الدية مائة من الإبل عبد المطلب» وقيل 
النضرء وحكمت الشريعة بذلك. ولا يؤخذ بقر ولا عرض ولا غنم بغير رضا الأولياءء 
وأما برضاهم فيجوز إذا وجدت شروط الصلح كما تقدم: والدليل على مقدار دية ساكن 
الا : عن مالك عن عبد الله بن ال ل RP‏ 
في الكتاب الذي كتبه رسول الله يي لعمرو بن حزم في العقول: «أن في النفس مائة من 
الإبل» وفي الأنف إذا أوعي جدعا مائة من الإبل» وفي المأمومة ثلث الدية» وفي 
الجائفة مثلهاء وفي العين خمسون» وفي اليد خمسون» وفي الرجل خمسون» وفي كل 
أصبع مما هنالك عشر من الإبل» وفي السنّ خمس» وفي الموضحة خمس»“. وفي 
رواية عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن 
رسول الله كك كتب إلى أهل اليمن كتابأ فيه الفرائض والسنن والديات» وبعث به مع 
عمرو بن حزم» فقرئت على أهل اليمن هذه نسختها: «من محمد النبي بي إلى 
شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد کلال» قيل ذي رعين 
ومعافر وهمدان»ء أما بعد» وكان في كتابه: «أن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود 
إلا أن يرضى أولياء المقتول. وأن في النفس الدية مائة من الإبلء وفي الأنف إذا 
أوعب جدعه الدية» وفي اللسان الدية. وفي الشفتين الدية» وفي البيضتين الدية» وفي 
الذكر الدية» وفي الصلب الديةء وفى العينين الدية وفى الرجل الواحدة نصف الديةء 
وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلث الديةء وفي المنقلة خمس عشرة من الإبلء 
وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل: وفي السنّ خمس من الإبلء 


(1) بداية المجتهد: 2/ 437. (2) المعونة: 3/ 1631. 
(3) الإشراف: 2/ 823. والمقدمات: 3/ 290. 


(4) أخرجه مالك في العقول» باب ذكر العقول؛ وأخرجه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» فى القسامةء باب عقا الأسنان. 
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وفي الموضحة خمس من الإبل» وأنَ الرجل يقتل بالمرأة» وعلى أهل الذهب ألف 
دينار»” . فقوله في الرواية الأولى: «أن في النفس عانم اويل وفي الثانية: «وأن 
في النفس الدية مائة من الإبل» هو محل الاستدلال. 

والدليل على أن العة كن مخضا غل الأستان ال 

أ عمل أهل المدينة. وما جاء من أحاديث بخلافه فهي ضعيفة. 

- أنه قول عبد الله بن مسعود» عن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال: دية الخطأ 

خمسة أخماس عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون 
وعشرون بنو لبون ذكور”" . قال الدارقطني: هذا إسناد حسن ورواته ثقات. 

والدليل على عدم أخذ الدية من البقر والغنم والعروفن الآ واولا 

أ إجماع الصحابة على تقويم الإبل بالذهب والفضة» دون غيرهما. 

ب - القياس على العقار؛ لأن البقر والغنم نوع من العروض فأشبهت العقار. 

ج - أنه لو جاز أن تقوّم بالشاة والبقر والعروض لجاز أن تقوّم بالطعام على أهل 
الطعام» وبالخيل على أهل الخيلء وهذا لا يقول به أحد. 

وذكر ابن رشد الجدّ ما روي عن النبي كَل أنه وضع الدية على أهل الشاء ألفي 
شاة» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل البرود مائتي حلة“؛ ولم يعقّب على 
وجه عدم العمل به“ . وأمًا ابن العربي فذكر أن الدية تمهّدت في عصر الصحابة على 
هذاء وما كان من ظرره :نقد حقط بالإجماة على 1 

توسدي ام الو و و ع O‏ 
الأولياء: عفونا على الدية؛ أو لعفو بعض الأولياء ا فللباقي نصيبه من دية عمل؛ 
فتكون مربعة 5 ابن اللْبونِ من الأنواع الخمسةء > فتكون المائة من الأصناف الباقية 
من كل صنف خمس وعشرون. 

عو حسمت ىح اموا ور و e‏ أي : في قتل الأصل للفرع. 

فيشمل الأب والأم والأجدادء كان الأصل مسلماً أو كتابياً بل ولو مَجوسيا؛ فلا يقتل 
بفوعه ولو کان . وتكون مثلثة ؛ ا مغلظة بالتثليث ؛ اف بثلا نين حقّةء وثلاثين 
ل وأربعين خَلِفَة a‏ گنز اللام وفتح. الفاء - وهي الحامل من الإبل 
بلا حَدّ سنٌ. فالمدار على أن تكون حاملاً كانت حقة أو جذعة أو غيرهما. والدليل 


(1) أخرجه النسائي عن أبي بكر بن عمرو بن حزم في القسامة» باب ذكر حديث عمرو بن حزم. 
(2) الجامع لأحكام القرآن: 5/ 220. (3) أخرجه الدارقطني في الحدود والديات. 
(4) الإشراف: 2/ 826. وأحكام القرآن: 1/ 475» بداية المجتهد: 2/ 446. 

(5) أخرجه أبو داود الديات» باب الدية كم هي؟ 

(6) المقدمات: 3/ 292. (7) أحكام القرآن: 1/ 476. 
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على تغليظ الدية على قاتل ابنه عمدا”'": عن عمرو بن شعيب أن رجلاً من بني مدلج 
يقال له: قتادة حذف ابنه بالسيف» فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات» فقدم سراقة بن 
جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك لهء فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين 
ومائة بعير حتى أقدم عليك» فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين 
حقة» وثلاثين جذعة» وأربعين خلفة» ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: هاأنذاء قال: 
خذها فإنَ رسول الله بي قال: «ليس لقاتل شيء. فان الإمام مالكاً حمل هذا 
الحديث على أنه لم يكن عمداً محضاء e‏ بين الأب وابنه 
O‏ 

ووجه عدم القصاص من الأب في قتل ابنه أن الغالب في الأب أنه لا يقصد قتل 
ابنه وإن قصد ضربه لما له من التسلط على تأديب ابنه ومن المحبة له» فحمل القتل 
الذي يكون من فعله بمثل الحذف بالسيف على أنه ليس بعمد“ . فالإمام مالك لم يتهم 
الأب حيث اتهم الأجنبي فنفى عن الأجنبي شبه العمد وأثبته في الأب . 

وضابط قتل العمد الذي لا يقتل به القاتل - أي: قتل الأصل للفرع - وفيه الدية 
مغلظة» هو عدم قصده إزهاق الروح» فإن قصده منه ‏ كأن يرمي عنق الفرع بالسيف أو 
يجيه i‏ - فيقتص منه في المذهب المالكي. وظاهر إطلاقهم ولو كان المستحق 
أبئاً آخر. لي يي ل ودليل القصاص 

من الأب إذا قصد إزهاق الروح'6ا 


أ - عموم ظواهر أدلة وجوب القصاص المتقدمة. 

ب - القياس على القاتل والمقتول الأجنبيين؛ لأن الوالد وابنه شخصان متساويان 
في الحرمة والدين متكافئان في الدم» فكان القصاص جارياً بينهما كالأجنبيين. 

ج - القياس على سائر الحقوق؛ لأن القصاص حقّ من حقوق الآدميين فجاز أن 
بغت لابن عل الات أصله سائر الحقوق. 

والفرق بين ما فيه الدية مغلّظة وما فيه القصاص في قتل الأصل للفرع» أن ما فيه 
الدية المغلّظة يوجد فيه احتمال قصد القتل وعدمه» وشفقة الأبوة شبهة قائمة ترجح عدم 
القصد إلى القتل؛ وأمًا ما فيه القصاص - وهو رمي العنق بالسيف أو ضجعه وذبحه ‏ 
كشت القطاط هن هة ال وخر ان بل[ لاق ا ناكمل و ت 


(1) المقدمات: 3/ 294. 

(2) أخرجه مالك في العقول؛ باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه. 

(3) بداية المجتهد: 2/ 435. ١‏ (4) أحكام القرآن: 1/ 479. 
(5) بداية المجتهد: 2/ 435. 

(6) الإشراف: 2/ 814 وبداية المجتهد: 2/ 434. 
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خالف به الإمام مالك سائر الفقهاء الذين قالوا: لا يقتل الأب بابنه ولو أضجعه 
وذبحه» واستدلوا بحديث: ١لا‏ يقاد الوالد بالولد»!!؟» وهو حديث متكلم في رجاله”2 . 

4 - جرح العمد. فتغلظ الدية فيه كما تغلظ في النفس من تثليث بالنسبة لجرح 
الأب ولده» وتربيع كجرح العمد الصادر من الأجنبي. لا فرق في الجرح بين ما يقتص 
فيه كالموضحة» أو لا يقتص كالجائفة. فالموضحة فى عمدها الدية مغلظة بالتثليث إن 
حصلت من الأب؛ لأن الجراح لا قصاص توا مان ااب تلضف ا 

من أجنبي إن حصل العفو من المجني عليه على الدية مبهما 

وفي الجائفة ثلث الدية اا على قدر نسبته من الدية» فالثلائون بالنسبة للمائة 
ل ونصف 0 والأربعون خمسان؛ فعن ثلث إلدية يؤخذ من الحقاق خمس 
ونصف خمس الثلث ومن الجذعات كذلك ومن الخلفات خمسان» وذلك ثلاث عشرة 
وثلث. فصار المأخوذ من الحقاق ثلث الثلاثين» ومن الجذاع كذلك ومن الخلفات ثلث 
الأربعين» ومجموع الكل ثلث المائة وهو ثلاث وثلاثون وثلث». هذا في حالة التثليث. 
وفي حالة التربيع يؤخذ من الحقائق والجذاع وبنات المخاض وبنات اللبون ثمانية وثلث 
من كل» فيكون المجموع ثلاثاً وثلاثين وثلثا 

وانظر ما ذكره ابن رشد الجد في كيفية التغليظ على أهل الذهب والفضة في 
الماك . 

5 - دية المسلم في القتل الخطأ على أهل الشام ومصر والمغرب ألف دينار 
شرعية» وكذلك أهل مكة والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» ما لم يكن 
الغالب الفضة» وإلا كانوا كأهل العراق. 

:* NT 

أ حديث الزهري المتقدم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن 
جده» وفيه: «وعلى أهل الذهب ألف دينار» 

ب - إجماع الصحابة على فعل عمر و فقد قوّمها باثني عشر ألفاً بمحضر ‏ 
الصحابة. ولم ينكر عليه أحد؛ فعنه ط4 أنه قوّم الدية على أهل القرى فجعلها على 
أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني ورال كين 

6 دية المسلم في القتل الخطأ على أهل العراق اثنا عَشَّرَ ألفٌ دِرُهَمء ومثله 
الخراساني والفارسي ما لم يغلب الذهب عندهم» فيكون منه» ولا يزاد على ذلك القدر. 


(1) أخرجه الترمذي في الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه. 
(2) أحكام القرآن: 1/ 65. (3) المقدمات: 3/ 294. 


(4) الإشراف: 2/ 825. والمقدمات: 3/ 296 وأحكام القرآن: 1/ 475. 
(5) أخرجه مالك بلاغاً فى العقولء باب العمل فى الدية. 
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والدليل على هذا الا : 

أ عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل. فجعل النبي ييه ديته اثني عشر 
أل . 

ب - إجماع الصحابة على فعل عمر ول فقد قوّمها باثني عشر ألفاً بمحضر 
الصحابة؛ ولم ينكر عليه أحد 

قال الإمام الباجي: وعندي أنه ينظر إلى غالب أحوال الناس في البلادء فأيّ بلد 
غلب على أهله شيء كانوا من أهله. 

ودية الذهب والفضة لا تتغير ولا تقوم عنس a‏ 

أ الحديث المتقدم في دية الفضةء وإجماع الصحابة على فعل عمر وكين . 

ب - قياس الذهب والفضة على الإبل؛ لأنهما نوعَا مال يجوز إخراجه في الدية 
مقدّراً بالإبل على مذهب من يرى ذلك» فكان كل منهما أصلاً بنفسه كالابل لا يقوّم بها 
على المذهب المالكي . 

ولا يزاد على المقدار المذكور إلا في الل ا امات وة اطا عل 
تأجيلهاء والمثاة ا أي: أنها تقوم المثلثة من الإبل حالة. وتَقّوّم المخمّسة على 
تأجيلهاء ويؤخذ ما زادته المثلئة على المخمّسة وينسب إلى المخمّسة فما بلغ بالنسبة 
يزاد على دية الذهب أو الفضة بتلك النسبة. مثاله: لو كانت المخمّسة على آجالها 
و مائة» والمثلثة على حلولها تساوي مائة وعشرين؛ فنسبة العشرين إلى المائة 
کف فيزاد على الدية مثل خمسها فيكون من الذهب ألفاً ومائتين» ومن الورق أربعة 
عثير الف درهم وارتعهاثة: وعَلم من الاستثناء أن الدية المربعة لا تغلظ في الذهب 
والورق. 

7 دية الكتابي» ذميّا أو حربياً مُوَمَّنآه نصف دية المسلمء والدليل : 

دكن عمرو ين حيبي عن aS‏ أن النبي بيا قال : «دية عقل الكافر 
نصف دية عقل المؤمن» . وفي رواية: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم 
اليهود لار 


(1) الإشراف: 2/ 825. والمقدمات: 3/ 292. 

(2) أخرجه أبو داود في الديات» باب الدية كم؟؛ والترمذي في الديات» باب ما جاء في الدية كم 
هي؟ ؛ وابن ماجه في الديات» باب دية الخطأ. 

(3) الإشراف: 2/ 826. 

)4( المقدمات: 3/ 295 وأحكام القرآن: 1/ 478 والجامع لأحكام القرآن: 5/ 225. 

(5) أخرجه الترمذي فى الديات» باب ما جاء في دية الكفارء وقال الترمذي: حسن. 

(6) أخرجه النسائي في القسامة» باب كم دية الكافر؟؛ وابن ماجه في الديات» دية الكافر. 
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ب عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى أن دية اليهودي أو النصراني إذا قتل 
أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم”“. وهو قول عروة بن الزبير وعمرو بن شعيب. 

ايه 

وما روي عن النبي يك أنه أعطى في قصة بني قريضة وبني النضير مثل دية 
المسلم» فهو حديث قال فيه ابن عبد البرّ: فيه لين وليس في مثله حجة. وأوله ابن 
العربي بأنّه كان على معنى الاستئلاف لقومهم؛ إذ كان يؤديها من قبل نفسه ولا يرتبها 
على العاقلة؛ وإلا فقد استقرَ ما استقرٌ على يد عمر» حتى جعل في المجوسي ثمانمائة 
درهم لنقصه عن أهل الكتاب» وهذا يدلّ على مراعاة التفاوت واعتبار نقص المرتبة”” . 

وقوله مالي ون ا من قوم يڪم وبنتهم ميق فيه مسلمة ل 
الي ورد رَقَبَوٍ مُؤْمِكَمَ هَمَن لَمْ جد فيم ا تن مُكتابعن وه من الله 
وکات اله عَليمًا حككيما» [النساء: 92]ء فهذا محمول على أن المقتول مؤمن من قوم 
معهم ميثاق”©. وقد تقدم دليل هذا الحمل. 

8 - دية المَجُوسي لاغ والح ند تلك فين الد خط وغييدا»:فبكون من 
الذهب ستة وستين تيم ديناراً وثلثي دينارء ومن الورق ثمانمائة درهم» ومن الإبل ستة أبعرة 
وثلثا بعير. وسواء قتل زمن الاستتابة أو بعده. وقال سحنون: لا دية للمرتد وإنما على 
قاتله الأدب فى العمد. والدليل على مقدار دية المجوسي”“ : إجماع الصحابة على فعل 


عمر ولي فقد قدّرها بذلك» وكان يكتب به إلى عماله» ولم ينكر عليه أحد. 


ار 


9 دية الأننَى كلّ صنف مما تقدم الضف . فدية المسلمة ال خد ومن 
الذهب خمسمائة ومن الفضة ستة ألاف درهمء. LS‏ 


آ انه قول غمن وغلى وعقمان وابن ¿ عباس وابن عمر وزيد بن ثابت رضوان الله 


(7) 
عليهه”7 . 


ب - إجماع العلماء. وقل حكاه ابن المنكر وابن عبد البر والقرطبي . 
وفي المسألة حديث ضعيف عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ية : « 


(1) أخرجه مالك فى العقولء باب ما جاء فى دية أهل الذمة. 

(2) أحكام القرآن: 1/ 2479 والجامع لأحكام القرآن: 5/ 225. 

(3) المقدمات: 3/ 295. (4) الإشراف: 2/ 831. 

(5) أخرجه الدارقطنى فى الحدود والديات؛ والبيهقي في الديات» باب دية أهل الذمة» عن سعيد بن 
(6) المعونة: 3/ 1336ء والجامع لأحكام القرآن: 5/ 325. 

(7) أخرج الروايات عنهم البيهقي في الديات» باب ما جاء في جراح المرأة؛ وعبد الرزاق في 
العقول» باب متى يعاقل الرجل المرأة. 
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المرأة على النصف من دية الرجل» أخرجه البيهقى وقال: إسناده لا يثبت مغل . 
ثلاثة آلاف درهم؛ ودية المجوسية والمرتدة من الذهب ثلاثة وثلاثون ومن الفضة 
أربعمائة درهم ومن الأبعرة اا نه أبعرة وثلث دعير . 


10 - دية إلقاء الجنين» بسبب صرب أو تخويف للغير وجه شرعي » أو شم ريح 
ولو مسكا أو فتح كنيف. فيه الذية ولي الققه عا والعلقة: دم لا يذوب من صب 
الماء الحار عليهء أما لو كان يذوب فإنّه لا شيء فيه. وسواء كانت الجناية خطأ أو 
عمدأًء من أجنبي أ و اَم مثل أن : تشرب ما يسقط به الحمل فأسقطته» ذکرا أو أنثى» كان 
من زوج أو زنا. ودليل وجوب الدية في الجنين© : عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة أن رسول الله ية قضى في الجنين يقتل في بطن أمّه بغرةٍ (بجرّتين تحت التاء) : 
عبدٍ أو وليدة» فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا 
استهل ومثل ذلك بطل؟ فقال رسول الله كلِ: «إنما هذا من إخوان الكهان)0©. و 
«الغرّة» : بياض فى الوجه عبر به عن الجسد كله إطلاقا للجزء على الكل . وعد أو 
وليدة» - بجرهما 6 بدل من غرة» ومعنى الحديث : غلام أبيض أ9 وليدة بيضاء . 

ومقدار الدية عَشْرٌ دية أمَه» وهو قيمة غرّة . ودليل التقدير بالعش (6): 

اد قضاء الضحابة بذلاك. 

ب - الاستحسان. وهو قول سائر فقهاء أهل المدينة. 

E‏ ولا يرث منه» وإنما 
د الات مه يستحق الميراث كالأم والإخوة والأخوات. ويكون العشر عينا 


د ع 
ف 


ا 


وس بوجوب امقر وا کی ی ای فإن ماتث قبل 
انفصَالهء بأن انفصل كله أو باقيه بعد موتها فلا شيء فيه لاندراجه في الأم؛ ؛ لأن تلف 


(1) أخرجه البيهقي في الديات» باب ما جاء في دية المرأة. 

)2( المقدمات: 3/ 297 والجامع لأحكام القرآن: 5/ 221. 

(3) أخرجه مالك مرسلا في العقول. باب عقّل الجنين؛ والبخاري في الطب» باب الكهانة؛ ومسلم 
في القسامة» باب دية الجنين › > عن آي هريرة. 

(4) المعلم: 2/ 384. 

(5) المقدمات: 3/ 2298 والجامع لأحكام القرآن: 5/ 221» وإكمال الإكمال: 6/ 132. 
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ال لك اله توح انديكون اا 

ون استّهّل ؛ ل نزل صارخاً أو رضع من كل ما يدل على أنه حي حياة 
مستفرة ) فالدية لازمة فيه إن أقسّم أولياؤه أنه مات من فعل الجاني» وإن مَاتَ عاجلا 
بعد تحقق حياته . فإن لم يقسموا فلا غرة لأنْ الجنين إذا استهل صار من جملة الأحياء 
فلم يكن فيه غرّة» ولا دية لتوقفها على القسامة وقد امتنع الأولياء منها؛ لأنه يحتمل 
موته بغير فعل الجاني. فإن ماتت أمه وهو مستهل ومات فديئّان. 

وإِنْ تعمّد الجاني الجنين بضَرْبٍ بظن أمّه أو ظهْرها فنزل مستهلاً ومات فَالقِضصَاصٌ 
بالقسامة» وهذا هو الراجح من الخلاف. وأما تعمده بضرب رأس أمّه فالراجح الدية 
كتعمده بضرب يدها أو رجلها. والحاصل أن في ضرب البطن والظهر والرأس خلا 
وقد علمت الراجح› وآما غير ذلك فالدية: 

ولو علم الجيران أن ريح الطعام يسقط جنين المرأة فإنهم يضمنون. وإن كان 
ود بع او وي ووو ريع أي ات اي 

ويتعدد الواجب في دية الجنين بِتَعَددِهِ. ثم إن كان <- خطأ وبلغ الغلث فتَحْمِله 
العاقلة. وإلا ففي مال الجاني . 

ويورث الواجب من دية الجنين على الفرائض المعلومة الشاملة للفرض 
والتعصيب» وهذا هو الراجح خلافاً لمن قال: تختص به الأ إذا لم تكن هي الجانية؛ 
لأن الجاني لا يأخذ منها؛ أمّاً أو غيرها. 

وول ك0 دة الخ لل : 

أ قوله تعالى: ظمَدِيدٌ مُكلّصةٌ إل أَمَلِد.4 [النساء: 92]ء والآية عامة في 
المقتولين والأهل . ْ 

ب القياس على دية الكبير؛ لأنها دية نفس آدمي مقتولء فكانت لجميع ورثته 
کر 

ووجه القول بأنها تختصٌ بها الأم تشبيه جنينها بعضو من أعضائها!” . 


حكم تعمد إسقاط الحنين الإجهاض -: 

اختلف فقهاء المذهب في التسبّب في إسقاط الماع قي أ ريشيو رها عق الرطف 
فالمرجح والمشهور د كما ذكر الخرشي - أنه لا يجوز» وحكى ابن العربي الاتفاق 
عليه. وقال الشيخ عليش: ينبغي تقييده ‏ أي: هذا القول ‏ بالجواز إن خافت الزانية 
قتلها بظهور الحمل وهي بكر. 


(1) الإشراف: 2/ 839. (2) الإشراف: 2/ 839. 
(3) بداية المجتهد: 2/ 450. 
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وقال الإمام اللخميّ بالجواز كالعزل ابتداء؛ لأنه ليس للنطفة حرمة» ولا حكم لها 
حكم الولد في الأربعين يوماً. وقيل بالكراهة قبل الأربعين. 

وإذا نفخ فيه الروح فيحرم جاع كذا في «منح الجليل» و «حاشية الدسوقي». 
قال ابن العربي : «وللولد في ذلك ثلاثة أحوال؛ حال قبل الوجود ينقطع فيها بالعزلء 
وهذا جائز. وحالة بعد قبض الرحم على المنيّء فلا يجوز لأحد التعرّضٌ له بالقطع من 
التولد. . . والحالة الثالثة بعد انخلاقه قبل أن تنفخ فيه الروح» وهو أشدَ من الاأوليّن في 
المنع والتحريم... فأمًا إذا نفخ فيه الروح فهو قتل نفس بلا خلاف)7) 
ميراث الدية في قتل العمد والخطأ0© : 

يرث دية قتل العمد 0 ورثة المقتول» ويقضى بها دينه» وتجوز فيها وصيته. 
وقد كان عمر بن الخطاب وليه لا يورّث المرأة من الدية شيئاًء حتى أخبره الضحاك بن 
سفيان اللي أن رسول ا 7" يورّث امرأة أشيم الضبابي من دية 
زوجها» وكان قتل خطأ . 

وإذا قيل: كيف يرث ورثة المقتول الدية» ولم تكن من جملة الميراث» والمال 
المورث يجب أن يكون قد استقرٌ عليه ملك الميت عليه قبل موته؟ والجواب أن هذا 
يدخل تحت قاعدة إعطاء المعدوم حكم الموجود؛ أي: يقدّر غرم الدية على القاتل قبل 
زهوق روح المقتول لتثبت على ملكه. حتى تورث عن“ 

ويستثنى من الورثة القاتل إذا كان منهمء فإنّه لا يرث منها شيئاًء والدلير : 

أ - عمل أهل المدينة. قال الإمام مالك: «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن 
قاتل العمد لا يرث من دية من قتل» ولا من ماله»“. 

ب - إجماع العلماء . 


الدية الواجبة في الجرح الذي لا قصاص فيه : 
الجرح الذي لا قصاص فيه نوعان: 


000 الس في الطلاق؛ باب ما جاء في العزل. 

(2) المقدمات: 3/ 293. 

(3) أخرجه مالك في العقول. باب ما جاء في ميراث العقل؛ والترمذي في الديات» باب ما جاء في 
المرأة هل ترث من دية زوجها وقال: حسن صحيح؛ ؛ وأبو داود في الفرائض› باب في المرأة 
ترث من دية زوجها؛ وابن ماجه في الديات». باب الميراث من الدية. 

(4) الذخيرة: 5/ 340. (5) المقدمات: 3/ 292. 


(6) الموطأ: المنتقى: 7/ 108. وانظر لدلالة قول الإمام مالك على عمل أهل المدينة: (المقدمة في 
الأصول: 6 318؛ وإحكام الفصول: 485). 


209 الجناية على النفس وما دونها 


الأول: الجرح على وجه الخطأ فلا فصاص فيه» وليس فيه شيء مقدر من 


الشارع . 
الثاني: الجرح على وجه العمد الذي تقدّم أنه لا قصاص فيه» كعظم الصدر 
وك الفخد: 


والواجب في النوعين حُكُومَةٌ؛ أي: شيء محكوم به يحكم به العارف. وعلى هذا 
يحمل ما روي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وجج أنهما قضيا في الملطأة 
بنصف دية الموضحة؛ لذلك قال الإمام مالك في موظئه: «الأمر عندنا أنه ليس فيما 
دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة. وإنما العقل في الموضحة فما 
فوقها وذلك أن رسول الله ية انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها 
خمساً من الإبل» ولم تقض الأئمة في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضحة 
بعقل»"' . وتوجيه هذا أن يحمل قضاء عمر وعثمان في الملطأة على وجه الحكومة 
بالاجتهاد» لا على وجه التوقيت. وروي عن زيد بن ثابت أنه قضى فى العين القائمة 
بمائة دينار» وفى الدامية بعير» وفى الباضعة بعيران» وفى المتلاحمة ثلاثة أبعرة» وفي 
الان الملطأة ‏ أربعة أبعرة ؛ وغيرها من اوبات عن الصحابة» لكنّ الإمام 
مالکا لم يأخذ ا لآنها حكؤهة. ولست توقيتاً من الشارع . وعمدة الإمام مالك في 
ذلك أنه لا مجال في الجراحات للقياس» وإنما طريقه التوقيف» فما لم يثبت من قبل 
الشارع فيه دية فالأصل فيه أن فيه حكومة”” . 

ويشترط للحكومة في ذلك إذا بَرئ المجروح. وإنما أخرٌ للبرء خوف أن يؤول 
إلى النفس أو إلى ما تحمله العاقلة. ا 

ويشترط أيضاً أن يبرأ على شين؛ وإلا ففيه الأدب في العمد ولا شيء عليه في 
الخطأ. ١‏ 

والذي استحسنه الإمام ابن عرفة فيما إذا لم يكن في الجرح شيء مقدّر القول بأن 
على الجاني أجرة الطبيب وثمن الدواء» سواء برئ على شين أم لاء مع الحكومة في 
البرء على شين. وأمًا ما فيه شيء مقدّر فليس فيه سوى ذلك المقذر ولو برئ على 
شين» سوى موضّحة الوجه والرأس فيلزم مع المقدّر فيها أجرة الطبيب. 
وهذا فيما ليس فيه شيء مقذر من الشارع. وأمًا المقذر ففي بعضه القصاص 
فکالاتي : 

- الموضحة. فيها صف عُشر الدية في الخطأ. والدليل: حديث مالك المتقدم 


(1) الموطأ في العقول» باب ما جاء في عقل الشجاج. 
(2) المقدمات: 323/3. (3) بداية المجتهد: 2/ 455. 
(4) المقدمات: 324/3. 
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عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه 
رسول الله ييه لعمرو بن حزم في العقول» وفيه: «وفي الموضحة خمس». 

وفي عمدها القصاص . 

- الجائفة . وهي مختصة بالبطن والظهر› عمداً كانت أو خطأ. 

- الآمّة المختصّة بالرأس» وهي الدامغة. 

وفي هذين الجرحين - أي: الجائفة والآمة ‏ ثلث الدية. وتكون مخمّسة في 
الخطأ . e O,‏ لمعم عن عد القدون أب كل بن عمل رن مون 
حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله يل لعمرو بن حزم في العقولء وفيه : 
١وفي‏ المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة مثلها» . 

وفي العمد فمثلث أو مربع كما تقدم. 

- المنقلة» مرادفة للهاشمة» وهي التي تهشم العظم ‏ على الراجح؛ عمداً أو خطأ 
- إذ لا قصاص في عمدها حيث كانت في الاس Ty‏ 
والآمّة والجائفة أنّها من المتالف“ . وفي المنقلة عُشْر الدية ونصف العشر» خمسة 
عكر دراه أو مائة وخمسون ديناراً أو اققايات درهم. والدليا 55 حديث 
الزهري المتقدم عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم» وفيه: «وفي المنقلة خمس 
عشرة من الإبل». 

اا ااا PG‏ اي 
القدر إن برئت على غير شين. ويستثنى الموضحة في الوجه أو الرأس تبرأ على شين» 
ففيها ديتها وما حصل بالشين . 

ويتَعَدّد الواجبٌ فى الجائفةٍ ‏ وهو ثلث الدية ‏ إذا نَمَدَتُ. فإذا ضربه فى ظهره 
فنفذت لبطنه أو بالمكين : أو بجنبه فنفذت للجنب الآخر فعليه دية جائفتين وذلك ثلنا 
دية النفس . ) 

كما يتَعَدَّد الواجب في المُوضحة والمنقلة والآمةء إن لم تتّصِلْ ببعضها بل كان 
نين كل واد و فيتعدد الواجب المتقدم بتعددها. فإن اتصلت الموضحات بأن 
دن يفا واجذا فلا يتعدّد الواجب؛ لأنها واحدة متسعة إن كان بضرية واحدة أو 
ضربات في فور. فلو تعدد بضربات في زمن متراخ فلكل جرح دية مستقلة على حسبه 
ولو اتصلت الجراح . 

- إذهاب العَقّل. فإذا ضربه فأذهب عقله عمداً أو خطأ فعليه دية كاملة. وقد قضى 


(1) المقدمات: 324/3. (2) المقدمات: 324/3. 
(3) المقدمات: 324/3. 
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عمر بن الخطاب وله بذلك. فإن أذهب عقله في الشهر يومأ فعليه جزء من ثلاثين 
جزءاً من الدية وهكذا بالنسبة. فإن أوضحه ا ا فعليه دية ونصف عشر دية على 
المشهورء وقيل: دية العقل فقط . 

- الحواس» كالسمع أو البصر أو الشم أو الذوق أو اللمس. وفي كل واحدة 
الدية كاملة. وتعريف اللمس القوة المنبثة فى ظاهر البدن يدرك بها الحرارة والنعومة 
ر الا ب وا الذبة املك اي اال على الذرق الق هوه 
اللسان يدرك بها الطعم ظاهر. ولو أذهب بعض الحاسة ليس عليه دية كاملة بل حسابه 
من الدية. وفي الشرح الكبير تفصيل اختبار النقص وتقديره”". 

- النطق. وهو صوت بحروف. وفيه الدية. 

- قوة الجماع. بأن فعل معه فعلا كضربه أبطل إنعاظه. وفيه الدية. ولا تندرج فيه 
دية الصلب وإن كانت قوة الجماع فيه. فلو كسر صلبه فأبطل إنعاظه فعليه ديتان. 

التَسْل. بأن فعل معه فعلاً أفسد منيه بحيث لا يتأتى منه نسل . وفيه الدية. 

- الكَجذيم؛ أي: إذا فعل معه فعلاً أحدث في بدنه جذاماًء وهو داء يأكل 
الأعضاء والعياذ بالله تعالى. وفيه الدية. 

- التبريص أو التَسُويد؛ أي: تسويد جسده بعد أن كان غير أسود وهو نوع من 
البرص . وفيه الدية. ‏ وده وجذمه فديتان. 

- القيام وحده أو الجلوس مع ذهاب القيام. وفيه الدية. أما لو أذهب بفعل 
جلوسه وحده ففيه حكومة» كبعض قيامه وجلوسه. 

مَارنَ الأنف. وهو ما لان منه دون العظمء ويسمى أرنبة» وفيه دية كاملة. 
والدليل: حديث مالك المتقدم عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ية لعمرو بن حزم في العقول» وفيه: «وفي 
الأنف إذا أوعي جدعاً مائة من الإبل»). 

د الكشفة وهر :راس الذكر فاد قطفها شخ فل دة كات الد : 
الإجماع. والراجح أن في قطع ذكر العنين دية» وقيل: حكومة. والعنين هو من لا 
يتأتى منه الجماع لصغر سنه أو لعدم إنعاظه لكبر أو علة عن جميع النساء. وأما ذكر 
الخنثى ففيه نصف دية ونصف حكومة؛ أما نصف الدية فلاحتمال ذكورته ونصف 
الحكومة فلاحتمال أنوثته. والمراد بالحكومة هنا ما يجتهد فيه الإمام لهذا القدر لا ما 
سبق في تقويمه لأن قطع ذكر المرأة الخنثى لا ينقصها . 

وفي قطع بعض المارن والحشفة بحساب الدية منهماء فيقاس المارن لا الأنف» 


(1) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي: 274/4. (2) بداية المجتهد: 2/ 456. 
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وتقاس الحشفة لا الذكر؛ أي: لا يقاس نسبة المقطوع من أصله. وأصل المارن: 
الأنف» وأصل الحشفة: الذكر؛ لأن بعض ما فيه الدية» إنما نسب إليه لا إلى أصله. 

بن لكان :فقي E‏ ليها أن ريما :ديق كا ملق وفيا لزكدة ره 
لذلا : الإجماع. ٠‏ 

وفي قطعهما مع الذكر ديتان؛ أي: خطأ وأما عمداً ففيه القصاص. 

- شَفْرَا المرأة؛ أي: في قطع لحم جانبي فرج المرأة فيه دية كاملة» وذلك إن بَدَا 
العظم» فإن لم يظهر العظم فحكومة. وفى أحد الشفرين إن بدا العظم نصف دية. 
والشفران ‏ بضم المعجمة وسكون الفاء -: اللحمان المحيطان بالفرج المغظيان العظم. 

- ثيا المرأة. فإذا قطعهما شخص من أصلهما عليه دية كاملة» أبطل اللبن أو 
لاء شابة أو عجوزاً. أما ثدي الرجل ففيه حكومة. 

- حَلَمَنا المرأة؛ أي: في قطع الحلمتين» إن قطع اللبن رأساًء دية كاملة» ومثل 
قطع اللبن إفساده بصيرورته دما مثلاً. فالدية لقطع اللبن لا لقطع الحلمتين» بدليل أنه لو 
قطع اللبن بدون قطع فيه الديةء ولو قطعهما فلم يفسد اللبن فحكومة. 0 
صغيرة فسيتأنى بها لزمن الإياس من اللبن وتمام سنه» فإن ايس فَدِيَةَ وإن حصل اللبن 
في مدّة الاستيناء ففيهما حكومة. 

دعي الأعون: يزالذنا 87 

أ إجماع الصحابة؛ لأنه مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر”". ولا 
مخالف لهم. 

ب - أن الدية تجب بذهاب المنفعة أو بذهاب العضوء وكانت منفعة البصر تكمل 
لذي العين الواحدة أو تقارب الكمال له؛ لأنّه يدرك بها ما يدرك بها ذو العينين أو قريباً 
منه»› فإذا تلفت عليه عينه الواحدة التي يبصر بها فقد تلفت عليه جميع منفعة البصرء 
فكان كذهاب العينين. 

وهذا بخلافٍ كل زوج من الأعضاء كيدين ورجلين ففي أحدهما نصفها وفيهما 
الدية كاملة» والدليل: حديث مالك المتقدم عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ية لعمرو بن حزم في 
العقول» وفيه: (وفي اليد ي الرجل خمسون» وفي كل أصبع مما هنالك 
عشر من الإبل». ون الا داه تلش فى لا د بل كرت حت مقي الع 


(1) بداية المجتهد: 2/ 455. (0) الإشراف: 2/ 828. 
(3) أخرج الروايات عنهم: البيهقي في الديات» باب الصحيح يصيب عين الأعور؛ وعبد الرزاق في 
العقول» باب عين الأعور. 
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هذا هو الراجح. ووجه استثناء الأذنين: أن نفعهما غير كامل؛ لأن السمع يحصل مع 
عدمهماء وأكثر ما فيهما أن يحوشا الصوت إلى السمع؛ ؛ لأنْ جمالهما غير ظاهرء 
قال أبو بكر الصديق نه : «يغيبهما الشعر الا e‏ بيه بخمسة 
ا 

وكذا لسان الأخرس ففي قطعه حكومة بالاجتهاد» حيث لم يتحقق أن ەا 
وَل قاللية: 

- اليد الشَّلاءُ التي بها النفع فكالسليمة في القصاص والدية. والتي لا نفع بها 
أصلاً فى قطعها حكومة؛ لأنها مفقودة المنفعة» ولأنها ميتة والميّت إذا أزيل عن 
ول ينعن ليه ا ب والساعة فى لطع کو روه ها عا ا ان إن 
المنكب» وسواء ذهب الكف بسماوي أو جناية» أخذ لها 00 لاء فإن كان الساعد 
فيه أصبع فديته والحكومة. فإن كان أكثر من واحد فدية الأصابع فقط 

الا المرأة: > ففى al‏ شكرة. تاها قل أليتي الرجل. وقال أشهب : 

فيهما الدية» أما عمداً فالقصاص . 

السنّ المُضْطَربَة جداً إذا أتلفها شخص فعليه حكومة» ولو كان أخذ ممن صيرها 
مضطربة عقلاً على الراجح» إذ في بقائها جمال. أما لو كان يرجى ثبوت المضطربة 

لدو ففي قطع قصبة الذكر الذي ليس فيه حشفة لقطعهاء قيل: حكومة. 
وعلمت إناكطع : الحلنه يا ذه كايله تعدا بعر as‏ . ويقال لقصبة الذكر عسيب 
مع وجود الحشفة. واستظهر الشيخ خليل في التوضيح أن في العسيب دية؛ لأنه يجامع 
به فتحصل به اللذة. 

ل ااج فی :اله تعره ا ع أو خط كات هد | وستعددا + لان 
في الشعر ا ٠‏ 

- الهذب - بضم الهاء -. وهو الشعر على شفر العين. 

ومحلٌ الحكومة في شعر الحاجب والهدب إن لم ينبت» وإلا ففي عمده الأدب 
فقط مع الحكومة. 

الظَفْر. وفى قلعه خطأ حكومة» وفى قطعه عمداً القِصاصٌء» بخلاف عمله غيره 
فالأدب. ۰ 

- الإفضاء. وهو إزالة الحاجز الذي بين محل البول والجماع› ومثله اختلاط 


(1) أخرجه عبد الرزاق في العقول» باب الأذن. 
(2): الإشراف: 8302 ` 
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محل البول والغائط. وفي ذلك حكومة؛ ومعناها أن يغرم ما عابها عند الأزواج بأن 
يقال: ما صداقها على أنها غير مفضاة؟ وما صداقها على أنها مفضاة؟ فيغرم النقص . 
ثم إن كان الفعل من الزوج فيلحق بالخطأ لإذن الشارع في الفعل في الجملة؛ فإن بلغ 
اليلث فعلى العاقلة وإلا فمى ماله واستظهر الشيخ خليل ق التوضيح أن في الإفضاء 
الدية؛ لأنه قول ابن القاسم وعلله ابن شعبان بأنه يمنعها من اللذة ولا تمسك الودي 
ولا البول» ولأن مصيبتها أعظم من قطع الشفرين وفيهما الدية. 0 دم الإفضاء 
البكارة 500 أو الغاصب› فلا يغرم للبكار: د قا على اا لان لا 
يمكن الوطء إلا بإزالتها فهى من لواحق الوطء بخلاف الإفضاء. إلا إن أزالها بإضبعه 
فلا تندرج في المهر زوجاً أو أجنبيّاً فعلى الأجنبي الحكومة ولو لم يطأء وهي مع 
المهر إن وطئ. أما الزوج فيلزمه أرش البكارة التي أزالها بأصبعه مع نصف الصداق 
حيث طلق قبل البناء» فإن بنى وطلق فتندرج في المهر. فإن أمسكها فلا شيء عليه. 
وإزالة البكارة بالأصبع حرام فيؤدب الزوج عليه 
والدليل: حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن 
في الكتاب الذي كتبه رسول الله يك لعمرو بن حزم في العقول» وفيه: ١وفي‏ كل أصبع 
مما هنالك عشر من الإبل». 

والإبل وغيرها مخمسة ومربعة؛ أي: فى العمد الذي لا قصاص فيه. 

وفي قطع الأنْمُلة خطأ ثلث العشرء وهو ثلاثة وثلث بعير من الإبلء إلا في 
الوبهام من يد أو رجل فيِصف دية الأصبع وهو خمس من الوبل أو خمسون ديناراً لأهل 
الذهب وستمائة دزهم لأهل الفضة». وهذه إحدى الف ا ت الأربع للومام مالك» 
ال اي البناء وا معارة والشفعة في الثمارء 

- كل سن صحيعة ها نمث فر الي 0 
أبيه ا الات e‏ امو وفيه: : اوفي 
السنّ خمس» أي: من الإبل . 

ب - قال مالك: والأمر عندنا أن مقدم الفم والأضراس والأنياب عقلها سواءء 


(1) الإشراف: 2/ 827. 
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وذلك أن رسول الله ية قال: «في السنّ خمس من الإبلء والضرس سنّ من الأسنان 
لا يفضل بعضها على بعض"”''. وفي رواية عن ابن عباس: «الأصابع سواءء والأسنان 
سواء» الثنية والضرس سواء» هذه وهذه E‏ 

وهذا يشمل المسلم وغيره. وذلك بقّلعها من أصلها أو لم يبق إلا المغيب في 
اللحم؛ أو اسودادها بعد أن كانت بيضاء فصارت بالجناية عليها سوداء لأنه أذهب 
جمالهاء ومثلها إذا اسودت ثم ا بنفسها؛ أو احمرارها أو اصفرارها بعد بياضها 
إن كانت الحمرة والصفرة فى قول أهل المعرفة إنهما كالسواد فى إذهاب جمالهاء وإلا 

والدليل على أن في قلع السنّ واسودادها ونحو ذلك ديتها”” : 

أ عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: إذا أصيبت السنّ فاسودت ففيها عقلها 
اما فزن رسك بعك أن اسبودت فعا تعقلها افا تا 

ب - أن الدية تجب بذهاب المنفعة وإن بقى العضوء كاليد الشلاء والعين 
القائمة. 

ولو تعمد قلع سن سوداء أو حمراء أو صفراء» وكانت الصفرة أو الحمرة 
كالسواة» ففيه القصاص . 


تعدّد الدية بتعدد الحناية : 
يتعدّد الواجب في الدية أو في بعضها أو في الحكومة بتعدّدِ ما ينشأ عن الجناية. 

فإذا قطع يده فزال عقله فديتان؛ دية لليد ودية للعقل. ولو زال مع ذلك بصره فثلاث 
وهكذا. إلا إذا كانت المنفعة بمحل الجنابة» فلا تتعد الذية في ذهابها مع ذهاب 
محلّها؛ كما لو ضربه فقطع أذنيه فزال سمعه فدية واحدة؛ أو ضربه فقلع عينه فزال 
بصره؛ لأن المنفعة بمحل الجناية» ولا حكومة فى محل كل. والمراد بالمحل: الذي 
لم يشاركه غيره» ولذا لو كسر صلبه فأقعده عن القيام وأذهب قوة الجماع» فعليه دية 
لمنع قيامه ودية لعدم قوة الجماع . 


مقدار دية جراح المرأة: 
تسَاوي المرأةً الرجل من أهل دينها في قطع أصابعها وبقية جراحاتها لغاية ثلث 
ديه بإخراج الغاية. فإذا بلغت ثلث ديته فترجع لديتها. فإذا قطع لها ثلاثة أصابع - مثلا 


(1) أخرجه مالك فى العقولء باب العمل فى عقل الأسنان. 
(2) أخرجه أبو د في الديات» باب ذراث الأعضاء. 

(3) الإشراف: 2/ 828. 

(4) أخرجه مالك في العقول» باب العمل في عقل الأسنان. 
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- ففيها ثلاثون من الإبل» فإذا قطع لها أربعة أصابع ففيْها عشرون من الإبل لرجوعها 
إلى ديتها وهي على النصف من دية الرجل من أهل دينها . 

وتستثنى منقلة المرأة وموضحتها فهي فيهما كالرجل. ولا تكون مثله في جائفتها 
وآمتها لأن في كل منهما ثلث الدية فترجع فيهما لديتها فيكون فيهما ثلث ديتها ستة عشر 
بعيراً وثلثا بعير ظ 

وهذا يقيّد بقيدين: الأول: إن اتحَدَّ الفِغل ولو حكما كضربات في فور واحد من 
شخص واحد أو من جماعة؛ والثاني: إن اتحد المحل في الأصابع ولو تراخى الفعلء 
فإذا قطع لها ثلاث من يد ففيها ثلاثون» 00 من الأخرى ففيها ثلاثون أيضاً 
لاختلاف المحل مع التراخي» ثم إن قطع لها أصبع أو أصبعين من أي يد كانت كان 
و O‏ ب وو 0 
أصبعين من تلك اليد» كان لها في الأولين عشرون وفى الأخيرين عشرة لاتحاد 
المحل» ولو كانا من اليد الأخرى لكان فيهما عشرون لاختلاف المحل. وما ذكر في 
الأصابع فقط لا في اتحاد المحل في الأسنان فإنها في كل سنّ خمس من الإبل» إذا 
كان بين الضربات تراخ» لا إن كان في ضربة واحدة أو في فور كما تقدم. ومحل 
الأسنان متحد ولو كانت من فكين. 

والدليل على أن دية حراجات المرأة مثل الرجل ما لم تبلغ الثلث من دية الرجلء 
فإذا بلغت رجعت إلى ديتها؛ أي: ثلث ديتها': 

أ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كِْ: «عقل المرأة 
مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها». والحديث إسناده ضعيف” , 

ب جنا نه م و الي إلى ا اا فعن مالك عن ربيعة بن أبي 
عبد الزحمن؛: أنه قال الت شيك ين العسي: E ES‏ 
الإبل. فقلت: كم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: 
لاكون هن الأبق.. فقلت: : كم في أربع؟ قال : وون مق الات حين عظم 
جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم 
متثبت أو جاهل متعلم. فقال سعيد: هي ا ا ا 

فقوله: «هي السنة» دليل على أنه أرسله عن النبي كَل . وقد عد هذا من مراسيل 


(1) المقدمات: 3/ 326. 

(2) أخرجه النسائي في القسامةء باب عقل المرأة. 

(3) انظر البيهقي: 8/ 95» وشرح الزرقاني على الموطأ:/ 222. . 

(4) أخرجه مالك في العقول. باب ما جاء في عقل الأصابع؛ وعبد الرزاق في العقول. باب متى 
يعاقل الرجل المرأة؛ والبيهقي في الديات» باب ما جاء في جرح المرأة. 
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سعيد بن المسيّب» ومراسيله كالمسندة. والمرسل عند الإمام مالك كالمسند سواء في 
وجوب الحكم به. 

ج - أنه قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عباس 
وزيد بن ثابت وا" . 

د إجماع علماء أهل المدينة» وهو قول عروة بن الزبير وسعيد بن المسيّب”” . 

وراجع للتوسع في هذه المسألة: الذخيرة”” . 
حمل العاقلة دية الخطأ: 

العاقلة من العقل» وهي الدية. والأصل في ذلك أن الدية من الإبل كانت تجمع 
وتعقل بفناء ولي المقتول» فسميت الدية عقلاء والدافعون لها من عصبة القاتل وأقاربه 
عاقلة؛ أي: الجماعة العاقلة.“ تحمل العاقلة دية الخطأ في القتل والجرح» والدليل 
عل 5 

أ - عن أبي هريرة به قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى النبي ككلِ؛ فقضى أن دية جنينها غرة: 
عبد أو-وليذة:وقضئ أن دة المراة غل غاقته . 

ب - عن الإمام مالك قال: وقد تعاقل الناس في زمن النبي يك وفي زمان 5 
بكر الصديق» قبل أن يكون ديوان» وإنما كان الديوان في زمان عمر بن الخطاب . 


EEE 
والحكمة فى إيجاب الدية على العاقلة مواساة القاتل حتى لا تجحف الدية بمال‎ 


(7) 34 


القاتل . فهى مواساة محضة واجبة 
وحمل العاقلة أمر كان في الجاهلية فأقرّه النبي بيه في الإسلام» وخصّه من 
الأصل؛ لأنْ الأصل أن لا يحمل أحد جناية أحد ولا يضمن ما يتلفه غيره. وحكم 


10( أخرج الروايات عنهم البيهقي في الديات» باب ما جاء في جراح المرأة؛ وعبد الرزاق في 
العقول» باب متى يعاقل الرجل المرأة. 

(2) أخرجه مالك فى العقول. باب عقل المرأة. ' 

6(7 الخ 37412 وما تھا 

(4) غريب الحديث: 1/ 223» وتهذيب اللغة: 1/ 238 والنهاية: 3/ 378 والمصباح ال2 


422. 
(5) الإشراف: 2/ 833 والمقدمات: 3/ 290 والمعلم: 2/ 399 والجامع لأحكام القرآن: 5/ 
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(6) أخرجه البخاري فى الديات» باب دية جنين المرأة؛ ومسلم في القسامة» باب دية الجنين . 
(7) الجامع لأحكام القرآن: 5/ 217. 
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حمل العاقلة دية الخطأ من الأحكام المعقولة المعنى» وهو معلل بجملة معان لا يوجد 
من الفروع ما يشاركه في اجتماعها فيه. قال الإمام التلمساني في بيان العلل المجتمعة 
فى ضرب الدية على العاقلة: «ضرب الدية على العاقلة فى قتل الخطأ فإنه معقول 
الك ووج المع ييه أن الا ميت إلى مال لاح وبل الب 
والطعان والضراب بهاء حتى أبيح الصيد من غير ضرورة ولا حاجة» بل لما في ذلك من 
حصول آلة الحرب. ولمًا كانت النفوس خطيرة لا تهدرء ولم يتعمّد القاتل جريمة القتل» 
فلو أقدناه به أو حملنا المال كله عليه لقطع مخالطة السلاح حسما لما يتوقع من ذلك؛ 
فكان من النظر السديد ضرب الدية على العاقلة» إذ لا كبير حيف عليهم في ذلك» 
لخفتها عليهم بالتوزيع» مع أن ذلك ينجبر بما بينهم من التعاضد والتناصر الذي جبلت 
عليه القبائل فيما بينهم» ولهذا المعنى أجازت السنة شهادة الصبيان في اللعب» وأمثال 
هذا كفي 2176 ا من حيث عدم وجود فروع تشاركها في اجتماع جملة علل فيها. قال 
ابن العربي: «أوجب الله تعالى الدية جبرأأء كما أوجب القصاص زجراًء وجعل الدية 
على العاقلة رفقاً ؛ وهذا يدل على أن قاتل الخطأ لم يكتسب إثماً ولا محرّماً)»”© . 

ويشترط لحمل العاقلة دية الخطأ: 

1 أن لا تثبت الجناية باعتراف من الجانى بل ببينة أو لَرّث» فلا تحمل العاقلة 
ما اعترف به من قتل أو جرح - والموضوع أنه خطأ -: بل هي حالّة عليه ولو كان عدلا 
مأموناً لا يقبل رشوة من أولياء المقتول على الراجح» ويقابله أقوال منها: أنّه على 
العاقلة بشرط أن لا يتهم المقرّ في إغنائه ورثة المقتول. 

2 - أن تبلعٌ الدية في الجرح تلت ديةٍ المجني عليه كان سس الل على 
مجوسية خطأ ما يبلغ ثلث ديتها كأن أجافها؛ أو تبلغ ثلث دية الجاني وإن لم تبلغ ثلث 
دية المجني عليه» كأن تعددت الجنايات منه فيها بأن أذهب حواسها الخمس وصليها 
وقوة جماعها ويديها ورجليها وشفريهاء فإن في هذه ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا حملته 
عاقلته» أو جنى مجوسي أو مجوسية على مسلم ما يبلغ ثلث الجاني حملته عاقلته. وإلا 
تبلغ ثلث أحدهما فعَلى الجاني فقط حالّة. والدليل على أن العاقلة لا تحمل الأقل من 
ثلث دية المجني ف 

أ عن حارثة بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه» عن جدّهء قال: فلمًا كان 
الإسلام كان فيما سنّ رسول الله ية من المعاقل من قريش والأنصار ثلث الدية ؛ 
أي: ما كان أقل من الثلث فلم يعاقل فيه. 


(1) مفتاح الوصول: 110. (2) أحكام القرآن: 474/1. 
(3) الإشراف: 2/ 835. والمقدمات: 3/ 326. 
(4) أخرجه الحارث (المطالب العالية» لابن حجر: 2/ 129). 
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ب - أن الأصل المتفق عليه بين العلماء أن لا يحمل أحد جناية غيره و 
مال ا عليه قوله تعالى: و > ڪل نفیں إل 29 ولا ور وار وزد د ای4 
[الأنعام: 164]» لكن جاء الشرع بحمل العاقلة» وأجمع العلماء في ذلك على حمل 
الثلث فصاعداًء واختلفوا فيما دون الثلث» فكان الثلث فصاعداً مخصوصاً بالإجماع. 
وبقي ما دون الثلث على الأصل المتفق عليه . 

ج - أن حمل العاقلة إنما هو على وجه التخفيف والمواساة لثلّا يجحف أداء الدية 
بمال الجاني» وهذا إنما يكون في الكثير دون القليل» وإذا ثبت ذلك احتيج إلى التفريق 
بين القليل والكثير» وما نقص عن الثلث هو في نظر الشرع قليل. ظ 

وأمّا العمد فالعاقلة لا تحمل الدية فيه. فإنها تكون فى ماله حالّة. كان العمد 
على نفس أو طرف عفي عنه على الدية. والدليل على اا و 

e‏ «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إمَّا أن 
يفدق وإما أن بقل . ووجه الاستدلال أن إطلاق الحديث بأخذ الدية يقتضي 
التعجيل . 

ب - عمل أهل المدينة. قال الإمام مالك: «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندناء 
فيمن قبلت منه الدية في قتل العمدء. أو في شيء من الجراح التي فيها القصاصء أن 
عقل ذلك لا يكون على العاقلة إلا أن يشاؤواء وإنما عقل ذلك في مال القاتل أو 
الجارح خاصة إن وجد له مالء فإن لم يوجد له مال كان دينا عليه» وليس على العاقلة 
منه شيء إلا o‏ 

ج - القياس على دية الجائفة والآمة؛ لأنها دية عمد محض يجب فيها مال 
فوجب أن تكون حالة كالجائفة والآمّة. 

كما لا تحمل العالقة الدِيّة المغلظة.» وتكون على الأب ولا تكون إلا فى العمد. 
والذليل على :ان الدية ا تكو على اا مال جات ول ا ا 
القياس على العمد؛ لأنه قتل غير خطأ محض› ا العاقلة. 

ولا تحمل العاقلة دية من قتل نفسه أو أصاب عضوه خطأًء كالقتال مع العدو 

نحو ذلك . 

وت العبلة الذي تحمله العاقلة ما لا يمَتَص منه من الجراح» كالجناية والآمّة 


(1) الإشراف: 2/ 824. 

(2) أخرجه البخاري في الديات» باب من قتل له قتيل؛ ومسلم في 557 ٠‏ باب تحريم مكة. 

() الموطأ: 2/ 865. وانظر لدلالة قول الإمام: «الأمر المجتمع عليه عندنا» على عمل أهل المدينة : 
(المقدمة في الأصول: 76. 318؛ وإحكام الفصول: 485). 

(4) الإشراف: 824/2. (5) بداية المجتهد: 2/ 446. 
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وكسر الفخذء لخوف إتلاف النفس لو اقتص منه» فيؤدي إلى قتل نفس بغير نفس ؛ 
فالدية على العاقلة في العمد كالخطأ إن بلغت ثلث دية المجني عليه أو الجاني» وسواء 
كاذ الجا ماف أرقيو كاف كان بجع عدم اضرا جرد ۷ ايقس حو خرن 
الإتلاف» فإِنْ ديته على عاقلة المسلم. فإن كان المانع من القصاص عدم المساواة فقط 
فإنه في مال الجاني . 


تنجيم دية الخطأ وحمل العاقلة لها : 

تنجُم دية الخطأ على الجاني وعلى عاقلته» سواء كانت الدية لذكر أو أنثى» مسلم 
أو غيره. ويكون الجاني كرجل من العاقلة» والدليل على تنجيم دية الخطأ. وأنها تؤجل 
فى ثلانة ون ا 

لع ا ا يو ا ل ل ل د جعل عمر بن 
الخطاب م طبه الدية في ثلاث سنين» وثلثي الدية في سنتين › ونصف الدية في سنتين › 
ا وعن يزيد بن بن أبي حبيب أن علي | بن أبي طالب ده ويه فضى 
الق الاق ا 

أن حمل الدية على العاقلة مواساة للجاني» فوجب التخفيف في مذة دفعها 

عمّن يحملها عنه. ووجه وجوب التخفيف أن الدية كانت في الأصل من الإبل» وقد 
تكون وقت الوجوب حواملء ولا يجوز أن يكلفوا إخراج حوامل؛ لأنه يضر بهم. 
وكذلك القول في الذهب والفضة. 

وأما ما روي عنه ييه أنه كان يعطيها دفعة واحدةء فإنه كان على وجه التأليف. 
فلمًا استقر الإسلام قرّرها الصحابة على هذا النظاه”” . 

والدليل على أن الجاني في الخطأ داخل مع العاقلة”©: الاستحسان على غير 
قياس. وهو قول ابن القاسم. 


العاقلة : 

الغاقلة دة امور" 

1 أهل الديوان الجاني . والديوان اسم للدفتر يضبط فيه أسماء الجند وعددهم 
وإعطاؤهم. واعتبار أهل الديوان من العاقلة هو للإمام مالك في الموازية والعتبية» 
وجرى عليه ابن الحاجب وابن شاس وخليل. وضعّف اللخمي والتتائي والبناني ذلك 


(1) الإشراف: 832/2., والجامع لأحكام القرآن: 5/ 221. 

(2) أخرجه البيهقي في الديات» باب تنجيم الدية على العاقلة. 

(3) أخرجه البيهقي في الديات» باب تنجيم الدية على العاقلة. 

(4) أحكام القرآن: 1/ 474. (5) الإشراف: 2/ 833. 
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وهو مذهب المدونة؛ أي: عدم اعتبارهم في العاقلة. فيقدم أهل الديوان على العصبة 
حيث كان الجاني من الجند» ولو كانوا من قبائل شتى. والشرط في التبدئة بهم - لا في 
كونهم عاقلة إذ هم عاقلة _» إذا أعطوا أرزاقهم المعينة لهم في الدفتر. لكن الذي قاله 
ابن مرزوق إنه فرك في رنيج عافن 
N 22‏ . وهم بعد أهل الديوان إن لم کا أو كان وليس الجاني 

منهم › أو كان منهم ولم يعطوا أرزاقهم . والأقرب بقدم من العصبة فالأقرب على ترتيب 
اج فإذا كمل من الآيثاة «سعمائة اء عل أَنْ العاقلة سبعمائة - فلا يدفع رادم 
شيئاًء وإن نقص كمل من أبناء الأبناء وهكذاء والجد يؤر عن بني الإخوة هنا. ويبدأ 
ف العطية بالعشيرة وه الأختزة» 20 بالفصيئلة وهم الأعماء» ف الخد تم بالط 
ثم بالعمارة» ثم بالقبيلة» ثم بالشعب» ثم أقرب القبائل . فمتى كمل العدد من طبقة لا 
ينتقل لأعلى منه» فإن لم يكمل إلا بجميع البطون كمل بها 

3 بت المال... والظاهر ال على الجا نمم بيت امال قدو نا ینوت أن لو 
كانت عاقلة؛ أي: يقدّر أنه واحد من سبعمائة. ومرتبة نيت المال بعد العصبة. فإن لم 
يكن بيت المال فتنجم على الجاني» فهو في هذه الحالة قائم مقام العاقلة إن كان ممن 
يعقل بأن كان ذكراً بالغأ عاقلاً مليئاً . 

ويشترط لأن يعقل عن الجانى أهل الديوان» والعصبة» وبيت المال» أن يكون 
الا ما ا ا فل 57 ذو دينه» وهو الذي رجّحه الموّاق» فليست عاقلة 
ا رل درد وا اال المان لا ستل غ ا و 
ی من يحمل معه الجزية أن لو كانت عليه وإن لم يكونوا من أقاربه» فالنصراني 
يعقل عنه النصارى الذين في بلده لا اليهود وعکسه. 

والصلحى يؤدّى عنه أهلّ صُلْحهِ من أهل دينه. ولا يعتبر أهل ديوانه ولا عصبته 
على الراجح. والدليل على أنَّ الذمّي يعقل عنه أهل دينه لا عصبته" : الحديث المتقدّم 
أن النبي بيا قضى بالدية على العاقلة. وهو عام. وإذا ثبت أنه 7 بد من عاقلة» وكان 
البهود والتضارئ ليس لهم نساب مثل العرت:»والمسلمينق» فلم يق إلا التعاقل: بالدين؛ 
لأنهم يتناصرون بالجزية ويتوالون بهاء فكانت كالنسب. 
مقدار ما يدفع الواحد من العاقلة : 

يضرب على كل واحد ممن لزمته الدية من أهل ديوان الجاني» وعصبته» وذمي› 
وصلحي - إن تحاكموا إلينا ‏ ما لا يَضْرٌ به» بل على قدر طاقته. الل على عدم 
التحدرد را اطا أنه لمّا وجب على الغني دون الفقير» ولم يرد فيه نض 


(1) الإشراف: 2/ 836. (2) الإشراف: 2/ 835. 
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تقدير» فلم يبق إلا الاجتهاد وصار كنفقة الأبوين وغير ذلك مما طريقه المواساة. 


من يَعْقَل عنه ولا يعقل : 

يعقل عن الصبيّ» والمجنونء والمرأة» والفقير» والغارم إذا جنوا. والغارم 
أخص من الفقير. فتغرم عاقلة هؤلاء عنهم. ووجه العقل عن الصبي والميجتون أن 
عمدهما خطأ. 

ولا يَعقّل هؤلاء عن أنفسهم ولا عن غيرهم؛ لأن علة ضرب الدية على العاقلة 
التناصر والمرأة والصبي والمجنون ليس منهم تناصرء والدليل : 

أ - عمل أهل المدينة. وقد صدّر الإمام مالك المسألة بقوله: «الأمر الذي لا 
اختلاف فيه عندنا)20 . 

ب - إجماع العلماء. 

وف عدم عقل الفقير والغارم لأنّهما محتاجان» والدليل على عدم دخولهما” : 
القياس على الزكاة؛ لأن تحمّل العاقلة دية الخطأ هو على طريق المواساة» فلم يكن 
للفقير والغارم مدخل فيها كالزكاة. 

والمعتبر في الصبا والجنون وضدهماء والعسر واليسرء والغيبة والحضورء وَقْتُ 
التوزيع على العاقلةء فما وجدت فيه الأوصاف وقت التوزيع وزع عليه وما لا فلا. فن 
قَدِمّ غائبٌ غيبة انقطاع وقت التوزيع فلا تضرب عليه بعد قدومه المتأخر عن التوزيع. 
فإن كانت غيبته غير انقطاع فتوزع عليه ولو بعدت المسافة» فإن جهل حال غيبته فإن 
بعدت - كأفريقية من المدينة - فلا تضرب عليه» وإلا ضربت. 

وإك انسر الفقير أو نبلم الصبن أو عمل المتجتوة او اتفبحت ذكررة الخ غد 
التوزيع » فلا شيء على واحد منهم . 

ولا سقط إذا وزعت على موسر عاقل ليس غائباً غيبة انقطاع بسبب عُسْرٍ طارئ 
أو موت أو جنون أو غيبة انقطاع . 

وتحل الدية بالموت» وكذا بالفلس؛ فإذا ماتت العاقلة أو واحد منها أو فلس»› 
بعد ضرب الدية» فيحل ما كان منجماً عليهم أو عليه ولا يسقط؛ لكونه دينا في الذمة» 
والدين يحل بالموت والفلس . والدليل على تعلقه بالذمة وعدم الفط ٠‏ الف مي غ 
الدين؛ لأنه مال مستقرٌ في الذمّة فلم يسقط. 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 5/ 221. 

)2( المنتقى: 7/ 113. وانظر لدلالة قول الإمام مالك على عمل أهل المدينة: (المقدمة في الأصول: 
6 318؛ وإحكام الفصول: 485). 

(3) الإشراف: 2/ 834. (4) الإشراف: 2/ 835. 
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التناصر بينهما. فإذا لم تحمل العاقلة من عصبة الحاضرء وله عصبة بدو فلا ينتقل 

: 1 1 فك ا Es‏ . : 
على عدم دخول أهل إقليم مع أهل إقليم آخر في العقل : أن من قرب من الجاني 
كان أقرب إلى نصرته ممّن بعدء فكانوا أولى بتحمّل العقل؛ ولأن من بعد قد يكونون 
متفرّقين في البلاد يتعذر الوصول إليهم» فيضرٌ ذلك بولي الدم» فكانوا في حكم 
ا 

هل إقليم واحد حَضر مثلاً فيضمون» فإذا لم تكمل العاقلة من أهل بلد ضم 

6 من العصبة. 

00 موي وا ذكراً م عن لكين اسان 01 
1 ااا نأو ارخا فيحل ا ا الثلث - فى آخر ازن الأول 
وهكذا. 

وین التلف كدرة ا و الما موس كن نا ,وهنا ی و 
عمر کک الكاملة. 
سوا مسن OE‏ وهذا هو الراجح. ودليله: قول 
عدد العاقلة: 

عدد العاقلة الذي لا يُضَّمٌ إليه ما بعده من المرتبة البعيدة سبعمائة» وهو قول 
الإمام سحئون » وهو أحل قولين مور والآخر ما زادت علق القع نحو رن 
ورجح الإمام ابن عرفة ثالثاً وهو أنه لا حدّ لمن تقسم عليه الدية من العاقلة» وإنما 
ذلك بالاجتهاد. وعلئ القولين الأولين فليس هذا حذا لمن يضرت عليه - بحيث لو 
نقصوا أو زادوا لا يضرب عليهم - بل يضرب على من وجد ولو ألفين فأكثر. 
كفارة قتل الخطأ : 

لا كفارة في قتل العمد. وإنما تجب الكفارة على القاتِل في قتل خطأ. والدليل 


(1) الإشراف: 2/ 836. 
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على وجوب ا و كارت لِمَومنِ أن يقل مَرٌ مُؤِْنًا إلا حا حَطنًا ومن فل مُؤْمِنًا حًا 
تيد رة مُؤيكق ودي مُسَلمةٌ 4 أملوء إل أن يسا إن کات ين وي عدو أ 
وهو مؤي ڻ تحر رقب مُؤْمَةٍ مك وإن كات ين وم بتڪم ويتهر ميق في 
َة 1 5 ورد وة مويك تمن لَّمَ يجڏ فَصِيَامْ 58 مستابعان توه 
من اله ات اله عِلِيمًا حَحكِيمًا 467 [الساء: 92] وسيأتي توجيه الاستدلال بالآية. 

والحكمة من فرض كفارة الخطأ أن في الخطأ نوع تقصيرء فشرعت الكفارة للزجر 
عن هذا التقصير والحذر في جميع الأمورء لذلك قال الله تعالى في إثر تشريع الكفارة 
في الآية : ترجه يِنَ أو إذ كان من حن المخطئ أن يتحرّز ا 

وشروط وجوب الكفارة على القاتل : 

1[-الإسلام: فلا تكون إلا على المُسلم؛ إذ لا كفارة على كافر لأنه ليس من 
أهل القَرّب. والدليل: قوله في قتل الخطأ: وما كان لِمُؤْمن». 

أن يقتل الجاني مثله في الإسلام معصوماً من القتل. فخرج الذمّي والمرتد 
والزنديق والزاني المحصن فلا كفارة على قاتلهم خطأ. والدليل: ما جاء في الآية من 
فرض العتق أو الصوم في قتل ثلاثة أصناف من المؤمنين: مؤمن أهله مؤمنون» ومؤمن 
أهله كافرون بينهم وبين المسلمين عهد. ومؤمن أهله كافرون معادون للمسلمين. 
أن يقتله خَطَأُ لا عمداً عفي عنه» فتندب له الكفارة ولا تجب. والدليل©: 

أ قوله تعالى في قتل الخطأ: ومن فلل مُؤْمِنَا حًا فدل على أن العمد 
خلافه . 

ب - القياس على الزنا؛ لأنه معنى موجب للقتل فلم يوجب على فاعله كفارة» 
أصله الزنا مع الإحصان. 

وتجب الكفارة ولو كان القتل في دار الحرب» والدليل”: عموم الآية؛ ولأنه 
مؤمن قتل خطأ كما لو قتل في دار الإسلام. 

ومن الخطأ إذا انتبهت أمّ الصبي فوجدت ولدها ميتاً؛ لأنقلابها عليه وهي نائمةء 
فعليها الكفارة وعلى العاقلة دية الخطأ. أما لو انتبه الأب والأم فوجداه ميتاً بينهما 
فهدر. وإِنّما كان هدراً لا كفارة ولا دية فيه للجهل بعين القاتل . 

ولا يشترط لوجوب الكفارة البلوغ ولا العقل. فتجب الكفارة وإِنْ كان قاتل 
الخطأ صَبِيَاْ أو مجنوناء والدليل”" : 


(1) أحكام القرآن: 1/ 475» والجامع لأحكام القرآن: 5/ 226. 
(2) الإشراف: 2/ 843. (3) الإشراف: 844/2. 
(4) الإشراف: 2/ 844. 
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أ عموم أدلة وجوب الكفارة. 
ب - القياس على البالغ ؛ لأنّ الصبي والمجنون من أهل الإسلام قتلهما خطأء 

فوجب أن يتعلق به الكفارة كقتل البالغ . 

ج ‏ أن الكفارة من باب خطاب الوضعء فلا يشترط فيها التكليف لأنها كالعورض 
عن المتلف ؛ فقتله سبب الكفارة ويخاطب وليه خطاب تكليف . 

لكن قال الشيخ ابن عبد السلام التونسي: «إن كان هناك دليل شرعي من إجماع 
أو غيره يجب التسليم له فحسن»› > وإلا فمقتضى النظر سقوطها عنهماء يعني الصبي 
والمجنون» ورذها إلى خطاب التكليف› CR‏ بدلا عن الرقبة الصيام الذي 
هو من خطاب التكليف)»). ولما لم يجد ابن عرفة سبيلاً للرد على ما ذكره قال: قول 
ابن شاس : يجب في مال الصبي والمجنون». واد ضح كالزكاة ولم أجده لغيره ه من أهل 
اللا نضا 4 رن :فى رالتاي 

وجب الكفارة ولو کان القاتل ري لصبى أو مجنولن أو غيرهما؛ فعلى كل 
واحد كفارة كاملة ولو كثروا؛ لأنْ الكفارة لا تتبعٌض لأنها عبادة واحدة ولا يصح 
الاشتراك فيهاء 0 عموم أدلة وجوب الكفارة؛ ولأن كل واحد قاتل› لو كان 
عمداً لزمه القودء فإذا كان مخطا لزمته كفارة كاملة كالمنفرد. 


أنواع كفارة القتل الخطأ : 

1 - عى رقبة مؤمنة سليمة. رالدليل على الجتى كرلة تعالى » نوما كارت لِمَوّمِنِ 
أن يقل مَؤّمِنًا إِلّا حط َم حَطكًا ومن فل مما حَطنًا حر رَقبَة موم ودية يه ُسَلَّمَدٌ إل ا 
إل أن يكرأ [النساء: 92]. الفاء في قوله: طصَتَمرٌُ» رابطة لجواب الشرطء و 
لاتحرير» مرفوع على الخبرية لا او جيله و لظهور أن المعنى : 
فتعكمه أو ا تشأنه تخرير ؤقة : .وقد جل هذا التحرين دل من تعطيل معق اه فى :دات 
القتيل» فإن القتيل عبد من عباد الله ويرجى من نسله من يقوم بعبادة الله ولاه و 
فلم يخل القاتل من أن يكون فوت بقتله هذا الوصف. وقد نبهت الشريعة بهذا على أن 
الحرية حياة» وأن العبودية موت؛ فمن تسبب في موت نفس حية كان عليه السعي في 
إحياء نفس كالميتة وهي المستعبدة” . 

2 - صوم شهرين متتابعين» عند العجز E‏ وذلك كالظهار فما يطلب في 
الشهرين فيه يطلب هنا؛ من كون الشهرين متتابعين بالهلال وتمم الأول إن انكسر من 
الثالث إلى آخر ما مر. والدليل على الصوم: الآية المتقدمة. ووجه الاستدلال أن الله 


تعالى نص على العتق في قتل المؤمن سواء كان من أهل دار الإسلام» أو كان من قوم 


(1) الإشراف: 2/ 844. (2) التحرير والتنوير: 5/ 159. 
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كافرين بينهم وبين المسلمين عداءء أو كان من قوم كافرين بينهم وبين المسلمين عهد. 
ثم نص على صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد العتق . والصيام بدل عن العتق فقط 
وليس بدلاً عن الدية لمن تجب له الدية؛ لأنّ العتق هو ما يلزم القاتل وأمّا الدية فلا 
تلزمه وإنما تلزم العاقلة» فليس عليه بدلها . 

فإن عجز عن الإعتاق والصوم كانت الكفارة في ذمتهء ولا ينتقل إلى إطعام ولا 
إلى شيء آخر؛ لأن الآية حدّدت ما يجب في الكفارة بالترتيب» فدلٌ على أن عدم 
وجوب ما عدا ذلك . 
متى تندب الكفارة: 

تندب الكفارة للمسلم في ما يلي : 

د فى تل اجنين على المشهورء وقيل لا تندب. ودليل القول بعدم الندب” 
لا يعلم أنه كان حياً في بطن امه ل اللا قم لا محقم کر ا 
ولان ارش الواجب فيه مقدّر تقدير ادقن الأحياء؛ فلم تجب الكفارة فيه كالعضو. 

ومحل الندب إن كان فيه العشرء كان القتل دا أو خطأ. وإن كان فيه الدية 
على ما تقدم وقتله خطأ فيجب الكفارة. 

- في قتل عمل لم يقتل به» حر عد اه أو لعدم المكافأة. 

- في قتل ذم قتله المسلم عمداً أو خطأء فتندب للقاتل . 
ما يجب على قاتل العمد إذا لم يقتصٌ منه : 

يجب على القاتل عمداً إذا كان بالغأ ولم يقتلء لنحو عفو أو عدم مكافأة» جلد 
ما اوس سه ا فر خرن وراد كان القائن دذكرا ان اني مسل أو غه 
وكان المقتول مسلماً وعفا أولياؤه عن القاتل أو غير مسلم من أهل الذمّة. 

ودليل اد واک ا 

أ - فعل عمر وه . 

ب - قول علماء أهل المدينة. 
القسامة: ۰ 

القسامة في اللغة: الأيمان. وشرعاً: هي حلف خمسين يمينا على إثبات الد . 

القسامة كانت في الجاهلية وأقرّها الإسلام. وحكمها الوجوبء والدليل : 


(1) أحكام القرآن: 1/ 479. (2) الإشراف: 2/ 845. 
(3) الإشراف: 2/ 839. (4) بداية المجتهد: 2/ 438. 
)5( المصباح المنير: 503. وحدود ابن عرفة: 484. 

(6) الإشراف: 2/ 840 والمقدمات: 3/ 301. 
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عن بشير بن يسار أن عبد الله بن سهل الأنصاري» ومحيصة بن مسعود» 
خرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهماء فقتل عبد الله بن سهل» فقدم محيصة فأتى هو 
وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى النبي كله فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه 
من أخيهء فقال رسول الله يِ: «كبّرء كبّر» فتكلم حويصة ومحيصة» فذكرا شأن 
عبد الله بن سهل› فقال لهم رسول الله يا : «أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم 
صاحبكم أو قاتلكم؟» قالوا: يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر. فقال لهم رسول الله عة : 
افتبرئكم يهود بخمسين يميناً» فقالوا: يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار. فزعم 
شیو ين سار أن رسول الك كلها وداه مو عند" ظ 

ب - قوله تعالى: رجاو عل معد يد كزين كل بل سوت لك اشک أئرا صب 
جيل والله المسحعان عل ما تقون (ه ®4 [يوسف: 18]. ووجه الاستدلال أن يعقوب 0 
اتهم إخوة يوسف 4 حين رأى القميص لم يصبه تمزيق» وقال لهم: تزعمون أن 
الذئب أكله» ولو أكله لشىّ قميصه قبل أن يفضي إلى جلده» وما أرى بالقميص من 
شقّ. وقد استدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمارات في مسائل الفقه كالقسامة 
وغيرهاء واستدلوا على أن يعقوب ## استدل على كذبهم بصحة القميص؛ وهكذا 
يجب على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت» فما ترجح منها قضى 
بجانب الترجيح» وهي قوة التهمة”” . 

ج - عن عمرو بن شعيب عن رسول الله ية أنه قتل بالقسامة رجلاً من بني نصر بن 
الك مح الرغاء عن نط ليه ال 

د المصلحة؛ لأنْ في ترك الحكم بها إضاعة الدماء؛ لأن من يريد قتل غيره إنما 
يتعمّد به المواضع الخالية التي يأمن فيها أن يراه إنسان في الغالب؛ فلو لم يحكم فيها 
باللوث لم يشأ من يريد قتل غيره ولا يؤخذ به إلا وفعل ذلك من غير تعذّرء وفي ذلك 
هدر الدماء. 

وأدلة وجوب الحكم بالقسامة مخصّصة لعدد من الأصول هي : 

أ أن الأيمان ليس لها تأثير في إشاطة الدماء. 

أن الأصل في الشرع أن لا يحلف أحد إلا على ما علم قطعاً أو شاهد 
خا 

ج - أن الأصل أن على المدّعي البينة. 


(1) أخرجه مالك في القسامة» باب تبدئة أهل الدم في القسامة؛ والبخاري في الأحكام» باب كتاب 
الحاكم إلى عماله؛ ومسلم في القسامة والمحاربين. 

(2) الجامع لأحكام القرآن: 9/ 106. 

(3) أخرجه الترمذي في الديات» باب القتل بالقسامة. 
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وقد رأى الإمام مالك أن القسامة حكم منفرد بنفسه مخصّص للأصولء وأن العلة 

- في ذلك صيانة الدماءء وذلك أن القتل لما كان يقل عليه الشهادةء لكون القاتل إنما 
يتحرّى بالقتل مواضع الخلوات». شرع هذا الحكم حفظاً للدماء”” . 

وهي توجب القصاص في العمد» والدية في الخطأ. ودليل وجوبها القضات ۶ 

أ الحديث» فقد قال ككلِِ: «وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم». 

ب - القياس على الشهود؛ مووي 0 فجاز أن يستحق بها 
قتل من يثبت عليهء قياسا على الشهود. 

ودليل وجوب الدية بها في الط :ا ا دم فوجب أن يستحق بما 
يستحق به دم العمل 

وأسباب القسامة ما يلي : 

- أن يكون المقتول مسلماً. فا ورا وا 
ا قتل بجرح أو ضرب أو سم. 

2 ان وا لوث - بفتح اللام وسكون الواو -» وهو الأمر الذي ينشأ عنه غلبة 
الظن بأنه قتله. ولقائل أن يقول: أين اللوث في حديث القسامة؟ والجواب: أن العداوة 
التي كانت بين الأنصار واليهود بمنزلة اللوث7” , 

ومن أمثلة اللوث ما يلي : 

* أن يشهد شاهدان عدلان على قول مشلم بالغ: «قَتَلَيِي' أو ١جَرَحَنِي؛‏ أو 
«ضَرَبَنِي) فلان أو يقول: «دَمي عنده»؛ ويستمر على إقراره إلى الموت» ويكون به جرح 
أو أثر ضرب أو سمء وهي التدمية الحمراء. 

والدليل على أن ذلك لور 

ا ار عي ولذ قال موس لِقويوء إِنَّ اله اسک أن توا ب قر ا أ نخدا 
هُوُوًا قال أَعُودُ بال أن اکن می ابتهليرت 0 [البقرة: 67] إلى قوله: قفتا أصْرِبْوُ 
ا كدَِكَ يح آله الوق ويم ءاي ملك عون €6 [البقرة: 73]. ووجه 
الاستدلال أن الله تعالى افر يتم إسرال بذبح بقرة وضرب القتيل ببعضها ليحيا 
ويخبرهم عن قاتله. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ»› ولم يوجد ناسخ بل أقرٌ 
الإسلام القسامة باللوث وقول القتيل: قتلني فلانء ونحو ذلك. وانظر مناقشة ابن رشد 


(1) بداية المجتهد: 2/ 462. وإكمال الإكمال: 6/ 75. 

)2( الإشراف: 2/ 841 والمقدمات: 3/ 302 والمعلم: 2/ 373. 

(3) المقدمات: 3/ 308. (4) الجامع لأحكام القرآن: 1/ 460. 
(5) الإشراف: 2/ 841 والمقدمات: 3/ 306 308. 


229 الجناية على النفس وما دونها 


لاعتراض ابن عبد البر على الاستدلال بهذه الآية" . وحاصل الاعتراض أن القصّة 
كانت معجزة لموسى لإ وحاصل الجواب: أن المعجزة إنما كانت في إحياء الميت› 
فلمًا صار حي كان كلامه كسائر كلام الآدميين في القبول والرد” . 

ب - الاستحسان. ووجهه أن اللوث معنى ينض إلى دعوى الأولياء فيقوّى به 
صدقهم» ومعلوم أن عالت اغرال التسلعية عند الوت لاف عليه امم لا 
يتزودون للقاء الله تعالى قتل النفوس المحرمة والزيادة في ارتكاب الآثام والمعاصي» بل 
الغالب منهم ضدّ هذاء من الإقلاع عن المآئم والثوب والتخوّف ورد المظالم» فإن كان 
كذلك كان هذا من أقوى ما يؤيّد قول المقتول» ويغلب معه في الظنّ صدقه؛ ولأنه 
ليس أحد أعدى للإنسان من قاتلهء فالتهمة منفية عنه في الكذب على غيره. ثم إن مدار 
الأحكام على غلبة الظن» ويتأيّد قول القتيل بالقسامة» وهي أيمان مغلظة احتياطاً في 
الدماء؛ ولأن الغالب على القاتل إخفاء القتل عن البينات فاقتضى الاستحسان ذلك . 

ج ‏ أن مقصد القسامة إنما هو لحراسة الأنفس» وإنما يطلب فيها الشبهة واللوث 
لإيجاب القصاص الذي هو حياة الأنفس» وليتناهى الناس عن القتل. قال ابن رشد 
الجد: «ليس المبتغى فى إيجاب القسامة القطع والبتّء وإنا المبتغى شبهة تنضاف إلى 
دعوى الأولياء تقوّيها وتلطخ المذعى عليه» حتى يغلب على الظن صدىق دعواهم» 
ولذلك سمّى لطخا ولوثاء كل ذلك حراسة للدماء ومنعا من الاجتراء عليها. والمعلوم 
من حال الناس عند الموت الإنابة والاستشعار للتوبة والإقلاع عن المعاصي والندم 
عليهاء هذا ما لا يدفع ضرورة» فإذا أخبر في تلك الحال بقاتله غلب على الظن صدق 
مقاله» إذ يبعد أن يتهم من هو في تلك الحال أن يريد أن يبوء بإثم القتل»”7 . 

فلو قال: فلان بل فلان» أو تردد» أو لم يكن أثر جرح - وهي التدمية ER.‏ 
- بطل اللوث فلا قسامة. واحترز «بالمسلم» عن الكافر» و«بالبالغ» عن الصبي» فلا 
يقبل قولهم والمراد بفلان: اسم القاتل مسلماً أو كافراًء بالغاً أو صبيّاء ذكراً أو أنثى. 
وسواء كان قول المسلم: قتلني ونحو ذلك عَمْداً أو خطاً؛ ففي العمد يستحقون بالقسامة 
القصاص وفى الخطأ الدية. ٌْ 

وتجب القسامة باللوث ولو كان القائل: «قتلنيء إلخ» فاسقاً لعدل ؛ أي: ادعى 
على عدل ولو أعدل وأروع أهل زمانه أنه قتله؛ أو كان القائل ابنأ لأبيه؛ أي: ادّعى 
على أبيه أنه ذبحه أو شن جوفه أو رماه بحديدة قاصداً قتله فيقسمون ويقتل فيه وإلا 
فيقسمون ويأخذون الدية مغلظة. 


(1) المقدمات: 3/ 306. (2) أحكام القرآن: 1/ 24. 
(3) المقدمات: 3/ 308. 
)4( التدمية البيضاء هي التي ليس فيها إلا قول القتيل : دمي عند فلان» بدون أن يكون عليه أثر ضرب أو جرح . 
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وإذا أَطَلْقَ القائل ولم يقيّد بعمد ولا خخطأ ب بسن أولياؤه أنه عمد أو خطأ وأقسموا 
على ا را بطل الات إن فالا اش :عيذ ال ا سلب هه 
قتله؛ أو اختَلَفُوا بأن قال بعض الأولياء: قتله عمداًء وقال بعضهم: لا نعلم هل قتله 
خطأ أو عمداً فيبطل الدم؛ لأنهم لم يتفقوا على أن وليهم قتل عمد حتى يستحقوا 
القود» ولا على من قتله فيقسمون عليه. أما لو قال بعضهم: قتله خطأ. وقال البعض: 
لا نعلم خطأ أو عمداً. فلمدعي الخطأ الحلف لجميع أيمان القسامة ويأخذ نصيبه من 
الدية لأن الثابت في الخطأ مال أمكن توزيعه» ولا شيء لغيره. ومثله لو قالوا جميعا : 
ا ونكل البعض . فلو قال بعضهم: خطأ وقال بعضهم: ندا فإن استووا في 
الدرجة ‏ كالبنين أو الإخوة فيحلف الجميع على كل طبقَ دعواه على قدر إرثه» ويقضى 
للجميع بدية الخطأ. فلو نكل مدعي الخطأ عن الحلف فلا شيء للجميع وإن نكل بعض 
مدعي الخطأ فلمدعي العمد الدخول في حصة من حلف. 

* أن يعاين الشاهدان العدلان الصَرْبَ أو الجرح» خطأ أو عمداً. وتأخرٌ الموت 
شرط في القسامة. أما إذا لم يتأخر فيستحقون الدم أو الدية بدون قسامة. وكيفية 
القسامة في هذا المثال أن يميم أولياؤه: «لْمِنْ ضَرْبه أو جرحه حتى مَاتَ» بتقديم الجار 
لإفادة الحصرء أو إنما مَاتَ مِنْه. وأما في المثال الأول فيحلفون: «لقد قتله». 

# أن يشهد عَدْل بمعاينة الضرب أو الجرح مطلقاً؛ عمداً أو خطأء تأخر الموت 
أو لم يتأخر. وكيفية القسامة أن يُفُسم الأولياء خمسين يميناً صيغتها المشتملة على 
اليمين المكملة للنصاب مع شهادة العدل: «لقد 0 أو ضربه ومات منه). 

* أن يشهد عدل بإقرار المقتول بِعَمْدٍ أو خطلأًء أنه قال: (إن فلاناً جرحنى أو 
ضربني عمداً أو خطأ» وشهد عدل على قوله» فشهادته لوث يحلف الأولياء خمسين 
تعبا بالفيكة ال فك الو :الشكيلة الات فلا يحتاجون ليمين منفردة على 
المعتمد؛ فيِقْسِمُون «لقد مله . 

# أن يشهد عدل برؤيّة المقتول E‏ ايد والشخص المتهم بالقتل 
ES‏ ر القتل؛ ككون الآلة بيده ملطخة بدم. أو خا جا من مكان المقتول وليس 
فيه غيره» فتكون شهادة العدل على ما ذكر ملت ارا 57 الا ومرن 
القود في العمد والدية في الخطأ. 

ودليل اعتبار شهادة العدل لوثاً: أنه يقوّي الظنّ به» ولان له تأثيراً ذ في الأصول 
في نقل اليمين إلى جنبة المدّعي”"'. 

واعلم أنه تلزمه القسامة ولو تعدد اللوث؛ كشهادة عدل بمعاينة القتل مع عدلين 


(1) المعونة: 3/ 1348. 
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على قول المقتول: قتلني فلان» فلا يقتصون ولا يأخذون الدية إلا بعد القسامة. 

وليس من اللوث وُجودٌ المقتول بقزية قوم» ولو مسلماً بقرية كفار. والدليل": 
أن الغالب من حال من يقتل غيره أن يبعده عنه وعن محلته» ويتعمّد نقله في غير 
موضعه» ولذا فإن تركه في موضع مقتولاً يقري نفي كون القاتل من غيرهم . 

وهذا إذا كان يخالطهم غيرهم في القريةء وإلا كان لوث يوجب القسامة» وذلك 
مع E E A‏ عايب ب لأن 
خيبر مكان لا يخالط اليهود فيها غير 

وكذا ليس من القسامة وجود المقتول بدّارء لجواز أن يكون قتله غير أهل القرية 
والدار ورماه عندهم حيث كان يخالطهم غيرهم في الدار أنفا : 

وإن انقصلت جماعة من المسلمين بغى بعضهم على بعض لعداوة بينهم» وإن 
كانوا تحت طاعة الإمام» عن قثْلى ولم يُعلمْ القاتل فقال مالك في المدونة: لا قسامة 
ولا قود ودمهم هدر» قال المقتول: قتلني فلان أم لاء قام له شاهد من البغاة أم لا 
إذ لو قام شاهد من غيرهم لكان لوثا قطعا. وقال ابن القاسم تفسيرا لقول الإمام في 
العتبية: «لا قسامة ولا قود»: إن تجرّد القتل عن تدمية وعن شاهد. أما لو قال: د 
عند فلان» أو شهد بالقتل شاهد من البغاة فالقسامة والقودء وهو الذي جرى عليه 
الشيخ خليل لكونه المفتى به. 

وإِنْ تأوّل البغاة بأن قامت شبهة لكل طائفة تقتضى جواز المقاتلة» فالمقتول من 
كل طائفة هدر؛ فلو تأولت إحدى العطاتفين في مر ليا القصاص وفى الأخرى هدر؛ 
لأنْ المتأولة دافعة الظالمة عن نفسها. 
كيفية القسامة : 

القسالنة المتقدم كرما رة يعي يلم الال الافل )مولي يلارن ريق 
بزمان أو مكان. 

ويحلفونها على البتّ والجزم. فلا يكفى قولهم: لا نعلم غيره قتله» بل 
يقولون: والله الذي لا إله غيره لَمِنْ ضربه مات أو: لقد قتله» ويعتمد البات على ظن 
قوی . 

وتحلف على البتّ وإن كان اليمين مِن أعمى أو من غائب حال القتل» إذ قد 
يحصل لهما العلم بالخبر كما يحصل بالمعاينة. 

وتورّع الأيمان على أولياء الدم. خلافاً لمن قال: يحلف كل واحد منهم خمسين 
ا والدليل : أن لفظ «خمسين» في الخدت يميد أن المطلوب في القسامة خمسين 


(1) الإشراف: 2/ 842. (2) المقدمات: 304/3. 
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چ كان ولي 8 واحد أو أكثرء فلو كانت الأيمان بعدد الأولياء كانت القسامة بأكثر 
E‏ 


. وإذا وزّعت الأيمان على عدد وحصل كسران أو أكثر فإنها تكمل على ذي أكثر 
گسرهاء ولو كان صاحب أكثر الكسر أقل نصيباً؛ كبنت مع ابن فعليها ستة عشر 
وثلثان. وعلى الابن ثلاثة وثلاثون وثلث» فكسرها أكثرء فتحلف سبعة عشرء والابن 
ثلاثة وثلاثين؛ وكأم وأخ لأم وزوجة وعاصب» على الزوجة اثنا عشر يمينا ونصف»› 
وعلى الأخ للأم ثمانية وثلث» وعلى الأم ستة عشر وثلثان» فتحلف سبعة عشرء 
ويكمل العاصب والزوجة يمينه للتساوي» وسقط كسر الأخ للأم فقطء. خلافا 
لعبد الباقي . 


واا بأن ساوت الكسورء فعلى الجميع تكميل ما انكسر عليه للتساوي؛ كثلاثة 
بنين على كل ستة عشر وئلثان» فيحلف كل واحد سبعة عشر. فكون القسامة خمسين 
يها إذا لم كن كس وإلاا ت 

ويبدأ أولياء الدم بالأيمان» فإن نكل الأولياء عن الأيمان نقلت إلى المدّعى عليه؛ 
والدليل : 


أ ما جاء في الحديث قوله كَل : «أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم 
أو 00 وفيه أنه بدأ بعرضها على الأولياء؛ وقوله كو : «(فتبرئکم 0 
يميئاً) وفيه أ نه تقل الأيمان لى المدعى عليهم” 0 وراجع ما تقدم من الأدلة على أن 
اليمين تتوجة على أقوئ المتداعيين سبباً في باب القضاءء وها هنا الأولياء قوق سيا 
باللوث الذي يغلب معه الظنّ صدق دعواهم» فوجب كون اليمين في جنبتهم” . وعلة 
التبدئة بالمدعين في القسامة بالأيمان تحصين الدماءء لغلبة الخفية والغيلة فى القتل. 
بحيث يعسر الإشهار؛ والقاتل يستخف الأيمان كما يستخف القتل ويصرٌ على الإنكار 
في غالب الأمر؛ 0 يبتدئ المدعون في القسامة بالأيمان» فهذا مما يجتمع فيه عدّة 

50 أهل 56 قال مالك: «وتلك السنة التى لا اختلاف فيها عندناء 
والذي لم يزل عليه عمل الناس أن المبدئين بالقسامة أهل الدم»”. 


(1) الإشراف: 2/ 843. (2) الإشراف: 841/2» والمقدمات: 3/ 303. 

(3) الإشراف: 2/ 841 والمقدمات: 3/ 303. 

(4) مفتاح الوصول: 110. 

(5) الموطأ: 2 579. وانظر لدلالة قول الإمام مالك على عمل أهل المدينة: (المقدمة في الأصول: 
6 318؛ وإحكام الفصول: 485). 
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المقسمون في القسامة : 

يتحلف أيمان القسامة في الخطأ منّ يرث المقتول من المكلفين. وتوزع هذه 
الأيمان على قدر الميراث. وإن لم يوجد إلا رجل واحد كأخ للأم» أو لم يوجد إلا 
امرأة واحدة» فإنه يحلف خمسين يميئاً ويأخذ حظه من الدية. 

ولا يأخذ أحدٌ من الأولياء الحاضرين البالغين» إذا غاب بعضهم أو كان صغيراًء 
شيئاً من الدية من العاقلة إلا بعد حلفه جميع الأيمان ويأخذ حصته من الدية؛ لأن 
العاقلة لا يخاطبون بالدية إلا بعد ثبوت الدم. 

ثم بعد حلف الحاضر جميع الأيمان حلف من حضر من الغيبة أو بلغ الصبي 
حصّته من أيمان القسامة فقطء ويأخذ نصيبه من الدية. 

ولا يحلفٌ أيمان القسامة في العمدٍ أقلّ منْ رجلين؛ لأن النساء لا يحلفن في 
العمد لعدم شهادتهن فيه فإن انفردن عن رجلين صار المقتول كمن لا وارث له» فترد 
الأيمان على المدّعى عليه عصبة ولو لم يرثوا. بأن كان هناك من يحجبهم كما يأتي. 
والدليل على عدم حلف أقل من اثنين من رجلين» والدليل: أنه لما كان لا يقتل القاتل 
بأقل من شاهدين» لم يستحق دمه إل بقسامة وجل 

والدليل على عدم حلف النساء في القسامة في العمد: عمل أهل المدينة. قال 
الإمام مالك: «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد 
أحد من النساءء وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساءء فليس للنساء في قتل العمد 
اھ ول ع 

ولا يقسم في العمد إلا على واحد من الجماعة الملوثين بالقتل يُعَيّنُ بعينه المدعى 
لها للقسامةء يقولون في الأيمان: لَمِنْ ضربه مات لا م ضربهم. 

ولا يقتل بالقسامة أكثر من واحد. والدليل: ما جاء في رواية للحديث 
قوله ككّ: «یقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته»” © . 

فإن استووا في قتل العمد» كحمل صخرة ورموها عليه فمات» فيقسمون على 
الجميع ويقتل الح رق ا وأكل ثم مات فلو مات مكانه أو أنفذت مقاتله 
قتل الجميع بدون قسامةء وهذا الراجح. فلو أمسك شخصاً وقال لآخر: اضربه فضربه 
وهو يمسكه حتى مات فكذلك على المشهور. وقال عبد الباقي : يقسم عليهما ويقتلان. 


(1) المقدمات: 3/ 311. 

(2) الموطأ: 2/ 881 والمنتقى: 7/ 62. وانظر لدلالة قول الإمام مالك على عمل أهل المدينة: 
(المقدمة في الأصول: 76ء 318؛ وإحكام الفصول: 485). 

(3) المعونة: 3/ 1350. (4) أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين. 
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وعلى الوليّ إن كان واحداً أو تخييراً إن تعدد» الاستعانة في القسامة بعاصبه. 
وإن لم يكن عاصب المقتول كامرأة مقتولة ليس لها عاصب غير ابنها وله إخوة من أبيه» 
فيستعين بهم أو ببعضهم أو بعمه مثلاء فالمراد بعاصبه أي جنسه واحد أو أكثرء وإن 
اجنيا من المقتول. 
بخمسين» وكفى في حلف جميعها اثنان من الأولياء إذا طاعا بذلك من جملة الأولياء 
حيث كانوا غير ناكلين . 

ونكول المعَيّنِ من عصبة الولي لا يعتبرٌء فيستعين بغير الناكل من عصبة الولي. 
بخلاف نكول غير المعين فإنه معتبر إذا كانوا فى درجة واحدة؛ كبنين أو إخوة نكل 
بعضهم. ولا يضر نكول أبعد مع أقرب, فإذا نكل بعض الأولياء المستوين في الدرجة 
فترد الأيمان على المدعى عليهم بالقتلء كما ترد لو لم يوجد من الأولياء إلا رجل ليس 
له معين» فيحلفٌ كل منهم خمسينَ يمينا إن تعددوا؛ لأن كل واحد منهم مت هم لعن 
وإن كان لا يقتل بالقسامة إلا واحد. فإذا كان المتهم اذا لت ا 0 
حيث كان متمرداء وإلا فبعد سنة يضرب مائة ولا يطلق حتى يحلف أو يموت مطلقاء 
ورجحه الأشياخ . 


إذا أقام المدعي شاهداً واحداً على جرح› خطأ أو عمداًء فيه شيء مقدر شرعاء 
فيحلف واحدة ويأخذ العقل. فلو كان الجرح تدا لا شيء فيه مقدر اقتص بالشاهد 
واليمين كما تقدم. 

وإذا أقام المذعي شاهداً على جنين ألقته ميتاً أو مستهلاًء حلف مقيم الشاهد 
با واخ واخد الخرة إن كز ل هنا والدية إن استهل» بقسامة في الخطأء وأما في 


إيما إيما 


العمد فالقود بقسامة. 

فان نکل المدعي عن اليمين مع الشاهد برئ الجاني. ومحل كون الجاني يبرأ إن 
حلت ا ال لحر مايا عار SS‏ تون 

ما الجارح عمداً فإنه إن نكل يحبس» فإن طال عوقب وأطلق . 

تم باب الجنايات والحمد لله رب العالمين. 


%F‏ نا فد 
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البغى لغة التعدّي. يقال: بغى الرجل على الرجل إذا استطال وتعدى عليه. قال 
ابن العربى: هو الطلبء إلا أنه مقصور على طلب خاص وهو أن يبغى على ما لا 
ينبغي ابتغاؤه. 
2 
هو الامتناع من طاعة من ثبتث إمامته في غير معصية. 
تعريف الفرقة الباغية : 
الباغية فرقة أبت طاعة الإمام الحقّء في غير معصية» بمغالبة» ولو تأويلا . 


شروط ثبوت البغي : 

من خلال تعريف البغي والفئة ل ذا تو فرت اعت الف 
اغا والفرقة باغية. وهذه الشروط هي الآتية: 

1 أن يكون الشخص أو الفرقة من المسلمين. 

2 أن يقع الامتناع عن طاعة الإمام العادل. 

3 - أن يكون الإمام إمام حقّ. وهو الذي ثبتت إمامته بأحد الأمور التالة' : 

الأول بإنضاء الخلفة السابق عد هوته له خيث كان الموضى له متأهلاً -. 

الثاني: باختيار أهل العلم» وهم أهل الحل والعقد. وذلك إذا لم يوص السابق 
أو أوصى لغير متأهّل . 

الثالث: بتسليم العدول ذوي الرأي له ودخول عموم الناس في الطاعة. 

وهذا الفوظ بالسية للمتخلي: فهر أى: إن المتغلت: لا ت امات إلا إذا سل 
له أهل الحل والعقد. ومثل الإمام نائبه. والدليل على هذا الشرط: قتال دجام 
الحسين 8 يزيد بن معاوية. فلك كان روعت عله مشتروه : لآن يزنك لم ا ق 


(1) أمَا شروط الإمامة فمكانها كتب أصول الدين. 
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العلم ولا أهل الحجاز إمامته لظلمه» وللوصية له من قبل أبيه بدون موافقة أهل 
الحل والعقد لعدم أهليته. وعلى هذا يحمل حديث النبي ييه فيما رواه عبادة بن 
الصامت قال: بايعنا رسول الله ييه على السمع والطاعة في العسر واليسرء والمنشط 
والمكره» وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر أهله» وعلى أن نقول بالحق 
أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائه”''؛ ويزيد بن معاوية ليس أهلاً للإمامة. قال 
ابن العربي مستدلاً للذين قالوا بالخروج على الظالم: الذي لزمت فيه العهدة 
وانعقدت عليه البيعة أن لا ننازع الأمر أهلهء أمّا أن يترك ‏ أي: أمر الإمامة ‏ بيد 
من ليس له بأهل يظلم ويجور ويعبث فلا. وبهذا التأويل خرج الفاضلان الحسين بن 
علي وعبد الله بن الزبير على يزيد» وخرج القرّاء - أي: ومعهم سعيد بن جبير - على 
الحجاج بن يوسف 

4 أن يكون الامتناع عن الطاعة في غير معصية. ومثال غير المعصية التي يمتنع 
البغاة من الطاعة فيها: منع حق لله أو لآدمي وجب عليهم كزكاة» وأداء ما عليهم مما 
يجبى لبيت المال كخراج الأرض العنوة» فإذا كلف الإمام الناس بمال ظلماً فامتنعوا 
من إعطائه وقاتلهم فقاتلوه لا يكونون بغاة. 

ومثل غير المعصية إذا أبوا طاعته يريدون عزله ولو جارء إذ لا يعزل بعد انعقاد 
إمامته» وإنما يجب وعظه على من له قدرة. وإنما يعزل بالكفرء قال صاحب الجوهرة: 
إلا بكفر فانبذْنٌ عهده». 

5 - أن يكون الامتناع بمغالبة؛ أي: إظهار القهرء ولو لم يقاتل الإمام. وقيل: 
المراد بها المقاتلة. | 


البغى تأويلاً : 

من توفرت فيه هذه الشروط› من الخروج على الإمام الحق العادل» فهم بغاة» 
ولو كانوا متأوّلين في عدم طاعتهم لشبهة قامت عندهم»ء فهم في تأويلهم لشبهة مخطئون 
غير مصيبين. ولا إثم مع التأويل؛ لأنه لا يلزم من الخطأ حصول الإثم . 

والدليل أن من توفرت فيه الشروط المذكورة يعتبر باغياً : 

أ عن عكرمة أن ابن عباس قال له ولابنه على بن عبد الله: ائتيا أبا سعيد 
فاسمعا من حديثه. فأتيناه وهو وأخوه في حائط لهما يسقيانه. فلما رآنا جاء فاحتبى 
وجلس فقال: كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة» وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين» فمر به 
النبي يياه ومسح عن رأسه الغبار» وقال: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية» عمار يدعوهم 


(1) أخرجه مسلم في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء. 
(2) عارضة الأحوذي: 7/ 94. 
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إلى الله ويدعونه إلى النار»" . وقد كان عمار دنه في صف أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب ولب . 

ب - عن أبي سعيد قال: بينا النبي بيا يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة 
التميمي فقال: اعدل يا رسول الله . فقال: «ويلك» ومن يعدل إذا و قال 
عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه» قال: (دعه فإن له ايعان يحقر أحدكم صلا ته 
مع صلاته» وصيامه مع صیامه» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ ينظر 
في قذذه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر في 
رصافه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيءء قد سبق الفرث 
والدم ؛ أي: تهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة» أو قال مثل البضعة 
تذردر؛ مخرجون على جن قرفة من الناس» قال أبو سعيد: اشد تم مره 
اللي ية وأشهد أنْ عليّاً قتلهم وأنا معه» جيء بالرجل على النعت الذي نعته 
النبي كل قال: فنزلت فيه: م ONE CONE‏ 
النبي يي أخبر عن خروج الخوارج في زمن يكون فيه المسلمين في فرقة» بقوله: 
«يخرجون على حين فرقة من الناس»» وورد في رواية الكشميني لصحيح البخاري بلفظ 
«على خير فرقة» کو ی و الا فى 6 ا عا أن 
طالب وَبْهء واعتبرها القاضي ابن العربي الأصح من الروايتين» لما روي عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله إا قال فيم" «تمرق مارقة في فرفة من الناس فيلي 
قتلهم أولى الطائة ثفتين بالحق؛؛ وفي رواية: «أدنى الطائفتين إلى لح يولي كان 
الذي قاتلهم ف ونه » كان هو خير الفرقتين» وأولى الطائفتين بالحق وأدناها 
إليه» وكان معاوية ومن معه a‏ خلاف ذلك بدلالة الأحاديث قال ابن العربي ا 
على ما تقدم من أدلة: مي ابو CR‏ مذ 
كان إماماًء وأنَ كل من خرج عليه باغ» وأنَ قتاله واجب حتى يفيء إلى الحق وينقاد 
إلى الصلح؛ لأن عثمان ي ڪه قتل والصحابة برآء من دمه؛ لأنه منع من قتال من ثار 
عليه» وقال: لا أكون أوّل من خلف رسول الله ية في أمته بالقتل» فصبر على 
البلاءء واستسلم الا واف فيه الام ثم لم يمكن ترك الناس سدى» فعرضت 
الإمامة على باقي الصحابة الذين ذكرهم عمر في الشورى»ء وتدافعوهاء وكان علي 


(1) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله؛ ومسلم في الفتن 
وأشراط الساعة. 

(2) أخرجه البخاري في استتابة المرتدين» باب من ترك قتال الخوارج؛ ومسلم في الزكاة» باب ذكر 
الخوارج وصفاتهم . 

000 أخر جه مسلم في الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم . 

(4) أحكام القرآن: 4/ 1718ء والجامع لأحكام القرآن: 16/ 226. 
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أحقّ بها وأهلهاء فقبلها حوطة على الأمة أن تسفك دماؤها بالتهارج والباطل» ويتخرق 
أمرها إلى ما لا يتحصّل . 

وربما تغير الدين وانقض عمود الإسلام. فلما I‏ 
البيعة التمكين من قتلة عثمان وأخذ القود منهمء فقال لهم علي م يبه : ادخلوا في 
البيعة» واطلبوا الحق تصلوا إليه. فقالوا: San. EY‏ 
فياه ومساء. فكان على في ذلك أسد رأياً وأصوب قولاً؛ لأنّ عليّاً لو تعاطى القود 
منهم لتعصبت لهم قبائل» وصارت حرباً ثالثة» فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقد 
البيعة» ويقع الطلب من الأولياء في مجلس الحكم» فيجري القضاء بالحق. ولا خلاف 
بين الأمّة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدى ذلك إلى إثارة الفتنة أو تشتيت 
الكلمة. وكذلك جرى لطلحة والزبير ديو و 
في ديانة› فإنها اتا أن البداءة بقتل أصحاب عثمان أولى . فبقي هو على ر أيه لم 
يزعزعه عمًا رأى ‏ وهو كان الصواب ‏ كلامهماء ولا أن يؤتّر فيهما قولهما. وكذلك 
كان كل واحد منهما ‏ أي: علي من جهة وطلحة والزبير من جهة أخرى ‏ يثني على 
صاحبه» ويذكر ما فيه» ويشهد له بالجنة» ويذكر مناقبه؛ ولو كان الأمر على خلاف هذا 
لتبرّأ كل واحد منهما من صاحبه. فلم يكن تقاتل القوم على دنياء ولا بغياً بينهم في 
العقائد» وإنما كان اختلافا في اجتهاد؛ فلذلك كان جميعهم في الجنة) قال الإمام 
القرطبي مستدركاً على ابن العربي بأن الحرب لم تقع بين الفريقين بسبب ذلك؛ لأنّهما 
كانا قد اتفقا وتصالحاء وأنْ الحرب قامت فجأة لسبب آخرء فقال: «قلت: فهذا قول 
في سبب الحرب الواقع بينهم. وقال جلة من أهل العلم: إن الوقعة بالبصرة بينهم كانت 
على غير عزيمة منهم على الحرب» بل فجأة وعلى سبيل دفع كل واحد من الفريقين عن 
أنفسهم لظنه أن الفريق الآخر قد غدر به؛ لأن الأمر كان قد انتظم بينهم» وتم الصلح 
والتفرق على الرضا. فخاف قتلة عثمان وب من التمكين منهم والإحاطة بهم 
فاجتمعوا وتشاوروا واختلفواء ثم اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا فريقين» ويبدءوا 
بالحرب سحرة في العسكرين» وتختلف السهام بينهم» ويصيح الفريق الذي في عسكر 
علي: غدر طلحة والزبيرء والفريق الذي في عسكر طلحة والزبير: عدو علي + نتم لهم 
ذلك على ما دبروه» ونشبت الحرب» فكان كل فريق دافعا لمكرته عند نفسه» واا 

من الإشاطة بدمه. وهذا صواب من الفريقين وطاعة لله تعالى» إذ وقع القتال والامتناع 
منهما على هذه السبيل. وهذا هو الصحيح المشهورء والله أعل». 

وقد كان الخارجون على علي ولب متأوّلين مخطئين» قال الشيخ ابن عاشور: 
«وقد اعترف الجميع بأن معاوية وأصحابه كانوا مدافعين عن نظر اجتهادي مخط )20 , 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 16/ 229. (2) التحرير والتنوير: 26/ 241. 
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EOD‏ ييه بغاة» فقد سيل وهو القدوة في قتال أهل 
البغي - عن أهل الجمل وصفين: أمشركون هم؟ قال: لاء من الشرك فروا. فقيل : 
أمنافقون؟ قال: لا؛ لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. قيل له: فما حالهم؟ قال: 
حرا ونوا هلها . وذلك عملاً بآية البغي من سورة الحجرات» فهي دليل على أن 
البغي لا يزيل اسم الإيمان؛ لأن الله تعالى سماهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغ 


آية البغي في سورة الحجرات : 

قال تعالى: ورن طأيِفَنَانِ مِنَّ ن الْمؤْمِنينَ اا تالكا يننا إن كك ا عل 
الْذّرَئ میلو الى تھی ی تَفىَة إل آم أن كان كات الا ينما بالتدل: وأقيطوا إن أله 
يت الْمْقَيِطِينَ € [الحجرات: 9]. 

جرى اعتماد بعض المفسرين وبعض الفقهاء على هذه الآية لبيان أحكام البغي 
على الإمام. وعلى بغي المسلمين بعضهم على بعض؛ واقتتالهم فيما بينهم › فكأنهم 
جعلوها عامّة” . وذهب الإمام ابن عاشور إلى أن البغي في الآية مستعمل في معناه 
اللغوي؛ أي: الظلم والاعتداء على حقٌّ الغير» وهو غير معناه الفقهي المقصور على 
البغي على الإمام» فالتي تبغي في الآية الطائفة الظالمة الخارجة عن الحق وإن لم 
تقاتل ؛ لأن بغيها يحمل الطائفة المبغيّ عليها أن تدافع عن حقّهاء فمورد الآية عنده في 
التقاتل بين الجماعات والقبائل› و المسلمين وطاعة 
الإمامء فذلك أشدٌ من تقاتل الاعا كور د اال لقن ا 
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تحقيق وصف البغي : 

يتحقق وصف البغي بأحد أمور ضبطها الشيخ ابن عاشور» وهي : 

بإخبار أهل العلم أن الفئة بغت على الأخرى. 

أو بحكم الخليفة العالم العادل. 

أو بالخروج عن طاعة الخليفة وعن الجماعة بالسيف إذا أمر بغير ظلم ولا جورء ولم 

تخش من عصيانه فتنة؛ لأنْ ضر الفتنة أشدّ من شد الجور في غير إضاعة المصالح العامة من 
مصالح المسلمين» وذلك لأنّ الخروج عن طاعة الخليفة بغي على الجماعة الذين مع الخليفة“ . 
قتال البغاة: 

للإمام العادل قتال البغاة. والدليل : 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 324/16. (2) الجامع لأحكام القرآن: 227/16. 

(3) التحرير والتنوير: 26/ 240. (4) التحرير والتنوير: 26/ 240. 

(5) أحكام القرآن: 4/ 1718ء 1721ء والجامع لأحكام القرآن: 16/ 227» 229» والذخيرة: 12/ 
6 والتحرير والتنوير: 26/ 240. 
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أ - قوله تعالى: فقي الى شض حى كر ل َم سه يه [الحجرات: 9]. ووجه 
الاستدلال أن الله تعالى أمر بقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى حكم الله تعالى» سواء 
كانت باغية على الإمام الحقّ العادل أو على طائفة من المسلمين. قال الشيخ ابن 
عاشور: «والأمر في قوله: فَمَيلُوا الى تبِغى» للوجوب؛ لأن هذا حكم بين الخصمين 
والقضاء بالحق واجب؛ لأنه لحفظ حىّ المحقَء ولأن ترك قتال الا 
استرسالها في البغي وإضاعة حقوق المبغيّ عليها في الأنفس والأحوال والأغراض والله 
لا يحب الفسادء ولأنّ ذلك رئ غيرها :على أن تأتي مثل صَنيعها فمقاتلها زجر 
لف 

ب - فعل أبي بكر طب . فقد قاتل البغاة الذين منعوا الزكاة بتأويل» ظنَّاً منهم 
أنها سقطت بموت النبي يله أو سقط وجوب إعطائها لخليفته؛ كما قاتل المرتدين 
الذين أنكروا وجوبهاء والمرتدين الذين خرجوا عن دين الإسلام بدعوى نبوّة غير 
محمد ود 

ج - فعل علي وي4 . فقد قاتل البغاة من أهل الشام ‏ معاوية ومن معه ‏ الذين 
امتنعوا من الدخول فيما دخل فيه جمهور المسلمين من بيعته. وقاتل الخوارج الذين 
خرجوا عن طاعته ونكثوا بيعته. وأمًا القتال الواقع بينه وبين طلحة والزبير فلم يكن 
OEE‏ ارتو افاج بر فرشي وإثما ا 
المندسين من قتلة عثمان ويه بين الفريقين لإثارة الفتنة» كما حققه العلماء وذكره 
القرطبي عنهم. قال القاضي ابن العربي : Sa‏ اد ريصاو إلبهويجلسوا 
EE‏ ويطالبوا بما رأوا أنه عليه. فلما تركوا ذلك بأجمعهم صاروا بغاة 
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واختار أمير المؤمنين عثمان ولي أن لا يقاتل بغاة أهل مصر الذين بغوا عليه 
وعلى جماعة المسلمين» فقد أبى قتالهم وكره أن يكون سبباً في إراقة دماء المسلمين 
اجتهاداً منه» فوجب على المسلمين طاعته؛ لاأنه ولي الأمر. ٠‏ ومع ذلك لم ينف الصحابة 
عن البغاة حكم البغي””. ولعله َيِه رأى الوجوب في الآية لقتال البغاة الذين يبغون 
على الإمام موقوفاً على دعوة الإمام إليه بحسب ما يراه من المصلحةء فلمًا رأى 
المصلحة في الخارجين عليه أن لا يقاتلهم. > نهى الصحابة عن ذلك . 

ويجب كفاية على الناس معاونته عليهم حيث كان عدلاً. 00 


الوجوب على الكفاية: : تخلّف قوم من الصحابة عن الانضمام إلى علي ن ضيه في قتاله 
لأهل الشام» كسعد بن أن وقاص› وعد الله بن عمر» ومحمد بن us‏ 


(1) التحرير والتنوير: 26/ 241. (2) أحكام القرآن: 4/ 1721. 
() التحرير والتنوير: 26/ 240. (4) أحكام القرآن: 4/ 1719. 
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قال الشيخ ابن عاشور: «ويتعيّن وجوب قتال الفئة الباغية بتعيين الإمام جيشا 
يوجهه لقتالهاء إذ لا يجور أن يلي قتال البغاة إلا الأيمة والخلفاء. فإذا اختل أمر 
الإمامة فليتول قتال البغاة السوادٌ الأعظم من الأمة وعلماؤها. فهذا الوجوب مطلق في 
الأحوال تقيده الأدلة الدالة على عدم المصير إليه إذا علم أن قتالها يجرٌ إلى فتنة أشد 
من بغيها»" . 

وذكر الإمام القرطبي أن بعضهم منع من قتال البغاة من المسلمين»ء وبعد أن 
ادل ل على فساد هذا القول»ء نقل قول الإمام الطبري: «لو كان 
الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين» الهرب منه ولزوم المنازل» لما أقيم حدّ 
ولا أبطل باطل» ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم 
من أموال المسلمين وسبي نسائهم وسفك دمائهمء بأن يتحرّبوا عليهم» ويكفت 
المسلمون أيديهم عنهم»” . 

فإن لم يكن الإمام عدلاً فلا يجوز له قتالهم. ولا معاونته» لاحتمال أن خروجهم 
فأمًا غيره فدعه ينتقم الله من ظالم بمثلهء ثم ينتقم من كليهما». قال ابن العربي : 
«قال علماؤنا في زواية مون :انما يقاتل مع الإمام العدل» سواء كان الأول أو 
الخارج عليهء فإن لم يكونا عدلين فأمسك عنهماء إلا أن تراد بنفسك أو مالك أو ظلم 
المسلمين فادفع ذلك . 

وكون عدم جواز الخروج على غير العادل مبني على رأي عبد الله بن عمر وي 
في ولاية يزيدء إذ قال: إن كان خيرا رضيناء وإن كان بلاء صبرنا . 


آلة قتال البغاة: 

يجور للومام العادل فقتل البغاة تمسنقنة) ورمي بنبل › وتغريق » وقطع الطعام والماء 
عنهم» ورميهم بنارء إذا لم يكن فيهم نسوة وذرية. 

ويجب عليه أن ينذرهم» فيدعوهم لطاعته. فإن لم يطيعوا قاتلهم ما لم يعاجلوه 
بالقتال. 


ويحرم عليه أسر نسائهم وذراريهم لأنهم مسلمون؛ ويحرم عليه إتلافٌ مالهم وأخذه 
بدون احتياج له كما يأتى ؛ ويحرم عليه رفع رؤوسهم بعد قتلهم برماح ؛ لأنه مثلة بالمسلمين . 


(1) التحرير والتنوير: 26/ 240. (2) الجامع لأحكام القرآن: 16/ 228. 
(3) أحكام القرآن: 4/ 1721. (4) أحكام القرآن: 4/ 1721. 
(5) عارضة الأحوذي: 7/ 94. 
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ويجوز له أن يستعينَ على قتالهم بما لهم: من سلاح» وخيل» فيجوز أن يأخذه 
ويحوزه إن احتيجٌ للاستعانة به عليهم. ثم بعد الاستغناء عنه ردّه إليهم؛ كما يرد إليهم 
غير ما استعان به إذا وقع وحازه» أو أن الاستيلاء عليه بالقدرة كالحوز. 

وإذا ظهر عليهم الإمام وأمن منهم» وجب تركهم» ولا يجوز له أخذ مال منهم 
كالجزية» بل إن تركهم مع الأمن منهم يتركهم مجاناً. ولا يجوز له بعد الأمن منهم أن 
يجهز على جريحهم» ولا أن يتبع منهزمهم . 

فإن لم يأمن منهم جاز له أن يجهز على جريحهم ويتبع منهزمهم . 

ويكره فى قتال البغاة أن يقتل الرجل أباه الباغى» ولا يكره قتل جده أو ابنه. وإن 
قتله ورثهُ ولا يدخل تحت قاعدة: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه؛ لأنه وإن 
كان قتله عمداً لكنه غير عدوان. 

ولا يضمنٌ باغ متأولٌ في خروجه على الإمام مالا ولا نفساً أتلفهما ولا إثم عليه 
لتأوّله. والدليل على عدم الضمان”'': قال ابن شهاب: هاجت الفتنة الأولى فأدركت 
رجالاً ذوي عدد من أصحاب رسول الله كل كانوا يرون أن يهدم أمر الفتنة فلا يقام 
على أحد قصاص فيمن قتل» ولا حدّ في سبي امرأة مسّتء ولا یری بينها وبين زوجها 
ملاعنة . ظ 

ووجه إسقاط الضمان عن الباغي المتأوّل أن في طلبه تنفيراً له عن الصلح 
واستشراء في البغي» قال ابن العربي: «وهذا أصل في المصلحة» وقد قال لسان الأمّة ‏ 
أي: الإمام الباقلاني -: إن حكمة الله في قتال الصحابة التعرّف منهم لأحكام قتال أهل 
التأويل؛ إذ كانت أحكام قتال التنزيل قد عرفت على لسان الرسول يه وفعله»” . 

بخلاف الباغي غير المتأوّل فعليه الضمان والإثم» حيث كان الإمام عدلاًء إذ 
الخارج على غير العدل كالمتأوّل. 

ويمضي حكم القاضي الذي ينصبه الباغي المتأوّل وهو خارج عن طاعة الإمام» 
فلا يتعقب» وحكمه يرفع الخلاف؛ فلا يعاد الحد الذي أقامه إن كان غير قتل» ولا دية 
عليه إن كان قتلاً . 

ل 

أ أن الفتن والحروب قد كانت بين الصحابة والتابعين» فلم تعترض إحدى 
الفئتين على الأخرى في ذلك ولا تعرضت لنقض أحكامها. 


(1) الإشراف: 2/ 850 والمعونة: 3/ 1365ء وأحكام القرآن: 4/ 1722ء والمقدمات: 3/ 237. 
(2) أحكام القرآن: 4/ 1720. 
(3) الإشراف: 2/ 850 وأحكام القرآن: 4/ 1722ء والذخيرة: 12/ 9. 
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- أن الضرورة تقتضي مع شبهة التأويل إقرار أحكام قضاة أهل البغي. 

وأمّا غير المتأوّل فأحكامه التي حكم بها تتعقّب» فما وجد منها صواباً مضى» 
و 

ويرد الذميٌ الخارج طائعاً مع المتأوّل لذمتهء ولا يعد خروجه مع المتأوّل نقضا 
للغيق فلا تضهن نفسا ول الا 

وأمّا الباغي المعاندء غير المتأوّل» الخارج عن الإمام العدل» فإنّه يضمن النفس 
والأطراف والمالَ لعدم عذره. والذمئٌ الخارج طوعاً معه يعتبر ناقضاً للعهد فهو وماله 
فيء. فإن أكرهه المعاند على الخروج معه على الإمام» فلا ينقض عهده ما لم يقاتل» 
فإن قاتل كان ناقضا . 

والمرأةً إن قاتلت بسلاح قتلث حال القتالٍ فقط. لا إن قاتلت بغير سلاح فلا 
تقتل» ما لم تقتل شخصا فإن قتلت شخصا تقتل . 


قد ضبطت آبة البغي في سورة الحجرات ما بنبغي فعله إذا بغت طائفة من 
المؤمنين على طائفة أخرى» قال تعالى: إن طاينانِ مِنّ ألممنَ A A‏ تا 
نا بعت 2500 وبيب ا 0 ا انيما يم 
ا بیت اتر 

أولاً: أن يقع السعي في الإصلاح بين الطائفتين قبل وقوع القتال بينهما؛ لأن 
قوله تعالى AY:‏ مستعمل في إرادة الاقتتال؛ أي: يريدون الاقتتال» فيكون 
الإصلاح بينهما واجب قبل الشروع فيه» وذلك عند ظهور بوادره. وهو اول م انتظار 
وقوع الاقتتال» ليمكن تدارك الخطب قبل وقوعه. ويدل على هذا المعتى أن الله تعالى 
فرع على جملة #أفتتلوأ قوله: إن بعت ِحْدَنْهُمَا عل لخر ميلو ألى فى أي : فإن 
ابتدأت إحدى الطائفتين قتال الأخرى. ولم تنصع ال الإصلاح فقاتلوا الباغية. 

ثانا : مقاتلة الفئة الباغية التي لم تنصع للوصلاح وابتدأت ش فى القتال. و ذ. ن تكون 
غاية مقاتلتهم الفيء إلى أمر الله؛ أي: أن يستمرٌ قتالها إلى غاية رجوعها إلى 1 الله . 
وأمر الله هو ما فى الشريعة من العدل والكفت عن الظلم. 

وقد تلتبس الباغية من الطائفتين» فإنٌ أسباب التقاتل قد تتولد من أمور لا يؤبه بها 
في اول الأمرء ثم تثو ر الثائرة بين الفريقين». فلا يضبط أمر الباغي منهماء فالإصلاح 
بينهما قبل وقوع الاقتتال يزيل اللبس» وللإمام والقاضي أن يجبر الطائفتين على الصلح 
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إا حي ا ورا موا رفا :وذ لك د أن“ و كلقا العلا فين" نيعا إن کات لها 
شبهة» وتزال بالحجة الواضحة والبراهين القاطعة .فإ امتنعت إحذاهما تعيّن البغى في 
جانبها . 
ثالثاً : : الإصلاح بين الطائفتين بالعدل والقسط. عند وضع الطائفة الباغية السلاح 
ورجوعها إلى حكم لله تعالى. وقيّد الإصلاح الل ها ت اشا الإصلاح 
المأمور به أوَّلاً؛ لأن القيد من شأنه أن يعود إليه لاتحاد سبب الإصلاح المطلق 
والإصلاح المقيد بالعدل. والمراد بالعدل المطلوب عند الإصلاح أن لا يضيّع بصورة 
الصلح منافع عن كلا الفريقين» إلا بقدر ما تقتضيه حقيقة الصلح من نزول عن بعض 
الحق بالمعروف. ظ 
والأمر بالقسط أمر عام» وهو تذييل للأمر بالعدل الخاص في الصلح بين 
الفريقين. والمعنى: أن الفئة التي خضعت للقوّة وألقت السلاح تكون مكسورة الخاطرء 
شاعرة بانتصار الفئة الأخرى عليها؛ فأوجب الله تعالى على المسلمين أن يصلحوا بينهما 
بترغيبهما في إزالة الإحن والرجوع إلى أخوة الإسلام» لثلا يعود التناكر بينهما . 
والذي يتعلّق به حكم تولّي أمر الإصلاح أوَّلاً وقتال الباغية» والإصلاح بين 
الطائفتين عند فيئة الباغية» هو الإمام. فإن اختل أمر الإمامةء فالذي ا ذلك السواد 
الأعظم من الأمّة وعلماؤها. 
وأمًا 0 تصرّف الجيش المقاتل للبغاة فكأحوال الجهاد. إلا أنه لا يقتل 
أسيرهم. ولا يتبع مدبرهم». ولا يذفف على جريحهم. > ولا تؤسر ذراريهم» ولا تغنم 
أموالهم . 
وللفقهاء تفاصيل فى أحوال جبر الأضرار اللاحقة بالفئة المعتدى عليهاء 
والأضرار اللاحقة بالجماعة التي و قتال البغاة» بي أن تؤخذ من مجموع أقوالهم 
آولو الأمر المصلحة في الحمل عليها جرياً على قوله تعالى: قيطا إن أله 
يحب أَلْممَسِطِيك. وهذا خلاصة ما ذكره الشيخ الإمام ابن عاشور”" . 
ل والصلاة على المقتول من الفئة الباغية : 
يغسّل المقتول من الفئة الباغية ويصلى عليه؛ لأنْ بغيه لا يخرجه من أحكام 
الملة. 


نا ين ند 
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تعريف الردة لغة 
هي الرجوع عن الطريق. 


١‏ 9 ك 
تعريف الردة شرعا : 
كفر مسلمء تصرح أو قول يقتضيهء أو فعل يتضمنه. 


شروط بوت الردة : 
من خلال التعريف تؤخذ الشروط التي يكون الفعل بها ردّة يترتب عليه الحذء 
وهي ٠‏ ظ 
”0 فيخرج بذلك صدور معصية منه» ولو كانت كبيرة. 
أن كون الشسكصن مله ؛ أن" متقرراً إسلامه بالنطق بالشهادتين مختاراً . 
ولا ا إسلامه من وقوفه على الدعائم» والتزامه الأحكام بعد نطقه بالشهادتين. 
فمن نطق بهما ثم رجع قبل أن يقف على الدعائم فلا يكون مرتدّاء وحينئذ فيؤذب 
فقط. وهذا في كافر لم يكن مخالطا للمسلمين» وإلا فنطقه بالشهادتين كاف اتفاقاًء 
لشهرة 05 الإسلام عنده كما يأتي . 
ال ل کن مكرها علن الود ل 
FEY‏ جين ڪر به م ند ييي إلا مَنْ آڪرء لبه ملين 
این وکن ن س بالكثْر صدا ميه عضب فنك لله رکز عدا یڈ @) 
[النحل: 106]. ووجه الاستدلال أن الآية تتضمّن تحذير بعض المسلمين الذين عادوا 
إلى الكفر من غضب الله تعالى وعذابه العظيم» على اعثبار أن ان تن في «إمن ڪفر 
ا موصولة؛ أو تحذير جميع المسلمين من العود للكفرء إن اعتبرت شرطية. ثم 
| ستثنى من هذا التحذير من أكره على الكفر بلسانه مع ثبات قلبه على الإيمان. . وأمًا 
قوله تعالى: #وللكن من شی شيم بلكْثْر» فهو استدراك على الاستشناءء وهو احتراس من أن 


(1) أحكام القرآن: 3/ 1177ء والجامع لأحكام القرآن: 180/10». والذخيرة: 12/ 13» والتحرير 
والتنوير: 14/ 294. 
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يفهم من الاستثناء أن المكره مرخخص له أن ينسلخ عن الإيمان من قلبه أيضاً . 

وقد رخصت هذه الآية للمكره على إظهار الكفر أن يظهره بشيء من مظاهره التي 
يطلق عليها أنها كفر في عرف الناس من قول أو فعل. وأنَّ من أكره على الكفر غير 
ا الكفر؛ لأن ددرا قرينة على أن كفره تقية ومصانعة بعد أن كان 
مسلماً. وقد رخحص الله ذلك رفقاً بعباده واعتباراً للأشياء بغاياتها ومقاصدهى'. 

ب عن محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمار , بن ياسر» فلم 
يتركوه حتى سب النبي ية وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه. فلما أتى رسول الله 0 
«ما وراءك؟» قال: شر يا رسول الله» ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير 
قال: «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئناً بالإيمان. قال: «إن عادوا فعد» . ال 
أن الآية نزلت في عمار بن ياسر وله . 

ج - عن ابن عباس عن النبي ييه أنه قال : له وهم عو نأي ا وتا 
وما استكرهوا علیه» . 

د إجماع العلماء على أن الإكراه على الكفر لا يكون ردّة. 

E‏ لت ا لا بغيره من قطع 

6 فإل افعل ما ويك رده ر ی الل > بل لخوف ضرب أو قتل ولد أو نهب 
0 فإنه يعد مرتدّاًء وهو المعتمد في المذهب” . وخالف ابن العربي فجعل أخذ 
المالء أو الضرب» أو السجن» وكذلك التهديد بذلك» عذراً يتحقق به الإكراء. 
ووافقه ابن عاشور فقال: وإنما يكون ذلك بفعل شيء تضيق عن تحمّله طاقة الإنسان من 
0 60 

والصبر على القتل وعدم الكفر عند الإكراه بالقتل أجمل عند الله تعالى وأحبٌ 

إليه؛ لأنه الأفضل والأكثر ثوابا” . قال ابن العربي: «إنَّ الكفر وإن كان بالإكراء ا 
عند العلماءء فإك من صبر على البلاء ولم يفتتن حتى قتل فإنّه شهيدء > ولا خلاف في 
ذلك» وعليه تدل آثار الشريعة التي يطول سردهاء وإنما وقع الإذن رخصة من الله رفقاً 
بالخلق» ؛ وإبقاء عليهم. ولما في هذه الشريعة من السماحةء ونفي الحرج ووضع 
الإص. 

ذ أن :يكون كفرة نما ندل عليه» وتنقسم الدلالة على الكفر إلى ثلاثة أقسام» هي 


(1) التحرير والتنوير: 14/ 294. (2) أخرجه البيهقى: 8/ 208. 
(3) أخرجه ابن ماجه في الطلاق» باب طلاق المكره. 

(4) أقرب المسالك: 451/1. والشرح الكبير مع حاشيته: 2/ 369. 

(5) أحكام القرآن: 3/ 1177. )6( التحرير والتنوير: 14/ 294. 
(7) أقرب المسالك: 1/ 452. (8) أحكام القرآن: 3/ 1179. 
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الأؤل: القول الصريحء كقوله: «أشرك بالله». 

الثاني : القول الذي يدل على الكفر دلالة التزامية» كقوله: «جسم كالأجسام»» أو 
«جسم متحيّزا. وأمًا لو قال: «جسم لا كالأجسام» فهو فاسق. وفي كفره قولان رجح 
عدم كمره. 

الثالث: الفعل الذي يدل على الكفر دلالة التزامية بيّنة؛ أي: يستلزمه لزوماً بيناً. 
ولا يرد هنا قاعدة: لازم المذهب ليس بمذهب؛ لأنها في اللازم الخفي» وهاهنا 


الكلام في اللازم ايتن 
3 د 0 EA‏ لے E LF Ea‏ 0 
سيق وشا لر يتالا ا اغ 2 ورو ن قصلب فَإن ريا نك خا 


يك ا صر اود 


ر وات أ عدا ا رة وَمَا ر في الْأَرْضٍ ين وك ول 
تير @4 [التوبة : 4 وهذه: الآية نزلت في جماعة من المنافقين يظهرون الإسلام 
ويبطنون الكفر» ففضح الله تعالى للمسلمين كفرهم بما صدر منهم من قول وفعل. 

فأمَا القول فهي كلمة الكفر. وكلمة الكفر جنس للكلام الدال عليه الذي فيه 
تكذيب للنبي بء كما أطلقت كلمة الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأنْ محمداً 
رسول الله . فالكلمات الصادرة عنهم على اختلافهاء ما هي إلا أفراد من هذا الجنس 
كما دل عليه إسناد القول إلى ضمير جماعة المنافقين. وقيل: المراد كلمة صدرت من 
بعض المنافقين تدل على تكذيب النبي ب فعن عروة بن الزبير» ومجاهد» وابن إسحاق 
أن الجَلاسنَ - بضم الجيم وتخفيف اللام عقر مويل ی . الصامت قال: لئن كان ما يقول 
محمد حمقَّاً لنحن أشرّ من حميرنا هذه التي نحن عليهاء »> فأخبّر عنه ربيبه النبي فدعاه 
النبي بل وسأله عن مقالته» فحلف بالله ما قال ذلك؛ وقيل: بل نزلت في عبد الله بن 
فى بن لول القوله الذي حكاه الله عنه بقوله: ولون ل لين لبن جنا 9 لْمَدِينَةٍ حرج 
الأب نا لدل »> [المنافقون: 8]ء فسعى به رجل من المسلمين فأرسل إليه رسول الله يك 
فسأله فجعل يحلف بالله ما قال ذلك. 

وأمّا الفعل فهو ما همّوا به من الفتك بالنبي َة ليلة العقبة عند مرجعه من تبوك . 
إذ توائق خمسة عشر منهم على أن يترصّدوا له في عَقبة بالطريق تحتها وادء فإذا اعتلاها 
لبلا يدفعونه عن راحلته إلى الوادي»ء وكان رسول الله يكل سائراً وقد أخذ عَمار بن يَاسِر 
بخطام راحلته يقودها. وكان حذيفة بن اليمان يسوقها فأحس حذيفة بهم فصاح بهم 
فهر . 


(1) أحكام القرآن: 2/ 979. (2): التحريز والرير: 2707/10 
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أمثلة على القسم الثالك : 
- إلقاء أو ترك مصحف أو بعضه ولو كلمة» بمكان قذر» ولو كان المكان طاهراً 
كبصاق» ولو كان فى صلاة ضاق وقتها. ومثل الإلقاء والترك حرقه استخفافاً لا صوناً ؛ 
وتلطيخه بالبصاق. ‏ 
ومثل المصحف الحديث,. وأسماء الله الحسنى» وأسماء الأنبياء إذا كان بقصد 
التحقير والاستخفاف حيث عيّنت بوصف يخصّها كمحمد رسول الله أو مقرونة بصلاة؛ 
وكتب الحديث» وكذا كتب الفقه إن كان على وجه الاستخفاف بالشريعة. 
ويحرم تقليب ورق المصحف بالبصاق» وليس فيه ردّة وإن كان حراما . 
ويحرم على من رأى ورقة مكتوبة مطررحة ف الطرير تركها لتوطأ بالأقدام» إن 
لم يعلم ما كتب فيهاء فإن علم أن فيها آية أو حديثاً وتركها كان ردّة. كذا نقله الشيخ 
البناني عن المناوي 
- شد زنار مع دخولٍ كنيسة؛ أي: لبسه مقروناً بدخول كنيسة» ويفعل ذلك ميلاً 
ك لا لعا خاي بوالقراف زار مليوتى الكافن اشام يهلا ضوعن الان 
ويشمل برنيطة النصارى وطرطور اليهودي . 
الك 3 فيكفر من يباشره بتعلمه أو تعليمه أو عمله. وهو كلام يعظم به 
غير الله تعالى وينسب إليه المقادير والكائنات. ثم إن تجاهر به فيقتل إن لم يتب» وإن 
أسرهُ فحكمه حكم الزنديق؛ يقتل بدون استتابة. وشهّر الحطاب عدم الاستتابة مطلقاً ؛ 
أي: سواء أسرّه أو أظهره فحكمه حكم الزنديق على كل حالء إن جاء تائباً قبل 
الاطلاع عليه قبل منهء وإلا فلا. 
واي وس 
- قوله تعالى: وتو ما تنلا انين عل ملك سيس وما ڪمر سين ول 
بيرك گنروا : َعَلْمُونَ الاس َلسَحْرَ ومآ رل ع لمل ڪن بابل هروت r‏ وما سَلْمَان 
من حار حى يقولا إِنّمَا عضن فة فلا تك [البقرة: 102]ء ووجه الاستدلال أنّ الله ك 
ضرح بان الجر كفرع وفعت الاي واتغرا ما خلا الشاطن من البخر بعل ملك 
سليمان» وما كفر سليمان بقول السحرء ولكن الشياطين كفروا به وبتعليمه» وهاروت 
وماروت يقولان: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فكمر الشياطين بتعليمهم الناس السحر. 
تنيت أن السحر يقوم على اعتقاد أن الآلام الواصلة إلى بني آدم وسائر 


)1( وانظر للتوسع في أمثلة هذا القسم : الذخيرة : 2 13. 
I Br O)‏ 
(3) الإشراف: 2/ 845 والمعونة: 3/ 1364ء وأحكام القرآن: 1/ 31. 
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الموجودات من فعل الساحر وشياطينه وذلك كفرء كالاعتقاد أنهم قادرون على اختراع 
الأجسام لأن الفاعل الحقيقي هو الله تعالى المنفرد بالقدرة. 

ج - عن جندب أن رسول الله يي قال: «حد الساحر ضربة بالسيف» 

- القول بقدم العالم. والعالم ما سوى الله تعالى. والقول بذلك ردّة؛ لأنه يستلزم 
عدم الصانع. وسواء قال إِنّه قديم بالذات أو بالزمن كما تقول الفلاسفة. والحاصل أن 
القدم عند الفلاسفة قسمان: قدم بالذات وهو الاستغناء عن المؤثر وهذا لا يكون إلا لله 
تعالى؛ وقدم زماني وهو عدم المسبوقية بالعدم كان هناك استناد لمؤثر أم لا؛ فالثاني 
أعمٌ من الأولء فالله تعالى عندهم قديم بالذات والزمان» والأفلاك والعناصر وأنواع 
الحيوانات والنباتات والمعادن قديمة بالزمان لا بالذات. وإنما كانت هذه عندهم غير 
مسبوقة بالعدم لأنْ ذات الواجب أثرت فيها بالعلة فلا أوّل لها. والردود على هذه 
المقالات الباطلة في كتب أصول الدين. 

القول ببقاء العالم؛ ا القول بأنه لا يفنى كما تقول الدهرية. وهو ردّة لأنه 
يستلزم إنكار القيامة» ولو اعتقد حدوثه؛ لأنه لا يلزم من ثبوت البقاء ثبوت القدم. 
بخلاف العكس . والقول ببقاء العالم تكذيب للقران. 

ادعاء مجالسة الله تعالى أو العروج ال 

- الشكّ فيما ذكر من القدم والبقاء. وأولى من ذلك الوهم. 

القول بتناسخ الأرواح؛ ای" إن من قال بأن من يموت تنتقل روحه إلى مثله. 
أو لأعلى منه إن كانت في مطيع» أو لأدنى منه أو مثله إن كانت في عاص فهو كافر؛ 
لأن فيه إنكار البعث بالأجساد مع الأرواح إن كان هذا الأمر إلى غير نهاية. وقيل عند 
أصحاب هذا القول إنه إلى نهاية بأن تصل الروح الطائعة إلى الجنة والعاصية إلى النارء 
وهذه طريقة من ينكر البعث الجسماني ويثبت البعث الروحاني» وكل ذلك كفر. 

- إنكار أمر مجمع عليه مما علمّ من الدين ضرورة» بالقران أو السُنّة المتواترة. 
وذلك كوجوب الصلاة أو تحريم الزنا أو حدّ الرجم» أو أنكر حل مُجمع على إباحته. 

فخرج بهذا ما أجمع عليه ولم يكن معلوماً من الدين بالضرورة» كإنكار إعطاء 
السدس لبنت الابن مع وجود البنت» وإن كان مجمعا عليه لعدم علمه ضرورة. 


(1) 


وخرج ما علم ضرورة لكنّه ليس من الدين ولا يتضمّن تكذيب قرآن أو نبي» 
كإنكار قتل عثمان أو وجود بغداد. بخلاف إنكار المسجد الحرام أو الأقصى أو فرعون 
من كل ما جاء به القران. 


(1) أخرجه الترمذي فى الحدودء باب ما جاء فى حدّ الساحر. 
(2)2 الذخيزة :27/12 
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- الشك في حرف من حروف القرآن بالزيادة أو النقصان. 

- الشك في كون القرآن معجزة. 

- تجويز اكتساب النْبؤّة؛ أي: تحصيلها بسبب رياضة؛ لأنه يستلزم جواز وقوعها 
بعد النبي َء واللازم باطل لوجود النصوص القطعية مع إجماع المسلمين على خلافه . 

- ادعاء النبوة» لكفره بختم النبوة" . ) 

- سب الله تعالى . 

- سَبَ نبي مجمع على نبوته. فخرج و ی ی 
القرئين:.. والست هو الق وكل كلام قبيح . وحينئذ فالقذف والاستخفاف بحقّه أو 
إلحاق النقص له داخل في السبٌّ. 

ل 

gE‏ او n RE‏ لا ووت حى يحكموك يما 
کر تھ م لا يجذوا ف انهم حا مِنَا مَصَيْت وسوا سينا 4€ [النساء: 
5]. ووجه الاستدلال أنه تعالى أخبر أن الإيمان 5 يجتمع مع الشك والحرج هل 
حكم بالصواب أم لا؛ فكان سبّه أولى وأحرى ا ا 

ب - عن أبي برزة قال: كنت عند أبي بكر مَك فتغيّظ على رجل فاشتد عليه 
فقلت : تأذن لي يا خليفة رسول الله لله ية أضرب عنقه؟ قال : فأذهبت كلمتي غضبه. 7 
فدخل فأرسل إلي» فقال: ما الذي قلت آنفاً؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه» قال : 
فاعلاً لو أمرتك؟ قلت: نعمء قال: الوا ما كانت لبشر بعد محمد کا ر في 
رواية عن أبي برزة أن رجلا سبّ أبا بكر وله فقلت: ا 
رسول الله؟ فقال: لا ليست هذه لأحد بعد رسول الله هِ؛ وعن أبي هريرة ونه قال : 
لا يقتل أحد بسب أحد إلا بسب التّبي يي“ . ووجه الاستدلال أن أبا بكر له قصر 
القتل على السبّ فيمن سبّ النبى كلل فقط» وكذلك قال أبو هريرة ته . وهذا يدل 
على أن سب النبي يلا ردة ور غو ا للها روا سيد ل قال 
رسول الله عار مي : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك للجماعة» . 


(1) الذخيرة: 12/ 23> 31. 

(2) الإشراف: 2/ 877 والمعونة: 3/ 1408ء والذخيرة: 18/12. 

(3) أخرجه أبو داود في الحدودء باب الحكم في سب النبي بية؛ والنسائي في تحريم الدم» باب 
(4) أخرجهما البيهقي: 7/ 60. 

(5) أخرجه البخاري في الديات. باب قول الله تعالى: أن ألنفس بالتفس)؛ ومسلم في القسامة - 
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وعن عثمان ذه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام» أو زنأ بعد إحصان» أو قتل نفس بغير نفس» ٠‏ 

- سب ملك مجمع على ملكيته» ومثله الحور العين. فخرج بالمجمع على ملكيته 
هاروت وماروت» فسب هؤلاء يوجب التعزير الشديد. 

- التعريض بسب نبي أو ملك مجمع على نبوته أو ملكيته. والتعريض أن يقول 
فرلا وهو يريد لوقه اعمادا على وران الأحوالة بان يقال عد ذكرزه + أنا آنا فلت 
وان او سنا حر 

- إلحاق نقص ب عي او املك مجمع على نبوتة او ما > بأخلاقه بأن يقال فيه : 
أحمق أو جبان أو بخيل؛ أو نقص بدينه بأن يقال فيه: فاسق أو تارك صلاة أو مانع 
زكاة؛ أو نقص ببدّنه كأن يقال فيه: أعرج» أو أشل؛ أو نقص بوفور عِلمه إذ كل نبي 
أعلم أهل زمانه وسيدهم محمد بي أعلم الخلق؛ أو نقص برهُده كأن يقال: لم يكن 
على غاية من الزهد. 

- سب مريم كا بالزنا؛ لأنه تكذيب بالقران. 

- قول غلاة الشيعة: إن جبريل أخطأ في الوصي. 

- تكفير الخلفاء الأربعة. وهو قول الإمام سحنون» وقد عوّل عليه أشياخ 
المذهب» خلافاً لمن قال بعدم الردّة وأنّ فيه الأدب فقطء وهو ما يفيده كلام السيوطي 
E‏ وو و 

وأمًا من كفر جميع الصحابة فإنّه يكفر باتفاق؛ لأنّه أنكر معلوماً من الدين 
بالضرورة» وكذب الله ورسوله؛ ولأته يؤدّي إلى بطلان الدين. 

سب عائشة وتا برميها بالزنا؛ لأن الله تعالى برّأها منه في قوله كك : «أولتيك 

توك قا ولو لَهُم تعفر ررق حكَرِي م4 [النور: 26]. 

الل تت الل الت 

القول بسقوط العبادة عن بعض من أدعياء ال 

د القول: ان الات افق مالاا وهو اقول غا ال 

- إرادة الكفرء كبناء الكنائس ليكفر فيها ونحو ذلك ومنه تأخير إسلام من أتى 


(5) 
ا 


)1( أخرجه أب داود في الديات› باب الإمام يأمر بالعفو؛ والترمذي في الفتن. باب ما جاء لا يحل 
)2( الذخيرة : 2/ 28. )3( الذخيرة : 12/ 28. 
)4( الذخيرة : 2/ 28. ل الذخيرة : 28/12 
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مسألة : 

قال الشيخ جلال الدين السيوطي في مسالك الحنفا في والدي المصطفى قال: 
E hE‏ ل ا 
نصه: سئل القاضي الورك بن العربي عن وجل كال إن أبا النبى ل في النار؛ 
فأجاب ملعون؛ لأن الله تعالى قال: 3 لذن ِوْدُوت الله ورسوله. لعنهم أله فى الد 
والخرة: وأعد 7 هم عذابا مهيا( 4 قال: ولا أذى يم أن يقال في اس إِنْه في 
النار. 0 1 والله 0ن 


الشهادة بالردة: 

تثبت الردة بشهادة شاهدين عدلين. ويجب تفصيل الشهادة فى الكفر؛ فإذا شهدَ 
على شخص بأنه كفرء فيقول القاضی: بأيّ شیء؟ فيقول E a‏ 
كذاء لئلا يكون في الواقع لين كان ا ا ف آنه كفا ولق يريا للا يا 
للحدود بالشبهات . 

ولا بد في الشاهدين من اتحاد المشهود به» فلا يلفق شاهدًا فعل مختلف»› 
كشهادة شاهد عليه بإلقاء مصحف بقذر» وآخر بشدٌ زنار؛ ولا شاهد بفعل كالإلقاء بقذر 
والآخر بقول. 

وإنما يلفق القولان المختلفا اللفظ المتفقا المعنى» كشاهد عليه أنه قال: لم 
كم اده موسى اا وآخر بقوله: ما اتخذ الله إبراهيم خليلا . ووجه الاتحاد في 
الي أن شهادة كل واحد آلت إلى أن هذا الرجل کات للقرآن. 
حد الردة: 

حدّ الردّة القتل . والدليل على ذلك : 

أ - عبد الله قال: قال رسول الله يَكِ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني» والمارق من 
الدين التارك للجماعة» ‏ . 


ب - عن ريك ر بن أسلم أن رسول الله مَل قال : من غير دينه فاضربوا عنقه) 40 


(1) مواهب الجليل شرح مختصر خليل: 8/ 373. 

(2) المعونة: 3/ 1362ء وإحكام الفصول: ص588 750 والمنتقى: 5/ 283 وبداية المجتهد: 
2/ 492. 

(3) أخرجه البخاري في الديات» باب قول الله تعالى: هان ألتَفس بالتفي»؛ ومسلم في القسامة 
والمحاربين» باب ما يباح به دم المسلم. 

(4) أخرجه مالك في الأقضية» باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام. 
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وعن عكرمة أن علبَاً ونه حرّق قوماًء فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ 
لأن النبي بيا قال: «لا تعذبوا بعذاب الله»» ولقتلتهم كما قال النبي كَلةِ: «من بدل دينه 
o‏ 

ج ‏ عن جندب أن رسول الله َة قال : انل الساحر ضربة E‏ 


د إجماع الصحابة على فعل أبي بكر لما دعا إلى محاربة المرتذين. وقد كان 
فيهم المفارق للإسلام والممتنع من أداء الزكاة إنكارا لها . 

ه ‏ عن أبي بردة عن ابي موسى قال: أقبلت إلى النبي َيه ومعي رجلان من 
الأشعريين» أحدهما عن يميني والآخر عن يساري» ورسول الله يي يستاك» 
فكلاهما سأل» فقال: «يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟» قال: قلت: والذي 
حدس مس ايو لودع بود العا SG‏ يايو وار فيو د 
فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصتء. فقال: «لن وو ا 
من أراده» ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن». 
أبو بردة: ثم أتبعه معاذ بن جبل . الت عن اح ريات قال: انزل» 9 
رجل عنده موثق» قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم ثم تهود. قال: اجلس» 
قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسولهء ثلاث مرات 0 به فقتل. ثم تذاكرا 
قيام الليلء فقال أحدهما: أما آنا فأقوم وأنام» وأرجو في نومتي ما أرجو في 
iT‏ 

ويقام الحو انالد اا 0 

أ حديث ابن عباس المتقدم. ووجه الاستدلال به أنه عام في الذكر والأنثى؛ 
لأنَ حرف «من» من ألفاظ العموم. 

ب حديث عبد الله المتقدم . وهو عام في كل من كفر بعد إيمانه . 


ج - القياس على قتل النفس عمداً؛ ا ن تقتل 
ره كالقتل . 


د اقاس المرأة عل الرجل؟ لأنها إنسان مرتد: 


(1) أخرجه البخاري في الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الله. 

(2) أخرجه الترمذي في الحدودء باب ما جاء في حدّ الساحر. 

(3) أخرجه البخاري في استتابة المرتدين» باب حكم المرتد؛ ومسلم في الإمارة» باب النهي عن 
طلب الإمارة. 

(4) الإشراف: 2/ 847» والمعونة: 1362/3» والمنتقى: 5/ 283» المسالك في شرح موطأ مالك : 
6 5 والجامع لحكام القرآن: 2/ 37ء وبداية المجتهد: 3/ 493. 
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استتابة المرتدٌ: 

يجب على الحاكم أو نائبه استتابة المرتدء فإن تاب قبلت توبته ورفع عنه القتل» 
ا 

ي قل لين كدرو إن ینتھوا يعفر لهم ما قد سلف إن يردوأ 
مذ مت سنت الأليت 4 [لأنفال: 38]. ووجه الاستدلال أن الأمر في قوله 
تعالى : قل للوجوب. 

ب قوله تعالى: وهو ال ى يقل الوه عَنْ عبارو عقوا عن اساب ويعلم ما 

َفَعَنُونَ ©4 [الشورى: 25]. 

ج - عن ابن عمر أن رسول الله يي قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على ه20 , 

د - القياس على النصراني يسلم؛ لأنه منتقل من كفر إلى إيمان فقبل منه الإسلام 
ولم يجب عليه الحد بما تقذم من الكفر. 

ه- إجماع الصحابة على فعلي أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب زاء فقد 
استتاب أبو بكر المرتدين في كتاب وجّهه إليهم. واستتاب أيضاً أمّ قرفة إذ ارتدّت فقتلها . 
وعن محمد بن عبد الله بن عبد القاري أنه قال : قدم على: عمر بن الخطاب رجل من قبل 
أبي موسى الأشعري واليه من البصرة» فسأله عن الناس فأخبره» ثم قال له عمر: هل كان 
فيكم من مغربة خبر؟ فقال: نعم» رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما ل قال: قربناه 
فضربنا عنقه. فقال عمر: أفلا حبستموه ثلا ثلاثاأ» وأطعمتموه ه كل يوم رغيفاً» واستتبتمو ه لعله 
يتوب ويراجع أمر الله؟ ثم قال عمر: اللّهم إني لم أحضر» ولم آمرء ولم أرض إذ بلغتي . 

قوله: «من مغربة خبر»؛ أي: من خبر مستغرب غير معهود. وقوله: «ولم أرض 
إذ بلغني» تبرّؤ من الأمر وتصريح بخطئهء ولا يكون ذلك إلا بنض علمه َه من 
النبي بيا أو إجماع بعده» وقد حصل هذا الإجماع في عهد الصدّيق. 

وحكمة الاستتابة» أنه يجوز أن تكون عرضت له شبهة» فإذا روجع وذگر وكشفت 

له زالت عنه. ولذلك رار التوبة على المرتذ وإزالة ما علق بفكره من 


شبهات وا 


(1) الإشراف: 847/2 848. والمعونة: 3/ 1361ء والمنتقى: 5/ 283» وبداية المجتهد: 2/ 
3 والذخيرة: 12/ 40. 

(2) أخرجه البخاري في الإيمان» باب إن تابا وأقَامُاْ آلصّلرة»؛ ومسلم في الإيمان» باب الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله . ْ 

(3) الإشراف: 847/2 848., والمعونة: 3/ 1362ء والذخيرة: 12/ 40. 
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وتقع استتابته مدّة ثلاثة أيام بلياليهاء إلا فيما استثني من الاستتابة كما يأتي . 

ودليل الاستتابة بثلاثة ياء : 

أ أن الله تعالى أخحر قوم صالح ذلك القدر لعلهم أن يتوبوا فيه» قال تعالى: 
#فعقروها فقال تَمَنَّعُواْ في دارڪم ئة ايار دل وغد عير مَكذُوب © [هود: 65]. 

وأمّا ما كان من فعل أبى موسى الأشعري بالبصرة» وما كان منه ومن معاذ بن 
جبل باليمن في عهد النبي ياء وهما من فقهاء الصحابة» محمول إمّا على أنهما كانا 
لا يعلمان الاستتابة» أو كانا يعلمانها ولكنهما يريان أنها ساعات قليلة قبل قتله . 

ج - أن الثلاث قد جعلت أصلاً في الشرع في اعتبار معان واختيارهاء كالمصراة» 
واستظهار المستحاضة» وغير ذلك. 

د أن المقصد بالتوبة زوال الشبهة العارضة» وذلك يقتضى أن يمهل مدّة ما. 

- ولو حكم الحاكم بقتله قبلها مضى؛ لأنه حكم بمختلف فيه؛ لأنْ ابن القاسم 

يقول : يستتاب ثلاث مات ولو في يوم واحد. 

وابتداء الثلاثة منْ يوم الحكم؛ أي: ثبوت الردة عليه» لا من يوم الكفر» ولا من 
يوم الرفع. ويلغى يوم الثبوت إن سبق بالفجر. ! 
العمل على قول عمر في أن يطعم المرتدٌ كل يوم رغيفا. ومعنى كلام ابن القاسم أن لا 
يجعل الرغيف في قول عمر حذأ؛ لأنه لم يرد أن يجعله حداً وإنما أشار إلى قلة مؤنته 
وعدم التوسعة توسعة يكون فيها إحسان إليه» ولو من ماله“ . 

ولا ينفق على ولده وزوجته من ماله؛ لأنه یو قف فيكون معسرا بردته . 

وكذلك يستتاب بلا مُعَاقَبَة بمثل الضرب» ولو أصرٌ على عدم الرجوع. والدليل 
على عدم جواز التضييق عليه بالجوع والعطش والضرب”": أن ذلك إكراه بالعذاب» 

فإن تاب ترك وإلا يتب فل بعد غروب اليوم الثالث. 
عدم القدرة على إقامة حذ الردّة: 

قال الشيخ ابن عاشور: «ومن الجهلة من يضع قوله: لست عليْهم بِمْصيْطر 4 
[الغاشية: 22] في غير موضعه ويحيد به عن مهيعه فيريد أن يتخذه حبة على حرية التدين 
بين جماعات المسلمين. وشتان بين أحوال أهل الشرك وأحوال جامعة المسلمين. فمن 


(1) الإشراف: 2/ 848 والمنتقى: 5/ 4283 والجامع لأحكام القرآن: 2/ 37. 
0 ال 28055 99 الم 2537/5 
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يلحد في الإسلام بعد الدخول فيه يستتاب ثلاث فإن لم يتب قتل. وإن لم يُقدّر عليه 
فَعَلَى المسلمين أن ينبذوه من جامعتهم ويعاملوه معاملة المحارب . وكذلك من جاء 
بقول أو عمل يقتضي نبذ الإسلام أو إنكار ما هو من أصول الدين بالضرورة بعد أن 


حكم مال المقتول بسبب الردة: 

يكون مال المقتول بسبب الردة فيئا يجعل في بيت المال» لا يورث عنه» ولو 
ارف لين و ول 

أ عن أسامة بن زيد أن رسول الله يي قال: «لا يرث المسلم الكافر»» وفي 
رواية قال كَكِ: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»”. 

ب - القياس على الكافر الأصلي؛ لأنّه مات كافراً فلم يرثه مسلم كالكافر الأصلي . 

ولا فرق بين ما كسبه قبل ردته أو في حالها؛ لأن الخبر عام» وقياس المال الذي 
كسبه قبل ردّته على الذي كسبه بعدها؛ لأنّه مال مات عنه فأشبه ما كسبه حال ردت . 

وقد اختلف في المذهب؛ هل ترد أفعاله ويكون محجوراً عليه بنفس الردّة» أو 
تكون أفعاله ماضية حتّى يحكم القاضي عليه بالحجر» فذهب ابن القاسم وأشهب إلى 
القول الثاني» لكن عند ابن القاسم إِمّا أن يرجع للإسلام فتمضي وإمّا أن يقع الحكم 
عليه بالحجر ويقتل فترد» ووجه إمضائه لأفعال المرتد حتى يحكم عليه؛ لأنه لو حجر 
عليه بنفس الردّة ثمّ رجع للإسلام لانكشف أن الحجر كان في غير موضعه. وقال 
أشهب : إن أفعاله مردودة حتّى لو عاد للإسلام» وكأته قدّر أن إمضاءها كالنقض للحكم. 
والحكم الصحيح لا ينقض. وذهب سحنون إلى أنه محجور عليه بنفس الردة“ . 

وأمّا قبل القتل» فإن ماله يوقف. 
تأخير الحد: 

يجب تأخير المرضع المرتدة بالقتل لوجودٍ امرأة مُرْضِع يقبلها الولد. فإن لم يوجد 
مرضع أو وجد ولكن لم يقبلها الولد أخرت لتمام رضاعه. 

ويجب أيضاً تأخير ذات زَّوجء وكذلك الرجعية. أما البائن إن ارتدت بعد حيض 
بعد الطلاق فلا تؤخر. وإلا أخرت لحيّضة إن كانت من ذوات الحيض» ولو كانت 
عادتها في كل خمس سنين مرة» وما زاد على الحيضة في العدة تعبد لا يحتاج إليه 
هنا؛ أي : في الردّة ومثلها الاستبراء لحد واعتماد الزوج في اللعان. 


(1) الإشراف: 2/ 249». والمعونة: 3/ 1362. 

(2) أخرجه مالك في الفرائض» باب ميراث أهل الملل؛ والبخاري في الفرائض» باب لا يرث 
المسلم الكافر؛ ومسلم في الفرائض» باب . 

(3) الإشراف: 2/ 849 والمعونة: 3/ 1363. (4) شرح التلقين: 2/ ورقة 13. 
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وأمّا إن كانت ممن لا تحيض لضعف أو إياس مشكوك فيه استبر رت لا أشيره 
إن كانت ممن يتوقع حملهاء إلا خض ا ات من ل رق يشملا 
قتلت بعد الاستتابة . 

فزن لم تكن الها ورج الم ا إلا إن ادعت حملاً واختلف أهل المعرفة أو 
شكوا. والفرق بينها هنا وبين القصاص من أنْها لا تؤخر بدعواها الحمل بل لا بد من 
قرينة صدقهاء كظهور الحمل أو تحركه أو شهادة النساء؛ أن عد حى لله وفي 
القصاص حق آدمي وهو مبني على المشاحة» بخلاف ما هنا . 
ما لا استتابة فيه : 

1 السات لله تعالى. فإن كان السابّ كافراً فإنّه يقتل ما لم يسلم. وإن كان 
مسلماً ففي استتابته خلاف» هل يستتاب فإن تاب ترك وإلا قتل؟ أو يقتل ولو تاب؟ 
والراجح الأول؛ أي: قبول توبته. 

2 - السَّابٌ لنب مجمع عليه؛ يقتل بدون استتابة» ولا تقبل توبته» ثم إن تاب قتل 
ور اا اا ا O‏ 
ا ا ا 0 و التصغير 
لشأنه أ وال فته وكذلك م دعا غلة أو مى مق لهه وس تب له.سجعا أو 
هجراً من القول» أو عيّره بشيء مما جرى عليه من البلاء وبشيء من العوارض البشرية 
المعهودة لديهء ومن عيّره بسهو أو سحر أو هزيمة بعض جيوشه أو ميل لبعض نسائه. 
ويستوي التصريح والتلويح . وهذا في نبينا محمد 4ة وفي سائر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. والدليل على قتل الساب ولو تاب" : أن حرمة النبي له أعظم من حرمة 
جميع أمته بمزية لا يشاركه فيها أحد منهم» فوجب أن يكون له مزية عليهم في عقوبة من 
يسبّه أو يقذفه» وهو قتله بدون استتابة. ولأن التوبة من قذف غيره لا تسقط الحد ففي 
سنه أولى فى عدم ستول الخد اشا اعرف وهنا لحك يقد عتمي اا 

والفرق بين سب الله بك فتقبل التوبة منهء وبين سب الأنبياء والملائكة لا تقبل 
10-6 

٭ أن الله E‏ النقص له عقلاء نخلاف خواص عباده فاستحالة 
النقص عليهم من إخبار الله لا من ذواتهم» فكان تأثير السب أعظم فيهم» فشدد فيهم. 

* أنَّ حقوق الله تعالى تسقط بالتوبة قياساً على الكفر» وحقوق العباد لا تسقط 
بهاء والأنبياء والملائكة من العباد. 

* أن ست الله ك مفسدته خاصّة بالمرتدٌء ومفسدة سبّ الأنبياء تتعدذى للأمّة. 


(1) الإشراف: 877/2.» والمعونة: 3/ 1408 1409. 
(2) الذخيرة: 12/ 19. 


الردّة 258 


وأمًا ما ورد أن النب بي لم يقتل اليهودي الذي قال له: السامٌ عليك. فالجواب 
أن ذلك كان في أوّل الإسلام حيث كانت الموادعة مشروعة. 

وقد أفتى فقهاء الأندلس بقتل علي بن أبي حاتم المتفقّه وصلبه» لتسمية النبي إلا 
- في أثناء المناظرة ‏ باليتيم وختن حيدرة» وزعم أنه لم يكن قاصداً وبنفيه الزهد 
عنه كله وبه قال ابن سحنون وابن أبي زيد وأبو الحسن القابسي . 

ولا يُعَذْرُ السَابَ بما يلي: 

E AN‏ الكدر بالجهن: 

٠ U بسكر بحرام؛‎ * 

أ - القياس على الصاحي؛ لأن كل من صح طلاقه وقذفه صخت ردّته» قياسا 
على الصاحي . 

ب - أن هو السبب في نقص عقله وتمييزه؛ لأنه لو لم يشرب الخمر باختياره لم 
5 فصار حكم عقله الناقص كحكم عقله التامء وصار ما جناه على نفسه 
كالعدم وكأنه باق على ما كان قبل شرب الخمر. 

والفرق بين الصبى والمجنون لا يؤاخذان بما صدر منهما وبين شارب الخمر 
يؤاخذ مع أنَّ الجميع فاقد للل أن رف اكا فان الصيى والمكيون ف 
ورخصة وترفيه ورفع مشقة؛ وأمًا فقيد العقل بالشرب قد أتى معصية وركب كبيرة» 
والمعاصي لا تجلب الرخص؛ لأن الترخيص فى الشىء مسامحة فى ركوبه وتسهيل 
لفعله» والشرع تافام الحا على ال النسرق جر له كن عاو المج وط 
الغير عنها مخافة العقوبة؛ فلو كان سكره يرفع عنه هذه الأحكام لكانت المعاصي 
كالرخصة له فيهاء وهذا عكس مقصود الشرع”. 
# بتهوّر كثرة الكلام بدون ضبط. ولا يقبل منه ادعاء سبق اللسان. 
# بعيظ. فلا يعذر إذا سب حال الغيظ بل يقتل. ومن هنا حرم على من يقول 
لمن قام به غيظ: صل على النبي. 
# بقوله: اروت كذا 4 أى: إنه إذا قيل له: بحق رسول الله فلعن» د ثم قال : أردت 
العقرب: أي لأنها مرسلة لمن تلدغهء فلا يقبل منه ويقتل . 
I TEES‏ ثم أسلم. فلا يقتل» والدليإ * : 
- قوله تعالى: وئ يلس مكَتردا إد تا بتر ل کا مد سک کد يو 
كذ كلك شك الا 9 [الأنفال: 38]. 
ب - عن عمرو بن العاص أن النبي بيه قال : «أن الإسلام يهدم ما كان قبله»”“ . 


)1( الإشراف: 2/ 849. وشرح التلقين: م 2 ورقة 12. 
(2) شرح التلقين: م 2 ورقة12. (3) المعونة: 3/ 1409. 
(4) أخرجه مسلم في الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما كان قبله. 
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ج ‏ أن ذلك ليس بأعظم من كفره. 

ويقبل إسلامه ولو كان إسلامه خوفاً من القتل. وإنّما يقتل الكافر إذا سبّ نبياً من 
الأنبياء ولم يجعل سبّه من جملة كفره؛ لأننا لم نعطهم العهد على ذلك فسبّه من جملة 
ما ينقض به عهده» كما لم نعطهم العهد على قتلنا وأخذ أموالناء فلذا لو قتل أحدنا 
قتلناه ولو سرق قطعناه» ولو كان القتل والسرقة من دينه استحلاله. كما يأتي في 
الجزية. 

وأما المسلم إذا ارتد بغير السبّء ثم سبّ زمن الردّة» ثم أسلم فلا يسقط قتله 
الع 

والفرق بين الكافر الأصلي والمسلم. أن الكافر يعلم منه اعتقاد ذلك وإنما يقتل 
على إظهاره» والمسلم يعلم منه اعتقاد تعظيم النبي بيه وسائر الأنبياء» فسبّه دلالة على 
ني 

ومحلّ قتل السات إن كان مكلفاً. وأما المجنون فلا شيء عليه» وكذا الصغير ما 
ميك انكام من كبن رجو . 

3 -الساحر إذا أسرٌ السحر فحكمه كالزنديق؛ يقتل بدون استتابة. ودليل عدم 
استتابته : القياس على الزنديق؛ لأنه مستتر به فلا تقبل توبته. 


حكم الزنديق : 

الزنديق هو من أسرٌ الكفر وأظهر الإسلام. وكان يسمّى في زمن النبي يي 
وأصحابه منافقاً . 

ويقتل الزنديق بعد الاطلاع عليه بلا استتابة» ولو أظهر توبته بعد أخذه والاطلاع 
عليه» والدليل على أن الزنديق يقتل بدون استتابة37: 

ROO AT TE EEE EN‏ سكير يما كاده 
مُتْرِكِينَ 6# [غافر: 84]. ووجه الاستدلال أن الله تعالى أخبر الكفار إذا أصابهم 
البأس أسرعوا إلى الإيمانء والبأس هنا هو السيف أو العذاب الخارق للعادة المنذر 
OT E‏ نا لقت الي الى لدان 
عادو َير هتالك الْكَفرونَ © [غافر: 85]؛ أي: أنه تعالى أخبر بأنَ إيمان الكافرين 
عند رؤيتهم البأس والهلاك لا ينفعهم؛ لأن الله تعالى لا يقبل الإيمان عند نزول عذابه 
المباشر أو بأيدي عباده المؤمنين. 


(1) المعونة: 3/ 1409. (2) المعونة: 3/ 1364. 
(3) الإشراف: 2/ 847 والمعونة: 3/ 1363. والمنتقى: 5/ 282 والذخيرة: 12/ 38 والتحرير 
وال24 222 
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ب _ الحديث المتقدم: «من غير دينه فاضربوا عنقه». وعن عبد الله قال 
رسول الله ككِ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث : ا بالنفس» والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك للجماعة»”" . 
وعن عثمان ویب قال : سمعت رسول الله ي يقول: EET‏ 
بإحدى ثلاث : كفر بعد إسلام» أو زنا بعد إحصانء أو قتل نفس بغير نفس . 

ج - أن توبة الزنديق لا يوصل إلى العلم بها؛ لأنه لم يكن له ظاهر يرجع عنه 
فيستدل منه على تركه له. قال الإمام سحنون: لما كان الزنديق يقتل على ما أسرٌ لم 
تقبل توبته؛ لأن ما يظهر لا يدل على ما يسر لأنه كذلك كان فلا علامة لنا على 
توف :"و المرية يكن بعلن ها اطهوم :فإنا طبر نويه اال بها نا طهر يفن الكل 

د أن عادة الزنادقة جارية بقلب اللغات وتغيير الأسماءء فيصير متى أجابوا عر 
استتابة بلفظ التوبة كمن خوطب بشيء فأجاب عن غيره. 

وأمًا لماذا لم يقتل النبي إل المنافقين الذين في زمنه» مع أنه يعرفهم واحداً 
واعتداء وأنَ بعضهم كان متهماً بالنفاق بين ٠‏ الصحابة مطعوناً في دينه؛ فذلك لمصلحة 
تأليف قلوبهم عليه لثلا تنفر عنه» زا كان ان يشيع من الركاة علق ا 
المؤلفة قلوبهم ؛ و ولهذا لما قال أحد المنافقين 
للنبي يل : يا محمد اعدلء وقال عمر بن الخطاب وه : دعني يا رسول الله فأقتل هذا 
المنافق؛ فقال النبى يك : «معاذ الله أن يتحدث الناس انی أقتل أصحابى)”2 » قال ابن 
عطية : وهي ريه مالك رحمه الله تعالى في كفت رسول الله يله عن المنافة.. (4) 

ووجه آخر في ترکهم» وهو أن الله تعالى كان قد حفظ أصحاب نبيّه يي من أن 
يفسدهم المنافقون أو يفسدوا دينهم. فلم يكن في تبقيتهم ضرر؛ وليس كذلك بعد 
عهده؛ لأنّه لا يؤمن من الزنادقة أن يفسدوا عوام المسلمين وجهاله” . 

فإن أظهر توبته بعد الاطلاع عليه فلا يؤثر ذلك في القتل؛ وإِنّما يؤثر في قبول 
التوبة فقطء ميل يل لدان ركد فإن تاب قتل حذّاء ويحكم ا 
ويصلى عليه» وإن لم يتب قتل كفراً. ) 

فإن جاء قبل الاطلاع عليه معترفأ تائباً فلا يقتل. ودليل قبول توبة الزنديق وعدم 


(1) أخرجه البخاري في الديات» باب قول الله تعالى: أن أَلنَفْسَ بالتّقين»؛ ومسلم في القسامة 
والمحاربين› باب ما يباح به دم المسلم. 

(2) أخرجه أبو داود في الديات» باب الإمام يأمر بالعفو؛ والترمذي في الفتن» باب ما جاء لا يحل 
دم امرئ مسلم . 

(3) أخرجه مسلم في الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم. 

(4) الجامع لأحكام القرآن: 1/ 199. (5) الجامع لأحكام القرآن: 1/ 200. 
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قله إذا جاء اى : 

أ قوله تعالى: فِا لک الاسر لم فاقوا المنركينَ حَيْتُ جر وهر 
واخمروش قدا کم ڪل رص ين تَابوا واقاموا الکو اترا بكر ڪوا بهم ل 
أله عَمُورٌ يَحِيمٌ 406 [التوبة: 5]. ووجه الاستدلال أنه تعالى أمر بتخلية سبيل الكافرين 
وعدم قتلهم إذا تابوا وأسلموا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة. 

ب قوله تعالى: وهو الى يقل اللويدَ عَنْ عبارو وَيَعْفُواْ عن السات ويعَلم ما 
لَفَعَلُونَ )€ [الشورى: 25]. 

ج - القياس على سائر المعاصي؛ لأن الردّة معصية لم يتعلق بها حق لمخلوق. 

والدليل على قبول توبة الزنديق إذا جاء تائباً”*': قوله تعالى: «يلِئرتَ بل ما 
الوا - هف 6 الْكْفْر وڪفروا بعد سيهر وَمَمُوأْ يما لر تالا ونا نَمَو إلا 
ته اه ونر ين قشل کان با يك حا ف إن واوا مهم له د ألما فى 
E, 4‏ ع 0 في الْأَرْضٍ ين وَل ولا نَصِيرٍ 409 [التوبة: 74]. تقدم أن هذه الآية 
نولك فى جماعة من المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء وأن الله تعالى فضح 
للمسلمين كفرهم بما قالوه من كلمة الكفر والهمٌ بالفتك بالنبي وه ليلة العقبة عند عوده 
من تبوك. ثم أخبر أنه تعالى يقبل توبتهم إن جاؤوا تائبين وراجعوا الإيمان الصادق . 

ومال الزنديق إن جاء تائباً أو بعد الاطلاع عليه» أو مات قبل الاطلاع عليه ثم 
ثبتت زندقته يكون لوارثه. أما لو اطلع عليه فلم يتب حتى قتل أو مات فماله لبيت 
المال. 


أثر الردة: 

تحبط الردة ثواب الأعمال السابقة عليها بنفس وقوعهاء ولو لم يمت. 
اذل 

أ قوله تعالى: وس یردد نگم عَن دينء يمت وَهْرَ كا وليك حيطت 
أ ق ااا اة DERE‏ حب ألثَارٍ هم فيه ثرت » القن 1217ء قوله: 
ویرد ذه ا يرجع عن الإسلام إلى الكفر. وقوله: # حيطت أطت 
وفسدت» ومنه الحبط وهو فساد يلحق المواشي في بطونها من كثرة أكلها الكلاً فتنتفخ 
أجوافهاء وربما تموت من ذلك. فالآية تهديد للمسلمين ليثبتوا على دين الإسلام. 
ووجه الاستدلال أن الله تعالى علّق أمرين على وقوع أمرين» علق حبوط العمل والخلود 
في النار على الردّة والموت عليها؛ والآية سيقت لبيان حكم المرتد الذي يموت على 


جما 


ن 


(1) المنتقى: 5/ 282. (2) أحكام القرآن: 2/ 979. 
(3) أحكام القرآن: 1/ 147 والجامع لأحكام القرآن: 37/2 38. 
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ردته» فذكر الموت هنا شرطأ لأنه تعالى علق عليه الخلود في النار جزاء؛ فمن مات 
على الكفر خلده الله في النار بهذه الآية؛ وسيأتي في الآية الموالية أن مجرّد الشرك 
محبط للعمل. قال ابن العربي : فهما أيتان مفيدتان لمعنيين مختلفين وحكمين متغايرين. 

ب - قوله تعالى: «ولین اشرت لطن ا [الزمر: 65]. والآية خطاب لبي 5 
والمراد به أَمْته ؛ لأنه يستحيل منه الردّة 0 وما خوطب به م فهو لاأمته حتى يثبت 
اختصاصه به. ووجه الاستدلال أن مقتضى الآية أن مجرد الشرك محبط للعمل . 
ما تبطله الردة من الأعمال ولا يصخحه الرجوع للوسلام : 

- الطهارة الصغرى قطعاًء وعلى الراجح في الطهارة الكبرى. 

- الحجٌ إن تَقَدَّم منه. فإذا ارتد بطل حجه» ويجب عليه إعادته إن أسلم لبقاء وقته 
وهو العمرء إن وجدت شروطه”'. 

والدليل على بطلان الحج ووجوب إعاديه(© 

اننا تقدم من أدلّة بطلان الأعمال بسبب الردّة. وإذا بطلت جميع أعماله لزمه 
إعادة الحج ؛ لأنه واجب مرة فى ي العمر في الإسلام. 

ب - القياس على الكافر الأصلي؛ لأن المرتد أسلم عن كفر فلزمه الحجّ كالكافر 
الأصلي إذا أسلم . 
- الإخصان؛ أي : عقد مسلم بالغ عاقل على امرأة عقداً صحيحاًء ووطؤها وطئاً 

فاا . فإذا ارتد المحصن بطل إحصانهء فإذا أسلم وزنى: فإنه يجلد ولا يرجم . 

الوصية. فإذا أوصى بوصية ثم ازنك فإنها تبطل ولو رجع للوسلام . وهو أحد 
قولين» وهو الذي اقتصر عليه الشيخ خليل. ومحل البطلان إذا مات على ردّته. لا إن 
عاد للإسلام. فإن عاد فقد أقرٌ الشيخ البناني صحتها . 

وسقوط الإحصان والوصية مقيّد بما إذا لم يقصد المرتدٌ بالردة إسقاطهماء وذلك 
معاملة له بنقيض مقصده. 


ما لا تبطله الردّة من الأعمال ويستمرٌ أثره بعد الرجوع إلى الإسلام : 

- لا تبطل الردة طلاقاً صدر من المرتدٌ قبلهاء سواء كان ثلاثاً أو أقل؛ فإذا طلق 
ثلاثاً ثم ارتد ثم رجع للإسلام» فلا تحل له إلا بعد زوج ما لم يرتدا معاً ثم يرجعا 
للإسلام. فتحل بدون زوج . ويلغز به فيقال: طلق زوجته ثلاثا وحلت قبل زوج. 

وهذا فى الطلاق بغير تعليق. وما سيأتي من سقوط اليمين بالله ويمين الظهار 
ويمين الطلاق فهو في الأيمان المعلقة: 


(1) الشرح الكبير وحاشيته: 4/ 307. (2) المعونة: 1360/3. 
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ومسألة رجوعهما بدون زوج إذا ارتا معا مقيدة بما إذا لم يقصدا بالردة 
الإحلال» فإن قصدا ذلك فلا يحلان. والفقيه الذي يأمرهما بذلك مرتد. 

- لا تبطل الردة إحلال مُحلّل. فإذا ارتد المحلّل للمبتوتة فلا يبطل إحلاله» بل 
تحلّ لمن أبنَّها. بخلاني المرأة إذا ارتّت» فإن حللها محلل لمن أبتّهاء فجلها تبطله 
ردتها؛ أي: فإذا حللها شخصء. ثم ارتدت ورجعت للإسلام؛ لا تحل لمُبتها حتى 
تنكح زوجاً؛ لأنَّ الردّة أبطلت النكاح الذي أحلهاء كما أبطلت الذي صيّرها محصنة. 
فا لأن الردّة تبطل وصف من تلبّس بها لا وصف غيره وإن نشأ عن وصف من تلبس 
بهاء فردّة الزوج إنما تبطل إحصانه لا إحصانهاء وكذلك العكس. وردّة المحلل إنما 
تبطل وصفه وهو كونه محلَلاًء ولا تبطل وصفها وهو كونها محللة وإن كان ناشئاً عن 
وصفه» وكذا العكس . 

- لا تبطل الردّة الهبةء ولا الوقف» إذا حيزا قبلهاء سواء عاد للإسلام أو مات 
على ردّته. وأمًا لو تأخر الحوز حتى ارتدٌ ومات على ردّته بطلا . 
ما تبطله الردة ويسقط الرجوع للإسلام المطالبة به : 

إذا تاب المرتدٌ ورجع للإسلام بعد الردّة» فإن الإسلام يسقط عنه المطالبة بأمور 
هي : 

- الصلاة» والصوم» والزكاةء إن لم يكن فعلها قبل الردّة» فلا يطلب منه فعلها 
بعد رجوعه للإسلام» إلا أن يسلم قبل خروج وقت الصلاة. . 

- النذر. فإذا قال: لله على التصدّق بدينارء أو إن فعلت كذا فعلى التصدق 
نسار 3 E E e‏ الور" 

د التسين نا كقوله :وال لا اكلم ردا ارتد قط تفتن ال إن لم 
يحنث قبل الردة. وتسقط كفارته إن كلمه قبلها أو بعدها أو بعد توبته. 

- يمين الظهارء كقوله: إن دخلتٌ الدار فأنتِ على كظهر أمي» ثم ارتدء فتسقط 
نفس يمين الظهار إن لم يحنث قبل الردّة. وتسقط كفارته إن دخل قبلها أو بعدها أو بعد 
توبته . 

مز الطلاق» كقولهةة إن ولت الدان نانك طالق» ثم ارتدٌء فتسقط يمين 
الطلاق إن لم يحنث قبل الردّة. ولا يلزمه طلاق إن دخل بعد ردته أو بعد توبته. وأما 
لو دخل قبل ردته ازمه الطلاق فلا يسقط. 

- كفارة الصوم. 

والدليل على سقوط قضاء ما تقدّه'" : 


(1) المعونة: 3/ 1360. 
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سل ليسي لي 


a‏ طقل لار ر کفروا وَأ إن ينتهوا يعفر مر لي ماف سلف وإن يوووا 
ققد ست الأريت ©4 e‏ 8. وهذا ظاهر بالنسبة لإسقاط القضاء في 
حقوق الله تعالى. والآية عامّة. 

ب عن عمرو بن العاص أن النبي وَل قال : «أن الإسلام يهدم ما كان قبله)”! . 

ج - القياس على الكافر الأصلي؛ لأن الصلاة وما ماثلها في سقوط القضاء 
متروكة في حال كفرء كالكافر الأصلي . 

قال ابن العربي في بيان الحكمة في كون الإسلام يهدم ما كان قبله: «هذه لطيفة 
من الله سبحانه منّ بها على الخلق» وذلك أن الكفار يقتحمون الكفر والجرائم» ويرتكبون 
المعاصي والمآئم» فلو كان ذلك يوجب مؤاخذة لهم لما استدركوا أبدأً توبة ولا نالتهم 
مغفرة. فيسّر الله تعالى عليهم قبول التوبة عند الإنابة» وبذل المغفرة بالإسلام» وهدم 
جميع ما تقدم» ليكون ذلك أقرب لدخولهم في الدين» وأدعى إلى قبولهم لكلمة 
المسلمين» ولو علموا أنهم يؤاخذون لما تابوا ولا أسلموا. وفي صحيح مسلم قوله كه 
«أن رجلاً فيمن كان قبلكم قتل تسعة وتسعين نفسأء ثم سأل هل له من توبة؟ فجاء عابدا 
فسأل هل له من توبة؟ فقال: لا توبة لك فقتله فكمل به مائة»» الحديث. فانظروا إلى 
قول العابد: لا توبة لك. فلما علم أنه قد أيئسه قتله» فغل الآيس من الرحمة. فالتنفير 
مفسدة للخليقة» والتيسير مصلحة لهم. وروي عن ابن عباس وي أنه كان إذا جاء إليه 
رجل لم يقتل فسأل: هل لقاتل من توبة؟ فيقول: لا توبةء تخويفاً وتحذيراً؛ فإذا جاءه من 
قتل فسأله: هل لقاتل من توبة؟ قال له: لك توبةء تيسيراً وتأليفاً»”2 . 

وسقوط الصلاة وما بعدها مقيّد بما إذا لم يقصد المرتدٌ بالردّة إسقاطهاء وذلك 
تعاملة اله يتقيفن مقضيتدة: 


الانتقال من كفر إلى كفر : 
إذا انتقل كافر من كفره لكفر آخرّء كنصرانى انتقل لليهودية أو المجوسيةء فإنه يقرّ 
علق دل ولا تعرض له و الول 80 ١‏ 
أ - أن الدين الذي انتقل إليه مما يجوز أن يقرّ عليه» كما لو كان عليه ابتداء. 
- أنه لو كان على فرقة اليعقوبية من النصارى فصار إلى فرقة النسطورية من 
النصارى لم يتعرّض له؛ لأنه انتقال من كفر إلى كفرء فكذلك الانتقال من النصرانية إلى 
اليهودية. 


(1) أخرجه مسلم في الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما كان قبله. 
(2) الجامع لأحكام القرآن: 7/ 402. 
(3) الإشراف: 2/ 849. والمعونة: 3/ 1363» والجامع لأحكام القرآن: 2/ 37. 
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وأما الحديث المتقدم: «من بدل دينه فاقتلوه» محمول على الدين الحق الذي 
اا الله فال دعا ال 


دعوى المرتد أنه أسلم عن خوف: 
إذا أسلم كافر ثم ارتذء ولمَا حكم عليه بالردّة والقتل حيث لم يتب» قال 
ا هن بحن هو كرت عل ی عليه ينبل إن ظور 
عذره بقرينة» وذلك إذا لم يستمر على الإسلام بعد ذهاب الخوف عنهء وإلا حكم فيه 
حكم المرتد. ا ا لا حكم له في 
الشرع» وهذا لأنّه لما دخل في الإسلام كرهاً لم يثبت له حكمه “. 


ما فيه التأديب دون القتل : 


- من نطق بالشهادتين ولم يلتزم أركان الإسلام» فإذا رجع لا يكون حكمه حكم 
المرتد. لكن هذا في غير منئْ بين أظهرنا ويعلم أن علينا صلاة وصوماً إلخ. وإلا فهو 


مرند. 

الساحر الذمَيَ إذا سحر مسلماً؛ تشرط أن ل يذل عليه سه زرا :فن 
أدخل عليه أي ضرر كان ناقضاً للعهد يفعل فيه الإمام القتل أو الأسر ما لم يسلم. فإن 
أدخل ضرراً على أهل الكفر من أهل الذمّة أب ما لم يقتل منهم أحداً وإلا قتل. . فإن 


لم يدخل عليهم ضرراً فلا أدب. 

- سبٌ نبئ لم يجمغ على نُبوّتِهه كالخضر ولقمان وذي القرنين» وكذلك مريم بغير 
الزنا وآسية» أو خالد بن سنان. فيشدد على السابٌ بالضرب والسجن . 

وخالد بن سنان كان بين عيسى ومحمّد كك أرسله الله تعالى إلى بني عبس من 
العرب» وقيل: إلى أهل الرسن. والقول بنبته هو الراجح 

وأمّا الخضر ولقمان ومريم وذو القرنينء فالراجح عدم نبوّتهم . 

سب ملك لم يجمع على ملكيته . 

- سب صحابيّ؛ ويشمل عائشة وبا بغير الزنا. 

- سبّ أحد من ذرّيّة النبي مَل فإنه يشدد على السابٌ في التأديب بالضرب 
والسجن» بشرط أن يعلم السابٌ أنه من آله عليه أفضل الصلاة والسلام» لا إن سب من 
لم يعلم أنه من آلهء فلا يبالغ في تأديبه. 


(1) المنتقى: 5/ 284 والجامع لأحكام القرآن: 37/2. 
(2) المنتقى: 5/ 283. 
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- الانتساب للنبي كك بغير حق» بأن لم يكن من ذريته وادعى صراحة قولاً وفعلا 
اواج در :وده الفا الفكلية تون ا ف ليا عا 
الشريف؛ ومن الاحتمال قوله لمن آذاه: مثلك يؤذي آل البيت؟ قال الإمام مالك: «من 
انتسب إلى بيت النبي ية يضرب ضرباً وجيعاًء ويشهر ويحبس طويلاً حتى تظهر توبته؛ 
لأنه استخفت بحق الرسول يل . 

ولم يحد مع أنه يلزم منه حمل غير أبيه على أمّه؛ لأن القصد بانتسابه له الشرف» 
لا الحمل المذكور. ولان لازم الملقسة لسن دهت 

- ثبوت سب لنبي مجمع على نبوته أو ملك مجمع على ملكيته بشهادة عدل فقط. 
أو جماعة من الناس غير مقبولين. 

- قول الشخص متضجراً: لقيتٌ من شدة المشقة من مرضى هذا ما لو قتلتٌ أبا 
بكر ما استوجبتةُ؛ فيعرّر على الراجح لحمله على الشكوى لا على الاعتراض على الله 
تعالى. أما لو قصد الاعتراض على الله والقصد لا يعلم إلا منه ‏ فمرتد بدون خلاف؛ 
لأنه نسب الحيف إلى ملك الأملاك. وهو الذي أوجب كفر إبليس والعياذ بالله . 

- من عيّره الناس بالفقر فقال: تعيّروني بالفقر وقد رعى رسول الله اة الغنم» فإنّه 
يؤدب لأنه عرّض بذكره ب في غير موضع . 

- الذمي إذا قال: ديننا خير من دينكم . 

- من قال لغيره وهو يريك ف مال طلا أو ت ادفع واشك للنبي . 

- قال ابن المرابط: من قال إنه ثلا هرم» يستتاب وإلا قتل؛ لأله نقص لا يجوز 
عليه في خاصته؛ لأنه على بصيرة من أمره. 

قال ابن أبي زيد في القائل: لعن الله العرب» ولعن بني إسرائيل» ولعن بني آدم» 
وقال ٠‏ إنما أرذت الظالمين منهم» يؤدب باجتهاد اطا 
مسألة : 
يمنع الصلاة على النبي ية عند التعجب» ولا يصلى عليه إلا على وجه 
ال2 
مسألة : 

من ارت لا يتبعه ولده الصغير فى الردّة؛ لأن التبعية إِنّما تكون فى دين يقر عليه. 
فإن قل الوالد على الك بق الولد فا ۰ 


(1) الذخيرة: 12/ 24. (2) الذخيرة: 12/ 26. 
(3) الذخيرة: 12/ 43. 
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الزنى بالقصر لغة أهل الحجاز. وبالمد لغة نجد. ولذا حذ بعض القضاة من قال 
لشخص : يا ابن المقصور والممدود؛ لأنه تعريض بالزنا الذي يقصر ويمد. 
تعريف الأنا الذي فيه الحد: 

هو إيلاج مسلمء مكلف» حشفةء في فرج ادمي» مطيق» عمداء بلا شبهة. وإن 
را أو ميتا. 
حکمه : ۰ 

الزنا محرم كتاباً وسنة وإجماعاً. وهو كبيرة من الكبائر. 

والذليا غل خر 

أ قوله تعالى: «إولا قرا لز ِنَم کان فحِسَّهَ وساء سيبلا €6 [الإسراء: 32]. 
ووجه الاستدلال أن الله تعالى نهى عن قربان الزناء والنهي يدل على التحريم. والقرب 
المنهى عنه هو أقلّ الملابسة؛ وهو كناية عن شدَّة النهى عن ملابسة الزنا” . وقد 
al;‏ تعالى فاحشة لأنه تجاوز الحدّ في الفساد. ١‏ 

ب - قوله تعالى : طوَاِْينَ لا يعت تح اله ها لكرَ لد يفلو الس آل حن 
َه إل باحق ولا بوت وس قعل ذلك اق تاا (© مف لَه السا بم َة 
ولد فيه مهانا ®4 [الفرقان: 68 69]. ووجه الاستدلال أن الآية جمع فيها التخلي 
عن قتل النفس والزنا في صلة موصول واحد «الذين» مع التخلي عن الإشراك بالله 
تعالى» للإشارة إلى أن أشدّ القبائح لصوقاً بالشرك قتل النفس والزناء فجعلا مع الشرك 
شبيه خصلة واحدة في صلة موصول واحدء وذلك تشديد في تحريمهما. ثم صرّحت 
الآية بأنْ من يفعل الجرائم الثلاث الأثام؛ أي: جزاء الإثم» المتمثل في مضاعفة 
العذاب والخلود في النار» وهو دليل آخر على شدة التحريم . لكن نهضت أدلة متضافرة 
من الكتاب والسئّة على أن ما عدا الكفر من المعاصي لا يوجب الخلود في النار» مما 


يقتضو تأويل ظواسن الاي 


(1) المقدمات: 3/ 239 والذخيرة: 12/ 47ء وإكمال الإكمال: 5/ 156. 
(2) التحرير والتنوير: 90/15. (3) التحرير والتنوير: 18/ 73. 
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ج - تشريع القرآن حد الزناء وإقامة النبي َة له على الزناة. 

د إجماع الأمة على تحريمه. ونقل عن غير واحد أنه مما اتفقت الملل على 
تحريمه . 

وجاحد حرمته كافر. 


قوله: «إيلاح» أي : تغييب . 

قوله: «مسلم» لا كافرء فليس زناً شرعاً يترتب عليه الحدء وإن كان حراماً وفيه 
العقاب. وسواء وطئ المسلم كافرة أو مسلمة. 

قوله: «مكلڵف» يحترز عن المجنون والصبى. فوطؤهما لا کا قرغا وأما 
E o‏ على A E ONE e‏ 
تعريف فعل الزنا من حيث إن الإيلاج كان في فرجها. فتحدّ إذا مكنت مجنوناً أو كافراً 
أو أدخلت ذكر نائم بالغ في فرجها. : 

قوله: «حشفة» أو قدرها ولو بغير انتشار أو مع حائل خفيف لا يمنع اللذة. 

قوله: «في فرج أدم) خرج الوطء بين الفخذين» فلا يعد زنا. وخرج الإيلاج في 
غير الآدمي كحيوان بهيمي» والجني إن تصور بصورة غير آدمي» أو لم يتصور بصورة 
شيء لأن ذلك مجرد تخيل؛ أو كان بصورة آدمي على جهة التخيل لا التحقق؛ وأما إن 
تصور بصورة آدمي على جهة التحقق كان وطؤه زناً شرعا ويحد الواطئ» وكذا يقال في 
وطئ الجنّى لآدمى. ولا حدّ على واطئ الخنثى المشكل فى قبله؛ لأنه كثقبة. فإن وطئه 
في ره فال اندر ا كن کو و كينا أن ا تدر كرا 
ملوطأ به بحيث يكون فيه الرجم وإن كان بكراً. وأمًا إن وطئ الخنثى المشكل غيره 
بذكره فلا حدٌ عليه للشبهة» إذ ليس ذكراً محققاًء إلا أن يمني من ذكره فلا إشكال. 

قوله: «مطيق» أي: للوطء عادة لواطئهاء فيحدٌ الواطىء وإن كان المطيق غير 

قوله: «عمداً» خرج الناسي طلاق زوجته والجاهل. والمراد بالجاهل؛ أي : 
للحكم كحديث عهد بالإسلام. وهو الطارئ من بلاد بعيدة عن بلاد الإسلام. وكذلك 
الجاهل لذات المرأة كأن يعتقد أنها امرأته ثم تبين أنها أجنبية . 

قوله: ابلا شبهة» خرج الوطء في النكاح الصحيح» والوطء في نكاح الشبهة» 
كنكاح بلا ولي. وخرج أيضا نكاح الزوج زوجته في الدبر وفي الحيضء. فإِن وطأها 
فيها لا يعد زناًء وإن كان الوطء في الدبر فيه التأديب. والأصل في درء الحدود 
بالشبهات: عن عائشة قالت: قال رسول الله يكلِ: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن 
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يخطئ في العقوبة»”" 

قوله : «وإن دبرا أو ميتأ غير زوج» أي: وإن كان الفرج المولج فيه دبرا لذكر أو 
أنق خا اوها فان تغييب الحشفة في دبر الذكر يسمى زنا شرعاً؛ حال كان المغيّب 
في دبره حيّاً أو بعد موته» لكن دبر الذكر فيه الرجم مطلقاً وإن كان الفاعل بكراً. 

وخرج الزوج فلا يعد وطء زوجته في الدبر زنا كما تقدم . 


ما يدخل في تعريف الزنا أيضاً : 

انوطع الاج سوا أجرك لها أو اها ولهااء :وق الحدي بولك عون 
الاستئجار شبهة تدرأ الحد. 

2 وط الاستيرة: لأن جواز وطء مويه بو ند 
وقد انتهى . 

وط ال أن الحرية»:وشواء كانت التعربية :فى باد لجرب أو ولت 
بأمان. وأما التي الا بتر أمان اراك الأسير,وقق تعدة: 

N E e 

قوله تعالى: #الرايْة والزانى فاجلدو کل ويد ما يائ جلدةَ4 [النور: 2. ووجه 

i‏ عامة في كل مسلم زناء كان بمسلمة أو كافرة» كانت الكافرة ذمية 
أو حربية . 

ب - قياس دار الحرب على دار الإسلام؛ لأنه موضع وقع الزنا به كدار الإسلام. 

ج ‏ قياس حد الزنا على حدّ القتل بالردة؛ لأنه حدّ وجب لله تعالى فلم تؤثر دار 
الحرب في إسقاطه كالقتل بالردة. 

4+ وطء المبتوتة. وهي المطلقة بلفظ البتّ أو بلفظ الثلاث؛ أى : إن الباٹ 
لزوجته» إذا وطئها بعد البتات متعمداً فيحدٌ؛ سواء وطئها مستنداً لعقد جديد في العدة. 
أو بدون عقد في الف او عك الغذة بعقة أو بدو .ويحد باليت يلفط البق أو اللات 
سواء في مرات ثلاث أو في مرّة واحدة على الراجح. كقوله أنت طالق ثلاثاً أو البتة. 
وقيل : إنها يحد إذا أبتها فی مرات تلات E‏ وأمَا لو أبتها في مرة 
فلا يحدّ نظراً لوجود الخلاف في هذا القول وهو أنه يلزمه طلقة واحدة وإن كان شاذاً. 

5 وطء الخامسة بالنسبة للمتزوج بأربعة. بشرط علمه بتحريمها. فإذا عقد على 
خامسة ووطئها فيحد. ولا التفات لمن زعم جواز تسع نساء من الخوارج» فلا يعتبر 
قولهم شبهة يدرأ الحد. 


(1) أخرجه الترمذي فى الحدودء باب ما جاء في درء الحدود. 
(2) الإشراف: 871/2.» والمعونة: 3/ 1395» والمنتقى: 7/ 145. 
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6 - وطء المرأة المحرّمة بالمصاهرة. فإذا عقد عليها ووطئها فهو زناً وفيه الحدّ. 
مثل أن يتزوج زوجة أبيه أو ابنه ويطؤها. . ومثل أن يتزوج بامرأة ويدخل بهاء ثم يعقد 
على ابنتها ويطؤهاء فيحدٌ. والدليل: أن المحرم لا يستقرٌ له عليها نكاح أبداً بعد العقد 
عليها. فوجب أن يكون زناً يلزم به الحدّ. 

وأما حديث البراء قال: مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء» فقلت: أين 
تريد؟ قال: بعثني رسول الله ية إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه”"' . 7 
رواية: أن أضرب عنقه أو أقتله” . وفي رواية: أن ضرت عنقة و اخل مال :فهيذا 
الحديث لا حجة فيه؛ لأنه قضية عين» كذا قال ابن العربی“ 

7 - المطلّقة منه قبل البناءء ولو طلقة واحدة. فإذا وطئها بدون عقد جديد فهو زنا 
وفيه الحد؛ لأن الطلاق قبل البناء بائن بالإجماع ولا عدة فيه» لا بد له من عقد لحل 
وطئها . 

8- المحرّمة بنسب أو رضاع . فإذا عقن فلن م ب ار رام ورا فهر 
وفبه الحد. والدلر ° : 


أ- قوله تعالى: ولا دَكحوأ ما نكم اؤ ڪم يرت السا إلا ما مذ كلف إن 
كان فَسِنَةَ وَمَقًَا وسآة سبي 467 [النساء 2 وا ا 
المحرمات فاحشة» فإذا ثبت ذلك فقد قال تعالى: #إولا قرا ذا ره ِنَم کان فحِسَّهُ 
وساءَ سَبيلا (©* [الإسراء: 32]» وقد أوجب الله تعالى الحد في فاحشة حشة الزناء فيحمل 


معنى الفاحشة في د النساء على معناها في أ الإسراء. 


07 


ت - عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله مار : «خذوا عني خذوا عني قد 
جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة 
فيد » وهو ا وغير المحارم. 

- أن المحرّم لا يستقرٌ له عليها نكاح أبداً بعد العقد عليهاء فوجب أن يكون 
زا a‏ 

9 - المعتدة منه من طلاق بائن غير مبتوتة ‏ أي : إذا كانت البينونة بالخلع -. فإذا 

وطتها بعد العدة» فهو زناً وفيه الحد على الراجح 


(1) أخرجه الترمذي في الأحكام, باب فيمن تزوج امرأة أبيه . 

(2) أخرجه النسائي في النكاح» باب نكاح ما تكح الآباء . 

(3) أخرجه أبو داود في الحدودء باب في الرجل يزني بحريمة؛ والنسائي في النكاح» باب نكاح ما 
نكح الآباء . 

(4) عارضة الأحوذي: 6/ 118. (5) الإشراف: 2/ 869. 

(6) أخرجه مسلم في الحدودء باب حدّ الزنا. 
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0 المعتدة من غيره. فإذا عقد عليها ووطئها في الفا في زنا ارفةالخة: 
وسواء كانت العدة من طلاق رجعي أو بائن أو وفاة. 

الوا و و ارده فالمشهور أنه يحدّء سواء انتشر الذكر أم 

لا. ويدفع الصداق للمكرّهة ‏ بفتح الراء - معه» ثم يرجع به على المكره BP‏ 

د المكره ‏ بالفتح و التي زنا بها هي مکرهته› إلا أنه لا صداق لها عليه. 

واختار اللخمي ‏ وهو مذهب المحققين كابن العربي وابن رشد - أن المكره - 
بالفتح على الوطء لا يحد ولا يؤدب» لعذره بالإكراه. وهذا القول هو المفتى به على 
OAR aE‏ 

أ أن الإكراه في الشرع يرفع الحرج عمّن أكره فيما بينه وبين الله تعالى. 

ب - أن انتشار الذكر والوطء وإن كان يقع باختياره» إلا أنه لم يختره ET‏ 
وإنما اختاره على القتل مضطرًاً إليه كارهاً له غير راض به. 

ولا يكون مكرهاً على الزنا إلا بالإكراه بالقتل» لا بغيره من قطع ونحوه. فإن زنا 
مكرهاً بغير القتل فعليه الحدّ. فإن أكره بالقتل جاز. والصبر على القتل وعدم ارتكاب 
الزنا أجمل عند الله تعالى وأحبٌ إليه؛ لأنه الأفضل والأكثر ثواباً0. 

ومحل الخلاف بين القولين إذا أكره على الزنا بامرأة طائفة 0 توج لها ووه 
القول بجواز الإقدام على الزنا بالإكراه بالقتل» أنّها معصية تتعلق بحقٌ الله تعالى فقطء 
لو ا 

وأمّا الإكراه على الزنا بامرأة مكرهة هي أيضاًء خلية من زوج أو ذات زوجء أو 
بامرأة طائعة ذات زوج» ففيه الحدّ اتفاقاً ولو أكره بالقتل» ويجب عليه الرضا بقتل 
نفسه. وعلّة المنع في المكرهة ذات الزوج هو حقّ الزوج» والعلة فيها وفي المكرهة 
الخلية من زوج غير الطائعة أنها مسكينة لا يجوز قهرها والإقدام عليها ولو بسفك دمه. 

3 المرأء (ذا:وطهينا مجتون::.والدليم ٠‏ القاس على وطة العافل 4 انها 
طاوعته واطئاً كامل الوطء على وجه يحرم بغير شبهة» فوجب أن يلزمها الحدّء أصله 
إذا كان الواطئ عاقلا . 

3 المرأة إذا أدخلت ذكر نائم بالغ في فرجهاء والدليل”©: أنه فعلت ما حصل 
معه الذكر في فرجهاء طائعة على وجه لا شبهة في تحريمه» فوجب أن يلزمها الحذء 


كما لو كان منتبهاً . 
(1) المقدمات: 3/ 253. (2) أقرت المشالك1.7/ 452: 
(3) أقرب المسالك: 1/ 452. (4) الإشراف: 2/ 857. 


(5) الإشراف: 2/ 862. 
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4 - الفاعل فعل قوم لوط والمفعول به. كان في دبر ذكر أو أنثى» حي أو 
ست ناحيب لحان فى ادي الذكر بسع 1 قرعا حال كان المغيّب في دبره حيا 
أو بعد موته» لکن دبر الذكر فيه الرجم مطلقا وإن كان الفاعل بكرأ ال علي 
Em o a E‏ 
E E‏ ت ِد @4 [الأعراف: 80]ء فسمّى فعلهم فاحشة ليبيّن أنها ا 
كما قال تعالى: #ولا قروا ل إن كان فَحِسَة وسا سيك ©4 [الإسراء: 32]. 

وخرج الزوج فلا يعد وطء زوجته في الدبر إن كما تقدم . 

5 - وطء السكران» حيث أدخل السكر على نفسه. وإلا لم يدخله اختياراً على 
نفسه فحكمه حكم المجنون. والفرق بين الصبي والمجنون لا يؤاخذان بما صدر منهما 
وبين شارب الخمر يؤاخذ مع أن الجميع فاقد للعقل؛ أن رفع التكليف عن الصبي 
والمجنون تخفيف ورخصة وترفيه ورفع مشقة؛ وأمّا فقيد العقل بالشرب قد أتى معصية 
وركب كبيرة» والمعاصي لا تجلب الرخص؛ لأن الترخيص في الشيء مسامحة في 
ركوبه وتسهيل لفعلهء والشرع قد أقام الحدّ على أهل الفسوق زجراً لهم عن معاودة 
المعصية؛ وطرد الغير عنها مخافة العقوبة؛ فلو كان سكره يرفع عنه هذه الأحكام لكانت 
المعاصي كالرخصة له فيهاء وهذا عكس مقصود الشرع. 

6 واطئ امرأة ميتة؛ لأنّها آدمية محرّمة الوطء(©. 


E‏ فإذا وطئها في العدة فليس زناً ولا حد 
فيه؛ لأن العصمة باقية في الجملة. بل عليه الأدب حيث لم ينو الرجعة. 

2 - وطء المعتدة منه من طلاق بائن غير مبتوتة بالثلاث ‏ أي: إذا كانت البينونة 
بالخلع . فإذا وطئها في العدة فليس زناً وليس فيه حدّء وفيه الأدب. ووجه عدم الحد 
مراعاة لمن يقول إنه رجعي . 

3 وطء الزوجة في حال استبرائها من غيره. فلا ولا حد عليه. وفسه 
التأديب . 

4 - وطء الزوجة في حال يحرم وطؤهاء كحائض ونفساء ومحرمة بنسك 
ومعتكفة. فلا حد فى ذلك وإنما فيه التأديب. 

5 وطء الزوجة إذا كانت غير مَطَيقَةٍ للوطء» فيؤدب. 


(1) أحكام القرآن: 2/ 786» والجامع لأحكام القرآن: 7/ 175. 
(2) شرح التلقين: م 2 ورقة12. (3) الذخيرة: 12/ 48. 
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7 وطء امرأة بِعَقّدِء بعد عقده على أمها ولم يدخل بها. فإذا وطىء البنت بعد 
عقده عليها حالة عقده على أمها غير المدخول بهاء فإنه يؤدب ولا يحد؛ لأن العقد 
على الأمّ يحرم البنت ما دامت الأم في عصمته» فهو تحريم عارض . فإذا طلق الأم قبل 
الدخول بها حلت له ابنتها فصار العقد شبهة تدرأ عنه الحد. وأما إن كانت الأم 
لا 

8 - وطء امرأة بعقد بعد عقده على أختها. فإنه يؤدب ولا يحد. فالعقد على 
الأخت الثانية الموطوءة شبهة تدرأ عنه الحد؛ لأن حرمتها ما دامت الأخت الأولى في 
العصمة» فالتحريم عارض . وسواء دخل بالأخت السابقة أو لا. 

RET‏ كانت مأكولة اللحم أو غيرهاء بقبل أو دبر. فلا حدّ في ذلك 
وفيه التأديب . 

والدليل على عدم وجوب الحدّ في وطء الهبمة©: 

أ عن عبد الله قال: قال رسول الله عة : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني» والمارق 
من الدين التارك للجماعة»”©. ووجه الاستدلال أن وطء البهيمة غير مذكور فيم يحل 
دمه . : 

ب - القياس على قتل البهائم وقذفها؛ لأن الزنا معنى يوجب الحدّ في الآدمي 
فلم يوجبه في البهائم كالقذف والقتل . قال القاضي عبد الوهاب : وهذه العلة أصحٌ. 
والعلّة هي الآدمية في المفعول به. 

ج ‏ أن علة الحدّ هو انتهاك حرمة فرج له حرمة» والبهيمة لا حرمة لفرجها فلا 
عل فة 

وما روي من حديث ابن عباس: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه””“. فهو 
حديث غير صحيح”4. قال أبو داود: ليس هذا بالقوي . 

والدليل على وجوب العقوبة له والتأديب: أنه أتى أمراً محرّماً عليه فوجب زجره 
عليه لثلا يعود لمثله”7© . 

وحكم البهيمة الموطوءة لا تقتل» وهي كغيرها في الذبح والأكل. 


(1) الإشراف: 2/ 871 والمعونة: 3/ 1400. 

(2) أخرجه البخاري في الديات» باب قول الله تعالى: أن أَلنّفْسَ بالتّقِين»؛ ومسلم في القسامة» 
باب ما يباح به دم المسلم. 

(3) أخرجه أبو داود في الحدود» باب فيمن أتى بهيمة؛ والترمذي في الحدود» باب فيمن يقع على 
بهيمة؛ وابن ماجه في الحدود» باب ا بهيمة . 

(4) إكمال الإكمال: 157/5. (5) المعونة: 3/ 1401. 
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والدليل على عدم جواز قتلي : 

أ - عن عمرو بن العاص أن رسول الله يي قال : «من قتل عصفوراً فما فوقها بغير 
حقها سأله الله عن قتلها». قيل: يا رسول الله وما حقّها؟ قال: «أن تذبحها فتأكلهاء 
ولا تقطع رأسها فترمي بها»* . 

ب - أن قتلها لمّا لم يجز أن يكون حدّاً لاستحالة تكليفهاء لم يجز أن تقتل؛ لأنْ 
القتل الواجب بالوطء لا يكون إلا على وجه الحدٌ. 

+ :وليل وار كل : 

أ - النصوص الدالة على إباحة أكل ما أحل الله تعالى للإنسان. وهي عامة لم 
يخصص منها البهيمة الموطؤءة من الإنسان. 

ب - النصوص الدالة على تحريم أكل ما حرمه الله SE‏ ولم تذكر 
معها البهيمة الموطوءة من الإنسان. 

0 المسّاحقّة. وهو فعل شرار النساء بعضهن ببعض» ففيه التعزير فقط بقدر ما 
يرى الحاكم من شنعة وخبث؛ لأنه لا إيلاج فيه في فرج فلا يقال إِنّه زنا . وكذلك 
وقوعه بين رجلين» أو بين رجل وامرأة. 

1 - المدخلة ذكر بهيمة بفرجها. فعليها الأدب. 

2 الممكنة صبي من فرجها ولو أنزلت. وعليها الأدب. والفرق بين تمكين 
الصبي لا تحد به ووطء المجنون لها تحدّ بهء أنها لا تنال من الصبى لذة كالمجنون. 
سكل ی .فى عدم ارو الجن ر يوطت ا اها ذكر هد ادف 
العلة. 

3- المجنون والصبى المميز يلوط أو يزنى أو يفعل فيةء افعلية الأدت؛ لأن 
العقل والبلوغ شرطان في التكليف» والدليل على اشتراط البلوغ والعقل“: عن علي بن 
أبي طالب أن رسول الله َة قال : «رفع القلم عن ثلاثة : عر اتات اع مس وعن 
الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يعقل)7©. ووجه الاستدلال أن من كان دون 
البلوغ وغير عاقل فهو غير مكلف فالبلوغ والعقل شرطان في التكليف وثبوت العقوبة 
على ارتكاب المعصية. 


(1) الإشراف: 872/2.» والمعونة: 3/ 1401. 

(2) أخرجه البيهقي في السيرء باب تحريم قتل ما له روح. 

(3) الإشراف: 872/2. (4) المعونة: 1376/3. 

(5) أخرجه أبو داود في الحدود. باب المجنون يسرق أو يصيب حداً ؛ والترمذي في الحدود. باب ما 
ل وابن ماجه في الطلاق». باب طلاق المعتوه والصغير؛ وعلقه 
البخاري موقوفاً على على بن أ بي طالب في الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق. 
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4 المكرمّة ‏ بالفتح ‏ على الزنا. فلا تحدّ ولا تؤدب لعذرها بالإكراه. 

والدليل على عدم وجوب الحدّ على المكرهة”'": 

أ عن ابن عباس عن النبي بي أنه قال: «إن الله وضع عن أمّتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه»* . 

ب إجماع العلماء على أن المستكرهة لا حدّ عليها . 

ج - أن إكراه المرأة على الزنا ينفي عنها الزنا؛ لأنّه لم يكن منها فعل ينسب إليها 
به الزنا . 

ويجب على من اغتصبها المهرء والدليل”” : 

أ أن هذا وطء يتعلق به حقّان» حقّ لله تعالى وهو الحدّ وحقّ لآدمى وهو مهر 
الا ا ادي على رج دوجا ليه نينا قانا على تن الم سيدا ماركا 
للغير» فيجب فيه الجزاء لحق الله تعالى» والعوض لمالكه. 

ب - القياس على وطء بشبهة؛ لأنها موطوءة لا حد عليها في وطئهاء فوجب أن 
يلزم واطئها صداقهاء أصله إذا وطئت بشبهة. 

ج ‏ أن الوطء أخذ شبهاً بالنحلة وشبهاً بالعوض عن البضع . 

كما يجب على من اغتصبها الحدّء والدليل”“: قوله تعالى: #«الزانية ولزن كَأمدا 
کل وير نما يان دوه [النور: 2]. ووجه الاستدلال أن الآية عامّة لم تفرق بين الغصب 
والطوع . 

ولا يُقْبَلَ دَعُواها العَضْبٌ بلا قرينة تصدّقها بل تحد؛ والدليل: أن الحبل كالبيّنة 
عليها :قل سقط الجن فا بلعو اها الخصين” 7 

وهذا بخلاف ما لو تعلقت بالمدّعى عليه» واستغاثت عند النازلة فلا تحد للزنا. 
ووجه اشتراط تعلقها واستغائتها لصرف حدّ الزنا عنهاء أنها مضطرة إلى أن تخبر عن 
نفسها بما جني عليها لصرف الرجم والجلد عن نفسهاء مخافة أن يظهر بها حمل ؛ 
فكانت كالرجل يقذف زوجته ويسقط عنه الحد لما كان مضطرا إلى ذلك لحماية نسبه» 
وكان ما يأتي به من اللعان يقوّي دعواه» ويصرف الحدّ عنه» فكذلك ما تبلغه المرأة من 
فضيحة نفسها يقرّي دعواها ويصرف الحدّ عنها . 


(1) المعونة: 3/ 1395ء بداية المجتهد: 2/ 473. 

(2) أخرجه ابن ماجه فى الطلاق» باب طلاق المكره. 

(3) الإشراف: 6712 والمعونة: 3/ 1395» والمنتقى: 6/ 268» وبداية المجتهد: 2/ 473. 
(4) المعونة: 3/ 1395. (5) المعلم: 391/2. 

(6) المنتقى: 270/5. 
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5 الذمّية. فلا حدّ إلا على المسلم. وأما الذمّية فلا حدّ عليهاء والدليل' : 

ا قرت فال ای ا ا ون کک ا عقون ا 
يڪم کين ېدوا انيکوشک ن ايوت حى بوه لوث أو يجَْلَ اه كن سبي ©©)4 
[النساء: 15]. ووجه الاستدلال أن الآية خصّصت العقوبة المذكورة فيها بنساء 
المسلمات» فالإضافة إلى ضمير الجمع المخاطب في لين ايك عائدة إلى المسلمين 
على الإجمالء فدلّ على أن من عداهنّ بخلافهنَ. وقد نسخت العقوبة التي في هذه 
الآية في الزانيات المسلمات بما جاء فيهنَ في سورة النور إلى ما هو أشدّ وهو الجلد. 

ب - قياس الزنا على الخمر؛ لأنه فعل يجب فيه الحدّ لحقّ الله تعالى على 
التجريد» ولا يؤخذ به أهل الذمّة كشرب الخمر. 

ومحل الأدب لمن وجب تأديبه إذا لم يعذر بجهل . 

6 - الناسي طلاق زوجته. 

7 - الجاهل والجاهلة للحكمء كحديث عهد بالإسلام» وهو الطارئ من بلاد 
بعيدة عن بلاد الإسلام. والدليل”” : 

أ أن الجهل بتحريم الزنا شبهة تسقط الحد. 

ب هو قول عمر بن الخطاب ول وجماعة من السلف . 

وأمًا من كان يعيش في بلاد الإسلام» فلا يعد الجهل عذراً يدرأ عنه الحدّ؛ لأن 
خرن الزنا مشته < . 

وكذلك الجاهل لذات المرأة كأن يعتقد أنها امرأته ثم تبين أنها أجنبية. 

م الكافن :فلس زف "الكافن زا كرض بترت عله الخد زان كان حرام وشه 
العقاب. وسواء وطئ المسلم كافرة أو مسلمة. والدليل”" : 


ا 


أ قوله تعالی : الرایة ولزن ایدو کل ویار نبنا مائ جلد وا ادگ ہما فة في دين 
أله إن كم ونون يال ووم الأخر سهد عَدَيبَا طايفة ين ممن 46 [النور: 2]. ووجه 
الاستدلال أن الآية عامة في كل زان وزانيةء إلا أنا علمنا أن المراد بها المسلمون دون 
الكافرين بدليل أنها نزلت ناسخة للآية الواردة في المسلمين» وهي قوله تعالى: لوال 


سے 58 4 
ص ري سرڪ ر 1 ری صر بر 


ميوت حى َوه اموت أو يَحْمَلَ أله هَن سبيلا 409 [النساء: 15]. فضمير جمع 


(1) الإشراف: 870/2» والمعونة: 3/ 1395 والتحرير والتنوير: 4/ 270. 

(2) المقدمات: 3/ 253. (3) الذخيرة: 12/ 54. 

(4) المقدمات: 3/ 247 والمعلم: 2/ 395 وأحكام القرآن: 1/ 2.355 والتحرير والتنوير: 4/ 
20 
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المخاطبين في قوله: ين بساكم عائد إلى المسلمين؛ أي: نساء المسلمين. وعن 
عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله اة : «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن 
سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة وال فالسبيل 
الذي جعله الله تعالى لهن هو الجلد أو الرجم بعد أن كانت عقوبتهنَ الحبس. 


الاستدلال بالأولى على الرق (©؛ لأن نقص الكفر أكثر من نقص الرق؛ لأن 
د فإذا كان : نقص الرقٌ يمنع الإحصان فنقص الكفر أولى بأن 


:. 00 
بسشعة 5 


وأا ما ت من أن النبي ييو رجم يهوديين › فهو إنما رجمهما بحكم التوراة لا 
بشرع الإسلام» عن عبد الله بن عمر ويا أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله ويا 
فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله يَلْةِ: «ما تجدون في 
التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ويجلدون. . قال عبد الله بن سلام: كذبتم 
إن فيها الرجم» ا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقرأ ما 
قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام : ل يدك فرفع يده فإذا فيها اية 
الرجمء قالوا: دى ا محمد فيها آنة ا فأمر بهما رسول الله ية فرجما. 
فرأيت الرجل يحني على المرأة ة يقيها الحجارة اوفقي رواية: عن البراء بن عازب 
قال: مر على النبي ييه بيهودي ا و فدعاهم ييو فقال: «هكذا تجدون 
حد الزاني في كتابكم؟) قالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم فقال: «أنشدك بالله 
الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في کتابکم؟» قال: لاء ولولا 
أنك نشدتني بهذا لم أخبرك؛ نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا 
الشريفت تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحده قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء 
نقيمه على الشريف والوضيعء فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال 
رسول الله ية : «اللهم اني َُ 2 00 اعرد إذ أماتوه» فأمر به فرجمء 
فأنزل الله ك : «يايها أ ينك نك لدت يسكْرِعونٌ ف لكت ال فولة: 
إن أُوتِيسُرٌ هدا قحد 000 مار التفحيم . 


(1) أخرجه مسلم في الحدودء باب حذ الزنا. 

(2) لا إحصان مع الرق» لذلك حذ الرقيق نصف حد الحرٌ في الجلد فقط . ولم أذكر شرط الحرية في 
الإحصان؛ لأنتهاء نظام الرق» فالمسألة غير ذات موضوع . 

(3) المقدمات: 3/ 249. 

(4) أخرجه مالك في الحدودء باب ما جاء في الرجم؛ والبخاري» باب الرجم في البلاط؛ ومسلم 
في الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا. 

(5) أخرجه مسلم في الحدودء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا. 
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واختلف في توجيه كون النبي ميه رجمهما بالتوراة؛ ولم يرجمهما بحكم الإسلام 
اا 

« أن اليهود لم تكن لهم ذمّة يومئذ وإنما أنزلت آية الجزية سنة تسع من 
الهجرة؛ منصرف النبي بي من حنين. ولو كانت لهم حينئذ ذمّة لما رجمهما؛ لأن 
الرجم لا يجب في شريعتنا إلا بعد الإحصان بالإسلام والحرية والتزوج» كما سيأتي 
بيان ذلك . 

6 أن النبي ية إنما حكم بين اليهود بالتوراة؛ لن الحدود لم تنزل عليه بعد 
ويشهد له ما جاء في بعض طرق الحديث : «وكان ذلك حين قدم المدينة»» وقد هداه الله 
تعالى إلى حكم التوراة الصحيح فحكم بها؛ إمّا لأنه خاص به كك لأنه لا يعلم ما 
أنزل الله تعالى في كتبه إلا الأنبياء وقد قال الله تعالى في التوراة: كم يبا ألو 
[المائدة: 44] وهو ية نبي فحكم بها بصفته. أو أنه علم أن حكمها مستمرٌ لم ينسخ. 
وشريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يرد ناسخ . 

9 المرأة إذا زنت من أجل حفظ حياتها. ولا يتوقف ذلك على سد الرمق. بل 
إذا وجدت من يزني بها ويشبعهاء ومن يزني بها ويسدٌ رمقهاء زنت بمن يشبعها. والحدّ 
على الرجل الزاني فقط. والأجمل لها عند الله تعالى أن تصبر على الموت جوعاً على 
الا لان الضير انل وا اا 

ومثل ذلك في الرخصة إذا زنت من أجل قوت صبيانها. ومحل الرخصة لحفظ 
حياتها وحياة صبيانها إذا لم تجد ميتة أو لحم خنزير» فلا يجوز إقدامها على ذلك مع 
وجود ما ذكرء لما تقدم أنْها مباحة للمضطر. 

ومثل المرأة الرجل من أجل حفظ حياته ولو بميتة أو لحم خنزيرء فإذا لم يجد 
إلا أن يزني بامرأة تعطيه ما يحفظ به حیاته» فالجواز بشرط أن تكون طائعة» غير ذات 
روج. 

وأما الولد أو الرجل فلا يجوز له أن يمكن غيره أن يفعل به فعل قوم لوط» ولو 
اال ل 
ثبوت ما لا حل فيه : 

ما تقدم ذكره مما لا حد فيه ولكن فيه الأدب. فإنه يثبت بعدلين» أو بإقرار 
المكلف. 


(1( المنتقى: 132/7 والمقدمات: 3/ 241ء والمعلم: 2/ 392» والذخيرة: 12/ 71ء وإكمال 
الإكمال: 5/ 191. 


(2) الشرح الكبير وحاشيته: 2/ 369. 
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لآن ذلك لمن مال :ولا ايل لمال: 


ثبوت الزنا : 
يثبت الزنا بأحد الأمور التالية : 


1 - بإقرار الزاني ولو مرة: 

والدليل على أن الإقرار يثبت به الزن" : 

۶ 59 5 ر رس لے سه ممع 

أ قوله تعالى: ولا کیب ڪل نفیں إلا عليّبا» [الأنعام: 164] ووجه الاستدلال 
أن اعتراف المرء على نفسه كسب عليهاء فوجب أن يلزمه ويؤخذ به. 

ب قوله تعالى: ایا آلب امَنوا ونوا ومين لفط شد و ولو عل 
نفک [النساء: 135]. 

ج - قوله تعالى: يو فد عم انهم ودم ایهم يما كنا يسلو 9©)» 
[النور: 24]. 

ووجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى جعل ما يقر به الإنسان على نفسه يوم 
القيامة وما تشهد به أعضاؤه حبّة عليه؛ لأنها شهادة منه عليها . 

د قوله تعالى: اخروت اعرا يدنم حَكَلُواْ عملا صلا وار سیا سی آله أن 
بوب عة إن الله عفود حم 4O‏ [التوبة: 102]. ووجه الاستدلال أن اعتراف المتخلفين 
عن الجهاد في غزوة تبوك بذنوبهم إقرار منهم بذلك وتوبة إلى الله تعالى» قابله الله 
تعالى بالمغفرة والرحمة؛ أي: : كان إقرارهم سبباً في توبة الله عليهمء فدل أن إقرار 
الأتسان عاق ف ع ع 

ه ‏ عن زيد بن أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله َل 
فدعا له رسول الله كَل بسوط فأتى بسوط مكسورء فقال: «فوق هذا» فأتى بسوط جديد 
لم تقطع ثمرته» فقال: «دون هذا» فأتى بسوط قد ركب به ولان» فأمر به رسول الله یلا 
فجلد ثم قال: «أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله. من أصاب من هذه 
القاذورات شيئا فليستتر بستر اللهء فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب ا4( . 
ووجه الاستدلال أن النبى ية أقام الحدّ على الرجل باعترافه. وقوله: «من يبدي لنا 
صفحته» أي : يكشف ويعترفا. ‏ 


(1) الإشراف: 2/ 858 والمعونة: 3/ 1383ء والمنتقى: 7/ 135 والمقدمات: 3/ 254 وإكمال 
الإكمال: 5/ 186 187. 

(2) أحكام القرآن: 4/ 1890ء والجامع لأحكام القرآن: 19/ 76» والتحرير والتنوير: 11/ 20. 

(3) أخرجه مالك في الحدودء باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا . 
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و - أحاديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وابن عباس وبريدة الآتي ذكرها في 
رجم ماعز والغامدية. ووجه الاستدلال أن النبي ية رجمهما بإقرارهما . 

ز - حديث أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى الآتىء وفيه: وقال النبى كَكلِ: «واغد 
يا اسن على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» فغدا ا فاعترفت E‏ ووجه 
الاستدلال أن التي كله جعل إقراز المرأة على نفسها بالرنا سيباً لإقامة الحد عليها: 
تحمل عدن آذ اهنا ت البق كله إنا إعدارا را بل اة ديكو ديت 
عنده ييا اعترافها بشهادة زوجها ووالد العسيف؛ أو بعثه نائباً عنه ومحيلاً له على ما 
عهد من حضور البينة على اعترافها؛ أو يكون معنى «فارجمها» أي: فقد وجب رجمها 
لكن بعد مطالعتي» لما جاء في رواية: «فاعترفت فأمر بها رسول الله ب فرجمت»*› 
فدل أنه ی حكم برجمها بعد أن أعلمه أنيس بما ثبت عنده من اعترافها . 

ح - القياس على سائر الحقوق؛ لأنه مكلف أقرٌ على نفسه بحقّ فلزمه إقراره: 
كسائر الحقوق. 

والدليل على أن الإقرار يكفي فيه المرّة الواحدة”© : 

أ حديث أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى الآتىء وفيه : وقال النبى يَكِِ: «واغد 
Eat‏ عترقت نا مها aS CLE‏ 
الاستدلال أن النبي ييه لم يأمر أنيساً أن تعترف المرأة له أربع مرات ليرجمهاء وظاهر 
ذلك يقتضي أن التكرار غير مطلوب. 

ب - عن زيد بن أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله اف 
فدعا له رسول الله َيه بسوط فأتى بسوط مكسورء فقال: «فوق هذا» فأتى بسوط جديد 
لم تقطع ثمرتهء فقال: «دون هذا» فأتى بسوط قد ركب به ولان» فأمر به رسول الله کله 
فجلد ثم قال: «(أيها الناس قد أن لكم أن تنتهوا عن حدود الله . من أصاب من هذه 
القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله» فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله . 
ووجه الاستدلال أن النبي بي أقام الحدّ على الرجل باعترافه مرّة كما هو ظاهر كلام 
الراوي» والمقرٌ مرّة قد أبدى صفحته. 


(1) أخرجه البخاري في الوكالة» باب الوكالة في الحدود؛ ومسلم في الحدودء باب من اعترف على 
نفسه بالزنا . 

(2) أخرجه مسلم في الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا . 

)3( الإشراف: 2/ 858 والمعونة: 3/ 1383ء والمنتقى: 7/ 135» و7/ 142» والمعلم: 2/ 392 
والمقدمات: 3/ 254 وإكمال الإكمال: 5/ 165. 

(4) أخرجه البخاري في الوكالة» باب الوكالة في الحدود؛ ومسلم في الحدود» باب من اعترف على 
نفسه بالزنا . 

(5) أخرجه مالك في الحدودء باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا . 
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ج - القياس على سائر الحقوق؛ لأن كل حق ثبت بالإقرار لم يفتقر إلى تكرار 
الإقرارء كسائر الحقوق. 

للدم اا ل و ال فهذا لا حجة فيه لمن 
قال : نه لا يقام الحدّ إلا باعتراف المقرٌ على نفسه أربع مرات؛ لأنّ ماعزاً اذا أقرّ على 

نفسه أربع مرات لأن رسول الله كَل ل ل 
جنة» فلمًا سأل عنه وأخبر أنه صحيح أمر به فرجه”' : '. ثم إن ما جاء في بعض الروايات : 
«فلما شهد على نفسه أربع شهادات» دعاه رسول الله َي فقال : ا لاء قال: 
هل أحصنت؟ قال: نعم» فقال رسول الله ی : «اذهبوا به فارجموه)”2؛ فالحديث يشعر بأن 
إعراضه كان لطلب الأربع» والجواب: أن ذلك من كلام الراوي وفهمه؛ اولصح اد 
النبي يي أعرض عنه لاسترابته في حاله ولذلك قال له : «أبك جنون؟»» أو لعلّه يرجه . 
إن الفضه رودو رر E‏ الاوك را وفي رواية افرده مرئي»)” 
وفي رواية : «فرده مراراً)” ©> واضطراب هذه الروايات يضعف الاحتجاج بلفظ الأربع ° . 

ويؤخذ الأخرس بإقراره؛ لأنّه يمكنه أن يعبّر عن الفعل بالإشارة تعبيراً يفهم عنه 
و 

ويشترط للزوم الإقرار أمران: 

الأول: أن لا يرجع المقرّ عن إقراره بالإنكار. فإن رجع فلا يثبت الزناء سواء 
كان رجوعه بشبهة أو بدون شبهة. ومثل الشبهة قوله: وطئت رو جتنن ا و 
أنه زناً» أو وطئت في نكاح فاسدء أو رأيت ل زوجتي فوطتتها . 

والدليل على قبول الرجوع عن الإقرار ولو إلى غير شبهة”* : 

أ عن ابن عباس ك قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي لا قال له: «لعلك 
فلات أو ت ر نوت 0 ل با ره 0 «انعنيا ؟ له ركني» نال 
فعند ذلك أمر برجمه” . ووجه الاستدلال أن قول النبي ية تلقين له للرجوع» إذ لا 
فائدة في هذا إلا أنه إذا رجع قبل منه. 
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(1) المقدمات: 254/3. 

(2) أخرجه مسلم في الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا . 

(3) إكمال الإكمال: 5/ 164. 

(4) مسلم في الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا . 

(5) أحمد فى مسنده. (6) إكمال الإكمال: 5/ 173. 

(7) المقدمات: 3/ 255. 

(8) الإشراف: 859/2» والمعونة: 3/ 1384ء والمنتقى: 7/ 143» والمعلم: 2/ 393› 
والمقدمات: 3/ 255. 

(9) أخرجه البخاري في الحدود» باب هل يقول الإمام للمقر: هل لمست. 
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ب - عن أبي أمية المخزومي أن النبي بيه أتي بلص قد اعترف اعترافاً ولم يوجد 
معه متاع» فقال رسول الله كَِلْهِ: «ما إخالك سرقت» قال: بلى» فأعاد عليه مرتين أو 
كاذنا » فام به فقطع وجيء بهء فقال: «استغفر الله وتب إليه» فقال: أستغفر الله وأتوب 
إليه» فقال: «اللهم تب عليه» ثلا . ووجه الاستدلال أن قول النبي كلْهِ: «ما إخالك 
سرقت» تلقين للرجل الرجوع عن إقراره» إذ لا فائدة في هذا إلا أنه إذا قال لم أسرق 

ج - عن علي بن أ ن طالب أنه أتي برجل وامرأة وجدا في خربة» فقال له 
علي : أقريتهاء تخر ااب غ ن Cs TN‏ 

والروايات الثلاث دليل في جواز الرجوع إلى غير شبهة. 

د - أن الحدود تدرأ بالشبهات . 

- أن قبول الرجوع إلى غير شبهة مروي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود 
وأبي ا ولا مخالف لهم. 

و - القياس على الردّة؛ لأن الإقرار بالزنا معنى يوجب القتل يتعلق بحق الله تعالى 
لا بحق لآدمي»› فإذا رجع عنه سقط عنه أصله الردّة. 

اا على رجو الشاهد؛ لأنه قول إذا تم لزم به حذ الزنا فوجب أن يكون 
الرجوع عنه مسقطاً للحدّء أصله رجوع الشاهد. 

قال القرطبي - صاحب المفهم ‏ في الأحاديث المذكورة وغيرها: فيه استحباب 
تلقن المقرٌ بالزنا والسرقة وغيرها من الحدود الرجوعء وأنه يقبل رجوعه لأنَ الحدود 
مبنية على التسهيل والدرء» بخلاف حقوق الآدميين وحقوق الله المالية كالزكاة 
والكفارات وغيرهاء فإنّه لا يجوز التلقين فيهاء ولو رجع لم يقبل. 

الثاني : أن لا يهرب. سواء كان الهروب قبل الخد أو في أثْنَائِهِ؛ وسواء كان من 
الل او رعا منه عن الإقرار. والدليل على أن الهروب في أثناء الحد نافع : 
حديث قصة ماعز الآتي ذكرف وفيه قوله عل : «هلا تركتموه لعله يتوب فيتوس الله 
عليه) . 

ومحل سقوط الحد بالهروب إنما هو إذا كان ثبوت الزنا عليه بإقراره كما هو 
الموضوع. أما لو كان ثبوته ببيّدة أو حمل فلا يسقط عنه أو عنها الحد بالهروب مطلقاً . 


(1) أخرجه أبو داود في الحدود» باب التلقين ذ في الحدود؛ والنسائي في قطع السارق» باب تلقين 
السارق؛ وابن ماجه في الحدود» باب تلقين التاق 

)2( أخرجه عبد الرزاق ة فى اللقطة. > باب ستر المسلم. 

(3) إكمال الإكمال: 5/ 169. 

(4) الإشراف: 2/ 2.859 والمنتقى: 7/ 143 والمقدمات: 3/ 255. 
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واعلم أن رجوعه عن الإقرار بالزنا ينفعه في سقوط الحد فقط» لا في لزوم 
الصداق فلا يسقط عنه مهر المغصوبة التي أقرٌ بوطئها ثم رجع . 

والأولى أن يستر على نفسه ولا يقرٌ ويخلص التوبة فيما بينه وبين الله تعالى. 
ا 

أ - أن ماعزاً كان يتيماً عند هرّال» وهو الذي أرسله إلى رسول الله ب وقد قال 
النبي ية لهزال: «يا هزال لو سترته بردائك لكان خيراً لك“ . وهزال هو الذي حت 
ماعزاً على القدوم للنبي بي للاعتراف بالزنا. والمعنى كان سترك له بأمره بالتوبة 
وكتمان الخطيئة» أفضل من دفعه لما أتاه والتسبب فى إقامة الحد عليه. وإنما ذكر 
لزاع كنا بغرن اا ی 

ب عن سعيد بن المسيب أن رجلاً من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له: 
إن الآخر زنى؛ فقال له أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال: لاء فقال له أبو 
بكر: فتب إلى الله واستتر بستر الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده؛ فلم تقرره نفسه حتى 
أتى عمر بن الخطاب فقال له مثل ما قال لأبي بكر؛ فقال له عمر مثل ما قال له أبو 
بكر؛ فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله ب فقال له: إن الآخر زنى؛ فقال سعيد: 
فأعرض عنه رسول الله ييه ثلاث مرات» كل ذلك يعرض عنه رسول الله یا حتى إذا 
أكثر عليه بعث رسول الله يي إلى أهله فقال: «أيشتكي أم به جنة؟» فقالوا: يا رسول الله 
والله إنه لصحيح؛ فقال رسول الله كَلِ: «أبكر أم ثيب؟» فقالوا: بل ثيب يا رسول الله؛ 
فأمر به رسول الله ية فرجه”©. والرجل المذكور في هذا الحديث هو ماعز بن مالك 
الأسلمي. وقوله: إن الآخرء فهي في كلام العرب كناية يكني بها الإنسان عن نفسه . 

ج - عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام ‏ أي: كان 
عمر بالشام ‏ فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلاء فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي 
إلى امرأته يسألها عن ذلك؛ فأتاها وعندها نسوة حولهاء فذكر لها الذي قال زوجها 
لعمر بن الخطاب» وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله» وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع» فأبت 
أن تنزع وتمت على الاعتراف فأمر بها عمر فرجمت” . 

ولا يلزم مطالبة المقرّ بحكاية الفعل وصفته» خلافاً للشهودء إلا أن يتهم بغفلة أو 
جهل فيستكشف أمره كما فعل النبي ية لماعز. 


(1) المنتقى: 134/7. و7/ 138» وإكمال الإكمال: 170/5. 

(2) أخرجه مالك في الحدود» باب ما جاء في الرجم؛ وأبو داود في الحدود» باب في الستر على 
أهل الحدود. 

(3) أخرجه مالك في الحدودء باب ما جاء في الرجم. 

(4) أخرجه مالك في الحدود» باب ما جاء في الرجم. 
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والفرق بين الإقرار والشهادة في ذلك : 

أ - أن ما يلزم الإنسان بإقراره أبلغ وأقوى مما يلزمه بالشهادة» ألا ترى أنه يقبل 
إقراره على نفسه عدلاً كان أو فاسقاًء رجلاً كان أو امرأة؛ بينما لا يقبل فى الشهادة 
الفاسق ولا المرأة. ۰ ١‏ 

ب - أن الشهود قد غلظ عليهم في ذلك ما لم يغلّظ على المقرٌ؛ لأنه لا ضرورة 
تدعوهم إلى الشهادة على غيرهم» والمقرٌ ليس بشاهد على غيره» وإِنّما هو مخبر عن 
نقسمة . 

2 - بالبيّنة العادلة: وهي شهادة أربعة رجال: 
والذليل على توك" الرنا الود وان الود يحي أن كوا أزيعة وال : 


أ تشالت : نالك او اله ن اک فس دوا مين اة 


کم إن ېدوا لآأتيكؤشك ف نيوت عى بوه الموث أو جل اه َي 
سبيلا 09)» [النساء: 15]. ووجه الاستدلال أن هذه الآية كان بها نزول عقوبة النساء 
الزواني أوَّلاً وهو الحبس في بيوت» وقد شرط الله تعالى لثبوت الزنا أربعة شهودء ثم 
نسخ حكم الحبس بالجلد أو الرجم» كما سيأتي بيانه» وبقيت الآية محكمة في اعتبار 
أربعة شهود في ثبوت الزناء وقد قرّرته آية النور قوله تعالى: ولي مون المحصكت ثم ل 
انا نشو يتاك RE‏ على أن الشيوة يكو تون فو اكور 
بقوله: يّنم والخطاب في الآية للذكور» وموضوعها زناً النساءء بدليل الآية 
إِنَّ أنه كان نابا يما (إ40 [النساء: 16] فهي في زناً الرجال”” . 

ب - قوله تعالى : ولت بمو السحصتت ثم ل یاو امَو شب هليدوم ين جَلدَهُ ولا 
قبلا ل دة أبدا وَأْوْلتِكَ هم الْفَسِفُنَ 9©* [النور: 4]. ووجه الاستدلال أن في الآية 
الأمر بجلد القاذف المحصنات إذا لم يأت بأربعة شهود يشهدون أنهم رأوا ما ادعاه. 

ج - عن ان هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله يَكِْخِ: أرأيت إن وجدت 
امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله ككل : انع . ووجه 
الاستدلال أن سؤال سعد بن عبادة كان على وجه الاستعلام لا على وجه الاعتراض» 


(1) المعونة: 3/ 1388. 

)2( الإشراف: 2/ 864 والمعونة: 3/ 1385ء والمنتقى: 5/ 284 والمقدمات: 3/ 256 وأحكام 
القرآن: 1/ 354 والتحرير والتنوير: 18/ 158. 

(3) أحكام القرآن: 1/ 354» والتحرير والتنوير: 4/ 270. 

(4) الجامع لأحكام القرآن: 5/ 60. 

(5) أخرجه مالك في الأقضية» باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلاً؛ ومسلم في اللعان» باب. 
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وإِنْ قال ما قال بأنّه إن وجده لم يقدر على الصبر على ذلك» ويضربه بسيف غير 
مصفّحء ليخبر عن نفسه من شدّة غيرته والإظهار لعذره» لا غير. وأن النبي ي أجابه 
بنعم. ليقرٌ الإتيان بأربعة شهداء ويمنعه من تجاوز ذلك ولو بحكم شذة الغيرة» ويعلمه 
الحدودء وأما الإسراع في القتل فليس من الديء. 

E ere‏ ويه الثلاثة ة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا 
الزنا . ع ا او ا See‏ ابن خيبري وجد مع 
امرأته رجلاً فقتله أو قتلهما معاء فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه» فكتب 
إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك؟ فسأل أبو موسى عن 
ذلك علي بن أبي طالب» فقال له علي: إن هذا الشيء ما هو بأرضي» عزمت عليك 
لتخبر ني » فقال له أبو موسى: كتب إلىّ معاوية بن أبي سفيان أن أسألك عن ذلك 
فقال علي : آنا اوخن ال اتا ا د ی إن لم يأت 
بأربعة شهداء يشهدون على الزنا بين المقتولين أعطي برمته» نويد فلم إلى أولياء 
المقتولين يقتصون منه إن ا 

ه - القياس على القتل؛ لأن حدّ الزنا حكم يثبت في البدن لا يختص النساء 
بالاطلاع عليه» فلم يقبل إلا الرجال كالقتل. 

وثبوت عمل قوم لوط يكون أيضاً بأربعة شهداء. وال ©: 

أ القياس على الزنا؛ لأنه معنى يجب به الرجم من غير قصاص فلم يثبت 
بأربعة شهداء كالزنا. 

ب - قياس الوطء في الدبر على الوطء في فرج امرأة؛ لأنه محل يجب بالإيلاج 
فيه الغسل» فلم يثبت حكم العقوبة الواجبة بالإيلاج فيه بما دون الأربعة. 

والحكمة فى اختصاص الشهادة فى الزنا بأربعة شهداء دون سائر الشهادات» تظهر 
في وجهين : 

أنّ القاذف لا ضرورة به إلى القذف فغلّظ عليه فى ذلك بزيادة عدد الشهود 
ليتعذر عليه إحضارهم غالبا فيتخد: فيكون ذلك ردعاً له عن معاودة القذف رذتعا 
للمضرّة عن المقذوف. 
(1) المنتقى: 2284/5 و137/7. 


(2) أخرجه مالك في الأقضية» باب القضاء فيمن وجد مع اشرات جل : 
(3) التق :285/5 (4) الإشراف: 2/ 863.» والمنتقى: 7/ 142. 
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ب - أن الإنسان مأمور بالستر على نفسه وعلى غيره» فلمًا لم يكن على الشهود 
بالزنا القيام بشهادتهم فقاموا بها من غير أن تجب عليهم» وتركوا ما أمروا به من الستر 
غلظ عليهم في ذلك ستراً من الله على عباده. قال ابن رشد الجد في هذا التعليل: 
وهذا أحسن ما قيل في هذا أي: في بيان تعليل اختصاص حدّ الزنا بأربعة شهوهد”'". 

قال ابن العربي في بيان الفرق بين الزنا يطلب فيه أربعة شهود» والقتل يثبت 
شافلين :تن ذلك ج ر أن ا ول 

في الزنا بكثرة الشهود» ليكون أبلغ في الستر؛ وجعل ثبوت القتل بشاهدين بل بلوث 
IE‏ ونا لابن رد الحفيد: والظاهر من الشرع قصده إلى التوثق 
في ثبوت هذا الحدّ أكثر منه في سائر الو 

والدليل على اشتراط العدالة في البيّنة : 


أ قياس الأولى؛ لأن ا الله تعالى شرط العدالة في البيوع والرجعة» والزنا أعظم 
منهما فكان بذلك أولى . 

ب في الزنا على المقيد في الشهادة على البيوع والرجعة . 

يشترط في الشهود أن يروا الذكر و في الفرج كالمردود في المكحلة. في وقت 

006 بصفة واحدة. في موضع واحد» يؤدّونها متفرقين» وقد تقدم في باب الشهادات 
تفصيل هذه الشروط. وحكمة اشتراط هذه الشروط في الشهادة على الزنا واللواط؛ أن 
الشهود مأمورون بالسترء فلمًا خالفوا شدّد عليه . 

ومتى ثبت بالبينة فلا يسقط الحدّ بشهادة أربعة رجال أو نساء ببقاء بكارتهاء 
والدليل © أن شهادة القياء ل ا ات اوی ول فى قاطا كنا 
سيأتي في باب الشهاذات:: ١‏ ا 

وقيل يسقط» وهذا هو التحقيق» والدليل على سقوط الحدّ: أن شهادتهم شبهة 
يدرأ بها الحذد» وهي طريقة اللخمي . 


3 - بظهور حمل: 

وذلك في امرأة غَيْرِ مُتَرَوَجَة أصلاً؛ أو متزوّجة بمن لا يلحق به الولدء كأن تكون 
متزوجة بصبي أو مجبوب» أو أتت به كاملا لدون ستة أشهر من دخول زوجها؛ أي : 
إلا ستة أيام فأكثر وأما الخمسة أيام فملحقة بالستة أشهر. 


(1) المقدمات: 2/ 256. (2) أحكام القرآن: 1/ 356. 
(3) بداية المجتهد: 2/ 473. 

(4) أحكام القرآن: 1/ 356 والجامع لأحكام القرآن: 5/ 60. 

(5) الذخيرة: 12/ 54. (6) الإشراف: 2/ 865. 
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والدليل على أن الحمل يثبت به الزن : 

أ إجماع الصحابة على قول عمر بن الخطاب ون جميعاً. فعن عبد الله بن 
عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب الله حقّ على من زنى 
من الرجال والنساء إذا أحصن» إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف”” . فقد 
جعل الحمل سبباً في وجوب الرجم مثل البينة والاعتراف» ولم يخالفه أحد من 
الصحابة في ذلك» فدل على إجماعهم على ذلك وقولهم به. 

ماد الاو ف ال تدع أن لها وا تو خرو لأن إسقاط ا 
ذريعة إلى أن لا يقام ا انتشار الفاحشة؛ لأن كل من وجد بها حمل أو 
شوهد معها من يطؤهاء اذعيا الزوجية فيصير لها طريق إلى إبطال الحد. 

وقد تقدّم أنه لا يُقُبَل دَغواها العَصْبٌ بلا قرينة تصدّقها بل تحدّ؛ بخلاف ما لو 
تعلقت بالمدعى عليه» واستغاثت عند النازلة فلا تحد. 

والفرق بين المتزوجة تدّعي أنها غصبت فتصدّق» ولا تحدّ فيما ظهر بها حمل؛ 
وبين غير المتزوّجة تدّعي أنّها غصبت» فلا تصدّق وتحدّ فيما ظهر بها حمل إلا إذا 
صاحت حين نزل بها الأمر وبلغت من فضيحة نفسهاء مع أن كل واحدة منهما ادّعت ما 
الأصل خلافه» وهو الطواعية في الأفعال؛ فالفرق أن التي تحت زوج لو شاءت 
لألحقته بزوجها فلا تهمة في دعواها الغصب» بخلاف غير المتزوجة فإنها تتهم إلا 
مياد 000 

كما لا يقبل دعواها أن هذا الحمل من مني شربه فرجها في حمام» أو من وطء 
جني . وأما دعواها أنه من وطء بشبهة أو غلط وهي نائمة فتقبل؛ لأن هذا قد يقع. قال 
الإمام اللخمي: إن لم تذكر ذلك إلا بعد الحمل حدّتء إلا أن تكون معروفة بالخير 
وقال: كتمت ذلك رجاء أن لا أخمل» أو أن يسقط؛ فإنها تعذرء ودليله ‏ : ما رواه 
النزال بن سبرة قال: إنا بمكة إذ نحن بامرأة اجتمع عليها الناس حتى كاد أن يقتلوهاء 
وهم يقولون: زنت» زنت. فان بها عمر بن الخطاب وله وهي حبلى» وجاء معها 
نها فأثتوا غلها رة فقال عهر : اخبريةق. غ أمرك؟ قالث: با امن المو م كت 
امراه ا ا ا دان ا نونك و ر ی ر 
في مثل الشهاب ثم ذهب؛ فقال عمر ولب : لو قتل هذه من بين الجبلين أو قال 


(1) الإشراف: 860/2. والمعونة: 3/ 1390» والمنتقى: 138/7 والمعلم: 2/ 391 
والمقدمات: 3/ 255. 

(2) أخرجه مالك في الحدودء باب ما جاء في الرجم؛ والبخاري في الحدودء باب رجم الحبلى من 
الزنا إذا أحصنّ؛ ومسلم في الحدودء باب حذ الزنا. 

(3) عذة البروق: ص316. (4) إكمال الإكمال: 5/ 164. 
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تقتلوا م إلا بإذني 00 


ما يترتب على ثبوت الزنا : 

يترتب على ثبوت الزنا الحد. وقد فرض الله تعالى الحدود في الزنا على 
المحصنين من عباده على قدر مراتبهم في الإحصان. والإحصان هو التعقف عن 
الفواحش والامتناع منهاء وهو مأخوذ من قولهم: حصن منيع ودرع حصينة. وللإحصان 
ثلاثة أسباب» وهي: الإسلام» والحرية» والتزوج. 

فالإسلام إحصان؛ لاأنه يردع عن الفواحش ويكف عن القاذورات. وإذا انفرد عن 
التزوج كان إحصانا يعتبر به في حدّ الجلد. 

والحرية؛ انبا كنت ايف عن الفواحش والدناءات. فمن حصلت له الحرية 
ينبغي له أن ينرّه نفسه عن أن يلم بفاحشة أو يقرب دناءة؛ لأن شأن الحرّ أن لا يقارف 
الرذائل» بخلاف أخلاق العبيد» حين كان الرق قائماً. 

والتزويج؛ لأن الزواج يردع المتزوج من الرجل والمرأة» ويحصنه عن ارتكاب 
الفواحش ويكفه عن القاذورات. والتزويج هي أرفع المراتب في التحصين؛ > لکته لا 
يكون إحصاناً حتى يقع بعد الإسلام فان وقع قبله لم يوجب حكماً ولا اعتبار له في 
انتقال الحد من الجلد إلى الرج””. 


وأنواع حدّ الزنا ثلاثة» وهي: الرجمء والجلد بلا تغريب» والجلد مع التغريب. 


کان أوّل ها من الغران في شأن حدٌ الزنا قوله تعالى: وال نت 
ل يشي دوأ ء هن اة نڪ ن ن سدوا | ایکوش ف الْسَيُوتِ حى حو 
َوَتَهنَّ أَلْمَوَتُ أو يجْمَلَ اه 4 5 سيد © والڌان انها نڪ كََادْوهُمَاً قب 7 
را عرد ضواً 2 إِنَّ آله ا واا رما ت [النساء: 15 16]. 

ومعنى الآية الأولى أن الله تعالى أوجب أربعة شهود لإثبات فاحشة الزنا على 
النساء المسلمات اللاتي يفعلنهاء وأوجب معاقبتهنّ بحبسهن في بيوت» وجعل غاية 
ذلك إمَا موتهنّ في هذه البيوت أو نزول حكم آخر. وهذه الآية شاملة لجميع النساء 
اللاتي يأتين الفاحشة من محصنات وغير محصنات . 

وأمّا الآية الثانية فمعنى قوله تعالى: «والدان ياتنه أي: فاحشة الزناء يقتضي 
نوعين من الذكورء فالتثنية في اسم الموصول «الذي» هو للمذكرء وقد قوبل به اسم 


(1) أخرجه البيهقي: 8/ 236. (2) المقدمات: 3/ 240 والذخيرة: 12/ 69. 
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فصول النساء الذي فى قوله تعالى: #والبی أي الْشَحِمَةَ»؛ فلا شك أن المراد 
فاللد انا عفان تن الال وفنا ف المحصنيين:وضلت الأبكار غير المحمدين: 
وقد أوجب الله تعالى عقوبة للذكور أن يقع إلحاق الأذى بهمء قال ابن عباس: هو 
اليل باللسان واليد وضرب النعال. 
وعلى هذا فإن عقوبة النساء مغايرة لعقوبة الرجال. ثي نسخ حكمهما. ولا خلاف 

بين أهل العلم في ذلك. واتفقوا على أنه منسوخ بالجلد المذكور في سورة النور للذكور 
والإناث على حد سواءء ويما ثبت في السئة من رجم المحصنين» وسيأتي بیان 
7 

. قال الشيخ ابن عاشور: واعلم أن شأن النسخ في العقوبات على الجرائم التي لم 
تكن فيها عقوبة قبل الإسلام» أن تنسخ بأثقل منهاء فشرع الحبس والأذى للزناة في هذه 
السورة ‏ أي: سورة النساء -» وشرع الجلد بآية سورة النورء والجلد أشد من الحبس 
ومن الأذى. وقد سوّي بين المرأة والرجل» إذ التفرقة بينهما لا وجه لبقائهاء إذ كلاهما 
قد خرق حكماً شرعياً. ثي إِنَّ الجلد المعيّن شرع اا سور الترو ملفا او غاا على 
الاختلاف في محمل التعريف في قوله تعالى : #ألرَابَةَ انى فإن كان قد وقع العمل به 
كذلك في الزناة والزواني» محصنين أو أبكاراًء فقد نسخه الرجم في خصوص 
المحصنين منهم› وهو ثابت بالعمل المتواتر؛ وإن كان الجلد لم يعمل به إلا في 
البكرين فقد قيّد أو خصّص بغير المحصنين» إذ جعل حكمهما الرجم ”. 


1 الرجم: 
ويكون لاثنين هما: 
الأول: للزاني المُخْصَن. والإحصان لغة: المنع. وشرعاً يتحقّق بشروط هي : 
ه البلوغ. 


ه والعقل. وقد تقدم ذكر الدليل على كون البلوغ والعقل شرطان في اعتبار الوطء 
زناً شرعاً» فهما شرطان في الحدّ لأنهما أصلا التكليف. والتكليف وازع يمنع من 
تعاطي المحرمات ويحصّنه من ذلك . 

© والإسلام. والدليل على أن الإسلام شرط في الإحصان ما تقدم من الأدلة على 
عدم إقامة حدّ الزنا على الكافرء ويزاد عليها الدليل الآتي وهو : أن الإحصان حكم 


(1) أحكام القرآن: 354/1 360» والجامع لأحكام القرآن: 60/5 وإكمال الإكمال: 5/ 160 
والتحرير والتنوير: 4/ 269 273. 

(2) التحرير والتنوير: 4/ 273. 

(3) الإشراف: 857/2. وبداية المجتهد: 2/ 469. 
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شرعي وجب لفضيلة الإسلام» فلم يثبت للكافر لانتفاء الفضيلة في أحكام الكفر. وتقدم 
أن معنى كون الإسلام يحصن صاحبه أنه يردعه عن الفواحش ويكفه عن القاذورات. 

ه وأن يقع وطء الزوج لزوجته أو وطء زوجها لها. 

ودليل اشتراط الط 

أت أن النكاح يقع عليه اسم الإحصان في بعض الآيات التي ورد فيها هذا اللفظ 
من القرآن الكريم. 

ب - الإجماع على ذلك . 

ج - أن العفاف لا يحصل بمجرد العقد دون الوطء. 

والتزويج يكمل النعمة فيصير المتزوج من ذوي الرتب العليات فيعظم عليها 
المواخذات 2 , 

ه وأن يكون هذا الوطء مباحاً. فالوطء المحرم لا يقع به الإحصان. 

ه وكونه بعقد لازم؛ لأن النكاح الفاسد لا يتناوله اسم الإحصان قياساً على 
الوطء بشبهة؛ لأنه وطء غير مباح بعقد فلم يتناوله اسم الإحصان كالوطء بشبهة . 

ه وكونه مع انتشار الذكرء ولو لم يقع إنزال؛ لأن اسم الوطء يقع مع الإيلاج 
ولو لم ينزل؛ ولأن النبي ية لما قرّر ماعزأ فلما أقرٌ عنده بالإيلاج لم يطلب منه زيادة 
على ذلك؛ ولأن سائر الأحكام المتعلقة بالوطء تتعلق بالإيلاج فقطء من وجوب 
الخسلء واستقرار المهر» ووجوب الحدء والإحلال للزوج الأول» وغير ذلك فكذلك 
الاتعفيان: الى الس ع 

ه وعدم مناكرة بين الزوجين في الوطءء بأن يعترفا بحصوله» لا إن أقرٌ أحدهما 
بحصوله وأنكره الآخرء فلا يكون المقرّ محصناً. والدليل”: أن إنكار المنكر شبهة 
للمقرّء والحدود تدرأ بالشبهات . 

ه وكون الزوجة الموطوءة مطيقة ولو لم تكن بالغا بالنسبة للذكر. 

ه وكون الزوج بالغاً بالنسبة للأنشى. والفرق بين هذا الشرط والذي قبله؛ أي : 
الاشتراط لإحصان الزوج أن تكون زوجته الموطوءة مطيقة ولو لم تكن بالخاء 
والاشتراط لإحصان الزوجة أن يكون زوجها الواطئ بالغاً ولا يكفى كونه صبياً؛ أن 
a a ls‏ انا لكت سن كما ده الول 
والإحلال للزوج الأول ووجوب الحد؛ وليس كذلك وطء الصبي للمرأة البالغ؛ لأن 


.69 /12 المعونة: 1378/3. (2) الذخيرة:‎ )1( 
.1379/3 المعونة:‎ )4( 1359 3+ REED 
25113 Ng A a ٠ )3( 
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وطء الصبي ناقص غير تام» فلا يحصل لها به كمال لذة الوطء ولا يحلها للزوج الأول 
)1( 

ولا يجب به حد : 

والشروط السبعة الأخيرة تدخل في السبب الثالث من أسباب الإحصان التي 
ذكرناها سابقاً. 

وحكم رجم الزاني المحصن منقول بالسئّة المتواترة في الأجيال الثلاثة الأولى. 
تواترها أن ما دون منها لا يبلغ فلع الوار وس اف ما يان : 

أ قوله تاک رای ا لْفَحِمَدَ من شاڪ سدوا لين اة 
ينڪ بن يدوأ يکش إن ايوت عق يهن الوت أو حمل اه طن سببلا © 
رادان انها وڪ ادها قات تايا وَأصَلَكَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَآ إِنَّ آله كان نابا 
حًا ©6 [النساء: 15 16]. وتقدم بيان معنى هاتين الآيتين» وأن الحكمين فيهما قد 
نسخا باية النورء وهي قوله تعالى : ظأارَبيَةٌ ولزن ید کل ودر ينا انه لد ولا تأده 
ر ت مه سے .ا ود دي سرعم | مي س TÎ a e‏ > موه ب EN‏ 
يِمَا فة في دين آله إن كم ومون بال ووم الآخر وِلِسْبد عَدَجمَا طايفة من الْمَؤْمِينَ 49 
[النور: 2]. كانت هى السبيل الذي جعله الله تعالى للزانية والزاني» يبيّنه حديث عبادة بن 
الصامت قال: قال رسول الله يلِةِ: «خذوا عنّى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلاً البكر 
بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»“. فكان الرجم قد أشار 
إليه القرآن إجمالاً بقوله تعالى: أو يِجْمَلَ أ طن سبي ثم بين النبي بيا هذا السبيل 
كما جاء في حديث عبادة ٠‏ إلا أنه نسخ فيما بعد الجمع على المحصن بين الجلد 
والرجم على قول من یری أنّ الحد للمحصن كان الجلد والرجمء كما سيأتي بيانه. 
المبتدأ؛ أي: حدّ البكر كذاء وحد الثيب كذا؛ وليس على سبيل الاشتراطء بل ذلك 
حد البكر سواء زئى ببكر أو ثيب» وحدّ الثيب كذلك سواء زنى ببكر أو ثيب» فهو شبيه 

ت : : )6( 

بالتقييد الخارج مخرج الغالب . 

ب عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى أنهما ادا أن رجلين اختصما إلى 
يسول الله كله فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وهو 


.149 التحرير والتنوير: 4/ 275» و18/‎ )2( HA OY 

(3) الإشراف: 2/ 855 والمعونة: 3/ 1374ء والمنتقى: 137/7 والمقدمات: 3/ 242» وبداية 
المعدينل :2 467 والتري والصتوير : 274/4 

(4) أخرجه مسلم في الحدودء باب حد الزنا. (5) المعلم: 2/ 395 والمعونة: 3/ 1374. 

(6) الإكمال: 160/5. 
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أفقههما: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي في أن أتكلم؛ قال : 
«تكلم» فقال: إن ابنى كان عسيفا على هذاء فزنى بامرأته» فأخبرنی أن على ابنى الرجم 
فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي؛ ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني 
حلد مائة وتغعريب عام وأخبروني انتما الرجم على امرأته. فقال رسول الله كد : «أما 
والذي نفسي بيده لأقضينّ بينكما بكتاب الله» أما غنمك وجاريتك فرد عليك»» وجلد 
ابنه مائة وغرّبه عاماء وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمهاء 
Ey UIE e E‏ وفي رواية: وقال النبي كَكِ: «اغد 
يا أنيس على امرأة هذا e TT‏ 

قبلت أو غمزت 1 نظرت؟»2 قال: لا يا رسول اللهء قال: 0 لا 5 قال : 
فعند ذلك أمر م وعن جابر بن سمرة قال : رایت ماعز بن مالك حين جيء به 
إلى النبي َة رجل قصير أعضل ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى 
فقال رسول الله ا : «فلعلك؟» قال: لا والله إنه فد زنى الآخر؛ قال: فرجمه ثم 
خطب فقال: «ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب”* كنبيب التيس 
رجلا من أسلم يقال له: ماعز بن مالك أتى رسول الله َة فقال: إني أصبت فاحشة 
فأقمه علي فرده النبي بي مراراء قال: ثم سأل قومه؟ فقالوا: ما نعلم به بأساً إلا أنه 
اسای شيا يري أنه لا مرج مت إلا أن بقام افيه الح قال: فرجع إلى النبي ميا 
فأمرنا أن نرجمه قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقدء قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له قال: 
فرميناه بالعظم»› والمدر. والخزف» قال: فاشتد واشتددنا خلفه ا عرض الحرة 
فانتصب لناء فرميئاه بجلاميد الحرة يعني الحجارة حتى سكت؛ قال: ثم قام 
رسول اله و خطياً من العشى فقال: «أو كلما انطلقنا غزاة فى سبيل الله تخلف رجل 
فما استغفر له ولا سبه. وعن بريدة أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله يا 
فقال : يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت» وإني أريد أن تطهرني» فرده فلما كان 


(1) أخرجه مالك في الحدودء باب ما جاء في الرجم؛ والبخاري في الحدودء باب الاعتراف بالزنا؛ 
ومسلم في الحدود. باب حدذ الزنا. 

(2) أخرجه البخاري في الوكالة» باب الوكالة في الحدود؛ ومسلم في الحدود» باب من اعترف على 
نفسه بالزنا . 

(3) أخرجه البخاري في الحدودء باب هل يقول الإمام للمقر: هل لمست. 

(4) النبيب: صوت التيس عند السفاد. والكثبة: القليل من اللبن. 

(5) أخرجه مسلم في الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا . 
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من الغد أتاه فقال: يا رسول الله إلى قد زنيت فردّه الثانية. فأرسل رسول الله ية إلى 
قومه فقال: «أتعلمون بعقله ا تنکرون منه شيئا؟» فقالوا: ما نعلمه إلا وفئ العقل من 
ااا ی نا رسن ا ا رو ا لا ياس :نه 
ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فزجم. قال: فجاءت الغامدية 
فقالت: يا رسول الله إنى قد زنيت فطهرنى. وإنه ردها فلما كان الغد قالت: يا 
رسول الله لم تردّني لعلّك أن تردّني كما رددت ماعزاًء فوالله إِنّي لحبلى. قال: «إما لا 
فاذهبي حتى تلدي» فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد ولدته. قال: 
«اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه'؛ فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت: هذا 
يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بها 
فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى واا 
فتنضح الدم على وجه خالد فسبها. > قسمع نبي الله وق سبه إياها فقال: «مهلاً يا خخالد 
فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مکش لغفر له“ : ثم أمر بها فصلي 
عليها ودفنت" . وعن عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره أن امرأة جاءت ٍ رسول الله لا 
فأخبرته أنها زنت وهي حامل› فقال لها رسول الله ككِهِ: «اذهبي حتى تضعي» فلما 
وضعت جاءته فقال لها رسول الله يكِِ: «اذهبي حتى ترضعيه» فلما أرضعته جاءته. 


فقال : «اذهبي فاستودعيه» قال : فاستودعته» ثم جاءت فأمر بها ورت 


- عن عبد الله قال: قال رسول الله م : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني» والمارق 
فق الذي ر ا 


ه - عن سعيد بن المسيب أنه قال: لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ 
بالأبطح ثم كوّم كومة بطحاء ثم طرح عليها رداءه واستلقى؛ ثم مذ يديه إلى السماء 
فقال: الهم كبرت سني» وضعفت قوتي» وانتشرت رعيتي» فاقبضني إليك غير مضيع 
ولا مفرّط. ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال: : أنها الناس قد سنت لكم السنن» 
وفرضت لكم الفرائض» وتركتم على الواضحة إلا اتف ا بالنانن جنا وفيها ل 
وضرب بإحدى يديه على الأخرىء» ثم قال: إيّاكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول 
قائل: لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله ييه ورجمناء والذي نفسي بيده 
لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها: «الشيخ والشيخة 


(1) أخرجه أخرجه مسلم في الحدود» باب حد الزنا. 

(2) أخرجه مالك في الحدودء باب ما جاء في الرجم. 

(3) أخرجه البخاري في الديات» باب قول الله تعالى: أن النَّفْسَ بالتفس»؛ ومسلم في القسامة 
والمحاربين؛ باب ما يباح به دم المسلم. 
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فارجموهما ألبتة». فإنا قد قرأناها. قال سعيد بن المسيب: فما انسلخ ذو الحجة حتى 
فتل عمر ماله . قال يحيى: سمعت مالكا يقول» قوله: الشيخ والشيخة› يعني الثيب 
والثيبة فارجموهما ألبتة''". وفي رواية: عن ابن عباس وين قال: قال عمر: لقد خشيت 
أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة 
أنزلها الله ألا وإن الرجم حقّ على من زنى وقد أحصن» إذا قامت البينة أو كان الحبل 
أو الاعتراف قال سفيان: كذا حفظت: ألا وقد رجم رسول الله ية ورجمنا بعده2. 
وفى رواية قال: إن الله بعث محمد هة بالحق وأنزل عليه الكتاب»ء فكان مما أنزل الله 
ا فقرأناها وعقلناها ووعيناها؛ رجم رسول الله كَل ورجمنا بعده؛ فأخشى إن 
طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك 
فريضة أنزلها الله. e‏ الله حى على من زئى إذا أحصن من الرجال 
والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف . 


وهذه الأية: «الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة؛ نص العلماء على أنه مما نسخ 
لفظه وبقى حکمه» ولها نظائر. ولا ر يصح أن تتلى قرآناً لأنها لم تكتب في المصحف. 
۴ نسى الله المسلمين حفظها لحكمة منه في ذلك وابتلاء لعباده. وذكر عمر ونه لها لم 
يكن على وجه التلاوة» بل إخباراً عن معنى ما كان حفظ . وقوله: «لولا أن يقول الناس 
زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها» دليل على أنه ونه كان يعلم أنها 
ليست من القرآن الذي يتلى» وإلا كيف يصح أن يظنّ عمر أنها قرآن ثم يخشى أن ينكره 
ا ل د وإتما مقصده أنه أراد أن 
يكتبها على أنها حكم أوحاه الله تعالى مستمرٌ العمل به بعد رسول الله ياء لا على أنه 
قرآن؛ لكنّه لم يعزم على ذلك لما ترجّح لديه من وقوع مفسدة أعظم من نسيان الحكمء 
وهو ما خشيه من أن يظنّه الجاهل قرآناً إذا رآه فى المصحف مكتوباًء فينسب إليه أنه هو 
الذي زاده فتوقف عن كتابته فيه. وتوقفه ا ويه كان لاعتقاده أن المصحف لا يكتب فيه 
ال خف فرائيعة وتلذوته بالقراتن دون ما نسخت تلاوته وإن بقي حكمه. ولذلك 
و ESD‏ وما ندل على حه من أن 
ينسى الناس بقاء حكمها وإن نسخت قرآنيتهاء ويتركوا العمل بها بحجة أنها غير 
موجودة في كتاب الله تعالى. ولذلك يفهم من كلامه تعظيم أمر نسيان هذا الحكمء 
وخوفه الشديد من ذلك» وتنبيه المسلمين حتى يحفظوه ويستذكروه» ولا ينصتوا لمن 


(1) أخرجه مالك في الحدودء باب ما جاء في الرجم. 

(2) أخرجه البخاري في الحدودء باب الاعتراف بالزنا . 

(3) أخرجه البخاري في الحدودء باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت؛ ومسلم في الحدودء باب 
رجم الثيب في الزنا. 
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يقوم بعد طول زمن بالتشكيك في شرعيته وإنکاره» بدعوى أنه لم يكن مما نزل من 
القرآن» أو أن حكمه انتهى لأنّه لا يوجد حدان في القرآن الرجم والجلد. ومع ذلك 
فقد وقع ما خشيه َه من تكذيب الخوارج والمبتدعة بالرجم: ويحتمل أن يكون ما 
خشيه من هذا لعلم عنده في ذلك من رسول الله كَل أو لفراسته وصدق ظته. هذا وإن 
كلامه كان من خطبة ألقاها يوم الجمعة» بعد رجوعه من الحم في آخر عام من خلافته 
بحضور جمهور الصحابة وأهل العلم والفضل منهم» فلم ينكر عليه أحد منهمء وذلك 
يدل على موافقتهم له» إذ لا يقرّون على منكر ولا يسكتون عما يعلمون خلافه"". 

ولابن رشد الجد رأي آخر٬‏ وهو أن قوله: «الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة»). 
ليس صحيحاً أنه كان قرآنا ثمّ نسخ» وإنّما كان يتلى على أنه وحي ولم يكن قرآناء 
وإنما أراد عمر وين أن يكتب ذلك على أنه وحى لا على أنه قرآن27؛ أ : كأنه يراه 
لكاو حيري ا هوا إن وت اا 0 ` 

و - إجماع الصحابة ثم إجماع علماء الإسلام بعدهم على حدّ الرجم للمحصن . 
وكان إجماع الصحابة وإجماع العلماء بناء على ما تواتر لديهم من فعل النبي كَل فهو 
إجماع مستنده السنة النبوية. ولا يلتفت إلى الخوارج من قولهم بنفيه . 

وليس مع الرجم جلدء والدليل””': 

أ - ما تقدم في رجم ماعز والغامدية. ووجه الاستدلال أن النبي يي لم يأمره 

ب د حديث 75 هريرة وزيد بن خالد الجهني المتقدم» وفيه: وقال النبي مي 
«واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» فغدا عليها فاعترفت فرجمها. 
ووجه الاستدلال أن النبي ييه لم يأمره بجلدها قبل رجمهاء وقد علم أنه إنما أنفذه 
ليقيم الحد لا لغير ذلك. ولو كان جلدها من الحد لبينه له وأمره به. 

ج ‏ أن الرجم حدٌ بنفسه وليس بعض حدّ. 

د أنَ الحدّ الأصغر ينطوي في الحدّ الأكبرء وذلك أن الحدّ إنما وضع للزجر 
فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم. 

ه ‏ القياس على الردّة؛ لأن زى المحصن معنى يوجب القتل لحقٌ الله تعالى فلم 
يوجب الجلد مع القتل كالردة. 


(1) المقدمات: 3/ 243», والمتتقى: 7/ 140ء وإكمال الإكمال: 5/ 162. 

(2) المقدمات: 243/3. 

(3) الإشراف: 2/ 855» والمعونة: 3/ 1375 والمعلم: 391/2». والمقدمات: 244/3. 250»› 
وبداية المجتهد: 2/ 468. 
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وقد احتج أهل الظاهر على الجمع بين الرجم والجلد في المحصن بما يلي" : 

أ قوله تعالی : لرا والزانی جلد کل ویر يما هد 8 ولا اعدد يما رأفة في دن 
اه إن كم ومون ياه ولور الأخر شد عابها طابفة من الْمؤينينَ 9©* [النور: 2 
قالوا: الآية عامة في كل زان محصن أو غير محصن. 

ب عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله َية: «خذوا عني خذوا عني قد 
TN‏ يا ا iki‏ 

والرجه)”2, اود E‏ والرجم ١‏ 

١‏ ج-ما روي عن علي بن أبي طالب َه أنه جلد الهمدانية ثم رجمها وقال: 
جلدتها بکتاب الله ورجمتها 00 الله ي . 

وهذا القول خلاف قول كافة الفقهاء. والردٌ عليه بما يلي“ : 

أ - أن ظاهر الآية مخصّص بفعل النبي ككل برجم المحصن دون الجلدء بما ثبت 
عنه في قصتي ماعز والغامدية وقصة العسيف. | 


ب - أنْ حديث عبادة بن الصامت منسوخ بما تقدم من الأدلة السابقة. ويدل على 
وقوع النسخ بحديث أبي هريرة في قصة العسيف» وبروايته أيضاً لقصة رجم ماعز“» 
أن إسلام أبي هريرة متأخر في سنة سبع من الهجرة بعد افتتاح خيبر» وعبادة بن 
الصامت من النقباء الإثني عشرء ليلة العقبة» فروايته كانت وقت نزول آية النور» وأمر 
الفا رصه ذلك سين > وكذلك آم ماع .ول يتشا الخ ابن عاشور: إلى الت 
وقال: لا أحسبه إلا توهّماً من الراوي عن عبادة أو اشتبه عليه. وبذلك فسّر الشيخ 
عدول العلماء عن العمل به. 

ج - أن فعل علي بن أبي طالب يحتمل أن تكون المرأة كتمته الإحصان فلم يعلم 
000 فلما علمة رحفها :.واما الشيخ ابن عاشور فقد ضعَّف الرواية عن 
علي بن أبي طالب. 

وك الكتاق اط e‏ لأن الرجم معنى يوجب القتل لحق الله تعالى فلم 
يجب فيه الجلد مع القتل كالردة. 

الثاني : للفاعل فعل قوم لوط وللمفعول به مطلقاًء أحصن أم لاء بشرط التكليف . 
فلا ر يشترط في الفاعل أن يكون مفعوله بالغاً بل مطيقاًء وشرط رجم المفعول: بلوغ 
فاعله فلا يرجم من مكن صبياً . 


(1) المعلم: 2/ 391 والمقدمات: 3/ 250. (2) أخرجه مسلم في الحدودء باب حدّ الزنا. 

(3) المعلم: 2/ 391 والمقدمات: 3/ 245. 250» والمنتقى: 7/ 138» وبداية المجتهد: 2/ 
7» وإكمال الإكمال: 5/ 161. والتحرير والتنوير: 4/ 274. 

(4) أخرجه الترمذي في الحدودء باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع. 
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والدليل على وجوب الحدّ فيهء وأنّ حدّه الرجمء خلافاً لمن قال فيه التعزير" : 

أ أن الله بل عاقب قوم لوط بأشد أنواع العقاب؛ لأنهم كانوا يأتون هذا 
الفعلء فقال تعالى: ليجعلا عيبا سافلها وأمطرتا ميم حِجَارَةٌ من سحل 409 [الحجر: 
4]. قال 1 العربي : وقول من قال: إن قوم لوط إنما عوقبوا على الكفرء فهذا غلط؛ 
فإ الله أخبر أنهم كانوا على معاص فأخذهم عليها بهذه العقوبة”” . 

ب - قوله تعالى: ورلن شم مرحم نظن (© إلا ع © اجيم او ما مَلَكّتْ 
ek‏ اتم عب مويب © ممن إتَقَ ور كلك اوك هُمْ اعادو )4 [المؤمنون: 5 - 
7. ووجه الاستدلال أن الله تعالى سمّى من نكح ما لا عاديا » وأوجب عليه الحدّ 
في آية أخرى لعدوانه؛ وفاعل فعل قوم لوط عادٍ قرآناً ولغة» لقوله تعالى عن قوم لوط : 
ودر ما ما حَلَقَ ل 2 2 ن ركم بل اسم فوم عاذت 407 [الشعراء: 166]؛ فوجب أن 
يقام عليه الحد. 

ج ‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلةِ: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به»” . 

ج - عن أبي هريرة عن النبي يي في الذي يعمل عمل قوم لوط قال: «ارجموا 
الأعلى والأسفل ارجموهما جميعاً»”*'. 

د - روي عن أبي بكر الصديق أنه حرّق رجلاً يسمّى الفجاءة» حين عمل عمل 
قوم لوط بالنارء وهو رأي علي بن أبي طالب طبه فإنه لما كتب خالد بن الوليد إلى 
أبي بكر في ذلك جمع أصحاب النبي ا واستشارهم فيه» فقال علي : 97 هذا الذنب 
لم تعص به أمّة من الأممء إلا أمّةَ واحدة صنع الله بها ما علمتم؛ أرى أن يحرق 
بالنار» بعتم رأي أضتحخات: زيول الله ككل أن يحرق بالنارء فكتب أبو بكر إلى 
خالد بن الوليد أن يحرقه بالنار فأحرقه. ثم أحرقهم ورجمهم ابن الزبير في زمانه“ . 
ه ‏ مساواته للزنا في الاسمء وهي الفاحشة. وقد تقدم الدليل على ذلك . 


و - قياس الدبر على القبل؛ لأنه فرج يقصد الالتذاذ به غالبا كالقبل. 
ز - قياس الأولى على القبل؛ لأن هذا الفعل أشدّ وأغلظ من الزنا؛ لأن القبل 


(1) الإشراف: 862/2 والمعونة: 1399/3» والمنتقى: 7/ 141 وأحكام القرآن: 2786/2 و3/ 
1: والجامع لأحكام القرآن: 7/ 176» والذخيرة: 12/ 66. 

(2) أحكام القرآن: 2/ 787. 

(3) أخرجه أبو داود في الحدودء باب فيمن عمل عمل قوم لوط؛ والترمذي في الحدودء باب ما جاء 
في حد اللوطي؛ وابن ماجه في الحدودء باب من عمل عمل قوم لوط . 

(4) أخرجه ابن ماجه في الحدودء باب من عمل عمل قوم لوط . 

(5) الجامع لحكام القرآن: 177/7. 
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يتعلق به الاستباحة» وهو لا يتعلق به الاستباحة» فإذا وجب الحدّ في القبل كان هذا أولى. 

ح - قياس الأولى أيضاً؛ لأن المزني بها جنس مباح وطؤه وإنما وجب الحدّ 
لأنها وطئت على غير الوجه المأذون فيه شرعاء والذكر ليس مباحا وطؤه فكان الحدّ فيه 
أغلظ:مة” الزنا .يالا ولين:: 

ط ‏ قياس الأولى أيضاً؛ لأن الحدّ في الزنا إنما وضع ردعاً وزجراً لئلا يقوم 
الناس بمثله» ووجدنا الطباع تميل إلى الالتذاذ بإصابة هذا المكان كميلها إلى القبلء 
فوجب أن يتعلق به من الردع ما يتعلق بالقبل؛ فكيف إذا كان هذا أحرم وأفحشء فلا 
شك أنه بالعقوبة أولى وأحرى. 

ي - القياس على الحرابة؛ لأنه نوع من الفساد في الأرض وسعي في سد باب 
النسلء فيجب به القتل كالحرابة. ْ 

والقول برجم فاعل فعل قوم لوط هو المشهور في المذهب. وصوّب ابن حبيب 

(1) ٤ : 7 8 

والدليل على عدم مراعاة الإحصان© : 

أ ا الحديئان المتقدمان. ودلالتهما عامة» لم يفرق فيهما بين المحصن وغيره. 

بايان الإجضان بر ف لزنه :هذا لس جزنا فة يدل أن الخرب ل تسق 
إتيان الذكر للذكر زنا؛ لأن محل الزنا عندهم محل الحلالء وإنما سمي زنا في الشرع 
لأنه على غير الوجه المباح» وما لا يكون محلا للحلال على وجه فلا يسمّى زنا كفرج 
البهيمة إذا أتيت . 

ويعاقب فاعلا فعل قوم لوط ولو كانا كافرين؛ أي: فلا يردان إلى حكام ملتهما. 
ولا يسقط الحد بإسلام الكافر. 


كيفية الرجم : 

ويكون الرجم بحِجَارَّة مُعْتَوِلّةَ بين الصغر والكبرء قدر ما يطيق الرامي بدون 
تكلف. فلا تكون بحجارة عظام خشية التشويه› ولا صغار خشية التعذيب» بل بقدر ما 
يحمل الرامي بلا كلفة» لسرعة الإجهاز عليه. ومحل الرجم الظهر والبطن حتى يموت 
فيخصٌ بالمواضع التي هي مقاتل من الظهر وغيره من السرّة إلى ما فوق. ويتقى الوجه 

5 1 ب : ا 5 (3). 

والفرج . والمشهور أنه لا يحفر للمرجوم حفرة ولو امرأةء والدليل *: 

أ ادق ب هريرة وزيد بن خالد الجهني المتقدم» وفيه قول النبي كَلِةِ: «فإن 
اعترفت فارجمها»» ولم يأمره بالحفر لها عند الرجم. 


(1) المنتقى: 7/ 141. (2) الإشراف: 2/ 863. والمعونة: 3/ 1400. 
(3) الإشراف: 2/ 858 والمعونة: 3/ 1398ء والمنتقى: 7/ 134 وبداية المجتهد: 2/ 471. 
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ظ ب - حديث أبي سعيد المتقدم ف في رجم ماعزء. وفيه قوله: فانطلقنا به إلى بقيع 
الغرقد» قال : فما أوثقناه ولا حمرنا له . 

ج - حديث رجم اليهوديين؛ لأنه لو حفر لهما لما استطاع الرجل أن يحني على 
المرأة. 

د أن الرجم إذا كان على وجه الأرض أتت الحجارة على جميع البدن» فكان 

ه ‏ قياس المرأة على الرجل؛ لأنها مرجومة في الزنا كالرجل . 

٠‏ وما جاء فى الرواية الأخرى: فلما كان الرابعة حفر له حفرة» ثم أمر به فرجم؛ 
فإنه يمكن الجمع بين هذه الرواية والتي قبلهاء بأنهم حفروا له ولكن لم يبالغواء ولذلك 

(1) 


وقيل: يحفر للمرأة فقطء والدليل” : حديث رجم الغامدية» وفيه قول الراوي: 
ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها. 

وقيل: يحفر للمشهود عليه دون المقرٌ؛ لأن المقرٌ يترك إن هرب. 

ويجرّد أعلى الرجل دون المرأة لأنها عورة. 

ولا يربط المرجوم» والدليل”©: 

أ - أن النبي ية لم يربط ماعزاً ولا غيره ممن أمر برجمه. 

ب - أنْ رجوعه يقبل فلا معنى لربطه. 

ولم يعرف الإمام مالك بداءة الشهود بالرجم» ثم الحاكم ' ثم الناس عقبف 
والخديت الدال علن ذلك لبر يضح غيل الإا إن تدك به الإماء أبو حنيفة. 
الداال على عدم تولي الحاكم والشهود الرجه”” : 

أ ما تقدّم في الروايات أن النبي ية أمر بالرجم. وفيه دلالة على أن الإمام 
يفرّض الرجم إلى غيره» ولا يحضر ولا يرجمء إذ لم يثبت عنه ية أنه حضر أو رجم. 

ب - القياس على القتل والقطع؛ لأنه حدّ من حدود الله لا يلزم الحاكم مباشرة 
شيء منه بنفسه وكذلك الشهودء كالقتل والقطع . 
2 الحلد: 

کرد لزاني المكلت الكر ب آي عون التحضو هه ذكرا أن أذ والمراد 
بالبكر غير المحصن» وهو من لم يتقدم له وطء مباح لزوجة مطيقة في نكاح لازم بأن 


(1) إكمال الإكمال: 5/ 171. (2) إكمال الإكمال: 5/ 178. 
(3) المعونة: 3/ 1398. 
(4) الإشراف: 2/ 858 وإكمال الإكمال: 5/ 166. 
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لم يتقدم له وطء أصلا أو تقدم له وطء في زوجته المطيقة لكن في حيضها أو في نكاح 
فاسد لم يفت وفسخ. 

ويكون بمائة جلدة. والدليل على الجلد”!“: 

| - قوله تعالى : ال ولزن جلد کل ور نا اد جَلَوَ لا تاذ يا َة في دن 
لله إن 1 ونون بال والومر ار ولشيد ااا طَابقَة من الْمَؤْمنِينَ 4O‏ [النور: 2]. ووجه 
الاستدلال أن الله تعالى أمر بجلد الزانية والزاني» والأمر للوجوب. والتعريف في 
الزانية والزاتي تعريف الجنس وعو يفيد الاستغراق غالبا فالآية عامّة في كل من تلبس 
a‏ 
ات E E‏ 
المحصن من الرجال والنساء. وقد تقدم أنّ ذلك كان بالسنة المتواترة في الزمن النبوي 
وفي عصور الاجتهاد الأولى» وكان إجماع الصحابة وسائر العلماء أثرأ من آثار 
تواترها . 

ب - حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني المتقدم» وفيه قولهما: وجلد ابنه 
ماف وف 4 اما د وکات بكرا د 

ج - عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله َية: «خذوا عني خذوا عني قد 
جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم:”. فقد نص للبكر في الحديثين على جلد مائة. 

وقوله يككِ: «البكر بالبكر» وهذا من باب حذف مضاف المبتدأ؛ أي: حدّ البكر 
كذاغ وخ الب كذا 4 ولس عان سيل الاعتراطء جل ذلك جد البكر.سواء زا بكر 
أو ثيب» وحدّ الثيب ذلك سواء زنأ ببكر أو ثيب» فهو شبيه بالتقييد الخارج مخرج 
الغالل“. 

دعن زيد بن أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله با 
فدعا له رسول الله ی بسوط فأتى بسوط مكسورء فقال؛ «فوق هذا» فأتى بسوط جديد 
لم تقطع ثمرته قال > ادون هذا» فأتي بسوط قد ركب به ولان» فأمر 0 الله لا 
فجلد ثم قال: «أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله. من أصاب من هذه 
القاذورات شيئاً فليستتر بستر اللهء فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله)”” . 


(1) المعونة: 3/ 1380 والمنتقى: 142/7» والمقدمات: 248/3. 251. وأحكام القرآن: 3/ 
6 والجامع لأحكام القرآن: 12/ 118» وبداية المجتهد: 467/2. 469. والتحرير 
والتنوير: 2146/18 149. 

(2) أخرجه مسلم في الحدودء باب حد الزنا. ‏ (3) الإكمال: 160/5. 

(4) أخرجه مالك في الحدودء باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا. 
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ا ا ا ص 
المخاطب بإقامة الحد: 

الخطاب في قوله تعالى : 9 فَاجِلِدوا» للومام ا الحاكم أو نائبه» وكذلك 
الرجم والدليل: الإجماع . فليس للزاني أن يرجم نفسه ولا أن يجلدها. 

ووجه حصر وجوب إقامة الحدود في السلطان أنه نائب عن المسلمين في إقامة 
مراسم الدين؛ لأنه لا 1 الاجتماع على إقامة الحدود. 

وقد نهى الله تعالى عن أن تأخذ الرأفة والشفقة أحداً فيسقط عن الزاني الحدّ أو 
يخشففه عنه» وجعل استيفاء الحدّ كاملا على الزاني علامة على الويمان بالله واليوم 
الآخرء وذلك في قوله تعالى : اة والزان كلف کی وهل يننا یا علدو ولا اعدد بيب 
رأف في دين آله إن كع ويون باه وَالَرَرٍ لاخر [النور: 2]. الرأفة أرق الرحمة؛ أي: لا 

تمتنعوا عن إقامة الحدود شفقة على المحدودء ولا تخففوا الضرب من غير ! 00017 
عن ابن عمر أن وسول لله 48 قال «إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة 
في بلاد الله عَيْلَ )( ©. وروي موقوفاً على أبي هريرة أنه قال: إقامة حد بأرض خير 
لأهلها من مطر أربعين ليلة . 


حضور طائفة عند إقامة الحد: 

لا بد من حضور جماعة عند الجلد والرجم» قيل : تدبا وقيل : وجري . والدليل 
.طالب د ا 3 تعالى: ولتد دابا طابقة من الْمُؤْمِينَ [النور: 2]. 
ووجه الاستدلال أنّ شد أمر بأن تحضر جماعة من المسلمين إقامة حد الزنا. قال 
الشيخ ابن عاشور : «وظاهر الأمر يقتضي وجوب حضور طائفة للحد. وحمله الحنفية 
على الندب وكذلك الشافعية» ولم أقف على تصريح بحكمه في المذهب المالكي . 
ويظهر من إطلاق المفسرين وأصحاب الأحكام من المالكية ومن اختلافهم ف في أل ر 
يجزئ من عدد الطائفة أنه يحمل على الوجوب› إذ همالعد باك وأثا ما 
كان حكمه فهو فى الكفاية ولا يطالب به من له بالمحدود مزيد صلة يحزنه أن يشاهد 
اا E‏ 

والمقصد من حضور جماعة يظهر فيما يلي : 

أ تحقيق قيق إقامة الحذء عدوا من التساهل فيه؛ فإن الإخفاء ذريعة للتأخير» فإذا 


(1) أحكام القرآن: 3/ 1326» والجامع لأحكام القرآن: 12/ 120. 

(2) أحكام القرآن: 3/ 1326ء والجامع لأحكام القرآن: 12/ 125. 

)3( أخرجه ابن ماجه فى الحدود» باب إقامة الحدود. 

(4) أخرجه النسائي في قطع السارق» باب الترغيب في إقامة الحد. 

(5) بداية المجتهد: 2/ 471. (6) التحرير والتنوير: 18/ 152. 
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لم يشهده المؤمنون فقد يتساءلون عن عدم إقامتهء فإذا تبين لهم إهماله فلا يعدم بينهم 
من يقوم بتغيير المنكر من تعطيل الحدود". 

ب - الإغلاظ على الزناة والتوبيخ بحضرة الناس». وحتى يشتهر الزجر؛ لأن الحدّ 
- جلداً أو رجماً - يردع المحدود ويتعظ به ويزدجر من شهده وحضره وسمع به ولم 


(2) 
0 ۵ 


وقيل: ليدعوا له بالرحمة والتوبة. 

وأقل الطائفة أربعة على أظهر الأقوالء والدليل على تحديد الأقل بالأربعة0© : 
لأن هذا العدد أقل عدد شهود الزناء ولأن هذا العدد يتعلق به فائدة لا توجد فيما 
دونه» وهو أنه قد يرمي هذا المحدود بالزنا فيطالب بأن يحدّ له» فيقيم الرامي البيّنة 
وهم الذين حضروا جلده» وهذا معنى يختص بالأربعة. 

ولا يلزم حضور الشهود الذين شهدوا عليه بالزناء والدليل”” : 

أ - قوله تعالى: ظوَلْسْبِد عَدَبِمَا طَِفَةُ من الْمُوْمِِينَ» [النور: 2]. ووجه الاستدلال 
أن الآية لم تعيّن الطائفة بكونهم من الشهود أو غيرهم» فتحمل على ما يتحقق به الأمر 
من حضور أي طائفة. 

ب - القياس على سائر الحقوق؛ لأن كل حقٌ ثبت ببيّنة جاز استيفاؤه وإن لم 
تحضر تلك البينة» كسائر الحقوق . 


تعجيل الحد وتأخيره : 

تؤخر الزانية المتزوجة التي تحيض بالرجم لحيضة فقط بعد الزناء خشية أن يكون 
بها حمل من زوجها. فإن كانت ظاهرة الحمل أخرت لوضعه ووجود من يرضع الطفل . 

والدليل على التأخير بسبب الحمل والإرضاء”© : 

أ حديث رجم المرأة الغامدية المتقدم» وفيه قولها: فوالله إني لحبلى. قال: 
(إما لا فاذهبي حتى تلدي» فلما ولدت أتته بالصبى فى خرقةء قالت: هذا قد ولدته. 
ال یی ری ج وت م نف طح أدج لصي از بيو كدير ع ت 
هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الى إلى رر من الل ثم أمر 


(1) التحرير والتنوير: 151/18. 

(2) أحكام القرآن: 3/ 1327 والجامع حكام القرآن: 12/ 125» والتحرير والتنوير: 18/ 151. 

000 الإشراف: 2/ 863., والمعونة: 3/ 1397ء وأحكام القرآن: 3/ 1328ء والجامع لأحكام القرآن: 
2 124. 

(4) الإشراف: 2/ 858. 

(5) الإشراف: 867/2.» والمعونة: 3/ 3 والمنتقى: 7/ 136 والمعلم: 2/ 394. 
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لب ااب0صْظللالالاللالسططليس رخص" katana‏ 


بها فحفر لها إلى وكورام الاي «ترهيوها ومن عد ايخ أبى ملك أنه أخيره 
أن امرأة جاءت إلى رسول الله كلل فأخبرته أنها زنت وهي حاملء فقال لها 
رسول الله علد : «ادهبي حتى تضعيا فلما وضعت حاءته فقال لها رسول الله ا : 
«اذهبى حتى ترضعيه» فلما أرضعته جاءته» فقال: «اذهبي فاستودعيه» قال: 
«فاستودعته». ثم جاءت فأمر بها فرجمت . 

ب - قياس الرضاع على الحمل؛ لأنه لما لم يجز رجمها وهي حامل لان فيه 
الأولى؛ لن حياة الولد بعد ولادته مقطوع بهاء وحياته فى البطن غير مقطوع بها. 

ولا يؤخر الود شرت نر انع فجهن ادر E‏ 
المحيض» والدليل : 

أ ب حديث 5 هريرهة وزيد بن ٠‏ خالد الجهني المتقدم. وشيه: : وقال النبي وه : 
«واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) فغدا عليها فاعترفت فرجمها. 
ووجه الاستدلال أن النبي كَل أمر بالرجم بعد الاعتراف والأمر يفيد الفور. 

وير ذات 7 تؤخر إدا اظهر بها e‏ اوضع 0 يت 0 
الزن 

وكذلك لا يؤخر الجلد من أجل الهرم أو الضعف عن حمل الحدّ؛ لأن الهرم 
وال لقعت لا ی 
ولا فى حال برد أو حر شدیدين؛ خوف الهلاك . 

ae 
شات فخشيت إن أنا جلدتها 1 ا‎ u ا أن ا فإذا اح نادت‎ 
فذكرت ذلك لرسول الله ييا فقال: «أحسنت”©. وفي رواية: فجرت جارية لآل‎ 
رسول الله له لر . قال القرطبي : وهذه الرواية أحسن من رواية مسلم وأليق بمن ينتسب‎ 


(1) المنتقى: 147/3. 

(2) المعونة: 3/ 1392ء وبداية المجتهد: 471. 

)3( أخرجه مسلم في الحدود» باب اچ الحد عن النفساء . 
(4) أخرجه أبو داود فى الحدود» باب 33. 
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لبيت شهد الله بطهارته. وكيف يصح بمن في ذلك البيت الكريم وذلك الملك الشريف 
أن يقع منه فاحشة الزناء وهذا والله من البعد في الغاية القصوى”؛ أي: فإن الجارية 
لبوك سلاف كلق ا ی اید آله 

ب - أنّ المقصود من حد الجلد الردع والزجر دون الإتلاف» يبيّن ذلك أن الله 
تعالى فرق بين الحدود فجعل في بعضها الرجم وفي بعضها الجلد. فإذا كان ذلك 
كذلك وكان بالمجلود مرض أو حمل أو كان الطقس غير معتدل. يخاف عليه الموت 
وجب تأخير الجلد. 

ولا يجزئ ضرب المريض ونحوه ضربة واحدة بمائة سوط أو بعثكول النخل أو 
بعذق فيه مائة شمراخ» والدليل”© : 

أ - قوله تعالى: ##يأَتَةَ جلد [النور: 2]» ووجه الاستدلال أن الجلدة اسم الضربة 
لا بما يقع الضرب به. 

ب - القياس على الصحيح؛ لأنه واجب فلم يجز أن يجمع في ضربة واحدة 
كالصحيح . 

ج - أن الغرض بالضرب أن يرتدع مرتكب الكبيرة عن مثلهاء وينزجر غيره عن 
مقارفتهاء وذلك يقتضي أن يقرّر بضرب يحصل به الأوجاع والآلام؛ وأما عثكول النخل 
لا يحصل به المقصدء لذلك وجب تأخيره إلى حين البرء ليتحقق المقصد من ضربه. 

وما روي عن بعض أصحاب رسول الله هة من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم 
حتى أضني » فعاد جلدة على عظم» فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليهاء 
فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك» وقال: استفتوا لي رسول الله ي 
فإني قد وقعت على جارية دخلت على؛ فذكروا ذلك لرسول الله كيه وقالوا: ما رأينا 
احا من الاس من الف يكل الذي هو يهالو حا البرك اك عظا يف امنا عو رلا 
جلد على عظم» فأمر رسول الله ية أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة 
واخدة فيا الحدية اده تاف 40 


3 التغريب: 
وذلك بعد الجلد. ويكون للذكر البكر فقطى دون الا ولو رضيت )» ولو كان 
ودليل التغريب””': 

(1) إكمال الإكمال: 5/ 198. (2) الإشراف: 2/ 861. 


(3) أخرجه أبو داود في الحدود» باب فى إقامة الحد على المريض . 
(4) إكمال الإكمال: 5/ 199. 
)5( الإشراف: 2/ 855. والمعونة: 3/ 1380.ء والمنتقى: 7/ 137» وبداية المجتهد: 2/ 469. 
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أ عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ية: «خذوا عنى خذوا عنى قد 
حل اله لهنملا الكو بالك جللا ماه وقي ت :ولعي بالتنبب جلد مان 
الت 0 

2 - حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني› ر وجلد ابنه مائة 
وغربه عاماً. 

والحديثان نص في تغريب الزاني 

٠‏ قال القاضي عبد الوهاب: وليس في التغريب قياس يتحرر على التحقيق. لكن 
حرّر الإمام الباجي قياساً. وهو: أن كل معصية يتعلق بها قتل أو ما دونه من جلد أو 
قطع فإِنَ مع الأدون الحبس قياساً على القتل والحرابة””. 

وحكم التغريب ليس زيادة نسخت القرآن كما يقول أبو حنيفة ويه إذ لا يسلم 
أن الزيادة في النص نسخ على الإطلاق؛ بل هو حكم آخر زائد إذا سيد فيه 
حكم الأول. والتغريب هنا زيادة ثابتة بالستة لم تغيّر حكم القرآن» والجلد ثا 
الان 

ج - فعل الخليفتين أبي بكر وعمر» عن ابن عمر أن النبي ب ضرب وغرب» 
وأنّ أبا بكر ضرب وغرّب» وأنّ عمر ضرب وغرّب“ . وعن نافع أن e‏ 
عبيد أخبرته داع اوح بوجو و يسام مودي ثم اعترف 
على نفسه بالزناء ولم يكن أحصن» TTT‏ ا 

ودليل عدم تغريب الا 

أ - قوله تعالى: اة ولزن بيد عل ور ينا ية جلو [النور: 2]. ووجه 
الاستدلال أن الآية نضّت في حدّ الزنا على الجلدء وقد زادت الستة التغريب للذكرء 
وبقى حكم الأنثى على حكم الآية. 

ب ا ا ن «لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال 
إلا مع ذي محرم)”” 

ج - القياس ا أي: العمل بالمصلحة. وقد وقع به تخصيص عموم 


)1( أخرجه مسلم في الحدودء باب حدّ الزنا. TN O)‏ 

(3) المقدمات: 3/ 252 والجامع لأحكام القرآن: 5/ 63. 

(4) أخرجه الترمذي في الحدودء باب ما جاء في النفي. 

(5) أخرجه مالك فى الحدودء باب ما جاء اعترف على نفسه بالزنا . 

(6) الإشراف: 2 856 والمعونة: 3/ 1381ء والمنتقى: 7/ 137 وأحكام القرآن: 1/ 359 
وبداية المجتهد: 2/ 469. 

(7) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في الحج» باب حج النساء. 
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حديث: «البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة»؛ أي: هذا من باب تخصيص الحديث 
بالمصلحة»ء كما قال ابن العربى وابن رقة: الحنية ,ذلك أن ق 
له ليقطع عن ولده ES‏ وتلحقة الذلة فة إلى غ .يلد دلبو ل ا 
في تغريب المرأة من وجوب المراعاة والحفظ ومنع السفر؛ وأمًا المرأة فتحتاج إلى 
الحفظ والصيانة» وفي تغريبها تعريض لها للهتك الذي هو ضد الصيانة» وإغراء لها في 
مواقعة ما غرّبت لأجله» لا ردع لها وزجرء فامتنع لهذا التناقض إيجاب التغريب على 
المرأة. قال القرطبي: فحصل من هذا تخصيص عموم حديث التغريب بالمصلحة 
المشهود لها بالاعتبار” '" . 

ووجه عدم تغريب الأنثى ما يخشى عليها من الزنا بسبب ذلك التغريب. 

ويسجن في البلد التي غرب إليه عاما كاملاً من يوم سجنه. ويسجن ولو كان عليه 
د لن الدية نوخد :من ماله إن كان له مال نوالا فهو س فط :وتكون اة 
حمله في الغربة ذهاباً وإياباً ومؤنته بموضع سجنه عليه. إن لم كن المبيان فون بيت 
المال إن وجد» وإلا فعلى جماعة المسلمين. فإن عاد إلى وطنه قبل مضي السنة أخرج 
مرة ثانية إلى الموضع الأول أو إلى غيره لإكمال السنة. 

والحكمة من التغريب الزيادة في عقوبتهء لأجل أن ينقطع عن أهله وولده 
ومعاكة وتلحقة الذلة: 

ومحل تغريب الذكر إذا كان متوطناً في البلد التي زى فيهاء وأما الغريب الذي 
زنى بفور نزوله في بلد فإنه يجلد ويسجن بها؛ ا 
تغريب له. 

والمطلوب أن يغرّبه الحاكم» ولا يكفي أن يغرّب الزاني نفسه؛ لأن تغريب نفسه 
قد يكون من شهواته فلا يكون زاجراً له. 

ويقع التغريب إلى مكان في مسافة يومين» وقيل: ثلاثة مراحل. وقد ثبت أنه عليه 
أفضل الصلاة والسلام نفى مِنَ المدينة إلى خيبر» وهي على مسافة ثلاثة أيام؛ ونفى 
غلى 'بن: ابى طالب ري َيه من الكوفة إلى البصرة. 
عدم سقوط الحد بطول المدّة من مواقعة الفعل : 

إذا أقرّ رجل على نفسه بزنا أو قذف أو شرب بعد مدّة طويلة من مواقعة الفعل 
ف عليه الحدء ولا يؤثر طول اعد في ! إسقاطه› والديل | 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 5/ 64. (2) الإشراف: 864/2. 
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e‏ فقال: «دون هذا» فأتي بسوط قد ركب به ولانء فأمر به رسول الله َكل 
فجلد ثم قال: «أيها الناس قد أن لكم أن تنتهوا عن حدود الله . e‏ 
E‏ شيئاً فليستتر بستر الله» فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب 000 
ووجه الاستدلال أن النبي ية لم يفرق في وجوب إقامة كتاب yy‏ 
على نفسه بقرب أو بطول. 
- القياس على سائر الحقوق؛ لأنه أقرٌ بحد لله تعالى فلم يبطله طول المدة 

ا 36 لأنه ثبت في الشرع أنه لا تأثير لطول المدّة في إسقاط شيء من الإقرار 
بسائر الحدود والحقوق. 

إذا قامت بيّنة على رجل بزنا أو قذف أو شرب بعد مذة طويلة من مواقعة الفعل 
أقيم عليه الحدء ولا يؤثر طول المدّة في إسقاطهء والدليل” : 

اي ل ل SS SS‏ 
طول المدة وقصرها. 

ب - قياس البيّئنة المقامة بعد طول المدّة على الإقرار بعد طول؛ لأن البينة قول 
يلزم به إقامة الحدّ على من نسب إليه الفعل» لا يسقط بتأخيره» فأشبه الإقرار. 

ج - قياس الحدود على الأموال؛ لأنها حقوق تثبت بالشهادة فلم تسقط بتأخيرها 
كالحقوق المالية وسائر الحقوق. 


* من فيد 


(1) أخرجه مالك فى الحدودء باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا . 
(2) الإشراف: 2/ 863. 
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أصل القذف الرمي بالحجارة ونحوها. ثم استعمل في الرمي بالمكاره. ويسمّى 
فرية؛ لأنه من الافتراء والكذب. 


تعريف القذف شرعا: 
القذف.رمئ مكلف ولو كافراء مسلماء فى تست عن أت أو جك اوتا إن 
كلف وغت» ذا آلة» أو أطافت الوط بها ندل غرفاً» :ولو تعريضاً. 


حكم القذف: 

القذف كبيرة من الكبائر. ولذلك أوجب الله فيه الحد. 

والدليل على حرمته ووجوب ألخل : 

أ - قوله تعالى: ولیت برس التحستتٍ ثم لر یاو بلسو عْبَنَه كوه تين جَدَهٌ ولا 
تقبلوأ لهم شهلدة بدا وليك هم لْفْسِفُونَ ل [النور: 4]. معنى الرمى الشتم» استعير له 
اسم الرمي؛ لأنه إذاية بالقول. وقيل له: القذف. والإحصان ينطلق على الإسلام 
والحرية والعفة» والمراد به هنا العفة» والمحصنات: العفيفات. ويدخل فى المحصنات 
الرجال مع الجاع ووج اقتصار الآية على ذكر النساءء أنه لما كانت لا تزني امرأة إلا 
برجل اكتفى الله يك بذكر المحصنات عن المحصنين ؛ لان ما يلحق النساء من المعرة 
بالزنا يلحق الرجل؛ وعلى هذا التعليل فدليل إلحاق الذكر بالأنثى فى وجوب حدّ 
قاذفه: القياس الجلى . 

قال الشيخ ابن عاشور: «وعدي فعل الرمي إلى مفعول بصيغة الإناث كل ذلك 
بناء على الغالب أو على مراعاة قصة كانت سبب نزول الآية ولكن هذا الحكم في 
الجميع يشمل ضد أهل هذه الصيغة في مواقعها كلها بطريق القياس. ولا اعتداد بما 
يتوهم من فارق إلصاق المعرة بالمرأة إذا رميت بالزنى دون الرجل يرمى بالزنى لأن 
جعل العار على المرأة تزني دون الرجل يزني إنما هو عادة جاهلية لا التفات إليها في 


(1) المقدمات: 259/3 263» وأحكام القرآن: 3/ 1332. 
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الإسلام فمل سوی الإسلام التحريم والحد والعقاب الآجل والذم العاجل بہ بين المرأة 
والرجل. وقد يعد اعتداء الرجل بزناه أشد من اعتداء المرأة بزناها لأن الرجل الزاني 
يضيع نسب نسله فهو جان على نفسهء وأما المرأة ة فولدها لاحق بها لا محالة فلا جناية 
على نفسها فى شأنه. وهما مستويان فى الجناية على الولد بإضاعة نسبه فهذا الفارق 
الموهوم ملغى في القياس»'". 

بو اقوله وال ارين يدوت الْمؤمين ومست عير ما ا امسيرا فد الما 
بنا نا تنا (©4 [الأحزاب: 58]. ووجه الاستدلال أن الله تعالى حرّم إذاية 
المسلمين» ومن الإذاية نسبته إلى فعل الزنا. 

ج - قوله تعالى: «إنَّ أرب موت النحَصكتِ اميت المؤيت لينا في لديا والآخرة 
وم عَدَابٌ عي 63 [النور: 23]. ووجه الاستدلال أن الله تعالى لعن الذين يقذفون 
المؤمنات. والمراد بالمحصنات العفيفات؛ وبالغافلات الغافلات عن الفواحش لم 
يعرفن بها . 

٠‏ د - عن أبي هريرة قال: و ا ل ل 

لقم رلا مله لخي : اد علد وك لمشي ا د ا م ا 
الشر أن يحقر ااه د موود رس ع ع ا 
موضع المدح الانسان» سا كان في نفسه أو فى سلفه 5 ا أو 
هو جانبه الذي يصونه من نفسه من حسبه ونسبه» ويحامي عنه أن ينتقص ويثلب . ومما 
يذمٌ به الإنسان ويحامى أن ينتقص به رميه بالزنا . 

ه ‏ عن ابن عباس وهن أن رسول الله ية خطب الناس يوم النحر فقال: «يا أيها 
الناس 4 يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام. قال : «فأي بلد هذا؟» قالوا: د بلد حرام . قال : 
«فأيَ شهر هذا؟» قالوا: شهر حرام. . قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
8 ا يومجم هذا في م هذا في e‏ هذا)» فأعادها كارا 1 رفع 
بيذه إنها ا ات أمته : م ا بعدي كفاراً ا 
2 


(1) التحرير والتنوير: 18/ 158. 

020( أخرجه مسلم في البرٌ والصلةء باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه. 

(3) أخرجه البخاري في الحج› باب خطبة أيام منى؛ ومسلم في القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء 
والأموال والأعراض . 
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وعد عن أبن هريرة طب عن النبي َة قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا 
رسول الله وما هن؟ قال : «الشرك باللهء والسحر» > وفتل النمس التي جوع الله إلا بالحق › 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات)". 

وإذاية المسلمين في أعراضهم تكون بأمور”2) 

الأول: أن يذكر الرجل أخاه المسلم بما فيه مما يكره سماعه» وذلك الغيبة. وفيه 
التوبة والتحلل من ¿ المغتاب والأدبس. 

الثاني : أن ينسب إليه ما ليس فيه» مما لا يوجب على فاعله حد الزناء فإنَ حكم 
ذلك حكم السبٌ والبهتان والتنقص. وعلى فاعل ذلك الأدب والتوبة والتحلل من 
صاحبه . 

الثالث: أن ينسب إليه ما يوجب على فاعله حدّ الزناء فهو القذف الذي حرمه الله 
-- على ع عباده ولعن فاعله في الدنيا والآخرة»ء وتوعد عليه بالعذاب العظيم› 8 كها 


57 القذف وإقامة الحدّ على القاذف: 

ومن خلال التعريف تؤخذ الشروط التى يكون الفعل بها قذفاً شرعاً» يترتّب عليه 
الحد. وهي شروط في القاذف وشروط في المقناوت: 

أن ايكون لاف كلف : وهو البالغ العاقل. ولو كان كافراً في ذمة المسلمين 

0 بحرام؛ لأنه أدخله على نفسه. وخرج غير المكلف من صبي ومجنون 
وسكران بحلال» فلا يلزمهم القذف. والدليل على اشتراط البلوغ والعقل0©: عن 
علي بن أبي طالب أن رسول الله ية قال: «رفع القلم عن ثلاثة: وات عار 
يستيقظ» وعن الصبي حتّى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل»“ . ووجه الاستدلال أنَّ 
من كان دون البلوغ وغير عاقل فهو غير مكلف. فالبلوغ والعقل شرطان في التكليف 
وثبوت العقوبة على ارتكاب المعصية» والحدّ لا يجري إلا على مكلف . 

فاشتراط البلوغ والعقل لأنهما أصلا التكليف. إذ التكليف ساقط دونهما. 


(1) أخرجه في الوصاياء باب قول الله تعالى: «إنَّ الَِنَ يَأ كُلُونَ أَمَولَ البتدى»؛ ومسلم في 
الإيمانء باب بيان الكبائر وأكبرها. 

(2) المقدمات: 260/3. (3) المعونة: 3/ 1403. 

(4) أخرجه أبو داود في الحدودء باب المجنون يسرق أو يصيب حداًء والترمذي في الحدود» باب ما 
جاء فيمن لا يجب عليه الحد؛ وابن ماجه في الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير؛ وعلقه 
البخاري موقوفاً على علي 7 أبي طالب في الطلاق» باب الظلاق في الإغلاق. 
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والفرق بين الصبي والمجنون لا يؤاخذان بما صدر منهما وبين شارب الخمر 
يؤاخذ مع أن الجميع فاقد للعقل ؛ أن رفع التكليف عن الصبي والمجنون تخفيف 
ورخصة وترفيه ورفع مشقة ؛ وأمّا فقيد العقل بالشرث قد أت معضية وركب کیره 
والمعاصي لا تجلب الرخص ؛ لأن الترخيص في الشيء مسامحة في ركوبه وتسهيل 
لفعله. والشرع قد أقام الحدّ على أهل الفسوق زجراً لهم عن معاودة المعصية» وطرد 
الغير عنها مخافة العقوبة؛ فلو كان سكره ه يرفع عنه هذه الأحكام لكانت المعاصي 
كالرخصة له فيهاء وهذا عكس مقصود الشرع' 
والأخرس إذا قذف غيره فإنّه يجلد. كما إِنّه يلاعن. وتقدمت الأدلة على ذلك في 
باب اللعان. ١‏ 
ان الو ي قوله تعالى : #والدين برمون الق 2 ياوا ا 
شبن فأجإدوهرز ن تملنين جِلْدَة ولا قبلا هي ف 00 لِك هم القيفون ا 49 [النور: 4]. ووجه 
الاستدلال أن اناد من معاني الإحصان وأشرفها . ظ 
يشترط أن يستمر إسلامه لوقت إقامة الحد على القاذف؛ فإن ارتد المقذوف فلا 
0 أسلم هذا القاذف . كما لا حدّ على قاذف كافر أصلي . 
وإذا قذفه ثم م أقام بسنة أله 5 حال كفره لزمه الحذءى وال 
أ قوله تعالى: «والدن موت المحصتات ثم لر ياوا بِأريمَةَ شاه فاجلِدوهر شين جَلْدَه ولا 
ل كك كد 2 ويك هُمُْ التَسِمُنَ لك [النور: 4]. وهذا لم يأت خيداء على الإ 
الذي يحل به؛ لأن الزنا الذي رماه ا شرعاً ؛ لأن الزنا فى الكفن لين :زا : 
القياس على المسلم الأصلي؛ لأنّه قذف مسلماً عاقلا محصناً لم يحكم عليه 
5 ف الإسلام» فوجب أن يلزمه الحدّء أصله إذا كان مسلم الأصل . 
أن يكون المقذوف مكلفاً؛ أي: بالغا عاقلاء ويكون القذف بالزنا أو اللواط 
لا الواحم فلا حدّ على من قذف صبياً أو مجنوناً بالزنا“. والدليل على اشتراط 
هذين الشرطين في المقذوف وإن لم يكونا من معاني الإخصان؛ أن الخد إنما وضع 
للزجر عن الإذاية بالمعرّة الداخلة على المقذوف» ولا معرّة على من عدم العقل والبلوع 
بالتنقة قا Ea‏ سينا انمد اقرع 
4 أن يقذف المقذوف بأحد أمرين هما: 
الأول: بتفى نسّبه عن أب أو جذ؛ أي: قطعه عن أب دنية» أو جد من جهة 
الأب أو الام وإن علا ولو كان أبو المقذوف المسلم كافراً على الراجح 


(1) شرح التلقين: م 2 ورقة12. (2) الإشراف: 2/ 876. 
(3) الشرح الكبير وحاشيته: 4/ 326. 
(4) المعونة: 3/ 1403ء وأحكام القرآن: 3/ 1333. 
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وأمَّا قطعه عن أمّه كقوله: لست ابنأ لفلانة» فلا يسمّى قذفاً؛ لأنه لا يمكن قطعه 
عنهاء ويؤدب قائل ذلك. ولا حدّ فيه؛ لأته كاذب قطعاء والكذب لا يعر المقول له. 

والفرق بين المي عن الأب والنفى عن الأمء أن الولد لاحق بأبيه تكفا ويلحق 
بأمّه مشاهدة وخكما ويقناء بمشاهدة الولادة وإمكان البيّنة عليه» ونفي النسب عن 
الأب لا يعلم صدقه من كذبه فتلحقه المعرّة في نفيه” 7" . 

ولا ر يشترط في نفي النسب أن يكون المقذوف مكلفاً. > بل يشترط الإسلام فقطء 
ولو كان مجنوناً ETE‏ نل ولو کان جلا 

الثاني: أو بزناء وكذلك اللواط. والدليل على أن القذف الموجب للحدّ هو 
القذف الوه أو اللواط20: قوله تعالى : لین بم الْممسَكتٍ ثم لر بأو ازب شه 
دوه تين جلد ولا تقبو للم هة أبن َلك مم الَف 463 [النور: 4]. ووجه 
الاستدلال 0 الله تعالى أوجب على القاذف حذ القذف وهو الجلد ثمانين جلدة» إذا لم 
يأت بأربعة شهداء» والذي يفتقر إلى أربعة شهداء هو الزنا واللواط كما تقدم في باب 
الزنا . 

ووجه كون نفي النسب يعتبر قذفاً شرعاًء أنه آيل إلى القذف بالزنا؛ لأنّ من نفى 
النسب عن شخص فقد قذف له والده. كما إن فيه معرّة له0©. 

والدليل على وجوب الحدّ بالقذف باللواط7": 

أ - القياس على الزنا؛ لأنه رماه بفاحشة موجبة للحدّ والغسلء فكان قاذفاً 
كالزنا . 

ت ادبي أن اللواط :يعن غا ا 

ويشترط في القذف بالزنا أ و اللواط أن يكون المقذوف - كما تقدم مکلفا بأن 
يكون اا عاقلا زيادة على شرط الإسلامء فمن جن من وقت البلوغ إلى وقت القذف 
فلا يحد قاذفه بالزنا. ولو تقطع جنونه فیح راميه إن رماه حالة الصحة والبلوغ 1 

5 - أن يعت المقذوف عن الزنا قبل القذف وبعده لوقت إقامة الحد على القاذف . 
ووجه اشتراط العفة في المقذوف فلأنّ المعرّة لاحقة به بالقذف . 

والراجح حمل المقذوف على العفة حتى يثبت القاذف خلافها بأربعة شهود. ولا 
ينفع القاذف عدلان على أن الإمام حد المقذوف فيما قذفه به بل يحد هو والشاهدان. 


(1) المعونة: 3/ 1405. 

(2) المعونة: 3/ 1404 وأحكام القرآن: 3/ 1333. 

(3) المعونة: 3/ 1405. (4) الإشراف: 2/ 876. 
(5) أحكام القرآن: 3/ 1333. 
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ل سد 


ر 


وبهذا تعلم أن المطالب بإثبات الزنا وعدم لفقا هو القاذف افرلة الى وراليت ر 
لمُحصَئتٍ م لر بأو بأريسة بل وأما المقذوف فلا يطالب بإثبات العفاف؛ لأنْ المسلمين 
محمولون على العفاف حتى يثبت القاذف خلافه بإقراره بالزناء أو يثبت عليه بأربعة 
شهود عدول» أو بظهور حمل . 

فإن قذفه ثم فسق المقذوف سقط الحدّ عن القاذف» والدليل”'؟: أن الحكم بالعفة 
يكون من طريق الظاهرء والفسق أمر مستبطنء فإذا بان الفسق منه قدح ذلك في ظاهر 
عفته» فصار شبهة يسقط الحذدّ عن قاذفه بذلك الزنا. 

6 - أن يكون المقذوف ذا آلة يتمكن بها من الوطءء فمن قذف مقطوع الذكر 
بالزنا فلا حد عليهء إن قطع قبل البلوغ أو بعده ورماه بوقت كان فيه مجبوبا. ودليل 
اشتراط التمگن: القياس على الصبي؛ لأنّ المجبوب ومن جرى مجراه لا يتأتى منه 
الزنا فلم تلحقه مغرّة بالقذف كالصبي. 

فإن رما بالزنا قبل الجتحد, 

وقذف الخنثى المشكل تابع لحدّه كما سبق؛ فإذا رماه شخص بالزنا بفرجه الذكر 
أو فى فرجه الذي للنساء فلا حدّ عليه؛ لأنه إذا زنى بهما لا حدّ عليهء وإن رماه بأنه 
أن فى درا ران لأنه إذا زنى به حدّ حد الزنا . 

7 أن تكون المرأة المقذوفة مطيقة للوطءء وإن لم تكن بالغة؛ وأن يكون الذكر 
مطيقاً إن رمى بكونه مفعولاً به يحدّ قاذفه. ودليل اعتبار قذف مطيقة الوطء قذفا 
ل : ١‏ 

أ القياس على البالغ؛ لأنَّ قذفها تعبير تام بوطء كامل يدخل عليها معرة 
كالبالغ . 

ب - أنْ حكم وطئها حكم البالغ في وجوب الغسل والمهر والنفقة والإحصان 
والإحلال» وكذلك في وجوب الحد بالقذف به. 

ج - ترجيح عرض البنت المطيقة غير البالغ على حماية ظهر القاذف. قال ابن 
العربى : لكن مالك غلب حماية عرض المقذوف» وغيره راعى ظهر القاذف؛ وحماية 
عرض المقذوف أولى؛ لأنَّ القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزمه الحل””“. 

8 - أن يقع القذف بلفظ يَدُلُ عرفاً على نفي النسب أو آلا ف ار رفا 
والأصل في تحريم التعريض قوله تعالى: تاا لدت ءَامَناْ لا مووا روا وقولوأ 
أَنظرًا وَأَسْمَعُوأ وإلكلزرنت عدن 4O‏ الف :384 .ووج الات دلال أن 


(1).. الاشراف: 879:/2: (2) المعونة: 3/ 1404. 
(3) المعونة: 3/ 1403. (4) أحكام القرآن: 3/ 1334. 
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المسلمين كانوا يقولون للنبي بي : راعناء من المراعاةء فكان اليهود يأتون النبي يي 
فيقولون: يا أبا القاسم راعناء يوهمون أنّهم يريدون معنى المراعاة» ويقصدون معنى 
الرعونة» فنهى الله تعالى المسلمين عن ذلك لثلا يقتدي بهم اليهود في اللفظ ويقصدون 
المعنى الفاسد. وهذا دليل على وجوب تجتب الألفاظ المحتملة التي فيها التعرّض 
للتنقيص والغض من المخاطب» ويخرّج عليه فهم التعريض بالقذف وغيره”". 

والاليل على أن القن و ال 

أ - أن الكناية قد تقوم بعرف العادة والاستعمال اللغوي مقام النصّ الصريح. لذا 
نجد أهل اللغة يطلقون التعريض على ما يفهم منه معنى التصريح. وإن كان صريح هذا 
التعريض ضده» وهذا مثل ما أخبر الله تعالى عن قوم شعيب أنهم قالوا لنبيّهم : إت 
لانت ليم شيد [هود: 87]ء أرادوا إِنَك لأنت الأحمق السفيهء فالكلام ظاهره 
المدح والمفهوم منه السب والاستهزاء به» فهو أبلغ من التصريح بالسبٌ. 

ب - أن الله تعبّدنا بالمعانى لا بالألفاظ؛ لأنّ الألفاظ قد ترد وظاهرها خلاف 
المراد بها. فإذا فهم مراد المتكلم بها وقصد منها كان الحكم له لا للفظء ومثل ذلك 
قول الله تعالى: فغبدو مَا سِنْمُ ين دُونِدُ فل ل لير الذي برها اشيم واهلم يوم 
لمم آل ذلك هو الضران الْمبِينُ 4 [الزمر: 15]» فهذا لفظ ظاهره الأمر والمراد به 
المفهوم منه النهي الذي هو ضد الأمرء فقام المفهوم من اللفظ عند سامعه مقام 
التصريح له به. وهذا كثير موجود في القرآن ولسان العرب. 

ج - القياس على التصريح؛ لأنه لفظ يفهم منه القذف فوجب أن يكون قذفاً. 

د - عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبّا في زمان عمر بن الخطاب فقال 
أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمّي بزانية» فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب». 
فقال قائل: مدح أباه وأمه. وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذاء نرى أن 
تجلده الحذء فجلده عمر الحد ا 

ووجه الاستدلال أن السابٌ لصاحبه لما قال ما قال يقتضى أنه قال ذلك على 
وجه المشاتمة» وقد فهم الصحابة ‏ وهم أهل اللسان ‏ من ذلك مع شاهد الحال من 
الات ةا من الزنا وإضافته إلى أمّ المسبوب» وأنها هي المعيبة بذلك. ولو 
كان ذلك غير مقصده لما كان وقت المشاتمة مناسباً لمدح أمه وأبيه» وإنما يذكر مثل 
هذا المدح في هذا الوقت لتفضيله على من يوجد فيه هذا العيب. ولذلك رجح عمر بن 


(1) أحكام القرآن: 32/1. 

STEND‏ والمعونة: 3/ 1407. والمنتقى: 150/7., وأحكام القرآن: /١‏ 32 و3/ 
4 ؛ والمقدمات : 3/ 267 وبداية المجتهد: 2/ 475. 

(3) أخرجه مالك في الحدودء باب ما جاء في القذف والنفي والتعريض. 
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الخطاب قول جمهور من استشارهم على قول قائل واحدء فأقام عليه الحدً. 

وفي قصة أن الحطيئة قال في الزبرقان بن بدر بن امرئ القيس» وكان في طريقه 

إلى عمر بن الخطاب بصدقات فومه: 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

فقد شبهه بالنساء ة في أنْهنَ يطعمن ويسقين ويكسين. فحبس عمر بن الخطاب 

الط 
أنّ عرف التخاطب بين الناس يقتضي مراعاة مقامات الكلام» فإذا رأينا اثنين 

0 اال قال 5-08 للآخر: ها أنت بزانء أو ما أمّه إلا العفيفة» 
وشوهد من الأمارات والعلامات ما يعلم معه أن غرضه الاتهام والقذف» فلا يحمل 
كلامه على المدح» بل هو أدخل في القذف. وقد يكون التعريض في بعض المواضع 
أبلغ من التصريح في الدلالة على المراد. 

ويمثل للتعريض بما يلي : 

ا للع اا نة الت فاه قال لاط اوه ل وا : 

* القول للغير : أنا لست بزان» فكأنه قال للمخاطب: إنه زان. 

* القول للغير في مشاتمة: أنا عَفِيفُ الفّرجء فلو لم يزد الفرج لا حدّ عليه لأن 
العفة تكون في الفرج» بل عليه الأدب إلا لقرينة تدل على الفرج فيحدٌ كما يأتي. فإن 
لم يكن في مشاتمة فلا شيء عليه. 

# القول لعربي : يا رومي» أو يا فارسي. الان قطع نسبه. بخلاف من قال 
لأعجمى: يا عربى» فلا حدّ عليه؛ لأن القصد أنه عربى الخصال من الجود والشجاعة. 
والفرق أن اا محفوظة دون غيرهم الاي 

# القول لامرأة: زنيت مكرهة. فيحدّ فإن قال ذلك لزوجته لاعن وإلا حد. 
والدليل”2 : أنه قد عيّرها بذلك فلا يقبل منه عذر في سقوط الحدّ عنه؛ لأن المعرّة لا 
تزول عنها إلا بأن يحدّ القاذف أو تقوم البيّنة فيتخلص من القذف. ١‏ نولك بوانت 
مغصوبة» ندم وتطريق ا الحذ عنه. 

* القول لامرأة: '؛ أي: زانية» ومثلها: فاجرة وعاهرة» فيحدٌ بهذه 


(1) المنتقى: 150/7. (2) الجامع لأحكام القرآن: 12/ 130. 

3(7 الاشزاف 87972 ْ 

(4) القحبة لفظة عربية من قحب الرجل والفرس والجمل قحباً وقحاباً: سعل. والقحب والقحبة 
المسنّ والمسنة إذا أخذهما السعال. والقحاب: فساد الجوف من داء. والقحبة: فاسدة الجوف 
من داء. والقحبة: البغى لأنّها كانت فى الجاهلية تؤذن طلابها بقحابها؛ أي: سعالها. (المعجم 
الح . 1 
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الألفاظ: فة إذا فال شا معا لاسا راء كات روج لهاو اج م ركد إذا 
قالها لأمرد. وأما إن قالها لرجل كبير نظر للقرائن فإن دلت على أن القصد رميه بالأبنة 
حدّء وإلا فلا. 

قال الشيخ الدردير: لكن العرف الآن لا يدل فيهما ‏ أي: فاجرة وعاهرة ‏ على 
الزناء فيحمل على وجود قرينة. وهذه الألفاظ تدور مع العرف. 

* القول لامرأة: يا صُبِيّة بالتصغير - بضم الصاد المهملة ؛ لأنه يدل عرفا على 
الزنا . 

# لفظ «علق» - بكسر العين المهملة . 

# لفظ «مخنث». واللفظان يدلان على أنه مفعول به. فيحد قائل ذلك حيث كان 
المقذوف مطيقاً كما تقدم. 

# نسبة الشخص لعمّهء ففيه الحدّ لأنه قطع نسبه عن أبيه» ما لم تقم قرينة على 
أنه قصد الشفقة والحنان؛ أي : كابنه في الشفقة. 

* قول الشخص لآخر: يا منبوذ. فعليه الحدّ؛ لأنه عرّض له بنفى النسب؛ لأن 
المنبوذ منقطع النسب غير لاحق بأحد'. ۰ 

# قول الشخص لغيره: يا من وطئ بين الفخذين. فعليه الحدّ؛ لأنّه تعريض 27 . 

* قول الشخص عن نفسه: أنا نغل؛ أي: فاسد النسب. أو قوله: أنا ولد زناء 
فعليه الحد لأنه قذف أمه. وكذلك لو قال ذلك معرّضاً بغيره. لکن لا يكون ما ذكر من 
التعريض إلا إذا قاله لغيره» وأما إذا قاله في حق نفسه فهو من الصريح. وكذا لو 
خاطب به الغير بأن قال له: يا نغل أو يا ولد الزناء فهو من الصريح. 

وليس من التعريض ما يلي : 

- نسبة جنس لغيره» كقوله لرومي: يا زنجي أو يا بربري وعكسهء بشرط أن لا 
يكون المنسوب لغيره من العرب» فإن كان من العرب حد. 

- قوله لشخص في مشاتمة أو غيرها: ما لك أصل ولا فصل فلا حد؛ لأن القصد 
نفي الشرف ونسبته إلى الضعة والخمولء إذ هو لفظ يستعمل في العرف في ذم 
الأفعالء إلا لقرينة نفي النسب فيحدٌ. 

قال الإمام القرافي: وضابط هذا الباب الاشتهارات العرفية والقرائن الحاليةء 
فمتى فقدا حلف» ومتى وجد أحدهما حدّء وإن انتقل العرف وبطل بطل الحدّء 
ويختلف ذلك باختلاف الأعصار والأمصار. وبهذا يظهر أن قول الرجل لغيره: يا ابن 


(1) المعونة: 1410/3. 
)02( المعونة: 3/ 2.1405 وأحكام القرآن: 1334/3., والجامع لأحكام القرآن: 131/12. 
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منزلة الركبان» وابن ذات الراية» لا يوجب حدّاًء وقد كانت تدل على التعريض بالأم 
بالزنا؛ لأن الزانية فى الجاهلية كانت إذا أرادت الفاحشة أنزلت الركبان عندها لذلك». 
أو د را غا ا علامة على ذلك. 
قذف الزوجة: 

. إذا قذف الزوج زوجته» وأنكرت الزوجة ما قذفها به» فإِنْ الحاكم يلاعن بينهماء 
ولا حدّ عليهما. وقد تقدمت أحكام اللعان فيما تقدم من الأبواب. كما تقدّم أن الزوج 
الملاعن إذا سمّى الرجل الذي رمى زوجته بهء فإنّه يحدّ لقذفه إلا أن يثبت زناه ولو 


الإكراه على القذف : 

يسقط حدّ القذف بإكراه القاذف على قذف مسلم بالزنا. ولا يكون مكرهاً إلا إذا 
أكره بالقتل فقط» لا بغيره من قطع ونحوه. فإن قذف غيره مكرهاً لغير خوف من قتل» 
بل لخوف ضربء أو قتل ولده أو نهب مالهء فإنّه يحدّ لذلك”©. والصبر على القتل 
وعدم ارتكاب القذف أجمل عند الله تعالى وأحبّ إليه؛ لأنه الأفضل والأكثر ثوابا“. 
الإقرار بالزنا وتسمية الثاني : 

إذا أقرّ رجل أو امرأة بالزنا ولم يسم الطرف الثاني» فإنه يحدّ لإقراره» ولا شيء 
عليه في القذف للجهالة بصفة المقذوف؛ لانعدام موضوع المعرة» إذ لا معرة مع جهل 
المقذوف. 

وإذا أقرّ رجل أو امرأة بالزنا مع تسمية الطرف الثاني» فإنه يحدّ للزنا؛ ثم إن 
اعترف الثاني فيقام عليه الحدّ أيضاًء وإن أنكر فإِنَ الأول المقرّ يجلد حدّ القذف. 

والدليل على الحدّ للزناء خلافاً لمن قال لا يحد للزن : 

أ - القياس على من لم يعيّن الذي زنا به؛ لأنه مكلف أقرٌ على نفسه بالزناء 
فوجب أن يلزمه الحدّء أصله إذا لم يعيّن أو صدّقه الطرف الثاني . 

ب - أنْ الأصول موضوعة على أن من أقرٌ على نفسه وعلى غيره» قبل إقراره على 
نفسهء ولم يقبل على غيره. كما لو قال: سرقت مع فلان أو شربت الخمر مع فلان. 

والدليل على وجوب حدّ القذف على المقرٌ”” : 

أ عموم ظاهر آية حدّ القذف. 


(1) الفقه المالكى وأدلته: 4/ 162. (2) أقرب المسالك: 451/1. 
(3) أقرب المسالك: 1/ 452. (4) الإشراف: 877/2. 
(5) الإشراف: 2/ 878 والمعونة: 3/ 1409. 
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ب - القياس على ما لو كان قذفها مطلقاً أو برجل آخر أو قذفته هي كذلك؛ لأن 
القاذف أجنبى قذف من يحد قاذفه» فإن لم يكن اعتراف ولا بيّنة وجب الحدّء كما لو 
كان القذف مطلقاً أو بشخص آخر. 

ج - لأنه بإقراره وتكذيب الطرف الثاني له صار قاذفاً زانياًء فإنّه يجتمع عليه 
الحدان ولا يتداخلان؛ لأن أحدهما يجب لحي الله تعالىء والآخر يتعلق بح 
الآدميين. فلذلك لم يتداخلا . 
فإن كان صادقاً لم يحدّ للقذف» وإن كان كاذباً حدّ للقذف دون الزنا فعلى أي الوجهين 
كان فلا يجتمع عليه الحدّان. وقد رد عليه الشيخ أبو بكر بأ القسمة يضاف إليها قسم 
ثالثء وهو: أن يكون مكرهاً لها على الزناء فيكون صادقاً فى إقراره على نفسه بالزنا 
كاذباً في قذفه إِيّاها فيجتمع عليه الحدّان. ْ 

ويترجّح القسم الثالث بما تقدّم أن الأصل في الإقرار أن من أقرّ على نفسه وعلى 
غيره» فإنه يؤخذ بإقراره على نفسه. ولا يقبل إقراره على غيره. 

والحديث عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبرا أن رجلين اختصما 
إلى رسول الله هة فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله» وقال الآخر وهو 
أفقههما: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله» واذن لي في أن أتكلم؛ قال: 
«تكلم» فقال: إن ابني كان عسيفاً على هذاء فزنى بامرأته» فأخبرني أن على ابني الرجم 
فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي؛ ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني 
والذي نفسي بيده لأقضينّ بينكما بكتاب اللهء أما غنمك وجاريتك فرد عليك»» وجلد 
أبثة:فاثة وغرّبه غاما وار أنيسا الانبلس' أن نا مرا الاخ فان افر قت رها 
فاعترفت فرجمها. قال مالك: والعسيف الأجير”''. وفى رواية: وقال النبى ية: «اغد 
يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» فغدا عليها فاعترفت فرجمها” . 

نهدا يدل غل أن اعتراف المرأة أثبت ما قذفها به زوجها ووالد العسيف. فلم 


(1) أخرجه مالك في الحدودء باب ما جاء في الرجم؛ والبخاري في الحدودء باب الاعتراف بالزنا؛ 
ومسلم في الحدودء باب حدّ الزنا. 

(2) أخرجه البخاري في الوكالة؛ باب الوكالة في الحدود؛ ومسلم في الحدودء باب من اعترف على 
نفسه بالزنا . 

(29 كمال كمال 13675 


319 القذف 


المستكرهة على الزن : 

تقدّم في باب الزنا أنّه لا يُقْبَنَْ دَعُوى المستكرهة الإكراه بلا قرينة تصدّقها بل 
تحدّ؛ إلا إذا تعلقت بالمدّعى عليه» واستغاثت عند النازلة فلا تحدٌ للزنا. والسؤال هنا 
هل تحد حد القذف للذي تعلقت به إن لم يعترف؟ ففي ذلك تفصيل : 

# إن ادّعت استكراهاً على الزنا على رجل ظاهر الصلاح» غير لائق به ما ادّعت 
به عليه» من غير تعلق بأذياله؛ فإنّها تحدٌ للزنا لإقرارها بالزناء ظهر بها حمل أم لا. 
تعد لتقف خرن رت غ إقرارها قل ننه ا يها و ر 
حمل حدّت ولا عبرة برجوعهاء وعلى كل حال تحدّ للقذف. 

فإن تعلّقت به لم تحدّ للزنا حملت أم لا؛ لأن التعلّق شبهة تدرأ الحدّ. وتحدٌ 
لقذفه . 1 

# وإن كان المدّعى عليه فاسقاًء فلا حدّ لقذفه مطلقاً؛ أي: تعلقت به أم لا ولا 
يمين لها عليه؛ لأنه غير عفيف؛ ولا حدّ لها للزنا إلا إذا ظهر بها حمل ولم تتعلق به. 
وأمّا إذا لم يظهر بها حمل تعلّقت به أم لاء أو ظهر به حمل وجاءت متعلقة به فلا تحدٌ 
للا 

* وإن كان مجهول الحالء فدعواها عليه كدعواها على الرجل الصالح بالنسبة 
لحد الزنا؛ وأما حدّ القذف فلا تحدّ له إن تعلقت بهء وإلا تتعلق به حذت. 

ووجه اشتراط تعلقها واستغاثتها لصرف حد القذف عنها في الفاسق والمجهول› 
أنّها مضطرّة إلى أن تخبر عن نفسها بما جني عليها لصرف الرجم والجلد عن نفسهاء 
مخافة أن يظهر بها حمل؛ كانت كالرجل يقذف زوجته ويسقط عنه الحد لما كان 
مضطرا إلى ذلك لحماية نسبهء وكان ما يأتى به من اللعان يقوّي دعواه» ويصرف الحد 
عنهء ذلك ها قلق لمر 6 عو تشنيصة ا شري دعواها ويصرف الحد ين 

وأمًا وجه إقامة الحدّ عليها مع الرجل المشهور بالصلاح» هو ترجيح شهادة شهرة 
صلاحه على ما ادعته عليه . 


حد القذف: 

كذ لوك تع ا اق ماني" غلدة للقاد ف ست كان 
الوت أا ار ادو 

أ - قوله تعالى: ولزن بس المحصتت ثم لر باو برب َة والمراد بالمحصنات 


(1) الشرح الكبير: 3/ 459. (5)2 الى 270/5 
O)‏ 2705 
(4) المعونة: 3/ 1402ء وأحكام القرآن: 1335. 
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الحرائر العفيفات وإن لم يتزوجن. وسيأتي ذكر الدليل على شمول الحكم قذف 
الرجال. ووجه الاستدلال أن الله تعالى رتب الحدّ على القذف وعدم الإتيان بأربعة 
شهود. | 

ب - فعل النبي يد فقد جلد الذين قذفوا عائشة ويا حد القذف. 

ج - عن ابن عباس و أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ييه بشريك بن 
سحماءء فقال النبي بي : «البينة أو حدٌ في ظهرك» فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا 
على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: «البينة وإلا حدّ في ظهرك» ثم نزل 
حكم اللعان" . 

فإن كان الشهود أقل من أربعة حدّوا حدّ القذف. والدليل27): 

أ إجماع الصحابة على فعل عمر بن الخطاب» وروي ذلك أيضاً عن علىّ بن 
أبي طالب وِوْاء فقد جلد عمر بن الخطاب أبا بكرة والشبل بن معبد ونافع بن 
الحارث» لما توقف زياد في شهادته» وذلك في قضية المغيرة بن شعبة"©. وعن 
علي طب أن أربعة جاؤوا يشهدون بالزنا على رجل فشهد الثلاثة» وقال الرابع: رأيتهما 
تحت ثوب واحد» فحد علي لبه الثلافة , 

ب - قياس الشهادة القاصرة عن العدد على القذف؛ لأن العدد الأقلّ من أربعة 
يكونون بشهادتهم قد أدخلوا العار والمضرّة على المقذوف» وهي علة حدّ القذف. 
فوجب رفع العار عنه بحذهم. 

والدليل على أن خد القذق تمل قذف الرجال:: ولس خاضا ذف ا : 

أ - إجماع العلماء على ذلك . 

ب - القياس على النساء بالمساواة في العلة؛ لأنّ ما يلحق النساء من المعرّة 
بالزنا يلحق الرجل . ظ 


تكرير القذف لشخص واحد: 

وإن كَرّر القاذف القذف مراراً لواحدٍ قال له بكلمة واحدة أو بكلمات ‏ فلا 
يتكرر الجلد بتكرر القذف؛ إلا أن يكرّر القذف بعد الحدّء فإنه يعاد عليه ولو لم 
يصرح» بأن قال بعد الحدّ: ما كذبت أو قال: لقد صدقت فيما قلت. ودليل تكرار 


(1) أخرجه البخاري في الشهادات» باب إذا ادّعى أو قذف فله أن يلتمس البينة. 

)2( الإشراف: 2/ 564» والمعونة: 3/ 1387ء والمنتقى: 7/ 134 وإحكام الفصول: ص 598. 
(3) أخرجه البيهقي في الحدودء باب شهود الزنا. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في النكاح» باب قوله تعالى: ولا قبلا هم سد أب عن أبي الوضيء. 
(5) المعونة: 3/ 1402ء وأحكام القرآن: 5ه والجامع لأحكام القرآن: 12/ 129. 
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ا 

أ الآية. ووجه الاستدلال أن ظاهرها يدل على العموم» في القذف مرة 
ومرات . 

ب - القياس على القذف الأول. 


قذف الحماعة: 

وإن قذف جماعة قال لهم: يا زناة؛ فلا يتكرر الجلد بتعدد المقذوف. وسواء 
قذفهم في دين أل ال ا أو كاده معي ا ردقيب و 

أ أنْ قاذف المحصنة قاذف للذي زنى بهاء ولم يوجب الله تعالى عليه إلا حدّاً 
واحدا. 

ب - القياس على حدّ السرقة وحدٌ الزنا؛ لأن القذف حد تعلق به حق الله تعالى 
فيتداخل» كالقطع وحد الزنا. وبهذا فارق حقوق الآدميين فإنها لا تتداخل . 

إن قاف فا اع عن اناد الحا الح ها مقي وابتدي للقانين اروا عد 
إلا أنْ يبقى من الحدّ الأول ا نا دون ا لتقت أو تمي ماس رن لك 
الحدّ الأول ثم يستأنف للثاني الحد. 

وإذا قال رجل لأ اة لت زوه عة فقالت: قن حرا بك دك 
للقذي؛ لأنها قذفته في نوها لك وعدت للرنا Ba‏ نوو SUE N‏ 
ترجع عن الإقرار بالزنا فلا تحدّ له» وتحد لقذفه على كل حال. 

ومن قذف مجهولاً فلا حد عليه» كمن قال لجماعة: أحدكم زان فلا يحدّ إذ لا 
يعرف من اراد وإن قام به جميعهم. وكذلك إن قام أحدهم فادعى أنه المقصود. لم 
يقبل منه إلا بالبيان أنه قصده؛ لأ حد القذف من شرط وجوبه أن يقوم به صاحبه 
المقذوف› فإذا لم يتعيّن المقذوف لم يصح قيام أحد به» ولا يتعلق به حق لله تعالى إلا 
بعد أن يقوم به عند الحاكم من هو ولي فيه“ . 
الحكم بفسق القاذف وسقوط شهادته بعد الحد: 

رتب الله تعالى على القذف أمرين: الحدّ ورذ الشهادة. ثم وصف القاذف 
بالفسق» فيكون الأمران من أثر علّة الفسق؛ فيحكم بفسق القاذف وتسقط شهادته بعد أن 
يقام عليه الحدّء لا قبل ذلك والدليل : 


(1) الإشراف: 2/ 879 والمعونة: 3/ 1399. 

(2) الإشراف: 2/ 879 والمنتقى: 7/ 149 والمقدمات: 3/ 264. 

(3) المنتقى: 7/ 149. 

(4) المعونة: 3/ 1536ء والمقدمات: 3/ 271 وأحكام القرآن: 3/ 1336» 1340. 
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ر سحن بر ار 7 


- قوله مالي «رالدينَ بمو الشخصتتٍ ثم ل اا اة شل جل دوش شين جه ول 
قبلا / س أبن لتك هم الْفسفُونَ 4O‏ الور 4 دروك لدل أن الله تجالى 
رتب على القذف وعدم الإتيان بأربعة شهداء» الجلد وعدم قبول 0 القاذف. وكان 
للقاذف الاتيان بالشهادة ما لم يحد لانه واحد من الشهداءء فهذا ر وران شهادته مقبولة 
لا تسقط إلا بإقامة الحدّ عليه وق الزنم هلي اليد ا انها ا ار 
بالشهداءء أو يعفو عنه المقذوف» أو يقرٌ بما رماه به من الزنا . 

ب - أنه قبل الحدّ حاله متردّد بين الكذب السالب للعدالة» وبين الصدق المصخح 
لهاء فلا يسقط يقين حاله بمحتمل مقاله. 

وتقبل توبة القاذف إذا تاب والدليل”!؟: 

أ - قول الله تعالى في الآية بعد ذلك: إلا لذن تابا من بع ذلك ولحو فإنَّ أله عور 
يم #6 [النور : 5]. ووجه الاستدلال أن الاستشناء راجع إلى قوله: ولا تقبو هم 
شد أب ووک هم لمشي ؛ ا 0 مالك إذا كان راردا عقت 
الجمل المعطوف بعضها على بعض بالواو راجع إلى جميعهاء لا إلى أقرب مذكور 
منهاء ما لم يفرق بين هذه الجمل بخبر يجب التسليم له. وأمًا الجلد فالاستثناء غير 
راجع إليه ولا عامل عمله فيه بالإجماع. . ويتأيّد كون الاستثناء راجع إلى الفسق وعدم 
قول وجو ااي 

ا «رأليك هم لْفَسِفُونَ» جملة تعليلية؛ أي: إن الفسق هو العلّة ال 
00000 والإجماع على أن الاستثناء ء عامل في الفسق. فإن ارتفعت 
العلّة - وهي الفسق - بالتوبة ارتفع رد الشهادة. ووجب قبولها› كما في سائر المعاصي . 
ومعنى التأبيد في قوله تعالى : مولا قبلا هم شهلدة 1 َك هم التي محمول على 
E E‏ ا ما دام قاذفاً > كما يقال: لا تقبل شهادة الكافر أهذا ؟ أى: ما دام 
كافراً. ويكون ا 

8 الأصل يقتضي أنه متى ارتفع الفسق قبلت الشهادة» وكون ارتفاع الفسق 

مع بقاء رد الشهادة ‏ عند بعض الفقهاء ‏ أمر غير مناسب في الشرع . 

د - قياس الأولى على إجماع الأمّة على أن التوبة تمحو الكفرء فيجب أن يكون 
ما دون الكفر من المعاصي اول 

ه ‏ قياس الأولى على مرتكب الزنا؛ لأن من قذف غيره بالزنا ليس بأعظم جرما 
من مرتكب الزناء ثم الزاني إذا تاب قبلت شهادته» فقبول شهادة التائب من القذف أولى . 


)1( الإشراف: 2/ 970« والمعونة: 3/ 1537 وإحكام الفصول: ص 278 › والمقدمات: 3/ 271« 
وأحكام القرآن: 3 1336 والجامع لأحكام القرآن: 12/ 135. وبداية المجتهد: 2/ 476 
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واختلف في صفة توبة القاذف التي إذا TRIE‏ ا ل 

الأول: أن توبته أن يكذب نفسه ويعترف أنه قال البهتان وتاب إلى الله تعالى من 
ذلك. وهو إجماع الصحابة؛ لأنه مذهب عمر بن الخطاب في قضية المغيرة بن شعبة. 
وقد كان بحضرة الصحابة من غير نكير منهم» مع إشاعة القضية وشهرتها من البصرة إلى 
الحجاز وغير ذلك من الأقطارء فقد قال للذين شهدوا على المغيرة: من أكذب نفسه 
أجزت شهادته فيما استقبل» ومن لم يفعل لم أجز شهادته؛ فأكذب الشبل بن معبد 
ونافع بن الحارث أنفسهما وتاباء وأبى أبو بكرة أن يفعل . 

و 

الثاني : أن توبته من ذلك صلاح حاله» وندمه على ما فرّط من ذلك والاستغفار 
منه» وترك العود في مثل ذلك من الجرح» وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب. قال ابن 
رشد الجد: وهو قول مالك وهو أصح ؛ لأن توبة كل ذنب من أهل الإيمان تركه العود 
والندم والاستغفار منه. فإن كان فاسقاً عرفت توبته بانتقاله من حال الفسق إلى حال 
الصلاح› وإن كان صالحا رد توبته بتزيده في الخير وارتفاع درجته فيه. قال ابن 
عاشور: لأنه قد يكون صادقا ولكنه عجز عن إثبات ذلك بأربعة شهداء على الصفة 
المعلومة. فتوبته أن يصلح ويحسن حاله ويتثبت في أمر 0 
حكمة ته تشريع حد القذف : : 

لما شرع الله تعالى حدّ الزناء ووقف إقامته على أربعة شهود دون سائر الحقوق؛ 

وكان اشتراط هذا العدد آيل إلى التضييق من السعي في إثبات الزنا على الغيرء مع ما 
أمر به المسلم من الستر على نفسه وعلى غيره» وما ثبت من عدم وجوب قيام الشهود 
بشهادتهم؛ علمنا رغبة الشارع في الستر على المذنبين. . 'فكان حكم القذف مكمّلاً لحد 
اراق E‏ الأعراض حتى يقطع دابر الخوض فيها بالاتهام والتشهير» فشرع 
عد القوف ديا الک ين ی ا إيذاء غيره ولو كان ما يسعى إليه واقعا ؛ 
لأنّ القاذف لا ضرورة به إلى القذف فغلظ عليه فى ذلك إن عجز عن إحضار عدد 
العهوةة لأند ترك ها ا ية من الج كرد للك روعا لعن معارةة القلاف ورجا 
لغيره» ودفعاً للمضرّة عن المقذوف”". وقد ضمٌ الشرع لحد القذف رد الشهادة 
والتنسق لطا لاه وتعظيما لا موقر فى الردع : 


(1) المقدمات: 3/ 271 وأحكام القرآن: 3/ 1336ء والجامع لأحكام القرآن: 134/12 وبداية 
المجتهد: 2/ 476ء والتحرير والتنوير: 18/ 160. 

0(7 لق 207/5 (3) التحرير والتنوير: 18/ 160. 

(4) أحكام القرآن: 3/ 1334ء والمقدمات: 3/ 256» والذخيرة: 12/ 54. 

(5) أحكام القرآن: 3/ 1336. 
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حدّ القذف بين كونه حقّاً لله أو حقَاً للعبد: 

اختلف عن الإمام مالك رحمه الله تعالى في ذلك إلى روايات ثلاث7) 

الأولى: أنه حقّ لله تعالىء فلا يجوز فيه العفوء بلغ الإمام أو لم يبلغ. وعليه 
تدل رواية أشهب عن الإمام مالك في العتبية. وعلى قياس هذا القول فإِنْ حدّ القذف 
يقيمه الإمام إذا انتهى إليه» رفعه إليه صاحبه أو رفعه إليه أجنبي من الناس . 

الثانية: أنه من حقوق الآدميين» لا يتعلق به حقّ لله تعالى» ولصاحبه أن يعفو 
عنه» بلغ الإمام أو لم يبلغ. وهو قول الإمام في كتاب السرقة والرجم من او 
والدليل: أنه يورث عن المقذوف وحقوق الله تعالى لا تورث؛ وأنه لا يستحقّ إلا 
بالمطالبة كسائر حقوق الآدميين. ورجّح القاضي عبد الوهاب وابن العربي هذا القول. 

الثالثة: أنه حق لصاحبه ما لم يبلغ الإمام. فإذا بلغ الإمام تعلق به حقّ الله 
تعالی › > فلم يجز لصاحبه أن يعفو عنه إلا أن يريد ستراً. . والدليل : القياس على السرقة» 
وسيأتي الأثر الوارد فيه في باب السرقة. 

وهذا القول فيه الجمع بي ا الأولين؛ لأن فيه شائبتين؛ شائبة حى الله 
وشائبة حق الآدمي . وهو ا مالك المشهور عنه» وهو قول ابن وا 
من يقيم الحد: 

الذي يقيم حد القذف هو الحاكم» ولا يقيمه القاذف على نفسه. 
ما فيه التأديب من الألفاظ دون الحلد: 

- لفظ: فاجرء حيث لم تقم قرينة على إرادة الزناء ولم يكن العرف ذلك . 

_ لفظ : حمار. 

دالفظ ان اهران أو ائن الكلب: ر التفووئ » أن الكافر؟ فائة ردت لأرنكاة 
القول المحم الذي لم يدل على أنه فى نتسب ولا .قرينة اتدل عليه 

- قوله : أنا عَفِيتٌ». بدون زيادة لفظ الفرج» ولا قرينة تدل عليه كما تقدم . 
قيام المقذوف بحقه : 

ا و أن ما رمي به متصف به وأن 
القاذف رآه يزني؛ لانة افد عرضه» ولأنه Î‏ ماوق بالسكر لي تسةه .لول 


النبي ية : «أيَها الناس قد أن لكم أن تنتهوا عن حدود الله. شن أطيافة ف هلاه 
القاذورات شيعا فلتت نستو الله فإنه من يبدي لها صمفحته نقم عليه كتاب . 


)1( الإشراف: 2/ 877» والمعونة: 3/ 1410ء والمقدمات: 3/ 266». وأحكام القرآن: 3/ 1336ء 
وبداية المجتهد: 2/ 476. 
(2) أخرجه مالك في الحدودء باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا. 
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ووجة الاتدلال أن الي كله انر هو أصنات:فنها من الربا بان سر بسر الله تغالى» 
ولا يفضح نفسه. ولأن الزاني وإن كان في الباطن غير عفيف فهو عفيف في الظاهر ما 
لم يثبت عليه الزنا . 

وليس للقاذف تحليف المقذوف على أنه بريء مما رماه به. 

ولوارث المقذوف القيام بطلب حذ مورثه» ولو قام به مانع من الإرث» فله القيام 
بحق مورثه المقذوف قبل الموت» بل وإنْ قذف بعد الموتِ. 

والدليل على ذلك" : 

أ - القياس على سائر الحقوق؛ لأنه حقّ من حقوقه يجوز التوكيل فيه» فكان 
للورثة القيام له اعتبارا بسائر حقوقه. 

ب - أن القذف تنتشر معرّته على أولياء المقذوف» فكان لهم القيام به. 

عب هن زويق فاه کت إلى عمو ين عبد ال : ارات وجا اشر عليه ار 
على أبويه وقد هلكا أو أحدهما؟ قال: فكتب إلى عمر: إن عفا فأجز عفوه في نفسه. 
وإن افتري على أبويه وقد هلكا أو أحدهما فخذ له بكتاب الله إلا أن يريد ستراً”” . 

وللوارث أن لا يقوم به بل يعفو ما لم يوص الميت بالحد فليس للوارث عفوء 
ويجب على الحاكم تنفيذه. ومثل الوارث وصي الميت المقذوف'الذي أوصاه بالقيام 
باستيفاء الحد. 

وللأبْعَدٍ من الورثة - كابن الابن ‏ القيام بطلب حق مورئه من الحد مع وجود 
الأقرب كالابن سواء سكت الأقرب أو لم يسكت؛ لأن المعرة تلحق الجميع» ولا 
سيما إذا كان المقذوف أنثى فليس القذف كالدم يختص به الأقرب. 

ولا كلام للزوجين؛ لأن أحدهما ليس ولياً للآخر ما لم يكن أحدهما أوصاه 
الآخر باستيفاء الحد. 


عفو المقذوف عن القاذف: 

للمقذوف العفو عن قاذفهء إن لم يَطلع الحاكم أو نائبه. 

ودليل جواز العفو إذا يبلغ الحاكه” :2 

أ القياس على سائر حقوق الآدميين من الديون والقصاص؛ لأن القذف حقٌّ من 
حقوق المقذوف يجوز له العفو عنه قبل بلوغ الإمام» فكان له العفو بعد بلوغ الإمام» 
كالديون والقصاص . 


(1) المعونة: 1410/3. 
(3) المنتقى: 7/ 148. 
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ب - القياس على السرقة إذا لم يبلغ الحاكم. 

وليس له العفو بعد علم الإمام أو نائبهء والدلإ ”“: 

أ - تغليب حق الله تعالى في ذلك إذا بلغ الإمام. 

ب - القياس على السرقة؛ لأن لله في القذف حقّاء وما تعلق به حق الله تعالى لم 
يجز العفو عنه بعد بلوغ الإمام» كالقطع في السرقة. ٠‏ 

ويستكنى من ذلك إذا آزاذ المقذوف الستر غلى نفسة من كثرة اللغط فيه؟ كان 
يخشى أنه إن ظهر ذلك قامت بينة عليه بما رماه به قاذفه؛ أو يقال: لم حدّ فلان؟ 
فقال لقذنة ثانا فهر الام ورنها ناء بالتقد زوك الط + فؤرل الأ مين إلى أن 
إقامة الحد على القاذف أشنع من قذفه له. ودليل الاستثناء : ما تقدم من قول عمر بن 
عبد العزيز لب فأمره لزريق يدل على أنه يجيز العفو بعد أن يبلغ الإمام إذا أراد 
المقذوف سترا. 

وإذا جاز العفو في الصور المذكورةء فإنه لا يجوز أخذ العوض مقابل العفو 
الل الا ع القطع في السرقة؛ لأن القذف حى يتعلق به حق الله تعالى. 
فلا يسقط بمال كالقطع في السرقة. 

وأما إذا كان المقذوف عفيفاً فاضلاً. لا يخشى من إقامة بينة تشهد عليه بما رماه 
به القاذف» ولا يخشى من لغط الناس والتكلم فيه إذا حدّ قاذفه. فإنه لا يجوز عفوه 
بعد بلوغ الحاكم؛ لأنه تعلق به حق الله تعالى لما وصل للإمام لا يجوز إسقاطه. 

وسيأتي الحديث عن الشفاعة في الحدود قبل وصولها للإمام وبعد وصولها في 
باب السرقة . 
قذف الوالد ولده: 

ليس لمن قذفه أبوه أو أمه تصريحاً حَدّهما على الراجح وهو رواية ابن حبيب عن 
أصبغ . وقال القاضي عبد الوهاب: يكره للابن أن يحد أباه في القذف. وإن حقّق 
المطالبة فله ذلك وهو قول 0 مالك وجميع أصحابه» والدليل”: 

- قوله تعالى: #والذين , رمو المخصنات ثم د بأو باریعة شُبناه فاجلدوهر مین جَلْدَهٌ ول 

قلا :2 شهلدة 526 ١‏ ووک هم الفسقون ( 4O‏ [القورةة 4]::. والارة عناعة : 

ب - القياس على الأجنبي؛ لأنه قاذف لمحصن بالزناء فلزمه الحدّ متى لم يثبت ٠‏ 
صدقه ببيّنة أو اعتراف» أصله الأجنبي . 

ج - القياس على القتل» فإن الوالد يقتل بولده إن اقرّ أنه أراد قتله. 


(1) المنتقى: 7/ 148. (2) المنتقى: 7/ 148. 
(3) المنتقى: 7/ 148. (4) الإشراف: 976/2. 
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د عن زريق بن حكيم الأيلي أن رجلاً يقال له مصباح استعان ابا له» فكأنه 
استبطأه. فلما جاءه قال له: يا زان. قال زريق: فاستعدانى عليه أي: الابن على أبيه - 
نلا ا و :قال ا و اديه الأب أن غ ی نلا :فاك ذللك 
اشكل عل أمرءه فكت فيه إلى .من بن د الغزيز» رهي الوالى رة اذكر له 
ذلك» فكتب إل عمر أن أجز عفوء©. ش 

فقول الولنة الع تجلدتة لأيوآن ٠:2‏ إلخ. كلام موجه لزريق» وهذا يقتضي أن 
زريقاً كان يرى العفو عن القاذف عند الحاكم غير جائز. ومعنى كلام الولد: إن لم تقبل 
مني العفو لأقرّنَ على نفسي بالزنا؛ أي: ليسقط عن أبيه حدّ القذف””“. 

وعلى القول بحد الوالد لولده حدّ القذف» فإن الولد إذا حقّق المطالبة بحقه وحذ 
ال نان عا الأو" ق ر قوله الى : و ا 
لويد خسنا إا بم عِنَدَكَ الڪ ادها أز ها د تمل ها أي ولا رُم 
وَل لَّهُمَا مول كريمًا 407 [الإسراء: 23]» ووجه الاستدلال أن الله تعالى حرّم قول 
الولد لأبويه أت ونهرهماء فأولى ما فيه أكثر مضرّة وإذاية لهما من ذلك. 

وأمّا الجدّ والعم والخالء فإنهم يحدون على قول الإمام مالك وقول أصبغ › إن 
طلب ذلك. وذلك بقياس الأولى على قول مالك وبالقياس على القتل على قول 
أصبغ؛ لأنهم يقتلون به» فكذلك يحدون. 

وأما الشتم فلا شيء عليهم إذا كان على وجه الأدب» ووجه ذلك أن لهم أي : 
الجدّ والعم والخال ‏ رتبة عليه بالإدلاء بالأبوين» فكان لهم تأديبه بالقول وتعليمه”*“. 


ين د 


(1) أخرجه مالك فى الحدودء باب ما جاء فى القذف والنفى والتعريض. 
ATT O) 1477 RO)‏ 
(4) المنتقى: 7/ 147. 
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تعريف السرقة لغة: 
شرق ا ا مر نه كعرها وف القاف. فهو سارق» والشيء 
مسروف» وصاحيه مسروق منه. وهي لغة أخذ امال قن , 


تعريف السرقة شرعاً : 
ال فأكثرٌ مِنْ مال مُحترم لغيره بلا شبهة قويّتُه خفية. 


حكم السرقة 

السرقة حرام» وهي كبيرة من الكبائر. وهي تدخل فيما حذر الله تعالى ورسوله 
المسلمين منه وتوعّدهم عليه من أكل أموال الناس بالاطل» والاعتداء عليها. وقد 
شدد الله تعالى في عقوبتهاء وشدتها من شدة تحريمها . 

ولفظ: ##وَاَلسَارفٌ وَألسَارنَةً [المائدة: 38]» ليس من الألفاظ المجملة فى القرآن 
حتى يحتاج إلى بيان كما ذهب إلى ذلك البعض؛ لأن السرقة ليست لفظة شرعية 
باتفاى» وإنما هي معروفة عند العرب. مميزة عن الغارة والغصب والاغتصاب 
والاختلاس . إلا أن الشرع خصّصها بشروط شرعية. والألف واللام في ظوَاَلسَارِفُ 
سارك » لتعريف الجنس وهو يفيد الاستغراق والعموم غالباً ومقام التشريع يقتضيه. 
وشأن (أل) الجنسية إذا دخلت على اسم الفاعل أن تبعٌد الوصف عن مشابهة الفعل 
فلذلك لا يكون اسم الفاعل معها حقيقة في الحال ولا في غيره وإنما هو تحقق الوصف 
في صاحبه. وبهذا العموم شمل 0 7 لم يستثنه أدلّة الشرعء ف #والسارق وَألسَارِئة» 
من اتصف بالسرقة واتصفت اا 


يؤخذ من التعريف الشروط التي يكون الفعل بها سرقة شرعا وتوجب الحد» وهي : 


(1) المعجم الوسيط: 1/ 427 وأحكام القرآن: 2/ 604. 
(2) أحكام القرآن: 2/ 605 والتحرير والتنوير: 18/ 146. 
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1 أن يكون الآخذ مكلفاً : 
والمكلّف هو البالغ العاقل. فلا قَظعّ لغير مُكُلّف. ودخل في غير المكلف مَنْ 
سَكِرٌ بحلال. وأمّا من سكر بحرام؛ فحكمه yT‏ لأنه أدخله على نفسه. ولمًا 
كان قوله تعالى: #والسارف وألسَارقة فطعو أيديهما جر ا 
ا 4 [المائدة: 38]» عام في كل سارف e‏ خص اناف بأدلة أخرى 
ا ا تقدمت في كثير من أبواب الفقه السابقة. وقوله في الآية: جرا يما 
کا کے ا ابرا ركرة إلا مك7 . 
والفرق بين الصبي والمجنون لا يؤاخذان بما صدر منهما وبين شارب الخمر 
يواخذ مع أن الجميع فاقد للعقل ؛ أن رفع التكليف عن الصبي والمجنون تخفيف 
ورخصة وترفيه ورفع مشقة؛ وأمًا فقيد العقل بالشرب قد أتى معصية وركب كبيرة» 
E‏ لا تجلب الرخص؛ لأن الترخيص في الشيء مسامحة في ركوبه وتسهيل 
لفعله. والشرع قل أقام الحد على أهل الفسوف رجا لهم عن معاودة المعصية» وطرد 
الغير عنها مخافة العقوبة؛ فلو كان سكره ه يرفع عنه هذه الأحكام لكانت المعاصي 
كالرخصة له فيهاء وهذا عكس مقصود الشرع””. 
ويدخل في المكلف المرأة» الس الآية. ووجه ذكر السارقة مع 
السارق دفع توهّم أن يكون ضيغة التذكير فى السارق قيداء بحيث لا يجري حد 
العرنة إلا خلى: الال وفك كانت العرت ا رة ارا وو ا يجرون 
عليها الحدود» وهو :الداعي إل دكن الا في ى یا لذن ل 


یکم القصاص في انل لك بالحر والعبد بِالمبدٍ ولان ْأنصّ» [البقرة: 178]. وقد 
رقت المخزومية في زمن رسول الله ڪا فأمر 8 يدها وعظم ذلك على قريش» 
وسيأتي الحديث. 


ومن كان حديث عهد بالإسلام ولم يلازم حتى يعرف الأحكام. وادعى الجهل 
فيما أتى من السرقة» وظهر صدقه. لم لعفي لكوي كما لخدم الي ار يي . والدليل : آل 
الجهل على هذه الضورة شبهة تدرا الد لأ الود تدرا امات 0 

فإن سارك السارق المكلف غير مُكلّف كصبى ومجنون فيقطع المكلف وحده. 

ولا يشترط الإسلام للقطع من أجل السرقة» فيقطع الكافر إذا سرق من مسلم أو 
كافر. وسيأتى أن المسلم يقطع إذا سرق من كافرء كما سيأتي الدليل على ذلك. 


(1) أحكام القرآن: 607/2. (2) المعونة: 3/ 1414. 


(5) أحكام القرآن: 2/ 607. 
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2 - أن يكون المأخوذ أحد أمرين : 

الأمر الأول: المال. ويشترط أن يكون نِصَابا فأكثرٌ. فلا قطع في سرقة أقل مِنْ 
صاب حين إخراجه من الحرز. والنصّابٌ الذي يقطع بسرقته أنواع : 

# ربع دينار شرعي - من الذهب -. والمعتبر في الربع بالوزن لا بالقيمة. 
Ck‏ ظ 

أ عن عائشة أن النبي بي قال: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً» . وفي 
رواية قال النبي يد : «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار عرزا عي 01 

ب - عن عائشة زوج النبي ية أنها قالت: ما طال على وما نسيت› القطع في 
ربع دينار فصاعداً"” . تريد ما رأت من حكم النبي َيه في ذلك 

وهذه الأحاديث نصوص في المسألة . 

# أو ثلاثة دراهم شرعية كاملة ‏ من الفضّة -. والدليل : 

أ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ية قطع في مجنّ ثمنه ثلاثة دراه . 
والحديث نص في المسألة. 

ب عن عائشة قالت: لم يقطع يد سارق في عهد رسول ييه في أقل من ثمن 
المجنّء حجفة أو ترس» وكلاهما ذو ثمن؛ ولا فيما دون ثمن المجة”"'. 

ج - قياس الفضة على الذهب؛ لأنه أصل مال معتبر في الأثمان وقيمة المتلفات› 
فوجب أن تكون سرقته معتبرة بمقدار في نفسه لا يعتبر في غيره» أصله الذهب. 

د قياس السرقة على الزكاة؛ لأن كل حكم تعلق على الذهب والورق اعتبر فيه 
نصاب من الورق. أصله الزكاة. 

والآية عامّة في وجوب قطع السارق والسارقة فيمن سرق دنانير أو دراهم» وفيمن 
سرق ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو أقل من ذلك أو أكثر؛ فخصّصتها هذه الأحاديث 


)1( الإشراف: 2/ 943. والمعونة: 3/ 1415ء والمنتقى: 7/ 159 والمقدمات: 210/3. وأحكام 
القرآن: 2/ 608. وبداية المجتهد: 2/ 481. 

(2) أخرجه البخاري في الحدود, باب قول الله تعالى: #والارق ساره فطعو أيدِيَهمَا4. 

(3) أخرجه مسلم في الحدودء باب حدّ السرقة. 

(4) أخرجه مالك في الحدودء باب ما يجب فيه القطع؛ والنسائي في قطع السارق» باب ذكر 
الاختلاف على الزهري» وهو موقوف على عائشة. 

(0) الإشراف: 2/ 943. والمعونة: 3/ 1415ء والمنتقى: 7/ 156ء والمقدمات: 210/3» وبداية 
المجتهد: 2/ 481. وإكمال الإكمال: 5/ 150. 

(6) أخرجه مالك في الحدودء باب ما يجب فيه القطع؛ والبخاري في الحدودء باب قول الله تعالى : 
«وَالسَارِفٌ وَالسَّارِكه فطعو أيْدِيَهُمَا4؛ ومسلم في الحدودء باب حد السرقة ونصابها . 

(7) مسلم في الحدود» باب حد السرقة ونصابها. 
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ع ا 0 عي J)‏ 
فيمن سرق رع دينار او لابه دراهم فأكثر لا اقل 


ه ‏ عن هشام بن عروة عن أبيه أن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله وَل 
في أدنى من ثمن حجفة أو ترس»› وكل واحد منهما ذو ثمن. وإن يد السارق لم تقطع 
في عهد رسول الله ي في الشيء التافه'” . 

ويجب أن يكون الدينار أو الدراهم خالصة من. الغشء. أو ناقصة لكن تروج 
كالكاملة› أذ تهنا منهما أو من أحدهما مع عرض . 

ولا يقوّم الدراهم بالدنانير» ولا الدنانير بالدراهم؛ لأنَ كلا منهما أصل في نفسه 
وأثمان للأشياء وقيم لاه يرد الوااعد ا ق 

# أو ما يساوي ثلاثة دراهم من العرض والحيوانء ولو تعدد مالك النصاب فلا 
يشترط اتحاد المالك له. فمتى سرق ما قيمته ثلاثة دراهم قطع. والدليل على أن تقدير 
العرض أو الحيوان يكون بالدراهم لا بالذهب» وأنها تقرّم بثلاثة دراه“ : 

أ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كله قال: «لا قطع في تمر 
معلّق» ولا في حريسة جبلء فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن 
المجنْ». وفي رواية: سئل رسول الله يي فى كم تقطع اليد؟ قال: «لا تقطع اليد في 
ثمر معلق. فإذا ضمّه الجرين قطعت في ثمن المجن. ولا تقطع في حريسة الجبل» فإذا 
أوى المراح قطعت في ثمن المجن»””“. وقول عبد الله بن عمر أن رسول الله ية قطع 
في مجنّ ثمنه ثلاثة دراهم”؟". ووجه الاستدلال من الحديثين أن الأول عيّن القطع فيما 
بلغ ثمن المجنّء والحديث الثاني قوّم المجنّ بالدراهم لا بالدراهم. والمجنّ: اسم 
لكل ما يستجنّ به ويستتر به» كالترس . 

ب عن عثمان بن عفان وهه أنه قطع في أترجة قومت بثلاثة درا . قال 
الإمام مالك: كانت أترجة تؤكل. والدليل على ذلك أنها قوّمتء ولو كانت من ذهب - 
كما قيل - لم تقوّم؛ لأن شان الذعب::والورق إذا مترقا أن لا قرما وإن كانا صوغي 


(1) الإشراف: 2/ 943. والمقدمات: 3/ 210. 

(2) أخرجه البيهقى: 8/ 255. 

(3) الإشراف: 2 944 والمعونة: 3/ 1416ء والمقدمات: 3/ 216. 

(4) المقدمات: 216/3». والمنتقى: 157/7» وبداية المجتهد: 2/ 2.481 والذخيرة: 147/12. 

(5) أخرجه مالك في الحدودء باب ما يجب فيه القطع؛ والنسائي في قطع السارق» باب الثمر المعلق 
تیر 

(6) أخرجه مالك في الحدود» باب ما يجب فيه القطع ؛ والبخاري في الحدودء باب قول الله تعالى : 
فإوالكارف وَألسَارِمَةٌ ماقمو أْدِيَهُمَا4؛ ومسلم في الحدود» باب حد السرقة ونصابها . 

(7) أخرجه مالك في الحدودء باب ما يجب فيه القطع؛ والنسائي في قطع السارق. 

(8) المنتقى: 160/7. 
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الإجماع على فعل عثمان له إذ لم ينكر عليه أحد من الصحابة. 

وأمّا ما ورد في القطع بربع دينار فمعناه فيمن سرق الذهب بعينه. لا فيمن سرق 
ما قيمته ربع دینار"". 

وما ورد عن ابن عباس قال: قطع رسول الله يو يد رجل في مجنّ قيمته دينار أو 
عشرة دراه . وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابهء وقالوا: فهذا صحابي قد خالفه ابن 
عمر في أن قيمة المجنّ ثلاثة دراهم. وإذا وجد اي تمن الجن «الأآولن آلا 
تستباح يد أحد إلا بيقين. والجواب: أن فعل عثمان ويه معضّد لرواية ابن عمر؛ وأن 
يحتمل أن اكول تولهما فى دقن نميو لغيه دن بها وطن بون الرمة ولأنه إذا وجب 
القطع في ثلاثة دراهم على رواية ابن عمرء فلا شك أنه يجب القطع في عشرة دراهم 
قلا انز هاي 

وقد ورد حديث في القطع في أقل من ربع دينار» وهو ما روي عن أبي هريرة عن 
النبي كك قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده“ . 
فهذا الحديث لا يحمل على التنبيه على إيجاب القطع في القليل والكثير» وإنما يحمل 
على أحد وجهين 

* أن يراد به بيضة الحديد» ولذلك قال الأعمش - أحد رجال السند إثر رواية 
الحديث -: كانوا يرون أنه بيض الحديد»ء والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم. 

ا راتحي بز الاك E‏ 
خسارته ؛ لأنه قطع يده في حقير من المال» فيكون على معنى الزجر عن السرقة لأنه 
وإن لم تقطع في البيضة جرته عادته إلى سرقة ما هو أكثر منها. وكنّى عن ذلك الحقير 
بالبيضة لأنه يكتى بها عن الحقير» وله أمثلة من كلام النبي ية من ذلك ما رواه جابر بن 
عبد الله أن رسول الله ي قال: «من بنى مسجداً لله كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له 
بيتاً في الجنة)”” . القطاة: طائر يشبه الحمام. والمفحص: حيث تفرخ فيه من الأرض . 

وقد رجح التأويل الثاني؛ لأن تفسيرها ببيضة الحديد يخرج الكلام عن المبالغة؛ 
لأن بيضة الحديد لها قدر. ولا يذمّ في العرف من عرّض نفسه في تحصيل شيء كثير؛ 
فالحديث خرج مخرج التقليل لا مخرج التكثر © . 


(1) المقدمات: 3/ 216. 

(2) أخرجه أبو داود في الحدود» باب ما يقطع فيه السارق. 

)03 المقدمات: 3/ 218». والمعلم: 2/ 388 وبداية المجتهد: 2/ 481. 

(4) أخرجه البخاري في الحدود. باب لعن السارق إذا لم يسمم؛ ومسلم في الحدود» باب حدّ السرقة 
ونصابها . ْ 

(5) أخرجه ابن ماجه في المساجد والجماعات» باب من بنى لله مسجداً . 

(6) أحكام القرآن: 2/ 608» والمقدمات: 3/ 215ء وإكمال الإكمال: 5/ 153. 
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فإن لم يساو المسروق ثلاثة دراهم فلا يقطع ولو ساوى ربع دينارء إلا أن لا 
يوجد في البلد إلا الذهب» وإلا فالعبرة به. 

والمساواة مغعيرة بالبلد e‏ فإن لم يكن بالبلد أحد النقدين قوم 
بالدراهم بالنظر لأقرب بلد يوجد فيها دراهم. . . إلخ. وهذا القول حكاه عبد الحق عن 
بعض شيوخ صقلية» وصوبه ابن مرزوق» واعتمده الشيخ 00 وقد اعترض عليه 
القاضي ابن رشد الأندلسي قبلهماء وقال: هو خطأ صراح لا يصح وعلل ذلك بأن 
السلعة قد تكون بالبلد الذي سرقها فيه كاسدة مرغوباً عنها لا قيمة لها به وفي البلد 
الذي تجري فيه الدراهم لها قيمة كثيرة لقلتها فيه ونفاقتها عندهم» فيؤول إلى قطع اليد 

في أل تمن الات 

وقال الشيخ الأبهري والقاضي عبد الوهاب: أنه ينظر في تقويم العروض إلى 
الغالب في نقود أهل ذلك البلدء فإن كان الغالب الدراهم قوّمت بالدراهم› وإن كان 
الغالب الدنانير قومت بالربع دینار؛ لأن الاعتبار في قيمة العروض بما تقوّم به غالبا في 
بلذ التقويع كقيم المتلقات”*. 

وذكر الإمام الباجي أن اعتبار الدراهم في تقويم العروض كان بناء على جريان 
العرف به في ذلك القت 

والمعتبر قيمة الشيء واقت ا ا و 

مدان ظاهر النصوص يدل على ذلك . 

ب - أن الاعتبار في الحدود بحال وجوبها دون حال استيفائها . 

والعبرة بالتقويم شرعاً بأن تكون المنفعة شرعية» وإِنْ كان المسروق محقراً. 

ويكفي أن يكون المقوّم شخصا وانجذا » إن کان وها من طرف القاضي ؛ لأنه 
من باب الخبر لا الشهادة. فإن لم يكن المقوّم موجّها من طرف القاضي فلا بد من 
اثنين» ويعمل بشهادتهما وإن خولفا بأن قال غيرهما لا يساويها. ولا يقال مقتضى درء 
الحدّ بالشبهات عدم القطع إذا خولفا؛ لأن النصّ ‏ أي: بالقطع ‏ متبع» ولأن المثبت 
مقدم على النافي. 

وتقطع اليد في النصاب المتمرّل ولو كان ماء أو حطباً أو تبنأ مما أصله مباح» 
خلافاً لأبى حنيفة في عدم القطع في المباح الأصل المملوك بوضع اليد عليه . 


(1) المقدمات: 216/3. 
(2) المعونة: 3 » وبداية المجتهد: 2/ 418» وإكمال الإكمال: 5/ 144. 


157/7 E RED 
.157 /7 الإشراف: 2/ 944 والمعونة: 3/ 1419ء والمنتقى:‎ )4( 
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وكذلك تقطع ولو كان فاكهة رطبة خلافاً له رضي الله عن الجميع. 

وكذلك تقطع ولو في جارح من الطير يساوى ثلاثة دراهم لتعليمه الصيد وإن كان 
لحمه وريشه لا يساويها؛ لان تعليمه منفعة شرعية» ولم ينه الشرع عن بيعه. فإن لم 
يكن معلّماً وساوى لحمه أو ريشه أو هما معاً نصاباً فيقطع سارقه» وإلا فلا. ومثل 
تعليم الجارح الصيد تعليم الطير حمل الكتب للبلدان. 

وكذلك ولو كان سَبْعاً سرق لجلّده بعد ذُبْحجهِ؛ أي: لكون جلده يساوى بعد ذبحه 
وله درا هم ولا يراعى قيمة لحمه؛ لأنه لو سرق لحمه وحده لا يقطع ولو ساوى 
ا > لكراهته أو مراعاة للقول بحرمته. 

وكذلك ولو كان جلد ةة ول غير مأكولة: فمن سرقه بعد الدبغ فيقطع إن زاده 
الدَبْعٌ على قيمة أصله نصاباًء كما لو كانت قيمته قبل الدبغ درهمين على تقدير جواز 
بيعه وبعل الدبغ خمسة» فيقطع سارقه؛ لأنه ينتفع به شرعاً في اليابسات والماء وإن كان 
الد بغ لا يطهر على المعتمد. ولا يقطع إن كان أقل أو سرقه قبل الدبغ ولو على فرض 
eT‏ 

والدليل على القطع فيما تقده7" 

أ قوله تعالى: ظوَاَلسَارِفُ وَألمَارِقَةٌ اقطعوا یدیسا جرا يما كسب تكلا سس أله 
وا عر کد ©4 [المائدة: 38]. ووجه الاستدلال أن الآية عامّة في كل مسروق 
متمول» فلا يخصٌ منه شيء إلا بدليل. ا طن يصح به التخصيص 
في سرقة بعض الأموال رطبة | 

ب - القياس على الثياب وسائر العروض؛ لأنه جنس مال يتموّل فى العادة 
كالقات. 

ج - القياس على سائر الأموال؛ لأن كل ما جاز بيعه وأخذ العوض عليه جاز أن 
يقطع في سرقته كسائر الأموال. 

د - أن المقصد من القطع الردع والزجر لحفظ الأموال» وليس بعضها أولى من 
بعض كانت يابسة أو رطبة» والرطب أحوج إلى الردع والزجر من اليابس. 

ويدخل في المتمول أيضاً المصحف. ففي سرقته القطع. لما تقدم من الأدلة؛ 
لأنه ال عليه؛ وكذلك أن كتابة كلام الله ل 
ملكية الورق لصاحبه» كما لم يبطل ملكيته له لو كتب فيه حديث النبى كلق( . 


(1) الإشراف: 947/2. والمعونة: 3/ 1420ء والمنتقى: 7/ 156» والمقدمات: 3/ 216» وبداية 


المجتهد: 2/ 484. 
(2) المعونة: 3/ 1420ء وأحكام القرآن: 2/ 615. 
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11111 1 1 ا س 
الأمر الثاني : الانمناة غ ال و لدو أو كرون :ذكر ا كان او ا وور 
سرقة غير المميز: 


* أن يخرجه من بيته إن كان لا يخرج منه. 


* أو يخرجه من البلد إن كان يخرج من البيت ويمشي في سائر البلد. 

وا ج ج للد ى اة اى كان اللد كيرا ا 
يخرج من ناحية مخصوصة» فإخراجه من تلك الناحية لناحية أخرى يعد سرقة. 

* أو يسرقه من كبير حافظ له. 

فيقطع سارقه مطلقاً؛ ؛ لأن الإنسان لا يقَوّم بالمال. 

والدليل على القطع فى سرقة الإنان: 

أ عموم ظاهر الآية. 

تددن عن اه ئشة أن رسول الله كه ذكر له أن رجلاً يسرق الصبيان بالمدينة» فأمر 
ا 

ج - القياس على البهيمة؛ لأنه نفس مضمونة بالجناية عليها فيقطع بسرقتها 
كالبهيمة. وهذا من قياس الأولى لشرف الإنسان. 

د أن الإنسان وإن كان لا قوم لأه ليس مالاً؛ إلا أنه أعظم من المال والمعنى 
الذي من أجله قطع سارق المال متحقق فيه؛ ذلك أن سارق المال لم يقطع في المال 
لعينه» وإنما قطع لتعلق النفوس به» i;‏ بالإنسان اضر اك : 

- أن يكون الماخوذ مِنْ مَال مُحترم شرعا: 

ووجه هذا الشرط أن المحترم ري هو الذي تند اله ا وينتفع به» وما 
منع منه الشرع لم ينفع تعلق الطماعية فيه؛ أن هنا وريه الله ا ا 

ريخل في المحترم مال الذميّ والحربي الذي دخل بأمان» لكك نار ونيا : 
Sal) Es‏ 

أ عموم ظاهر الآية والأحاديث. 

ب - أن مقصد تحريم السرقة وإقامة الحدّ عليهء هو حفظ الأموال وصيانتهاء فلم 
يعتبر فيه تكافؤ الدماء بين السارق والمسروق منه. 

ج ‏ أن السرقة في معنى الحرابة والفساد في الأرض» فوجب أن يقام الحذ على 
المعاهد. 


(1) الإشراف: 2/ 946 والمعونة: 3/ 1420. وأحكام القرآن: 2/ 609» والذخيرة: 147/12. 
)2( أخر جه الدارقطني في الحدود؛ والبيهقي في السرقةء باب ما جاء فيمن سرف عبداً ضا : 
(3) أحكام القرآن: 2/ 607 والذخيرة: 12/ 152. 

(4) الإشراف: 2/ 951 والمعونة: 3/ 1418. 
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د - القياس على القذف؛ لأن حدّ السرقة حن لله تعالى يتعلق بحقّ آدمي فوجب 
أن يقام على أهل الذْمَّة والعهد كالقذف. 

كما يقطع إذا سرق الذمي إذا سرق من مثله» وإن لم يترافعوا إلى قضاة الإسلام؛ 
لاه من الظلم الذى لا قر 

فلا قطع في سرقة غير محترم كخمر وخنزير ولو لكافر سَرَقَهُ مسلم أو ذميّ. و 
يغرم قيمتها للذميّ إن أتلفها وإلا رد عينهاء > لا إن كانت لمسلم فلا یغرم له شيئاً. 
ارت ا ا 

ولا قطع في سرقة آلة لهو كطنبور إلا أن تساوي النصاب بعد تقدير گسرها. 

ولا قطع في سرقة كلب ولو كان معلماً أو للحراسة؛ لأنه نهى ييه عن بيعه. 
بخلاف غيره من الجوارح المعلمة» ولو كانت قيمة الكلب نصاباً. 


4 أن يكون المّال المُحترم للغير: ' 

فلا قطع في مال محترم ليس للغير» كأضجية ذُبحت وسرقت وهي تساوي نصاباًء 
فلا يقطع سارقها لخروجها لله بالذبح» وكذلك الهدى والفدية. أما لو سرقت قبل الذبح 
لقطع سارقها ولو نذرها ربها؛ لأنها لا تتعين بالنذر. وكذا لو سرق قدر نصاب من 
لحمها أو جلدها الذي ملكه الفقير بصدقة أو هبة فيقطع . 


5 - آن لا يكون المسروق مستمرًا في ملك السارق: 

وذلك كشيء :يساوي تضابا مرهونا عند غيرة كان مَلْكَهُ قَبْل إخراجه من الحرز ثم 
خرج بهء فلا قطع لأنه سارق لملكه. ومثل الراهن المؤجر. 

بخلاف لو ملكه بعد إخراجه فيقطع. ولا فرق بين كونه ملكه بإرث أو شراء أو 
هبة. والدليل على عدم سقوط الحد بانتقال ملكية المسروق للسارق بعد وجوب 
ال 

أ - عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له: إنه من لم 
يهاجر هلك» فقدم صفوان بن أمية المدينةء فنام في المسجد وتوسد رداءه» فجاء سارق 
فأخذ رداءه» فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله ية فأمر به رسول الله كلل أن 
تقطع يده. فقال له صفوان: إني لم أرد 18 وجول اند هو عليه صدقة . فقال 
رسول الله علا : «فهلا قبل أن ا ا 


(1) الذخيرة: 12/ 142. (2) أحكام القرآن: 2/ 614. 

(3) أخرجه مالك في الحدودء باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ الإمام؛ وأبو داود في الحدودء باب 
من سرق من حرز؛ والنسائي في قطع السارق» باب ما يكون حرزاً وما لا يكون؛ وابن ماجه في 
الحدود» باب من سرق من الحرز. 
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ووجه الاستدلال أن النبى بيه أقرّ صفوان بن أمية.على شفاعته ونزوله عن حقه» 
ولكن نبّهه إلى أن تمليك السارق المسروق بعد السرقة لا ينفع في سقوط الحدّ عنه» إذا ' 
وصلت الإمام. 

د أن القطع حق الله تعالى في انتهاك الحرمة وإن كان لا ضمان عليه في المال» 
وحقّ الله لا يسقطه شيء. 

وأما سرقة المرتهن الرهن من الراهن قبل قبضه»ء والمستأجر من المؤجر قبل 
قبضه › فإنه یو جیب القطع . 

ومن سرق من مال غريمه مثل دينه فلا قطع علیه» لجواز أخذه دينه من مال غريمه 
كيفما أافكنة: وهو قول الإمام مالك روأه عنه أبن زياد وابن وهب» وروی أبن القاسم 
عنه القطع. وخالفه أكثر الفقهاء من أصحاب الإمام مالك" ''. 

ولا يكفى مجرّد دعوى الملك» فإذا ادّعى السارق أن المال المسروق له فإنه 
يقطع › ولا يقبل دعوأه. الال ٠‏ 

أ ظاهر الآية الأحاديث. 

ب - أن القطع شرع لصيانة الأموال وحفظهاء وفي قبول دعوى السارق ذريعة إلى 
إسقاط هذا المعنى؛ لأنّ كلّ سارق يمكنه أن يدّعى المسروق لنفسه ليتخلص من القطع . 
6 أن لا يكون للسارق شبهة قوية في المال: 

فان قَويّت الشْبْهَة كوالد - أباً أو أمأ - سرق تصاباً من ملك ولده فلا قطع. 
واوا 

أ رل كله : انت ومالك لامك افانيتك الشبهة 

ب - لوجوب النفقة عليه في إعساره. 

ومثل الوالد الجَجدَ وإِنْ لأمّ إذا سرق من مال ولد ولدهء والتعليل: هو قوة أمر 

250 
الولادة 

بخلاف العكس؛ أي: سرقة الولد من مال والده أو جدّهء والدليل : 

أ عموم الآية والأحاديث. ولا شبهة للولد في مال والديه تستثنيه من هذا 
العموم. وقال ابن القصار: يقطع الولد إن سقطت نفقته عن أبيه؛ أئ : إن لم تسقط 
كمن بلغ زمنا لم يقطع؛ لآق الانفاق هة اسا على رالاتا فن مال ولد 
بخلاف سرقته من مال أمَّهء إذ لا شبهة. 


(1) إكمال الإكمال: 5/ 149. (2) الإشراف: 2/ 954. 

(3) المعونة: 3/ 1427» والمنتقى: 7/ 185. (4) أخرجه ابن ماجه فى التجارات» باب 64. 
(5) المعونة: 3/ 1427ء والمنتقى: 7/ 185. ش ٠‏ 

(6) المعونة: 3/ 1427ء وإكمال الإكمال: 5/ 149. 
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والأصل في درء الحدود بالشبهات: عن عائشة قالت: قال رسول الله كله : 
«ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن 
يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» '". 

ولا يدخل في الشبهة ما يلي : 

# السرقة من سارق» فمن سرق نصاباً ثم سرقه منه آخر فإنهما يقطعان؛ أي: بأن 
أخرجه الثاني من حرز السارق بعد أن أخرجه السارق الأول من حرز صاحبه. والدليل 
على ذلك : 

أ عموم ما يدل عليه ظاهر الآية والأحاديث» من كون الثاني سارقاً لنصاب من 
حرز مع عدم الشبهة» كما لو سرقه من مالك . 

دع أن لار اکا يران كان عرق عو غير لته ا شري ا ت لاسن 
اف عليه متك ع ورد السنا رق الاوك کو 1 

# سرقة أحد الزوجين من مال الآخر. والدليل”©: 

أ عموم ما يدل عليه ظاهر الآية والأحاديث. ولا شبهة لأحد الزوجين في مال 
الآخر تستثنيه من هذا العموم. 

ب - القياس على الأجنبي؛ لأنه مكلف سرق ما لا شبهة له فيه من حرز مثله 
كا لا جنبي . 

ج - أن الزوجين وإن كانا حلالان لبعضهما في أبدانهماء إلا أن أموالهما محترمة 
لكل منهما عن صاحبه؛ لأنهما لم يتعاقدا بعقد يتعدّى إلى المال» فالزوجية لا تقتضي 
شركة في المال» ولا شبهة فيه. 

# ذو رحم محرم لمثلهء كالأخوة والأعمام والأخوال. فمن سرق من ذي رحم 
محرم وجب عليه القطع. والدليل: 

أ عموم الآية والأحاديث. ولا شبهة لذي الرحم في مال رحمه تستثنيه من هذا 
العموم . 

نات أن .ذا الوحي :لو كان أنتق ووطنها ال جي عة الخد فكلك إذا رق 
O‏ 

# بيت المال منتظماً كان أم لاء فمن سرق منه نصاباً يقطع . 


(1) أخرجه الترمذي في الحدود» باب ما جاء فى درء الحدود. 

(2) الإشراف: 2/ 950. وأحكام القرآن: 2/ 613 

(3) الإشراف: 2/ 950 والمعونة: 3/ 1427ء والمنتقى: 7/ 185ء وأحكام القرآن: 2/ 609. 
(4) أحكام القرآن: 2/ 609. 
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# الغنيمةٌ بعد حوزها إن كثر الجيش» أو قل وأخذ فوق حقه نصاباً. 

والدليل على القطع في السرقة من بيت المال و وال 

أ عموم ما يدل عليه ظاهر الآية والأحاديث. 

ب - القياس على غير المغنم؛ لأنه سرق مالا من حرز مثله لا شبهة له في عينه. 
فلزمه القطع اعتبارا بالسرقة من غير المغنم. 

ج - القياس على مال الأجنبي؛ لأن كل مال تقبل شهادته فيه جاز أن يقطع في 
السرقة منه كمال الأجنبي 

د أن ما يستحقّه السارق من بيت المال أو المغنم أمر حقيرء لا يجعل له شبهة 
الي الماك وأمّا ما رواه بسر بن أرطاة أن النبي ب قال: 00 
الغزو»” “. فقد اختلف في صحبة بسر بن أرطاة. وقد كانت له أخبار سوء مع علي ”وه 
ا TT‏ 
اليمن» ففقدت أمهما عقلها فهامت على وجهها. وقال يحيى بن معين فيه: هو رجل 
اك 
# مال الشركة إِنْ جب عنهء بأن كان عند أمين أو كان مفتاحه مع غيره؛ فإن 
كان المال مثلياً وسَرَّقَ فوقٌ حَقّه الذي يخصه من جميع المال يصاباً؛ أي: إنّه لا بد أن 
يسرق فوق حقه نصابا من جميع مال الشركة» ما سرق وما لم يسرق»› إن كان المال 
قلا كنا إذا كان صملة الال ال ف ا ات هشو لكل أواخين مهفا م وسيرق 
منه تسعة دراهم . ٠‏ 

فإن كان المال E E RAR E E‏ 
انردق فط لا من جم ا كنا إنا كانت الشركة فى پاب جیا ای ای 
عشرء فسرق منها ثوباً يساوي سنّةء فيقطع لأنّ حقّه في نصفه» فقد سرق فوق حقّه في 
ذلك الممروق تضانا: 

والفرق بين المثلي والمقوّم حيث اعتبروا في المثلي كون النصاب المسروق فوق 
في ع الان ارده ما مرو وما لو يمير وا واعتبروا فى المقوّم فوق حقّه 
متمق نس أن O‏ لين لها اعد SE e E‏ 
الأغراض فيه. كان ما سرق بعضه حظه وبعض حظ صاحبه وما بقي كذلك؛ وأمًا 
المثلي فلمًا كان له أخذ حظّه منه وإن أبى صاحبه لعدم اختلاف الأغراض فيه غالباء لم 


(1) الإشراف: 950/2. والمعونة: 3/ 1422ء والجامع لأحكام القرآن: 6/ 98» 154/12. 

(2) أخرجه الترمذي في الحدود» باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي فى الغزو؛ وأبو داود في الحدود» 
باب في الرجل يسرق في الغزو؛ والنسائي في قطع السارق› اف القطع في السفر. 

(3) الجامع لأحكام القرآن: 6/ 98. 
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يتعيّن أن يكون ما أخذه منه مشتركاً بينهماء بل يقدر له بقدر نصيبهء ولا يقطع إلا في 
النصاب الزائد عن جميع نصيبه. 

وإذا شارك وَالِد ربٌ المال السارق فلا قطع». لدخوله مع ذي شبهة قوية. ومثل 
الوالد الجد للأب وللأم. قال في التوضيح: جلت ني a‏ والأب» 
فقال ابن القاسم: أحب إلى أن لا يقطع لأنه أب لأنه ممن تغلظ عليه الديةء ولما جاء 
من درء الحدود بالشبهات» وقال أشهب: يقطعون لأنه لا شبهة لهم في مال أولاد 
أولادهم ولا نفقة لهم عليهم. ولا خلاف في قطع باقي القرابات. 


7- أن لا مضطرّ السارق إلى السرقة من جوع يصدده(1): 

ففي النوادر والزيادات عن ابن ا من سرق من جوع أصابه لم يقطع. فقد 
روى ابن حبيب عن عمر وليه قوله: لا قطع في سنة“ . ولا غرم على السارق المضطر 
عند الإمام مالك على ما تقتضيه قواعد يك 


8 - أن يكون المال أو الإنسان الغير المميّز موضوعاً في حرز: 

وسيأتي تفسير الحرز. والدليل على اشتراط الحرز #0 : 

أ قوله تعالى: فوالسارف والسارقة فافطعوا أَْدِيَهُمَا جرا د EECCA‏ 
واه عر حكر 4€ [المائدة: 38]. ووجه الاستدلال أن لفظ السرقة مأخوذ من 
المسارقةء فلا يكون الرجل سارقا إلا فيما يأخذ مما أخفي عنه وأحرز دونه ا وا 
عن العيون وعن أهله. وأمًا ما أهمل بغير حرز أو اؤتمن عليه فآخذه ليس مسارقاً له 
وإنما هو مختلس له أو خائن لصاحبه فيه. وعلى هذا فيكون شرط الحرز مستنبطاً من 
الآية. 

ب - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بيا قال : e‏ 
ما > ولا في حريسة جبل» فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن 
المجنّ». وفي رواية: : سئل رسول الله ميه في كم تقطع اليد؟ قال : و 
تمر معلق . فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن . ls ga.‏ 
آوى المراح قطعت في ثمن الجن . ووجه الاستدلال أن النبي ية جعل القطع فيما 
أواه المراح والجرين» وفرق بينهما وبين الثمر المعلق وحريسة الجبل» فدلٌ على أن 


(1) المقدمات: 3/ 208. (2) إكمال الإكمال: 5/ 149. 

(3) إكمال الإكمال: 277/5,. 

(4) الإشراف: 2/ 946 والمعونة: 3/ 1417ء والمقدمات: 3/ 208ء وبداية المجتهد: 2/ 438. 

(5) أخرجه مالك في الحدودء باب ما يجب فيه القطع؛ والنسائي في قطع السارقء باب الثمر المعلق 
يسرق . 
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الحرز معتبر في القطع '". 

والآية عامّة في وجوب قطع السارق والسارقة فيمن سرق من حرز ومن غير حرزء 
فخصّصها فيمن سرف من حرز. 

قال القاضي ابن العربي في تعليل الحرز: «أنْ الأموال خلقت مهيّأة لانتفاع الخلق 
أجمعين : ثم بالحكمة الأولية التي بيّناها في سورة البقرة حكم فيها بالاختصاص الذي 
هو الملك غا ونقبيت الأطماع معلقة بها والأمال محوّمة عليها > فتكفها المروءة 
والديانة في أقل الخلق› ويكفها ا والحرز عن أكثرهم. فإذا أحرزها مالكها فقد 
اجتمع بها الصونان» فإذا هتكا فحشت الجريمة فعظمت العقوبة؛ وإذا هتك أحد 
الصونين - وهو الملك ‏ وجب الضمان الأدب؛ وذلك لأن المالك لا يمكنه بعد الحرز 
في الصون شيء› فلما كان ب أي : الحرز ‏ غاية الإمكان ركب عليه الشرع غاية العقوبة 
من عنده ردعاً وصوناً . والأمّة متفقة على اعتبار الحرز في القطع في السرقة؛ لاقتضاء 
لفظهاء ولتضمّن حكمتها وجوبه» ولم أعلم من ترك اعتباره من العلماء؛ ولا تحصّل لي 
من يهمله من الفقهاء» وإِنّما هو خلاف يذكرء وربما نسب إلى من لا قدر له» ولهذا 
المعنى أجمعت الأمة أنه قطع على المختلس والمنتهب لعدم الحرز فيه فلما لم يهتك 
حرزاً لم يلزمه أحد قطعاً»”” . 

9 - أن يكون الأخذ خفية: 

أي: على وجه الاستسرار بإخراج المسروق من حرز غير مأذون له في دخوله. 
وهذا إذا خرج السارق بالنصابء بل وإن لم يُخرج هوء فالمدار على إخراج النصاب 
دخل السارق الحرز أم لم يدخل › كما إذا أخرجه بعصا وهو خارج الحرز؛ وخر باد 
دخل أم لم يخرج كما إذا رمى لغيره ا ا لقا والعلّة أن هتك 
الحرز لا يتم إلا بإخراج المسروق مئه“ 

N‏ وهو الذي يخطف المال بحضرة صاحبه في غفلته» 
واف را عارباً يمه منواء اه جار ار هرا للل عل أعلن اة ل 
الإمام مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة قطع)”” . 

ولا قطع في أخذ الان اة :رخ أن اغد الال شو جا هرة و من 
غير حرابة» سواء ادّعى أنه ملكه أو اعترف بأنه غاصب. فهذا ليس بسارق. والدليل 


(1) المعونة: 1417/3. (2) أحكام القرآن: 2/ 610. 

(3) المعونة: 1417/3. (4) المنتقى: 7/ 186. 

(5) الموطأ: 2/ 841. وانظر لدلالة قول الإمام: «الأمر المجتمع عليه عندنا» على عمل أهل المدينة: 
(المقدمة في الأصول: 276 318؛ وإحكام الفصول: 485). 
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عق الاشثلاين والمكايرة تحر : ! 

أ عن جابر بن عبد الله قال رسول الله يلي : اليبس على المنتهب قطع ومن انتهب 
ني و فلن ا 

ب - إجماع العلماء على ذلك . 

والفوف سنن السمرفة وخب الشرع فيها القطع» والاختلاس والاغتصاب 
والانتهاب. من وجهين: 

الأول: أن السرقة أكثر وقوعاً. 

الثاني: أن أخذ المال مجاهرة ‏ بالاختلاس والاغتصاب والانتهاب ‏ يمكن 
اا كات السرقة فإنّها نما تكون خفية فلا يمكن الاطلاع عليها ولا إقامة 
البينة؛ فعظمت وشنع فيها ليقوى الارتجاع عنها. ولم يجعل دية اليد المقطوعة بقدر ما 
يقطع فيه» بل عظم ديتها ليعظم التحفّظ من ذلك . 

ولا قطع في السارق إذا أمسك في داخل الحرز وقدر عليه فيه» ثم هَرَبَ منهم 
بالمسروق؛ لأنه صار هروبه اختلاساً. وفى المسألة خلاف. والتحقيق أن السارق إن 
رأى رب المال خرج ليأتي له بالشهودء فأخذ المال وهرب» كان مختلساً لا يقطع؛ 
وإن هرب بالمال من غير أن يرى ربّ المال خرج ليأتي بالشهود فهو سارق يجب 
قطعه . 

وما روي عن عروة عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع 
وتجحدهء فأمر النبي بيا أن تقطع يدها“ . وهو يدل على أن القطع أيضاً في 
الاختلاس والخيانة. والجواب عن ذلك بما يلي : 

# أن ذكر الاستعارة والجحد ها هنا كان على قصد التعريف بالمرأة لا على أنها 
ليك ست ذلك: 

© أنه دل على أنها فلت الأمرين حيعا الخد والشرعة: 

# أن المستعير أمين» والأمين لا يقطع. 


+ أن ذكر العارية تفرد به عدر دون سائر الرواة. ووافقه من لم يعتد بحفظه . 


(1) بداية المجتهد: 2/ 479. 

(2) أخرجه أبو داود في الحدود, باب القطع في الخلسة والخيانة؛ والترمذي في السرقة» باب ما جاء 
في الخائن والمختلس والمنتهب؛ والنسائي في قطع السارق؛ باب ما لا قطع فيه؛ وابن ماجه في 
الحدودء باب الخائن والمنتهب والمختلس. 

(3) إكمال الإكمال: 5/ 142. 

(4) أخرجه مسلم في الحدود» باب قطع السارق الشريف. 

(5) المعلم: 2/ 389. وبداية المجتهد: 2/ 480», وإكمال الإكمال: 5/ 156. 
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ويؤيّد كون المرأة قطعت من أجل السرقة ما جاء مصرحاً بأنها سرقت» فعن 
عائشة زوج النبي يله أن قريشاً أهمّهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي ييه في 
غزوة الفتح› فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ي فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا 
أسامة بن زيد حبّ رسول الله ية فأتى بها رسول الله بهو فكلمه فيها أسامة بن زيد؛ 
فتلوّن وجه رسول الله ميه فقال: (أتشفع في حل من خدود اا فقا لله اتا عدر 
لي يا رسول الله . واس و امون ودين فأثنى على الله بما هو 
أهله ثم قال: «أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وإني الى تي سنو الى ف 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها». ثم أمر بتلك المرأة التي عرقك تلعف ب 
فهذا يدل على أنها سرقت» وأن النبي ية أمر بقطعها لذلك. 
0 - أن يأخذ المسروق بقصد واحد: 

وهذا يشمل ما إذا سرق أقل من نصاب وكرر الأخذ بقصد واحد حتى كمل 
النصاب» فيقطع كما في سماع أشهب. فإذا أدخل يده في صندوق - مثلاً - وصار يأخذ 
قطعة بعد قطعة حتى كمل النصاب. فإن كان قصده من أول الأمر تكميل النصاب قطع 
وإلا فلا. وهذا القصد لا يعلم إلا منه. 


حدّ السرقة 

الحدّ هو قطعٌ يد السارق وجوباًء إن استوفى شروط القطع التي تقدم ذكرهاء 
Ns‏ 

N RRR A RA EEE‏ ام ينا كنا E‏ ا 
وله عر حَكيدٌ (©)» [المائدة: 38]. ووجه الاستدلال أن الأمر و وقد جعل الله 
تعالى القطع جزاء؛ أي : ماتا راسا لعل السرقة» .وكالا ؟ أي + عقايا شديدا . 

وقد جاء محل القطع في الآية 8 «لدِيَهُمًا4 بصيغة الجمع مضافاً إلى ضمير التثنية» 
وذلك لاعتبارين؛ فجمع الأيدي باعتبار نوع السارق وهم جمع› وتثنية الضمير ار 
الصنفين الذكر والأنثى» فالجمع هنا مراد منه التثنية كقوله تعالى: إن لوا إلى أله فقَد 
e‏ اونا [التحريم : 4 

الأحاديث الواردة في اباب وفيها أن النبي بي قطع السارق . 
ج ‏ إجماع الصحابة وسائر علماء الأمّة على ذلك . فهو مما علم من دين الأمة ضرورة . 


(1) أخرجه مسلم في الحدودء باب قطع السارق الشريف . 
(2) المعونة: 3/ 1414ء والمنتقى: 7/ 156 والمقدمات: 3/ 2208 والتحرير والتنوير: 6/ 192. 
(3) التحرير والتنوير: 6/ 190. 
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وقد شرع الحد لقصد صيانة الأموال» ويتحقق هذا المقصد بالردع وعدم العود 
إليه» فهو جزاء للاستصلاح وليس انتقاماً وتعويضاً عن المسروق”". وعلّة القطع انتهاك 
حرمة الحرز وإخراج المسروق”2. 

ويكون القطع ليّد السارق اليُمنى من مفصل الكوع» لا من الأصابع ولا من 
المرفق ول هنال والولنا 90 : 

أ قوله تعالى: اولسار والسارقة فاقطعوا آیدیھما جرا با كسبا تکل ا 
وهه عر كيد €3 [المائدة: 38]. والآية عامّة في اليمنى واليسرى من الكوع أو 
غيره» وهي عامة في المقدار المسروق الذي يقطع فيه. وقد , بين النبي ييه هذا العموم. 

والواجب الأخذ بأوائل الأسماء» واسم اليد أول ما يدل عليه هو اليد إلى 
الكوع؛ لأن مفصل الكوع أول مفصل يقع على ما قطع منه اسم اليد. ومن قطع من 
الكوع سمي مقطوع اليد» ولا يسمّى بذلك من قطعت أصابعه. 

ب - الأحاديث الواردة في الباب» وفيها أن النبي يي قطع اليمنى من الكوع. 
فعن عدي وجابر وعبد الله بن عمرو أن النبي بي قطع يد سارق من المفصل”“ . 

ج - إجماع الصحابة على ذلك. فعن عمرو بن دينار قال: كان عمر بن 
الخطاب به يقطع السارق من المفصل» وعن حجية بن عدي أن عليّاً طوبه قطع 
أيديهم من المفصل وحسمهاء فكأني أنظر إلى أيديهم كأنها أيور الحمر. ولا مخالف 
لهما . 

وتقطع لسالم الأعضاء اليد اليمنى. فإن عاد فرجله اليسرىء فإن عاد فيده 
البيرى» 'نإن عاد فزجلة النقتق :.والدل] 50 

ع اقولة الى ولارن واتار افعو اين ا ينا کےا كل ين أل 
واه عر حك ( 4 [المائدة: 38]. ووجه الاستدلال أن الآية عامة في كل سارق . 

باد غ أى هريرة عن الى كله “قال دا سوق السشارزق فاقطهعوا يدوه فإن غاد 
فاقطعوا رجله. فإن عاد فاقطعوا يده» فإن عاد فاقطعوا رجله). 


(1) المعلم: 387/2». وإكمال الإكمال: 5/ 142» والتحرير والتنوير: 6/ 192. 

(2) الإشراف: 2/ 948. والمعونة: 3/ 1432. 

(3) الإشراف: 952/2. والمعونة: 1414/3. 3/ 1424ء والمنتقى: 168/7»: والمقدمات: 3/ 
8 223/3. 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 8/ 217. 

)05 الإشراف: 952/2. والمعونة: 1425» والمنتقى: 7/ 167 والجامع لأحكام القرآن: 6/ 99ء 
وبداية المجتهد: 2/ 486. 

(6) أخرجه الدارقطني في الحدود. 
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ج - قياس غير اليمنى على اليمنى؛ لأن كلّ عضو يؤخذ قصاصاً فلها مدخل في 
قطع السرقة كاليمنى. 

د- أنه مروي عن أبي بكر وعمر. عن القاسم بن محمد أن رجلا من أهل اليمن 
اغذر اليد والبيل a‏ كر الو 63 E‏ 6 
عاق في قطعه في السرقة -» فكان يصلي من الليل فيقول انو يكن زاك ما الاك 
بليل سارق. ثم إنهم فقدوا عقداً لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق» فجعل 
الرجل يطوف معهم ويقول: اللّهم عليك بمن بِيّت أهل هذا البيت الصالح» فوجدوا 
الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به» فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به» فأمر به 
الما لصي اليسرى». وقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه شد عندي 


ذا وقد عى E REE E‏ تون EEE‏ 
الرجل. وروي عن عمر أيضاً وعن علي بن أبي طالب م وبا : تقطع في الثانية رجله 
اليسرى ثم لا قطع في غيرهاء ثم إذا es‏ وبه :06 الزهري وحماد بن أبي 
سليمان وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل. قال علي بن أبي طالب: (إني لأستحي من الله 
تعالى أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي بها ورجلا يمشي عليها' ولل أي رې 
عمر بن الخطاب. وقال عطاء: تقطع يده اليمنى خاصة ولا يعود عليه القطم”” . قا 
ابن العربى فى الرد على عطاء: أما قول عطاء فليس على غلطه غطاء؛ 0 
قبله قالوا خلافه”©. وقد اختلف القائلون بعدم القطع في الثالثة والرابعة في تعليل عدم 
العمل بالحديث المتقدم› فقد ضعفه بعضهم› وعارضه البعض بقول علي 7 أبي طالب 
له وموافقة فقة عمر لعل مما يقتضي تأويله. وأوّله م ال اة ال لان 
فعل السارق في الثالثة والرابعة من الفساد في الأرض” 
وقد نسب الشيخ ابن عاشور إلى أبي حنيفة مثل قول عطاء» وبعد عرضه أقوال 
الفقهاء فى هله المسألة قال: «ويجب القضاء بقول أبي حنيفة» فإِنّ الحدود تدرأ 
0 أعظم من اختلاف أئمّة الفقه المعتبرين e‏ وواضح أن الشيخ قد 
أخطأ في النقل عن أبي حنيفة. الوك ای ا بال ١ل‏ ای کی کا ليد 


(1) أخرجه مالك في الحدود» باب جامع القطع. 

(2) الإشراف: 2/ 952. أحكام القرآن: 2/ 616» والجامع لأحكاء القرآن: 6/ 172» والذخيرة: 
2 182. 

(3) الجامع لأحكام القرآن: 6/ 172. 

(4) المغني: 241/20» والبحر الرائق: 13/ 248. 

(5) التحرير والتنوير: 6/ 192. 
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مصادر المذهب الحنفي والنظار من أئمة المالكية”!' . ولعل اختيار الشيخ يكون أوفق لو 
رجع إلى اختلاف الصحابة وقال بالقضاء ء بقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ولا يعود 
القطع في الثالثة على السارق. وأما قول عطاء فجلي أنه لا مستند له» كما قال ابن 
العربي . 

ويكون القطع في الرجل من مفصل الكعبين الذي في أصل الساق. قياس على 
اليد لأن الكعبين هو هو أول مفصل يقع عليه اسم الرجل والقدم» ولمَا تعلق بالقدم كما 
تعلق باليد تعلق بأول ما يقع عليه الاسم کال ْ 

وقد أجاب من قال بالقطع في الثالثة والرابعة بأن الحديث وإن كان فيه ضعف فقد 
عاضده عموم الآيةء وروايات أخرى» وفعل 5 بكر طبه . 

وتقطع اليمنى للسالم سواء كان أعسر يعمل بكلتا يديه» أو أضبط يعمل بيساره 
كعمله بيمينه. فإن كان لا يعمل باليمين إلا نادرأًء فتقطع يسراه. 

فإن كانت يده اليمنى شلاء أو قطعت بسماوي أو قصاص سابق؛ أو كان بها 
تْمَص أكثر الأصابع كثلاثة؛ فينتقل الحكم لقطع رجله اليسرى» وتكون ثانية المراتب» 
لا يده اليسرى. وهذا هو المذهب 

ودليل عدم قطع اليد الشلاء20 : 

ات القاس على القضا صن ؟ لأنه قطع واجب في طرف يراد به تفويت منفعته» فلا 
يؤخذ إذا لم يكن فيه منفعة كالقصاص . 

- أن المقصد من قطع اليد إبانة منفعتهاء والشلاء معدومة المنفعة. 

أمَا لو قطعت بسرقة سابقة فإنها تقطع رجله اليسرى . 

ومثل الشلاء سائر الأعضاء في الانتقال للعضو بعده. 

لم إن سرن سال الا عضا بد الرابعة أو شرق الأخل هرة رانا ا جما 
الحاكم» وخبس إلى أن تظهر توبته. ولا يقتل على المشهور. والحديث الوارد في قتله 
في الخامسة غير صحيح. قال ابن عبد البر: لا أصل له. ويردّه من الأدلة ما يلي : 

أ قوله تعالى: ظوالسَارِفٌ وَألَّارِقَةٌ اقطعوا لْدِيَهُمَا جرا يما كسب مكلا س أي 
وال ع کد @4 [المائدة: 38]. ووجه الاستدلال أن الله تعالى جعل العقوبة على 
السرقة مختصّة بقطع اليدء فلا ينتقل عنه إلا بدليل. 


010( بدائع الصنائم 15/ 224 والدر المختار: 1/ 277» الإشراف: 2/ 952. 

)2( المنتقى: 7/ 168 والمقدمات: 223/3. (3) المعونة: 3/ 1426. 

(4) المعونة: 3/ 1426ء والمنتقى: 2167/7 والمقدمات: 3/ 223 والجامع لأحكام القرآن: 6/ 
9 وإكمال الإكمال: 5/ 150. 


317 حدّ السرقة 


ب عن عبد الله قال: قال رسول الله مد : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزاني». 
والمارق ف الدين التارك اغ | 

ج الفاشس على السارق فن الاولى والثانية؛ لأن السارق لا يجب قتله كسارق 
الأولى والثانية. 

ولو صح الخبر لوجب أن يحمل على أنه خرج على وجه التعزير والتغليظ والزجر. 

وللإمام مالك قول بأن السارق في الخامسة يقتل» وهو رواية صاحبه أبي مصعب 
عنه» ودليله ليس هو الحديث وإنما المصلحةء قال ابن ا «قال مالك : يقتل إدا 
سرق الخامسة في رواية المدنيين. وفي ذلك حديث ضعيف لا تناط بمثله إباحة 
المحظورات. وإنما عوّل مالك في هذه الرواية على المصلحة» وهي أحد أركان أصول 
الفقه على ما بيئاه. وذلك أنا تقول وهو يجمع الا ا القطع في الثالثة 
والرابعة ومسألة القتل في الخامسة - في دليل واحد؛ أن المصلحة تقتضي إذا سرق أن 
تقطع يمينه التي بها تناول ما لا يحل له تنقيصاً لبطشه الذي جعله الله له قوة على 
الطاعة فصرفه في المعصية؛ فإذا عاد إلى السرقة ثانية اقتضت المصلحة أن ينقص سعيه 
الذي به توصل إلى البطش ليستوفى منه حق العقوبة»› ويبقى له في البطش جارحة؛ فإذا 
عاد الثالثة إلى السرقة تبيئًا أن بطشه فسد بتعذيه. فإذا شرق الرابعة تا أن شعية د 
بتعدّيه؛ فإذا سرق الخامسة تبيئًا أنّها نفس خبيثة لا تتعظ بنفسهاء ولا ترتدع بافات 
جوارحهاء فلم يبق إلا إتلافها»”” . 

ونلاحظ للقارئ الكريمء وهو يقرأ ويقارن بين مختلف الأقوال المتقدمة؛ أن 
موضوع الخلاف هو في السارق الذي يسرق لغير الجوع كما ذكرنا ا أن 
قطع عليه من أجل ذلك . بل الموضوع في الذي يسرق لأجل السرقة مرضا بنفسه كما 
علل به القاضي ابن العربي» ورأى أن مداواتها لا تكون إلا بإتلاف جوارحها الأربع ثم 
بإطالة الحبس على القول المشهور في الكفة أو لها على وزاية الجدنيين: راما 
شيخ مشائخنا ابن عاشور فكأنه رأى أن القطع الأول لما لم يداو هذه النفس المريضة» 
فقد قطع منها الأمل في استصلاحهاء واختار إطالة حبسها لإقصائها عن معاشرة الناس. 
ينذا لات الفعضية أمامها: 

وأجرة الحبس ونفقته فيه عليه إن كان له مال» وإلا فمن بيت المال إن وجدء 
وال فل المسلسة: 


(1) أخرجه البخاري فى الديات» باب قول الله تعالى: أن النّفس بالتفي»؛ ومسلم في القسامة؛ 
باب ما يباح به دم المسلم. 1 
(2) القنسن 103079 
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ولو تعمّد الإمام أو مأموره قطع يسراه أولا يدون عدن أجداأ على الراجح 
والدليل”'" : أن القطع بالسرقة الواحدة قطع واحدء فلو قلنا إن القطع يعاد لكان يوجد 
فيها قطعان وذلك غير جائز. 

ويحسم العضو المقطوع فيكوى بالنار وهو أقرب إلى البرء وأبعد من التلف؛ لأنه 
إن ترك تعدى ضرره إلى أعلى العضوء وربما أتت على النفس» ووجه ذلك أن القصد 
ليس إلا إبانة العضو فقط» فوجب أن يقتصر على ذلك؛ لأته لا يجب عليه بالسرقة 
القتل وإنما يجب عليه القطع» فيجب أن يدفع عنه ما يفضي إلى الزيادة على القطع من 
الموت أو ذهاب سائر أعضائه . ولا يقطع في شدة البرد» ويقطع في الزمن الذي لا 
E‏ ) 


حد السرقة في الشرائع السابقة : 

كان حدّ السرقة في شرع من قبلنا من الأمم: والدليل عل ذلك: فعن عائشة زوج 
لني 48 أذ قريشاً أمتهم شان المرأ الي سرقت في عهد المي 48 في غزوة التي 
فقالوا: من يكلم فيها رسول الله كله فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب 
رسول الله َة فأتي بها رسول الله ية فكلمه فيها أسامة بن زيد؛ فتلوّن وجه 
رسول الله يله فقال: «أتشفع في حدّ من حدود الله» فقال له أسامة: استغفر لي يا 
رسول الله. فلمًا كان العشيّ قام رسول الله ية فاختطب. فأثنى على الله بما هو أهله 
ثم قال: «أما بعدء فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها». ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها . 
ووجه الاستدلال أنه يي بيّن سبب هلاك الأمم السابقة بعدم التسوية بين القوي 
ل هذا يدل أن حدّ السرقة كان مشروعاً في الأمم السابقة 
هذا قول ابن العربي”* 

وعند القرطبي أن حكم السرقة كان في شريعة يعقوب ## أن يسترق السارق. 
ونقل عن الحسن البصري والسدي أن حكم السارق كان عند أهل مصر أن يغرم ضعفي 
ا اا 


وقن عا لما في الشرائع السابقة” . 


(1) الإشراف: 2/ 954. 

(2) المعونة: 3/ 1426» والمنتقى: 7/ 168 والجامع لأحكام القرآن: 6/ 98. 

(3) المنتقى: 7/ 167. 

(4) أخرجه مسلم في الحدود» باب قطع السارق الشريف. 

(5) أحكام القرآن: 2/ 618. (6) الجامع لأحكام القرآن: 9/ 164. 
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تفسير الحرز: 

الجرْز هو المكان الذي لو وضع فيه شيء ما قصداً لا يقال عرفا إن صاحبه 
عرّضه للضياع» فيقطع السارق المخرج له منه» سواء كان صاحبه وضع شيئه قصدا أم 
لا. وتقدم بيان الحرز بالنسبة للإنسان غير المميز. وهو في المال يختلف باختلاف ما 
يجعل فيه كما يأتى. والمدار على إخراج السارق النصاب» ولو لم يخرج السارق من 
الحرزء ولو بمثل هاتين الصورتين: 

- بإخراجه في جوفه بابتلاعه إذا كان لا يفسدء. كجوهر قَذْر نصاب ثم خرج به 
فيقطع. بخلاف لو ابتلع فيه نحو لحم وعنب يساوي نصاباًء فلا قطع. بل عليه 
الضمان. والفرق بين الأمرين أن في ابتلاع الطعام إتلافاً له» وليس في ابتلاع الجوهر 
والذهب والفضة إتلاف لها . 

وكذا لا قطع عليه لو أتلف شيئأ في الحرز بحرق أو كسرء بل عليه الضمان؛ لأنه 
لا بكرن سرقة »: وإنما يقير الأخد عضا واعتداء”2 . 

أمَّا لو أخرجه e‏ وتلف بعد الخروج فيقطع . 

- بأن كان السارق خارج الحرز وأشَارَ إلى حيوان بِعَلّف فخرجَ من حرز مثله 
فيقطع . 

فعلّة القطع انتهاك حرمة الحرز وإخراج المسروق”" 
أمثلة على الحرز: 

- كل محل اتخذ منزلاً وترك به متاع وذهب صاحبه لحاجة مثلا . . ومنه الخيمة 
المنصوبة في سفر أو حضرء كان فيه أهله أم لا بكالة جر E TET E‏ 
فإذا أخذ شيئاً متها أو آخذها ركان الها رذ يساوي نصاباً فيقطع . 

الخانوت. فإذا سرق منه نصاباً فيقطع؛ لأنه حرز لما فيه. 

- صندوق الصيرفي فإنّه حرز لما فيه ولنفسه» فمن أخرج منه نصاباً فإنه يقطع . 

د ممل الدابة ائه خرن لما فيه ولنفشة» كان على ظهين الذاية أم لا لكن 
التحقيق أنه إن لم يكن على ظهرها فينظر لما فيهء إن كان المحمل حرزا له كفرشه ‏ 
ااا را كدراهم. 

- ظهْر الدابة» فإنّه حرز لما عليه من سرج وخرج ودراهم» كان رب الدابة حاضراً 
عندها أو غائباًء إلا المختلس والمكابر كما تقدم. ويشترط أن تكون في حرز مثلهاء 
كأن يكون معها حافظ . 


(1) المنتقى: 7/ 182. (2) المعونة: 3/ 1432. 
(3) الإشراف: 2/ 948. 
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- الجرين» وهو موضع جمع الحبٌ. فهو حرز لما فيه من زرع وثمرء ولو بعد 
عن البلدء ولو لم يكن عليه باب ولا غلق ولا حائط. وسرقة الفول المغظى بحصيرء 
لاك هادا غاب عنه صاحبه أم لاء فيه القطع. والدليل”'': عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن النبي كه قال : ااا ارو ولا في حريسة جبل. فإذا 
أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجنّ». وفي رواية: سئل رسول الله كله 
في كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع اليد في ثمر معلق. فإذا ضمّه الجرين قطعت في ثمن 
المجن . ولا تقطع في حريسة الجبل. ٠‏ فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن»”””. 
والْججرِين مَوْضِع تَجُفِيف الثَمْر وَهْوَ له كَالبَيْدَرٍ لِلْحِنْطَةَ. ووجه الاستدلال أن النبى كا 

نفى القطع عن سارق ثمر النخل إذا كان في نخلهء وأوجب القطع إذا سرقه بعد أن 
يحفظه مالكه في الجرين؛ لأنه حفظه في حرز مثله. 

- سَاحة الدار فإنه إن سرق منه غير الساكن فيها ‏ ولو ملك ذات الدار وكان لا 
يدخل إلا بإذن ع0 > كان المسروق شاه الوضع في الساحة كالاأثقال: أو لا 
كثوب. فإن كان ساكناً في الدار فيقطع إن سرق نحو الأثقال والدواب بنقله من محله 
نقلاً بنا ولو لم يخرجه. ولا يقطع في مثل ثوب . 

فإن عرى من بيت في جار فيها بيوت أخرى يسكنها آخرون» فأخرج الصعروت 
لساحة الدرا فيقطع إن كان ساكنا في إحدى البيوت غير البيت الذي سرق منه اتفاقاء 
ويقطع أيضاً إن لم يكن ساكناً على الراجح؛ أي: ولو لم يخرجه من ساحة الدار؛ 
ودليل القطع: أن حرز المسروق هو البيت الذي سرق منه والذي يغلق بابه عليه» دون 
ا ال 

ومن استعار من رجل بيتاء فأحرز فيه لنفسه متاعاً وأغلق بابه» فنقب المالك 
وسرق المتاع فإنه يقطعء والدليل”" : 

أ عموم الآية والأحاديث. 

وات الاش على الشارق ا له ا الك ا را 
مثله › فلزم القطع كا لأجنبي . ٠‏ 

ج - أن كون الحرز ملكا للسارق لا ينفي القطع عنه» كما لو آجر داراً ثم سرق 
ره 


(1) المعونة: 3/ 1422. 

(2) أخرجه مالك في الحدود؛ باب ما يجب فيه القطع؛ والنسائي في قطع السارق» باب الثمر المعلق 
يسرق. 

(3) المعونة: 3/ 1423. (4) الإشراف: 2/ 950. 
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- القَبْر بالنسبة لكَمّن شرعي» فهو حرز له» كان القبر قريبا من البلد أم لا 
ولد 400 

o al‏ الاسخدلال أن E‏ القنات 4 دنه 
سارق بليل بدليل أن ركن السرقة أخذ الشىء على طريق الاستخفاء» وهذا قد وجد فيه؛ 
فإنّه 3 لل لاا ا و ووو اش ور ا ع 

أن علة القطع في السرقة هي الردع والزجرء وقد ثبت أن الأكفان د 
يك من الردع والزجر» فوجب أن يقطع سارقها . 
ج - قالت عائشة ويا : سارق أمواتنا كسارق أحيائنا . 
ظ 0 واف شيرق خياد نا و 
- أن حرز كلّ شيء على حسب العرف فيه» والحرز في إحراز الكفن أن يكون 

0 لأنه لا يمكن ترك الميت عارياء ولا یتفر يتفق فيه أكثر من دفنه» 
فصارت هذه الحاجة قاضية أن ذلك حرزه» فمن أخذه من موضعه كان مخرجاً له من 
رزه وقد نة اله تغالى على ذلك يقوله: ار َل لاض نانا © اا وتنا ©4 
[الفربلات: 2126-25 ليسكن فيها حياً ويدفن فيها ميا . 

ويقال لمن قال بعدم قطع النباش: إن سقوط القطع لا يخلو أن يكون لعدم 
الملك. أو لعدم الحرزء أو لعدم الخصومة؟ ولا يجوز أن يكون لعدم الملك؛ لأن 
الملك ثابت على الكفن إمّا للميت أو لورثته. ولا يجوز أن يكون لعدم الحرز؛ لأن 
القبر حرز للكفن وتقدم الدليل على ذلك. ولا يجوز أن يكون لعدم الخصومة؛ لأنها 
واجبة للورثة أو الإمام. وإذا لم تبق جهة لسقوط القطع. فقد ثبت وجوبه””. 

وليس القبر حرزاً للميت بغير كفن. وما زاد على الشرعي في الكفن لا يكون القبر 
حرزاً له» فمن سرق من كفن شخص ما زاد على الشرعي لا يقطع على المعتمد. ومثل 
القبر البحر لمن رمي به مكفناً فهو حرز للكفن. وأما الغريق فلا قطع لسارق ما عليه. 

- السفينة. فيقطع من سرق من حُنّها نصاباً ولو لم يخرجه منهاء كان السارق من 
الركاب أم لاء سرف بحضرة ربه أم لا. 

ومن سرق من غير الخن فإنه يقطع إن كان بحضرة ربه» أخرج المسروق من 
السفيئة أم لذن كان ج أو را ها وكذلك إن كان اها ا چ ا 
بغير حضرة ربه» فإنه يقطع . 


(1) الإشراف: 2/ 949. وإحكام الفصول: 672 والمنتقى: 7/ 181 وأحكام القرآن: 2/ 611. 
(2) أخرجه البيهقى فى كتاب المعرفة (نصب الراية: 3/ 366). 

(3) أخرجه عبد الرزاق في اللقطةء باب المختفي وهو النباش . 

(4) المعونة: 1422/3. 
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ومن سرق من غير الخنّ a,‏ الركات ومن غير حضرة ربه» وأخرجه أم لم 
يخرجهء فلا قطع . وكذلك إذا كان اجنيا ولم يخرجه منها . 

- المسجد. فإنه حرز لنحو حصّره وبسطه» حيث كانت تترك فيه. فإن كانت تفرش 
نهاراً فقط فتركت ليلة فسرق منها فلا قطع. ولا يشترط في قطع من سرّق من المسجد 
أن يخرجه منه» بل ولو بإزالتها عن محلها إزالة بينة: وشمل بلاطه وقناديله وبابه 
وسقفه . ولا قطع على من سرق متاعاً نسيه ربّه بالمسجد. ومن سرق شيئاً من داخل 
الكعبة» فإن كان أذن له بالدخول لم يقطع. وإلا قطع إن أخرجه لمحل الطواف. ومما 
فيه القطع حليها وما علق على المقام. 

- الخان. فإنه حرز للأثقال التي في ساحته؛ كالسلع»ء فيقطع ولو لم يخرجهاء بل 
نقلها إن كانت تباع في الخان» وكان من السكان» وإلا فلا بد من الإخراج. وأمّا نحو 
الثوب في ساحة الخان لا يقطع مخرجه لأن الساحة حرزاً له كان السارق أجنبياً أو 
ساكناً. وإن سرق من بيت في الخان وأخرج ما فيه للحوش فيقطع» كان من السكان أم 
ا 

- قِطار الإبل ونحوه. وهو المربوط من نحو إبل بعضه ببعض» فإذا حل حيواناً 
وبان به ففيه القطع. وكذلك غير المربوطة كالسائرة إلى المرعى ونحوه» وذلك كالوبل 
والغنم التي تسير مع بعضها من غير ربط فمتى أبان شيئاً منها قطع حيث كانت قيمته 
نصابا . 

- المَطمّر. وهو محل يجعل فى الأرض يخزن فيه. فمن سرق منه ما العادة أن 
يخزن فيه كالطعام» فإنه يقطع حيث قَرُبَ من المساكن بحيث يكون تحت نظر ربه وإلا 
فلا. 

ولعل الفرق بين المطمر والجرين حيث اشترط في المطمر القرب دون الجرين» 
أن الجرين مكشوف فهو أقوى في الحرزية ولو بعد. والفرق بين المطمر والقبر حيث 
جع[ القير حرا طلقا أن الف تائف الرس ف الات رة يا افيف فلاف 
المطمر لأنّه مأكول» وحيتئذ فلا يكون في البعد حرز لعظم التفات النفوس إليه. 

- مَؤْقِف دابة للبيع. فإنه حرز لها يقطع من أبانها منه» سواء وقفت بالسوق أو 
غيره» كانت مربوطة أم لاء کان معها ريّها أم لا. أو وقفت لغير البيع بزقاق اعتيدت 
فيه ليلاً أو نهاراً كانت مع صاحبها أم لا؛ أي : فصار الاعتياد حرزاً لها. وأمًا أخذها 
من موقف غير معتاد فلا قطع فيه ما لم يكن معها حارس . 

المكان الذي حجر فيه أحذ الزوجَيّن عن الآخَر. فإنه حرز لما فيه» إذا سرق 
أحد الزوجين منه نصاباً يقطع. لا إن سرق أحدهما متاع الآخر من مكان غير محجور 
عنه فلا يقطع؛ لأنه خائن لا سارق» وليس المنمٌ بالكلام حَجْراً بل لا بد من عَلّق . 
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کل ىء لحف اه ان عاف الارن وی ا ا ان فى ةو 
غيرهاء كان حافظه نائماً أم لا. وليس المراد أنه أخذه وهو ناظر له؛ لأنه يكون إما 
مختلساً أو غاصباً فلا يقطع. ويشترط في الحافظ التمييز» فلا يعد غير المميز ولا 
المجنون حافظاً . وأمًا النوم فغير مخل بالحفظ؛ لأن للنائم شعوراً يحمله على الانتباه. 
والدليل على أن الحافظ حرز لما يحفظه ولو كان نائماً”!“: حديث صفوان المتقدم. 
وفيه أن السارق سرق له رداءه وهو نائم» فقطعه النبي كَل . 

ويستثنى من القطع في الأخذ بحضرة الحافظ المواشي إذا كانت في المرعى» 
فإنه لا قطع على من سرق في حضرة حافظها . والدليل”': عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن النبي كَل قال : «لا قطع في تمر معلّق» ولا في حريسة جبل» فإذا أواه 
المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجنّ». وفي رواية: سئل رسول الله يه في 
كم تقطع اليد؟ قال: «لا تقطع اليد في ثمر معلق. فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن 
المجن. ولا تقطع في حريسة الجبل» فإذا آوى المراح قطعت في ثمن الم 
ووجه الاستدلال أن النبي ية نفى القطع عن سرقة حريسة الجبل» وهي الماشية التي 
تحرس بالجبل؛ لأن الجبل ليس بحرز لهاء ولو كان معها حافظ. وووجه عدم القطع 
فيها أن ذلك ليس بحرز لها وإنما هو موضع مشيها ورعيهاء والموضع مشر وا ها 
تنتشر في رعيها ولا يمكن لحارسها أن يحميهاء فكان فيها إمكان الأخذ منها على مرأى 
من الحارس» فصار الأخذ إما اختلاساً أو اغتصاباًء لا سرقة. فإذا أواها المراح كانت 
حينئذ في حرز مثلهاء وكان سرقة» فيقطع سارقها . 

الحَمّام. فيقطع من أخرج منه نصاباً من ثياب الداخلين أو مما فيه» إن دخل من 
الباب واعترف بأنه دخل للسرقة» أو لقب وأخذ من النقب» لا بمجرد النقب» أو تَسَوَّر 
من سطحه مثلاً وأخذ ما قيمته نصاباً» وليس في هذه الصور حارس . أو كان فيها 
حارس لم يّأذن للآخذ في تَقَلِيبٍ ثيابه» فإن أذن فأخذ ثياب غيره فلا قطع» ولو أقر بأنه 
دخل للسرقة لأنه خائن. ومثل الإذن العرف كما في مصر؛ فإن الناس يلبسون ثيابهم 
بدون إذن من الحارس» فجريان العرف بذلك منرّل منزلة الإذن. 

وحيث دخل الحمام من بابه ولبس ثياب غيره فاطلع عليه فقال: إن أخذي فيها 
للقي أنها ايء فإنه يصدق؛ أي: ويصدّق مُذَّعِي الخطأ. ومحل تصديقه إن أشبه 
ملبوسه» وإلا فلا يصدّق ويترتب عليه الحكم؛ أي: فإن كان خائناً لا قطع» وإن خرج 
بها وكان سارقاً واستوفى شروط السرقة قطع . 


(1) المتقن :162/77 (2): الععونة 1422/3-1:::والمحقن :1597/7 
(3) أخرجه مالك فى الحدودء باب ما يجب فيه القطع ؛ والنسائي في قطع السارق» باب الثمر المعلق ‏ 


يسرف . 


ما لا قطع فيه : 

E 

إن ادوا ا وما بات هد د حافظ» أو أوقفها بسوق لغير بيع 
بدون حافظ ؛ لأنه غير معتاد. وكذا إن أخذ دابة بمرعى . 

- إن أخذ ثوباً منشوراً على حائط الدارء بَعْضْه بالطريق وبعضه داخل الدارء فلا 
يقطع آخذه من خارج الدار تغليباً لما ليس : في الحرز. فإن جذبه من داخلها فيقطع . 

- إن أذن له في دخول الدار» ET‏ بإذن رب الدارء أو مرسل لحاجة 
إليهاء ٠‏ فأخذ نصاباً فلا قطع؛ لأنه خائن لا سارق» ولو أخذ من بيت فيها محجور عليه. 

- الأجير والخادم المؤتمن على الدخول إذا أخذا متاعاً من بيت من استأجره أو 
استخدمه؛ لأن أخذهما ليس على وجه السرقة» وإنما هو على وجه الخيانة» والخائن 
لا قطع عليه؛ لأن صاحب المتاع قد ائتمنهما على الوصول إلى ما سرقاه» فأشبه 
المودع يجحد الوديعة ويخون؛ لأن الس ان السسرية مر ا ا الحرزء ومن أبيح له 
الوصول إلى رفع قلسن ول لل جه جوا 

- المستعير إذا جحد العارية. فلا قطع عليه» والدليل”*': القياس على المودع؛ 
لأنه مؤتمن فلم يجب عليه القطع بجحد ما اؤتمن عليه كالمودع . 

- إذا تقل النصاب ولم يُخْرجَهُ عن حرزه. كمن دخل حرزاً وجمع متاعاً فأخذ قبل 
أن يخرجه» فلا قطع عليه. والدليل”© : | 

أ - عمل أهل المدينة. قال الإمام مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق 
يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به أنه ليس عليه قطع»”* . 

ب - القياس على من وضع بين يديه خمراً لشربها فلم يفعل» فليس عليه الحدّ. 

- أخذ ما على صَبِيَ غير مميز من حلي وثياب» أو ما معه في جيبه مثلاً إذا لم 
يكن معه حافظ» ولم يكن بدار أهله؛ لأن غير المميز ليس حرزاً لما عليه. ومثل الصبي 
المجنون والسكران بحلال. . فإن كان مع الصبي حافظ وجب القطع . ووجه القطع مع 
وجود الحافظ أن حفظ الحافظ له حرز للحلي وما عليه . 

وإن كابره وعانده الأخذ منه» فلا قطع عليه كان معه حافظ أو لا؛ لأن ذلك 


اسه و اسن كر r‏ 


(1) المنتقى: 7/ 186. (2) المنتقى: 7/ 186. 
(3) المنتقى: 7/ 186. 


(4) الموطأ: 2 .. وانظر لدلالة قول الإمام: «الأمر المجتمع عليه عندنا» على عمل أهل المدينة: 
(المقدمة في الأصول: 76ء 318؛ وإحكام الفصول: 485). 


(5) المعونة: 3/ 1430. (6) المعونة: 3/ 1430. 
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وأما السكران بحرام فهو منزل منزلة العاقل لتكليفه . 

- الداخل في حرز إذا ناول النصاب منه لمن في, الخارج» بأن مد الخارج يده 
لداخل الحرز وأخذه من يد الداخل فيه؛ فيقطع الخارج فقطء والدليل”": أن القطع 
يجب بهتك حرمة الحرز وإخراج الشيء منه» وقد وجد ذلك من الثاني› فيجب أن يلزمه 
القطع؛ لأنه هو الذي باشر إخراج المسروق من الحرز. 

فلو مك الداخل يده بالشيء إلى جارج الحرز أو رماه» وتناوله غيره من خارج› 
فالقطع على الداخل فقط؛ لأنه هو الذي باشر الإخراج» وليس للخارج صنع في 
إخراجه من الحرز” . 

وإن التَقَى الداخل في الحرز والخارج عنه بأيديهما ان النقب» فأخرج 
الخارج الشيء بمناولة الداخل؛ أو رَبَطَهُ الداخل بحبل ونحوه فَجَدْبَهُ الخار عن الحرز 
طعا معاً في المسألتين» والتعليل أنّهما اشتركا في إخراج المسروق من حرزه . 

ومن جعل على ظهر غيره في الحرز شيئاًء فخرج به ولولا الجاعل ما قدر على 
حمله ‏ فيقطعان. فإن كان يقدر دونه قطع الخارج فقط 

- مَنْ سرق مِنْ بيوت من يأذنون بالدخول لجميع الناس إذناً عاماً؛ كبيت الحاكم 
والعالم والكريم الذي يدخله الناس بدون إذن» وأخرج المسروق من الباب» فلا قطع 
لأنه خائن. إلا إذا سرق الداخل مما حجر منه كحانوت داخل البيت العام فيقطع 
بإخراجه عن محل ذي الإذن العام» بأن يخرجه من باب الدار فيقطع» فإن أخرجه 
للحوش فلا قطع . 

- سَرِقة تمر من نخل أو غيره معلّق خِلقَةَ بأصله. والدليل “: عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أنَّ النبي ل قال: ا ولا فى حريسة جبل» فإذا 
أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجنّ». وفي رواية: سئل رسول الله كيه 
في كم تقطع اليد؟ قال: «لا تقطع اليد في ثمر معلق. فإذا ضمّه الجرين قطعت في ثمن 
الخ ولا تقطع في حريسة الجبل؛ ٠‏ فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن»!”. 
وو ل سعدلا ل أن النبي وه نفى القطع عن سرقة الثم الف هلن رزو الأشجار؛ 
لأن وضعه في رؤوس الشجر والنخل ليس من فعل مالكه. وإنّما هو من وضع الله 
تعالى» فإذا وضعه مالكه في الجرين ففيه القطع؛ لأنه أحرزه في حرز مثله . 

وهذا إن كان في بستان غير مغلق» فإن كان في بستان مغلقٍ فقّولان في عدم قطع 


(1) الإشراف: 2/ 948 والمعونة: 3/  .1424‏ (2) المعونة: 3/ 1424. 
(3) المعونة: 3/ 1424. (4) المعونة: 3/ 1422» والمنتقى: 7/ 159. 
(5) أخرجه مالك فى الحدودء باب ما يجب فيه القطع؛ والنسائي في قطع السارق» باب الثمر المعلق 
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سارق الثمر وهو المنصوص وفي قطعه؛ أي: إن القول بعدم القطع منصوص في 
المذهب» والقول بالقطع غير منصوص بل هو مخرّج للإمام اللخمي على السرقة من 
الشجرة التي في الدار الآتي ذكرها. 

فإن لم يكن في بستان بل كان في دارء فيقطع سارق ثمره اتفاقاً؛ لأنه في حرزه 
وهي الدار. 

وإن كان في بستان وكان الثمر معلقاً لا خلقة» وإنّما قطع وعلّق على الشجرء فلا 
قطع › ولو كان البستان مغلقا . ولو قطع الثمر وجعل في محل في البستان اعتيد وضعه 
فيه قبل نقله للجرين فسرق منه نصابء فثالث الأقوال: يقطع إن جمع بعضة على 
بعض» لا إن كان مفرقاً. وقيل : يقطع مطلقاً وقيل لا يقطع مطلقا. وهذا الاختلااف 
محله إذا لم يكن حارس› وإلا فلا خلاف في قطع سارقه. 


ثبوت السرقة : 
تش تبت السرقة ويترتب عليها الحد بأحد أمرين 
- بشهادة عدلين . 

2 وو O‏ . ويتحقق الوكراه ‏ مثل الزواج والطلاق - 
بخوف قتل EEE‏ ونحوه. فإن أكره على الإقرار» ولو بضرب 
أو سجن فلا قطع ولا يلزمه شيء. ولو أخرّجَ الشيء المسروق لاحتمال وصوله إليه من غيره» 
فلا يقطع إلا إذا أقرٌ بعد الإكراه آمنا . . ومثل ذلك المتهم بالقتل» فلا يلزمه شيء بالإكراه على 
الاعتراف». ولو أخر- ج القتيل المتهم في قتله فلا يقتل إلا إذا أقرٌ بعد الإكراه آمناً. 

والدليل على سقوط الحد بالإكراه على الإقرار» ولو كان بضرب أو سجن. أن 
الإكراه شبهة تدرأ الحدٌ. 

وهذا في غير ذي التهمة. وأمّا فى ذي التهمة فيؤخذ بإقراره حالة الإكراه عند 
مون عل امد بوبه لقا ره إن ثبت أنه متهم عند حاكم. ولك الور رل ب 
القاسم: لا يلزم المكره شيء ولو متهماء وهو الموافق لقواعد الشرع. 

آم الإقدام على السرقة بالإكراه فلا يجوز ولو بالقتل على الراجح. وحكى ابن 
وش الجد ا 

وإذا أقر طائعا ثم رجع عن إقراره» قبل رجوعه فلا م0 وإن لزمه المال حيث 
عينه وعيئن صاحبه» نحو سرقت دابة زيد» بخلاف: سرقت أو سرقت دابة» فلا قطع 


ولا عرم حيث رجح . 
ودليل على قبول رجوعه عن الإقرار وسقوط الحد ال 


(1) الإشراف: 2/ 859. 
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أ - عن أبي أمية المخزومي أن النبي ية أتي بلص قد اعترف اعترافاً ولم يوجد 
معه متاع» فقال رسول الله يا: «ما إخالك سرقت» قال: بلى» فأعاد عليه مرتين أو 
ثلاثاء فأمر به فقطع وجيء بهء فقال: «استغفر الله وتب إليه» فقال: أستغفر الله وأتوب 
إليهء فقال: «اللّهم تب عليه» ثلاث" . ووجه الاستدلال أنْ قول النبي ككِ: «ما إخالك 
سرقت» تلقين للرجل الرجوع عن إقراره» إذ لا فائدة في هذا إلا أنه إذا قال لم أسرق 

ب - أن ذلك مروي عن أبي بكر وعمر إلى مسعود الأنصاري وأبي هريره و“ 
ولا مخالف لهمء فعن عطاء أنه قال: كان من مضى يؤتى أحدهم بالسارق فيقول: 
أا قن لا ارقت فل لاء علي انه سين أب كر وعم .وغ کرم 
قال : ا عمر بن الخطاب برجل › فسأله: أميرقتك؟ قل : لا. فقال: لا. فتركه ولم 
بق وعن أي مسعود الأنصاري ا ات بامرأة سرقفت خا فقال : | 
قولي : ا وعن أبي المتوكل أن أا هريرة الي بسارق وهو يومئذ أمير» فقال: 
اشرق اسرقت؟ قل 50 قل 4 لامرن أو تلان , 

ويقبل منه الرجوع ولو كان رجوعه بلا شبهة كقوله: كذبت في إقراري» فأولى 
لشبهة كقوله: أخذت مالى المرهون خفية وسميته سرقة. 

ويستثنى من قبول رجوعه إقراره في المال الذي أقرٌ بسرقتة» فلا يقبل رجوعه بل 
يغرم» والدليل : أن غرم المال حقّ لآدمي يكفي لثبوته إقراره به» ولا يسقطه رجوعه 
عن إقراره. 

ومثل السارق في قبول رجوعه عن الإقرار في الحد ولو إلى غير شبهة: الزاني إذا 
أقر بأنه زنا؛ وشارب الخمر إذا أقر بأنه شرب خمراً؛ والمحارب إذا أقر بأنه قاطع 
الطريق؛ ثم رجعوا عن إقرارهم فيقبل منهم الرجوع . 
ما لا يثبت به إقامة الحد: 

لا يثبت حد السرقة بأحد الأمور التالية: 


(1) أخرجه أبو داود في الحدودء باب التلقين في الحدود؛ والنسائي في قطع السارق» باب تلقين 
السارق؛ وابن ماجه فى الحدودء باب تلقين السارق. 

(2) أخرجه عبد الرزاق في اللقطةء باب ستر المسلم . 

(3) أخرجه عبد الرزاق في اللقطة» باب ستر المسلم. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في اللقطة» باب ستر المسلم. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في الحدود» باب في الرجل يؤتى به فيقال: أسرقت؟ قل: لا. 

(6) المعونة: 1428/3. ٠ ٠‏ ش 
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1 بشّهادة رجل واحدء وحَلّف المدعي مع الرجل. 

2 - بشهادة امرأتين» وحَلّفَ المدعي مع المرأتين 

3 - بشهادة رجل وامرأتين» ولا يحتاج ليمين المدعي . 

فعلى المشهود عليه العْرمُ للمسروق بلا قطع في الفروع الثلاثة؛ لأن م لا 

يثبت إلا بشهادة عدلين من الذكور. 

4 إذا رد المتهم اليمينَ› ا لل ا ا 
فحلفها الطالتُ» فالغرم على المدعى عليه بدون قطعء فلو لم د يحقق الطالب الدعوى بل 
اتهم المدعى عليه» فبمجرد نكوله يغرم بدون حلف الطالب» ولا قطع أيضاً. 

وإذا لم يغبت على المدّعى عليه الحدّ بهذه الأمورء فإنّه يجب عليه العْرمُ 
للمسروق كما سيأتي بيانه 


هل يفتقر إقامة الحدّ إلى مطالبة المسروق منه بذلك: 

لا يفتقر إقامة الحدّ في السرقة إلى مطالبة المسروق منه بهء والدليا (21: 

أ ظاهر الآية والأحاديث» فلم تشترط ذلك . 

ب - أن الحدّ حقّ الله تعالى» فوجب أن يقام على من ثبت عليه بإقراره أو 
بالبيّنة» من غير انتظار حضور المسروق منه؛ قياساً على حدّ الزناء فإنّه يقام عليه وإن 
لم يحضر المغتصبة المزني بها ولم تطلب به. 
إقامة الحد فى الغزو: 

يقام لواف الو ول المكان .والزسان ا 
سر ين أرطاة أن النبي با قال: «لا تقطع الأيدي في ال نقد اختلف في صحبة 
بسر بن أرطاة» وقد كانت له أخبار سوء مع علي َه وأصحابه» وهو الذي ذبح طفلين 
لعبيد الله بن عباس عامل علي بن أبي طالب على اليمن» ففقدت أمهما عقلها فهامت 
e‏ وقال يحيى بن معين فيه: هو رجل سوء””. 
غرم المسروق: 

يجب أن يغرم المسروق لصاحبهء كما يلي : 

1ه إذا نالروق فاا فالا جت أن رة وليسن الارن أن بيك 


(1) الإشراف: 2/ 951. 

(2) أخرجه الترمذي في الحدودء باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو؛ وأبو داود في الحدودء 
باب في الرجل يسرق في الغزو؛ والنسائي في قطع السارق» .باب القطع في السفر. 

(3) الجامع لأحكام القرآن: 6/ 98. 
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به ويدفع له غیره› ل 

أ الإجماع. 

ب - أن القطع ليس ببدل من العين المسروقة» ولا بعوض منهاء وإنما هو 
لانتهاك حرمة الحرز. قال الشيخ ابن عاشور: فحكمة مشروعية القطع الجزاء على 
السرقة جزاء يقصد منه الردع وعدم العود؛ أي: جزاء ليس بانتقام» ولكنه استصلاح» 
وضلّ من حسب القطع تعويضاً عن المسروق . 

وقد ذكروا أن أبا العلاء المَعرّيء لما قدم نداد اه نه أنه أورى يكال 
على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار» مع أن ديتها أكثر من ذلك» ونظم في 
ذلك شعرا دل على جهله» فقال: 

يذ بخمس مئين عسجداً وديّت 0 ما بالها فقْطَعَتُ في رُبْع دينار 
EEE‏ ها نا :إلا TOE‏ وأن تعوذبمّؤلانا من النار 

ولما قال ذلك واشتهر عنه تَطَلَبه الفقهاء فهرب منهم. وقد أجابه الناس في ذلك» 
فكان جواب القاضى عبد الوهاب المالكى يللي أنه قال: «لما كانت أمينة كانت 
تمينة» فلما خانت مانت ۰ 

ونه الله انا أو لعلم الدذين السَّحَاوي : ظ 

يمر الأمانة أغلامًا؛ وأرخصها دل الخيانة فافهمُ حكمة الباري 
ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة» فإنه 
في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لثلا يجنى عليهاء وفي باب 
السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس في سرقة 
الأموال» فهذا هو عين الحكمة عند ذوي االات 

2 إذا فات» فإنه يرد قيمة المقوّم ومثل المثلي . 

ويقع الغرم في هاتين الحالتين : 

* إن لم يُقطع لمانع» كسقوط العضو بعد السرقة بقصاصء أو جناية جني عليه 
بها عمداً أو خطأ؛ أو لعدم كمال نصاب في الشهود بأن كانا غير عدلين من الذكورء 
أو لعدم النصاب في الو ران كان :دون الات هاعر او اج يمن 
المسروق أو تلف. ويحاصص ربّه غرماء السارق إن كان عليه دين ولم يف ما عنده 
بالديون : 


(1) المعونة: 3/ 1428ء والمقدمات: 224/3. 


(3) تفسير القرآن العظيم: 2/ 279 والذخيرة: 12/ 185 والتحرير والتنوير: 6/ 193. 
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# إن فطع لأجل السرقة المستكملة للشروطء .والموضوع أن عين المسروق 
ذهبت» واستمر يساره إلى وقت القطع من يوم الأخذ؛ لأن اليسار المتصل كالمال 
القائم بعينه؛ لأنه وإن أتلفها فقد وفى بها ماله. 

والدليل على وجوب الغرم”'': الأدلة المتضافرة على أن من أخذ مال غيره بغير 
رخا يتس رعفاغة إن كان فاا أو شمان رن تلقن 

ولا يخيّر المسروق منه بين إقامة الحدّ وغرم المال» والدليل: أن القطع في 
السرقة حقٌ الله تعالى» فلم يجز أن يخيّر المكلف فيه قياسا على الحد والمهر في 
ال 

ولا يعتبر إقامة الحد على السارق وغرمه المسروق مع الإيسار جمعاً لعقوبتين على 
السارق» والدليا ۶ : 

أ - أن القطع والغرم حكمان مختلفان لاختلاف أسبابهما؛ لأن الموجب للقطع 
حق الله تعالى في هتك حرمة الحرزء والموجب للغرم إتلاف مال آدمي» اجتمعا على 
محل واحد. وإذا كانا كذلك لم يتنافيا؛ فإذا لم يتنافيا جاز أن يجتمعا كالصيد 
المملوك» فيه الجزاء والقيمة. 

ب - القياس على المغتصبة؛ لأن الغرم في السرقة استيفاء حقّ آدمي فلم يسقط 
حدّ الله تعالى» كالمهر في المغتصبة. 

فإن لم يستمرٌ يساره بأن أعسرء لم يجتمع عليه عقوبتان وهما القطع واتباع ذمّته 
فالإعسار هو علة سقوط الغرم عنه”* » بل يجب القطع فقط . 

والدليل على عدم الغرم في الذمة مع الإعسار”© : 

أ - عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله كك قال: « 
يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحدا . والحديث محمول على المعسر. 

- أن إتلاف المال لا يجب به عقوبتان» والاتباع بالغرم في الذمة عقوبة» 
ا عقوبة» فلما عوقيت اليد بالقطع لم يجب عليه عقوبة أخرى . وتحرير ذلك أن 
القطع عقوبة في البدن. والغرم على الموسر عقوبة في المال. فصارا حقّين في محلين 
مختلفين . > فهذا مع الإيسار. وإذا كان معسراً وأثبت عليه الغرم في ذمته مع القطع في 
البدنء كانا حقين في محل واحدء فلم يجز. 


.1428 /3 O 951 /2 الإشراف:‎ )1( 

(2) أحكام القرآن: 2/ 613. (3) الإشراف: 2/ 951. 

(4) المقدمات: 3/ 234. (5) المعونة: 3/ 1428ء والمقدمات: 3/ 224. 
(6) أخرجه النسائي في قطع السارق» باب تعليق يد السارق في عنقه. 
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وهذا التعليل غير مطرد» إذ يقتضي القياس أن يلخق المعسر بالموسر في ضمان 
إتلاف مال الغيرء ولذلك قال ابن رشد الحفيد: وأما تفرقة مالك فاستحسان على غير 
)1( 
فاس . 

وقد انتقد ابن العربى أدلة هذه المسألة» فعلق العمل بالحديث على ثبوته» 
والحديث منقطع إذ لم يسمع المسور من عبد الرحمن بن عوف. وأمّا عدم الجمع بين 
القطع والغرم عند الإعسار فليس مظردا فى المذهب» وينقضه أن الدية فى قتل الخطأ 
على العاقلة والكفارة في ماله أو ذمّته عند الإعسارء وكذلك الحد والمهر في المغتصبة» 
والجزاء فی الصيد الممار له 

ولو أعسر في أي وقت بين الأخذ والقطع سقط الغرم ولو أيسر بعد وقت القطع؛ 
لأنّ العسر قد أسقطه عنهء إذ لا يصح أن تتبع ذمته بالسرقة فيكون ذلك عقوبة أخرى» 
وإذا سقطت عن ذمته لم يصح أن تعود غل 

والحاصل أنّ المسروق إن كان موجوداً بعينه وجب رده لربه إجماعاً بلا تفصيل؛ 
وإن تلف فإن أيسر فكذلك ويرد مثل المثلى وقيمة المقوم» وإن أعسر ولو في بعض 
المدة فكذلك إن لم يقطع وإلا فلا غرم. 


تكرار السارق سرقة المسروق الذي قطع فيه: 

إذا كرر السارق سرقة المسروق الذي قطع فيه فإنه يقطع ثانية فيه» كان في ملك 
الأول أو ملك غيوه والدل 7 

أ عموم القرآن في وجوب الحدّ في كل سرقة. 

ب عن أبى هريرة عن النبى ية قال : «إذا سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد 
فاقطعوا رجله فإن عاد فاقطعوا ذه إن عاد فاقطعوا رجله» . ووجه الاستدلال أنه کل 
علق استحقاق القطع بالعود» ولم يفرق بين أن يتكرر على مال واحد أو على أموال 

ج - القياس على الزنا؛ لأنه حدّ لزم بارتكاب كبيرة في عين يمكن تكرر تلك 
الكبيرة فيهاء فوجب تكرر الحدّ بتكرّهاء أصله الزنا. 


السرقة مراراً قبل القطع : 


من سرق مراراً من شخص واحد أو من جماعة» قبل أن يقام عليه الحدّء فإنه إن 


(1) بداية المجتهد: 2/ 486. (2) أحكام القرآن: 2/ 613. 
(3) المقدمات: 234/3. ش 

(4) الإشراف: 2/ 949» والمعونة: 3/ 1428ء وأحكام القرآن: 2/ 613. 

(5) أخرجه الدارقطني في الحدود. 
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.)1( 
للجماعة . 


اشتراك جماعة فى السرقة 

[واناكام ا ی ا ر ا و كدي 
إخراجه إلا بتعاونهم في ذلك» كعدل أو صندوق» فإنهم يقطعون جميعاًء ولو لم يكن 
في نصيب كل منهم نصاب. والدلیل: 

أ - ما يدل عليه ظاهر الآية والأحاديث من وجوب القطع كان السارق واحداً أو 
جماعة . 

- أن مقصد حفظ المال ية يقتضي القطع في مقدار النصاب المسروق ؛ لأن القطع 
إنما وجب لصيانة الأموال لثلا تهتك ويجترأ عليها . 

ج - القياس على قتل الجماعة بالواحد» وعلى قطع أيدي المشتركين في قطع يد 
شخص؛ لأنهم اشتركوا فيما لو انفرد كل واحد منهم به لوجب الحدّء فكان اشتراكهم 
بمنزلة انفرادهم أصله اشتراكهم في القتيل؛ لأنه إذا قتل الجماعة بقتل الواحد صيانة 
للدماءء لعل يتعاون على سفكها ويضيع القصاص بين المتعاونين عليه» فكذلك في 
الأموال فتقطع أيدي المتعاونين عليها حتى لا يضيع الحدّ بينهم . 

قال القاضى ابن رشد الجد فى عرض أقوال الفقهاء فى هذه المسألة ومناقشته 
لم1 لقال اا :رابو متحي :لا :تقرط یاف ا ر ا ا تن 
يكون في حظ كل واحد منهما ما يجب فيه القطع» كل على مذهبه في النصاب» وتقتل 
الجماعة بالواحد» فناقضوا والمناقضة للشافعي ألزم؛ لأنه يقول إن الجماعة تقتل 
بالواحد وإن الأيدي تقطع باليد؛ وأمًا أبو حنيفة فإتما يقول إن الجماعة تقتل بالواحد 
وإن الأيدي لا تقطع باليد؛ لأن النفس لا تتبعّض واليد تتبعّض فإنّما قطع كل واحد 
منهم بعضهاء وكذلك النصاب يتبعَّض عنده فإنّما سرق كل واحد منهم بعضه. . ونقض 
الشافعي في هذه المسألة اشا أصله في قوله: إن عشرين رجلا إذا ملكوا عشرين مثالا 
وكانوا شركاء فيها إن الزكاة واجبة عليهم لاشتراكهم في النصاب» وهذا بيّن التناقض» 
ومن أصَل أصلاً فاسداً يبني عليه انهدم بنيانه. ولا اختلاف أحفظه في سرقة الواحد ما 
يجب فيه القطع من الجماعة المشتركين أنه يقطع. كما لم يختلفوا أن العبد يقتل بالعبد 


وإن يده تقطع بيده وإن كان العبد المقتول أو المقطوع يده لجماعة. والناقهم على هذا 
يقتضى صحة مذهب مالك فى أن الجماعة تقطع إذا تعاونت فى سرقة النصاب؛ لأن 


(1) المنتقى: 168. 
)2( الإشراف: 2/ 947. والمعونة: 3/ 1418ء وأحكام القرآن: 2/ 611 والمقدمات: 3/ 219. 
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القطع إِنْما وجب لحرمة النصاب المسروق على الوجه 5 كما وجب القصاص 

من النفس أو اليد لحرمتهاء فوجب أن يتساوى ذلك كله في الواحد من الواحد. 
والجماعة من الجماعة» والواحد من الجماعة» والجماعة من الواحد. فرحم الله 
مالك بن أنس فإنّه كان أمير المؤمنين في الرأي والآثارء وأعرف الناس بالقياس» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء)”"' . 

وأمّا إذا كان المسروق مما يمكن للواحد إخراجه بمفرده واشتركوا فى إخراجه» 
فاختلف فقهاء المذهب فيه على قولين: أحدهما لا قطع فيه» والثاني فيه اتی( 

فإن لم يتعاونوا على إخراجه» بل أخرجه واحد منهم فالقطع على من أخرجه. 
دون الآخرين» والدليل على عدم قطعهم: أن عموم الآية لا يشملهم لأن سم السارق 
ا 

وإن ارد كر اواج اخراخ شيء أخذه لم يقطع واحد منهم إلا أن يكون قيمة ما 
أخرجه ا ولا ر يضم إلى ما أخرجه غيره» والدليل: القياس على السارق المنفرد» 
اا أى: لأنّ كلّ واحد منهم لم تبلغ سرقته نصاباًء فلم يلزمه 
القطع كما لو انفرو”” . 
سقوط الحد: 

يسقط الحَدٌ؛ أي: القطع بما يلي : 

إِنْ سَقَطَ العُْضرٌ الذي يجب قطعه بعد السرقة» سواء كان سقوطه بعد السرقة 
بسماوي أو بقصاص أو بجناية أجنبي عليه عمداً أو خطأ. ولا يلزم الأجنبي الذي قطع 
عضو السارق بعد السرقة إلا الأدب حيث تعمد فلا يقتص منه. وإنّما عليه الأدب 
لافتياته على الإمام. وأما الخطأ فلا شيء عله فيه انها لما خان حا اليد 
هانت . 

فإن سقط العضو الذي يجب قطعه بشيء مما ذكر قبل السرقة فلا يسقط القطع. 
بل ينتقل للعضو الموالي» بل في الحقيقة لا انتقال إذ الباقي هو المطلوب قطعه 

- يسقط بنحو شفاعة أو هبة الشيء للسارق» بشرط أن لا يبلغ الإمام ؛ لأنه تجوز 

الشفاعة للسارق قبل بلوغ الإمام» O‏ 

أ عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له: إنه من لم 


(1) المقدمات: 3/ 219. 

(2) الإشراف: 2/ 947 وأحكام القرآن: 2/ 610. 

(3) الإشراف: 2/ 948. (4) الإشراف: 2/ 947. 
(5) المنتقى: 7/ 165 وبداية المجتهد: 2/ 487» وإكمال الإكمال: 5/ 154. 
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يهاجر هلك فقدم صفوان بن أمية المدينة» فنام في المسجد وتوسد رداءه» فجاء سارق 
فأخذ رداءه» فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله عة فأمر به رسول الله عو أن 
تقطع يده. فقال له صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله» هو عليه صدقة. فقال 
رسول الله هة : «فهلا قبل أن تأتيني و 

ووجه الاستدلال أن النبى ييل أقرّ صفوان بن أمية على شفاعته ونزوله عن حمقّهء 
وتّهه إلى أن ذلك مقبول وجائز ما لم يصل الأمر إليه يَلهه. 

ب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله كيه قال: «تعافوا الحدود 
فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب)”2. 

ج - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلاً قد أخذ سارقا 
وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان»ء فشفع له الزبير ليرسلهء فقال: لا حتى أبلغ به 
السلطان. فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع* . 

د ما جاء من أدلة طلب الستر على العاصي . 

ويشترط لسقوط الحد قبل بلوغ الأمر للإمام إذا لم يعرف السارق بالفسادء وإلا 
فلا تجوز الشفاعة فيه. قال الإمام مالك: وذلك فيمن لم يعرف بِشرّ ولا إذاية» وأما من 
عرف منه ذلك فلا أحبٌ أن يشفع فيه“ . 

وأما بعد بلوغ الأمر للإمام فلا يجوز الشفاعة في الحدء والدليل : 

أ - قول النبي كَل لأسامة بن زيد في قصة المرأة المخزومية: «أتشفع في حدّ من 
حدود الله) . 

ب - قوله ييه في حديث صفوان:«هلا كان قبل أن تأتيني به . 

مام 

د - قول الزبير طبه : إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. 

ه - أن القطع في السرقة حق الله تعالىء فلم يجز الشفاعة فيه. 

قال الإمام الابى: وكان شيخنا أبو عبد الله بن عرفة يقول: إِنْ الشفاعة بعد 


(1) أخرجه مالك في الحدود» باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ الإمام؛ وأبو داود في الحدود» باب 
من سرق من حرز؛ والنسائي في قطع السارق» باب ما يكون حرزاً وما لا يكون؛ وابن ماجه في 
الحدودء باب من سرق من الحرز. 

(2) أخرجه أبو داود في الحدود» باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان؛ والنسائي في قطع 
السارق» باب ما يكون حرزا وما لا يكون. 

(3) أخرجه مالك في الحدودء باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان. 

(4) إكمال الإكمال: 5/ 145. 

(5) أحكام القرآن: 2/ 613» وبداية المجتهد: 2/ 487: وإكمال الإكمال: 5/ 154. 
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بلوغها ‏ أي: الحدود ‏ الإمام جرخا إذا انك ممن لا طب ل دل 

ولا يسقط الحد بتوبة؛ اع ندم وعزم على عدم العود. وتقدم الاستدلال على 
ذلك في باب الخمر. 

ولا يسقط بعَدَالة؛ أي: بصيرورة السارق عدلاً. والعدالة أخص من التوبة؛ لأنه 
يلزم من ثبوت العدالة ثبوت التوبة» ولا عكس . 

هذا ولو طال زمن التوبة والعدالة بعد السرقة. 
تداخل الحدود: 

تتَدّاخل الحدود في البعض ؛ بحيث إذا أقيم واحد سقط الآخرء ولو لم يقصد 
بالإقامة إلا الأولء أو لم يثبت الثاني إلا بعد الفراغ من الأول أو قال الحاكم: هو 
لهذا دون هذا. ولا تتداخل في البعض الآخر. 

ويشترط للتداخل اتحاد الحدود قدرأء وذلك كما يلي : 

كلد قرت وقدق 1 فداخلان لان كلا مما ثمانون جلدة. بوعدل القامتي 
عبد الوهاب التداخل بين الشرب والقذف بعلة أخرى»ء وهي أن القذف فرع عن 
الشرب؛ لأن الشرب يؤدّي إلى القذفء. وأنْ حدّ الشرب مأخوذ بالقياس على القذف». 
وهو إجماع الصحابة”” . 

ما لو جنى شخص على آخر فقطع يمينه ثم سرق الجاني أو عكسه فيكفى القطع 
لأحدهما: 

ولا بد من النية أما ضرب ثمانين بدون نية حدّ فلا يصح صرفه لحد بعد مضي 
الضرب؛ لأن شرط النية مقارنتها للمنوي» ولو كان موجب الحد الذي يتصرف له اا 
مل 

وأما لو اختلف قدرهما كح زناً بكر وشرب خمرء فلا يغني أحدهما عن الآخر. 


ما يندرج في القتل : 

وتندرج الحدود في القتل كردة وقصاص وحرابة. 

وكذلك يندرج حدّ السرقة في القتل. فمن سرق وقتل فإته يقتلء إلا أن يعفو عنه 
ولي الدم فيقطع؛ لأنْ الغرض الذي يطلب بالقطع داخل في القتلء وهو إتلاف منفعة 
العضوء فوجب دخوله فيه" . 


(1) إكمال الإكمال: 5/ 154. 
(2) الإشراف: 2/ 953. والمعونة: 3/ 1398. 
(3) الإشراف: 2/ 953. 
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ويندرج حد الزنا للبكر - وهو الجلد ‏ في حد الزنا للثيب - وهو الرجم؛ فمن 
زنى وهو بكر فلم يحدّ حتی أحصن وزنى فإنّه يرجم ولا معلل 7 

وأا حَدَ القذف إذا اجتمع مع حد القتل فلا يندرج في القتل ولا بد منه» ثم 
يقتل؛ لأن الغرض من الحدين مختلف› ووحه عدم إجزاء القتل من حد القذف أن 
الغرض من حد القذف دفع المعرّة عن المقذوف» ولا يكون ذلك إلا بحدّ قاذفهي © 

ويتداخل حدّ القذف وحد الخمر؛ لأن سببهما واحد إذ حد الخمر مستخرج من 

حد القذف» وجنسهما واحد وهو الجلدء وعددهما متساويان؛ أي: اشتركا في الجنس 
0 وأما حد الزنا وحد القذف فل" يتتداخلان ٠.‏ لاا خدلااف عددهما» وإن اتمقا في 
|| كا 

000 ا رجنب ان يوق الك 
واد تيا 4 


عن % فين 


(1) الإشراف: 953/2. 20 (2) المعونة: 3/ 1399. 
(3) المنتقى: 3/ 146. 4/ 148. 
(4) أحكام ابن العربي: 2/ 2.618 والجامع لأحكام القرآن: 6/ 99. 
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تعرّف الحرابة من تعريف المحارب المشتق من الحرابة؛ لأنه إذا كان المحارب 
قاطع الطريق إلى آخر التعريف كانت الحرابة قطع الطريق... إلخ. 

المُحاربُ قاط الطريق ق لمنع سلوك» أو خد مال محترم على وجه و 
ا أو مذهبت عقل لذلك» أو مُحَادِعَ ممیز الأخذ ما معه؛ وداخل زُقاق أو دار ليلا 
أو نهاراً لأخذ مال بقتال. 


حكم الحراية : 

الحرابة من أكبر الكبائر» وقد ذكرها الله تعالى في كتابه بصيغة الفعل للذين 
IE‏ تحال نما جروا أَلَذِنَ ارون لله وَرَسُولف وون ى الأ سادا أن 
يسلوا أو يُصكلبوا أو تَقَطمٌ يديه وَأنَمُلُهُم مْنَ خلب او بنرا مت الْأَرَضِ دل 
لمر خر فى ألدّيْا وَلَهُرَ في ألأحرَة عَدَابُ عَظِيمٌ 46 [المائدة: 33]» فقوله: 
ارود أي: يكونون محاربين. وحقيقة الحرب القتال» وتكون بالسلاح. 

كما وصفها الله تعالى بالفساد في الأرض» في قوله: وَيْسْعَونَ فى الأرْضٍ قَسَادًا#؛ 

أئ : يكتسبون الفساد ويجتنونه ويجترحونه. . والفساد: إتلاف الأنفس والأموال وإخافة 
الناس وإرهابهم وأخذ ممتلكاتهم. بالفكاقف عله الحيلة انا اوق الارن من 
حربهم ؛ ؛ فيكون المراد من المحاربة القتال عدواناً لقصد المغنم. 

ومعنى محاربة الله تعالى محاربة شرعه وقصد الاعتداء على أحكامه» ولمّا قد علم 
أن الله جلّ شأنه لا يحاربه أحد. فذكره في المحاربة جاء لتشنيع أمرها نآنهًا مارا لمن 
يغضب الله تعالى لمحاربته» وهو الرسول كَلِِ. والمراد بمحاربة الرسول ية الاعتداء على 
حكمه وسلطانه. ولمّا كانت هذه الآية لها علاقة بما فعله جماعة من «عكل» و «عرينة) 
الذين اعتدوا على نعم رسول اله كي وقتلوا راعیه» وكانت هذه الأموال لرسول الله كا 
بصفته اا لجماعة المسلمين» : نعيّن تأويل فو ارون لله ورسوله.» بالمحاربة لجماعة 
المسلمين وإخافة السبيل وقتل الأنفس والاعتداء على الأموال؛ لأنْ هذه الآية شرعها الله 
تعالى حكماً للمحاربة التي تقع في زمن رسول الله ية وبعد زمنه. فنزّل الله تعالى محاربة 
جماعة المسلمين بالسعي في الأرض فساداً في الشناعة منزلة محاربة الله ورسوله . 
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ولمًا أن جزاء الكفار الذين يحاربون الرسول والمسلمين لأجل 0 
والبعضن لالوسلام قد تقرر في ايات أخرهء وهي ايات الجهاد؛ وأن حكم الردة قد تقر 
اشا وهو غير هذا الحكم» وأن الفئة من عرينة وعكل كانوا قد جاؤوا إلى رسول 0 
مسلمين؛ تعيّن حمل هذه الآية على من يأت هذه الجريمة من المسلمينء > فلهذا المعنى 
عدّي فعل ارود إلى وال وولو ليظهر آنهم لم يقصدوا حرب جهة معيّنة من 
الناس ولا حربت e‏ و اشا كون الآية في المؤمنين قوله تعالى في الآية 
التالية لآية الحرابة: « إل 5-2 تاوا من سل 5 دروا فأعلموأ نج لله عور 
يحم 469 [المائدة: 34]ء والكافر يقبل إسلامه قبل القدرة عليه وبعد القدرة عل . 


شروط وجوب حد الحرابة : 

من خلال التعريف تؤخذ الأفعال التي يتحقق بها الحرابة» ويترتب عليها إقامة 
e‏ وهي : ۰ 

- قطع الطريق بإخافة الناس منهاء لمنع مرورهم فيهاء ولو لم يقصد أخذ مال 

ا له بالمرور فيهاء كانت الطريق في فلاة أو عمران 
E‏ ولا ر يشترط قطعها على الناس عموماًء بل يكفي لو قصد أناسا 

ويكون محارباً ولو لم يحصل منه قطع . 

بخلاف قطعها لطلب إمارة أو لام جماعة . 

2 - أخذ مال مُحتّرم من مسلم أ و ذمَيَ أو معاهدء ولو لم يبلغ نصاباً. وأخذ 
البضع أخرى من المال كما قال ابن الخرس ‏ والقرظي» فمن خرج لإخافة السبيل 
قصداً لهتك الأعراض فهو محارب . 

ويشترط في أخذ المال أن يكون على وَجِهٍ يتعذّرٌ معه الإغاثة والإعانة والتخليص 
منه» فشمل جبابرة الظلمة الذين يسلبون أموال الناس ويمنعونهم أرزاقهم ويغيرون على 
بلادهم» ولا يفيد فيهم الاستغاثة بعلماء وغيرهم . 

- إذهاب عَقل الغير» بإسقائه السيكران والبنج والداتورة؛ لأجل أخذ ماله“ . 

4 - مخادعة مُمَيزٍ لأخذٍ ما معه. فإنه محارب» حيث كان يتعذر الإغاثة» وسواء 
كان المي را اد بالاً. خدعه و و وأخذ ماله ولو لم يقتله. وأمًا أخذ 


)01 المقدمات: 2227/3 والتحرير والتنوير: 6/ 182 والجامع لأحكام القرآن: 6/ 83. 
(2) إكمال الإكمال: 6/ 94. (3) أحكام القرآن: 2/ 597. 
(4) الإشراف: 2/ 853. 
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5 دخول رُقاق أو دار ليلا أو نهاراً لأخذ مال بقتال» على وجه يتعذر معه 
الإغاثة والإعانة» فقاتل المحارب حتى أخذه. 

والدليل على أن أخذ المال بقتال فى المدن والعمران على الوجه المذكور يعتبر 
عر 
أ آية الحرابة. ووجه الاستدلال أنها عامّة فى كل محارب فى العمران 
أوالصحاري»؛ لا يحرج منها قوم بدول دليل . 

ب - أن الغرض من فعله فى العمران والمدن قد حصل» وهو الإخافة والقتل 
وقطع الطريق على أخذ المال» فاستحق بذلك اسم المحارب وحكمه» كما لو كان في 

ج - القياس على سائر الحدود؛ لأن ارتكاب موجبات الحدود في الصحراء 
والمدن حكمها فی الشرع واحد» كالزنا والقتل وشرب الخمر. 

قال الشيخ ابن عاشور: وقد كانت نزلت بتونس قضية لص اسمه «وناس» أخاف 
أهل تونس بحيله فو السرقة. وكان يحمل السلاح› فحكم عليه بحكم المحارب في مذة 
الأمير محمد الصادق باي» وقتل شنقاً بياب 0 

أما لو أخذه قبل العلم به» ثم بعد العلم به قاتل لينجو بعد أخذهء فإذا م 

ولا رط تعدة المتعارته بل .يعد جاربا ولو انر ديلك 

ويشمل حدّ الحرابة كل من كان محارباً ولو بالإعانة» كأن يكون بعضهم قاطعاً 
للطريق أو آخذا للمال» ويكون البتعض الآخر و لهم وأعوانا فيما يحتاجونه . ولو لم 
يباشروا معهم أخذ المال أو قطع الطريق أو القتل . 


والدليل على ذلك“ : 
أ - آية الحرابة. ووجه الاستدلال أنّها عامّة في كلّ من كان محارباً بكل فعل 
يساعد على الحرابة. ْ 


ب - أن جميعهم يكونون شركاء في الغنيمة» فوجب أن يشتركوا في حكمها. 


(1) الإشراف: 2/ 853» والمنتقى: 7/ 169» والتحرير والتنوير: 6/ 162» والجامع لأحكام القرآن: 
6 84. 


20( التحرير والتنوير: 6 182. 
(3) الإشراف: 852/2., والجامع لأحكام القرآن: 6/ 87. 
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حكم مقاتلة المحارب قبل القدرة عليه : 

اتل المجارسة ارا ومحل الجواز إذا لم يكن المدافع دافعاً عن نفسه أو أهله 
القتل أو الجرح أو الفاحشة. وإلا كانت مقاتلة المحارب واجبة. 

لدل على راز او وجرت تقال المعنار نا ظ 

أ عن عبد الله بن عمرو و قال: سمعت النبي َيه يقول : «من قتل دون ماله 
ا وفي رواية عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله مه يقول: « 
قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون ديئه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن 
قتل دون أهله فهو شهيد»”. ووجه الاستدلال أنَّ المقاتل دون ماله وعرضه ونحو ذلك 
اعتبر شهيداً إذا قتل» فلولا أن قتاله كان بحقّ لما كان شهيداً . < 

ب - عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله أرأيت 
إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال : «فلا تعطه مالك» قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: 
«قاتله» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال : ١فأنت‏ شهيدةء قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: (هو 


في الغا( , 


ج - عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا كان من العرب نزل عليه نفر» فذبح 
لهم شاة» وله ابنتان فقال لإحداهما: اذهبي فاحتطبي. قال: فذهبت» فلما تباعدت 
تبعها أحدهم فراودها عن نفسهاء فقالت: اتق الله» وناشدته فأبى عليهاء فقالت: 
رويدك حتى أستصلح لك فذهبت ونام» فجاءت بصخرة ففلقت رأسه فقتلته» فجاءت 
إلى أبيها فأخبرته الخبرء فقال: اسكتي لا تخبري أحداأء فهيّأ الطعام فوضعه بين يدي 
أصحابهء فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: حتى يجىء صاحبناء فقال: كلرا فإِنّْه 
سيأتيكم. فلما أكلوا حمد الله وأثنى عليه وقال: إِنّه جيه ودين فقالوا: 
يا عدو الله قتلت صاحبناء والله لنقتلنك به» فارتفعوا إلى عمر . فقال: ا 
صاحبكم؟ فقالوا: غفل» قال: هو كاسمه وأبطل دمه. e‏ أن خلا افيا 
اسمن ا انير ا رحدل متهم ن ی »> فرمته بفهر 
فقتلته. فرفع ذلك إلى عمر ويد قال: ذاك قتيل اللهء والله لا يودى أبد”© . 


قال الإمام مالك في أعراب قطعوا الطريق: جهادهم أحبّ إلى من جهاد الروم» 


(1) المعونة: 3/ 1368ء والمنتقى: 7/ 170. 

(2) أخرجه البخاري في المظالم والغصب» باب من قاتل دون ماله؛ ومسلم في الإيمان. 

(3) أخرجه الترمذي في الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون مال؛ وأبو داود في السنة» باب في قتال 
اللصوص ؛ والنسائي في تحريم الدم» باب من قاتل دون دينه؛ وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(4) أخرجه مسلم في الإيمانء باب الدليل على أن من أخذ مال غيره. 

(5) أخرجه البيهقي: 8/ 337. 
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وقد قال النبئ َل : امن فتل دون ماله فهو شهيك)» وإذا فتل دون ماله ومال المسلمين 
ا 3 0 )1( 
فهو اعظم جره '. 

ويندب أن يكون قتاله بعد المُناشَدَةٍء بأن يقول المدافع له ثلاث مرات: 
ناشدتك الله إلا ما خليت سبيلى. ومحل ندب المناشدة إن أمكنَ ذلك بأن لم يعاجل 
المحارب بالقتال» وإلا فيعاجل المدافع بالقتال بالسيف ونححوه. 

وثمرة القتال قتل المحارب. 


حد الحرابة عند القدرة على المحارب: 
والأصل في حدّ الحرابة قوله تعالى: #إِنَّمَا جروا أَلَذِنَ ارون آله ورسولة 


يفوا مرح الْأَرْضْ وَلِلك لمر حِرّيُ فى اليا وَلَهُرَ في الْآجِرَوَ عَذَابُ عَظِيمٌ ©4 
[المائدة: 33]. 

وهذه الآية جاءت ناسخة لما فعله النبي كل بالنفر من «عكل» و «عرينة»» فقد 
سمل أعينهم» وقطع أيديهم وأرجلهم» وتركهم في الحرّة يستطعمون فلا يطعمونء 
اون و عدن ا فعن أنس كه قال: قدم رهط من عكل على 
النبى ية كانوا فى الصمّةء فاجتووا المدينةء فقالوا: يا رسول الله أبغنا رسلاء فقال: 
ما اجد لكي رلا ان وا يزيل ر ااا کرو عن البانها وابواليا چ 
صحوا وسمنواء وقتلوا الراعي واستاقوا الذودء فأتى النبي ية الصريخ» فبعث الطلب 
في آثارهم» فما ترجّل النهار حتى أتي بهم؛ فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم» وقطع 
أيديهم وأرجلهم» وما حسمهمء ثم ألقوا في الحرّة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا. قال 
أبو قلابة: سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله”© . 

وقال جماعة: كان ذلك سنة ست من الهجرة؛ أي: قبل نزول آية الحرابة؛ وعلى 
هذا يكون نزولها نسخاً للحدّ الذي أقامه النبئ كله سواء كان عن وحي أم عن اجتهاد 
منه؛ لأنه لما اجتهد ولم يغيّره الله عليه قبل وقوع العمل به فقد تقرّر به شرع. وإنما 
أذن الله له بذلك العقاب الشديد لأنهم أرادوا أن يكونوا قدوة للمشركين في التحيّل 
بإظهار الإسلام للتوصّل إلى الكيد للمسلمين» ولأنهم جمعوا في فعلهم جنايات كثيرة. 
قال أبو قلابة في رواية: فما يستبطأ من هؤلاء» قتلوا النفس» وحاربوا الله ورسوله. 
وخوّفوا رسول الله كِ. ومعنى الحصر في ظإِنّما جَراؤأ. . . إلخ حصر إضافي» وهو 


(1) المنتقى: 170/7. 
(2) أخرجه البخاري في الحدودء باب لم يسق المرتدون والمحربون؛ ومسلم في القسامة 
والمحاربين» باب حكم المحاربين والمرتدين. 


حصر قلب لإبطال ‏ أي: نسخ ‏ العقاب الذي أمر به رسول الله كل على العرينيين؛ 
فالمقصود منه أن لا ينقص عن ذلك الجزاء وهو أحد الأمور الأربعة. وقد يكون الحصر 
لرد اعتقاد من يستعظم هذا الجزاء ويميل إلى التخفيف منه. وكذلك يكون معنى القصر 
ولو لم يكن للآية سبب نزلت عليه . 

والآية تقتضي وجوب عقاب المحاربين بما ذكر فيها؛ لأنْ الحصر يفيد تأكيد 
ا 

وينقسم حد الحرابة إلى قسمين : 

الأول: إذا قتل المحارب غيره. 

ِتَعَيّن على الحاكم قَتل المحارب إن قَتَلَ. ودليل تعيّن القتل إذا قتل: أن 
المحارب اجترح في مدة حرابته جريمة ثابتة توجب الأخذ بأشدّ العقوبة وهي القتل» 
فيجب قتله دون و 

وسواء كان المقتول مكافئاً للمحارب بأن كانا مسلمين؛ أو كان غير مكافئ ككافر 

والدليل على عدم مراعاة تكافؤ الدماء0© : 

أ آية الحرابة. ووجه الاستدلال أنْها عامةً. 

ب - أن الحدّ للحرابة لأنه حق الله تعالى» لا للقصاص لحقّ الآدمى المجنى 
غل فلع سر :فيه تانر النماء: الل ها ابسن لى مج د الل راتا هو على 
القتال والسعي في الأرض بالفساد من التخويف وسلب الأموال. 

كما يتعيّن قتل المحارب إن قتل ولو أعان على قتل المقتول بجاههء كأن ينحاز 
شخص للمحارب ويبادر من نفسه بقتل واحد من الناس ؛ فيقتلان معا. 

ويقتل المحارب إذا قتل حدٌ الحرابة بلا صلب أو مع صلب. ولا يجوز قطعه ولا 
نفيه. وسيأتي الدليل على ذلك. 

وليس لول الدم عفو عنه قبل مجيئه تائباًء والدلير © : 

أ آية الحرابة. ووجه الاستدلال أن الخطاب في الآية للأئمّة لا لأولياء الدم. 

ب - القياس على حدي السرقة والزنا؛ لأن حد الحرابة حقّ الله تعالى فلم يجز 
فيه عفو كحدي السرقة والزنا. 


(1) التحرير والتنوير: 6/ 180 والمقدمات: 3/ 228. 

(2) التحرير والتنوير: 6/ 185. 

(3). الإشراف 0853/2 والمغونة: 1367/3¿ والمنتقى : 7/ 174» والجامع لأحكام القرآن: 6/ 87. 
(4) الإشراف: 2/ 853. 
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فإن جاء تائباً فللوليى العفو؛ لأن قتله حينئذ قصاص لا يسقط بمجيئه» بل بعفو 

ومحلّ قتل المحارب القاتل ‏ كما تقدم ‏ أن لا تكون المصلحة في إبقائه» بأن 
يخشى بقتله فساد أعظم من قبيلته المتفرقين مثلاً» بل يطلق ارتكاباً لأخفت الضررين كما 
أفتى به الشبيبي وأبو مهدي وابن فجي والدليل على جواز تأجيل القصاص خشية الفتنة 
الأشدّ والفساد الأعظم: فعل علي طب بقتلة عثمان وَبْه. قال القاضي ابن العربي : 
«فلما ب له طلب عل اشام ی شر اة کین من قل مما عذال 
منهمء فقال لهم علي ڪه : ادخلوا في البيعةء وَاطلوا الحى تصئلوا إليهم فقالوا : 
تستحق بيعة وقتلة عثمان معك نراهم صباحاً ومساء. فكان علي في ذلك أسدّ رأيا 
وأصوب قولاً؛ لأنّ عليّاً لو تعاطى القود منهم لتعصبت لهم قبائل» وصارت حرباً ثالثة» 
فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقد البيعة» ويقع الطلب من الأولياء في مجلس الحكمء 
فيجري القضاء بالحق. ولا خلاف بين الأمّة أنه يجوز للومام تأخير القصاص إذا أدى 
ذلك إلى إثارة الفتنة أو تشتيت الكلمة. وكذلك جرى لطلحة والزبير» فإنهما ما خلعا 
عليّاً من ولاية ولا ر ع نر وإنما رأيا أن البداءة بقتل أصحاب عثمان 
أولى . فبقى هو على ر أيه لم يزعزعه عمًا رأى ‏ وهو كان الصواب - كلامهماء ولا أن 
يؤثّر فيهما و 

الثاني : أن لا يقتل المحارب ا 

إن لم يقتل المحارب ادا ودر عليه فيخيّر الإمام في أمور أربعة واجبة عليه لا 
يخرج عنهاء ولكن يندب له العمل بالمصلحة واللائق بذلك المحارب» فإن ظهر له ما 
هو المصلحة وخالف وفعل غير ما ظهر له أصلحيته أجزأ مع الكراهة. 

ودليل ا 

أ آية الحرابة. ووجه الاستدلال أن «أو» تفيد التخييرء وذلك يدل على سقوط 
الت 

8 - عن أبي الزناد أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز أخذ ناساً في حرابة ولم يقتلوا 
أحداء فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل: فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك»› فكتب 
إليه عمر بن عبد العزيز: لو أخذت بأيسر ذلك" “. 

ووجه الاستدلال أن رد عمر بن عبد العزيز كان على وجه الحضّ والندب لا 


(1) أحكام ابن العربي: 4/ 1718. 

(2) الإشراف: 2/ 851ء والمعونة: 3/ 1366» والمنتقى: 7/ 169ء و7/ 2171 والتحرير والتنوير: 
6/ 185. 

(3) أخرجه مالك في الحدودء باب جامع القطع. 
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على تيل وکن وهذا يدل على أن عامله لو نفذ القطع أو القتل في الذين لم يقتلوا 
أحداً ما كان عليه من ذمء وهو الخليفة الصالح الفقيه الذي كان يقفا عند حدود الله 
0-00 مالك: هو تخي ستول اناه الإمام ومصروف إلى نطرة ه ومشورة 
الفقهاء بما يره أتمّ للمصلحة وأذبٌ عن الفساد . 
والأمور الأربعة هي . 

1 - أن يقتل بدون صلب. والدليل: قوله تعالى: «أن يمَمَّلوَأ». والتشديد في 
التاء يفيد المبالغة. والقصد من المبالغة الأمر بإيقاع القتل بدون لين ولا رفق» تشدیدا 
على الما د 7 

2 - أن يصلب ويقتل. والدليل: أو يُصَكَلَبوَا»ه أي : ثم يقئّلوا؛ لأن الصلب صفة 
للقتل ؛ فالتخيير ذ في الآية بين القتل بدذون صلب» والقتل ا وهو مربوط 
في الخشبة* . والقول في تشديد اللام كالقول في تشديد e‏ 

والصلب يكون بأن يصلبه على نحو جذع غير منكس»› ثم ية يقتله وهو مصلوب . 
فالصلب من صفات القتل. والدليل على ذلك aaa‏ 
أن اح با يا ماري ا E‏ المبالغة في ردع غيره ور جره 
عن هذا الفعل» وأمّا الصلب بعد القتل فلا فائدة فيه. 


ثم إذا خيف تغيره بعد القتل والصلب أنزل وجوباًء ويدفع لوليه لوجوب الصلاة 


عليه ودفنه. E SS‏ 
من الزجر وتشنيع أمره» قتله بعد الصلب لتشنيع صفة قتله خاصّة ة؛ لأن الصلب ليس 
لوا وا 


ويئدب أن يصلي عليه غير الفضلاء والعلماء والصالحين. ومثله كل من قتل في 
حذ من حدود الله تعالى للردع والزجر. ودليل الصلاة عليه والدفن © : أنه ميت من أهل 
الإسلام قتل في عقوبة فثبت له حكم الصلاة ة عليه والدفن› قياساً على سائر من قتل في 
حد. 


والدليل: وار تفط يدب ٠.‏ يهم وَأرْجِلْهُم س م لدف 200000 ومن لض حال من 
ديهد وَأرَجَلُّهُم4ك. 5ظ5ظ 1 يكون قطع الأيدي والأرجل في حال 


(1) المنتقى: 7/ 171. (2) التحرير والتنوير: 6/ 182. 
)3( المنتقى: 7/ 172 والمقدمات: 3/ 233. (4) الإشراف: 2/ 852 والمنتقى: 7/ 172. 


(5 الي 172/7 (6) المنتقى: 7/ 172. 


375 حدّ الحرابة 


التخالف؛ أي: يكون العضو المقطوع من اليدين مخالف للعضو المقطوع من الأرجل . 
وعلم من هذا أن يقطع من المحارب إلا يد واحدة ورجل واحدةء ولا يقطع يداه أو 
رجلاه» وهذا التركيب في الآية من بديع الإيجاز. وحكمة الخلاف في 6 يد 
ورحمة بالمحارب رغم إجرامه؛ لأنه يكون في وضع أمكن لحركة بقية الجسد بعد 
البرء» وذلك بأن يتوأ باليد الباقية على عود بجهة الرجل المقطوعة”؟'. 

ووجه تخصيص اليد والرجل بالقطع أن قطع اليد لأجل أخذ المال؛ لأنها هي 
العضو الذي به الأخذ؛ وقطع الرجل لأجل الإخافة؛ لأنها هي العضو الذي به المشي 
را وا على ليب 7 

وهذا هو الحد الثالث. ولا يراعى في القطع نصاب السرقة» بل يقطعه وإن أخذ 
أقل 5 i‏ 

ا وار َكَعَم يديه وَأَرِجُنُهُم ين ِلَفٍ». ووجه الاستدلال أن 
a‏ والكثير. كما فرّق الشارج ا فأوجب القطع في قدر 
معيّن فأكثرء ولم يوجبه في أقلٌ منه. وعدم تحديد المقدار في الحرابة يقتضي إقامة 
الحد على المحاربة في الحبة. 
أنّ السرقة صفتها أن يؤخذ الشىء على وجه الإخفاءء وهذا لا يوجد في 

المحارب» فلم يعتبر فيه النصاب. | 

وقال بعض الفقهاء بعدم القطع إلا في أخذ قدر ما تقطع فيه يد السارق. ورد 
عليهم بأنّه لا يمكن قياس الحرابة على السرقة؛ لأنه قياس أصل على أصل وهو مختلف 
فيه؛ ولأنّه قياس الأعلى على الأدنى» وذلك عكس القياس. قال ابن العربي: كنت في 
أيام حكمي بين الناس إذا جاءني أحد بسارق» وقد دخل الدار بسكين Pe‏ نا 
صاحب الدار وهو نائم» وأصحابه يأخذون مال الرجل» حكمت فيهم بحكم 
المحاربين؛ فافهموا هذا من أصل الدين» وارتفعوا إلى يفاع ‏ أعلى ‏ العلم عن 
قن الجاع 

ويقطعهما ولاء ولو خيف عليه الموت. فإن كان مقطوع اليد اليمنى أو أشلها 
قطعت يذه اليسرى ورجله اليمنى» وإن كان مقطوع الرجل اليسرى فيده اليسرى ورجله 
العقتي: وهذا حتى يكون القطع من خلاف لمطابقة الآية. فإن لم يكن له إلا يد أو 
رجل قطعت» فإن كان له يدان فقط أو رجلان فقط قطعت اليد اليمنى فقط أو الرجل 
اليسرى فقط؛ أي: ولا يجمع بين قطع اليدين ولا الرجلين؛ لأنه ليس بحذ شرعي. 


(1) التحرير والتنوير: 6/ 183» والمقدمات: 3/ 233. 
(2) التحرير والتنوير: 6/ 184. (3) الإشراف: 2/ 852 والمنتقى: 7/ 173. 
(4) الجامع لأحكام القرآن: 6/ 86. 
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4 - نفي الذكر كما ينفى في الزناء إلى مثل فدك وخيبر من المدينة المنورة. 


ولال قوله تعالى: أو بِنموَأ مت الْأرَضٍ». ووجه الاستدلال أن معنى النفي 
الإخراج 50 ارد ايعاد منه ومنعه من الإقامة يه وأن اا 
ا 


ويحبس فيها للأبعد من السنة وظهور التوبة؛ أي: إن ظهرت توبته قبل السنة كمل ' 
حبسه السنةء وإن مضت السنة ولم تظهر توبته بقي حتى تظهر توبته أو يموت. ودليل 
وجوب حبسه في مكان النفي”2 : أنه إذا حلي ولم يحبس لم يؤمن عوده إلى وطنه. 
وحمل له على التزيد في العبث والفساد. فتزول فائدة العقوبة بالنفي» > فوجب أن يحبس 
بحيث يتحقّق أله لا يعود إلى وطنه ولا أن يعبث في الأرض التي نفي إليها . 

قال الشيخ ابن عاشور: «وقال أبو حنيفة وبعض العلماء : النفي السجن. وحملهم 
على هذا التأويل البعيد التفادي من دفع أضرار e‏ قوم كان نيم تسليط ضره 
على قوم آخرين. وهو نظر يحمل على التأويل» ولكن قد بيّن العلماء أن النفي يحصل 
به دفع الضر؛ لأن العرب كانوا إذا أخرج أحد من وطنه ذل وخضدت شوكته؛ وذلك 
حال غير مختصٌ بالعرب» فإنْ للمرء ء في بلده وقومه من الإقدام ما ليس له في غير 
ا er‏ ينفون إلى بلد بعيد منحاز على جهة» بحيث يكون 
فيه كالمحصور. قال أبو الزناد: كان النفي 2 إلى «دهلك» وإلى «باضع» وهما 
جزيرتان في بحر اليمن»80). 

وقول الإمام مالك بالجمع بين النفي والسجن ببلد النفي قد أخذ فيه بنصٌ الآية 
وبمقصدها وهو اح ا رج ومحاصرته وخضد شوکته» حتى تظهر توبته . 

وظهور التوبة لا بد أن يكون ظهوراً بيّناً لا مجرّد كثرة صومه وصلاته؛ لأنه 
كالمكره بالسجن فيظهر النسك ليخلّص نفس“ 

ويضرب قبل النفي اجتهاداً بحسب ما يراه الحاكم. والضرب لم يؤخذ صريحاً من 
القرآن؛ لأن ظاهره النفي فقط . 

وهذه الحدود الأربع يخير فيها الإمام» وليس الكلام لمن قطعت يده من الذين 
جني عليهم مثلاً؛ لأن ما يفعله الإمام بالمحارب ليس لخصوص هذا الشخص المصاب 
بل لأجل الحرابة. قال ابن رشد الجد: «وليس معنى قول مالك ومن قال بقوله في 

تخيير الإمام في عقوبة المحارب إنه يفعل فيه بالهوى. ولكن معناه أنه يتخيّر من 


(1) الإشراف: 851/2.؛ والمنتقى: 7/ 173. 
(2) الإشراف: 2/ 851 والمقدمات: 3/ 234. 
(3) التحرير والتنوير: 6/ 184. (4) إكمال الإكمال: 6/ 97. 
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العقوبات التى جعلها الله جزاءه ما يرى أنه أقرب إلى الله وأولى بالصواب بالاجتهاد. 
فكم من محارب لم يقتل هو أضرٌ على المسلمين ممّن قتل» في تدبيره وتاليبه على قطع 
طريق المسلمين. فإن كان المحارب ممّن له الرأي والتدبير» فوجه الاجتهاد فيه قتله 
وصلبه؛ لأن القطع لا يرفع ضرره عن المسلمين»”'. 
والدليل على أن الحاكم له أن يقتل المحارب ولو لم يقتل أحدا”” : 
أ آية الحرابة. ووجه الاستدلال أن الله تعالى لم يشترط فيها أن يكون 
المحاربون قد قتلوا. 
ب عن ابن الزبير أن رسول الله ييه قال: «من شهر سيفه ثم وضعه فدمه 
)0 
هدرا . 
@ عن عنائشة قال شخت رسول الله ية يقول: (من اناد بحديدة ا أا 
من المسلمين يريد قتله فقد وجب 0 8 
والتخيير بين الأربع في حق المحارب الذكر. ا ا ا 
إنما حدّها القتل أو القطع من خلاف. ووجه عدم صلبها ما في ذلك من الفضيحة. 
واا الصبي فحكمه أنه يعاقب ولا يفعل معه شيء من هذه الحدود» ولو حارب 
بالسيف والسكين . 


الأموال التى بأيدى المحاربين : 
تدفع الأموال التى بأيدي المحاربين لمُدّعيها بأحد أمرين : 
الأول: بيمين من المدعي لذلك الشيء» إذا وصفها كاللقطة» ويتربص قبل دفعها 
له لعل أن يأتى غيره بأثبت مما وصف . ولا يؤخذ منه حميل . نعم إن جاء غيره باثبت 
الثاني : أو ببينة رجلين من رفقة المأخوذ منه» وأولى غيرهم. ما لم يكن أباه أو 
والمحاربون حملاء» فمن قدر عليه أخذ منه جميع ما سلبه هو وأصحابهء ولو لم 
يأخذ منه شيئاً - كالبغاة والعْصّاب واللصوص - متى ظفر بواحد منهم فإنه يغرم عن 


الجميع . 


(1) المقدمات: 230/3. 

(2) الإشراف: 2/ 851 والمعونة: 3/ 1366» والمنتقى: 171/7. 
(3) أخرجه النسائي في تحريم الدم» باب فيمن شهر سيفه ثم وضعه. 
(4) أخرجه الإمام احمد في مسنده. 
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نَع المحارب كالسراق إذا لم يحدّ أو أيسر من الأخذ إلى إقامة الحد. 

ولا يعطي الحاكم المحارب أماناً إِنْ سألّه الأمان. بخلاف المشرك يقر على حاله 
إذا أمَن ولو كان بيده أموال المسلمين» بخلاف المحارب. ووجه ذلك أن المشرك إِنّما 
يؤمّن على أن يؤدّي الجزية ويدخل في الذمّة» وأمّا تأمين المحارب إِنّما يكون على 
تعطيل إقامة الحدودء وذلك ما لا يصت”!). 

فإن امتنع المحارب بنحو حصن حتى أمن فهل لا يتم له الأمان؟ خلاف. 

فقيل يتم له أمانه والدليل: القياس على الكافر؛ لأنه ممتنع فإذا عوهد لزم الأمان 
کالکافر . 

وقيل لا يتم له الأمان. والدليل: لأن حدّ الحرابة حىّ لله تعالى لا يزال إلا 
بالتوبة قبل أن يقدر عليه . 


ثبوت حد الحرابة : 
لت تعد العراية المتقم مع اقثل و ا ا ا ناهذا شف هن 
المشهور بالحرابة بين الناس» وإن لم يعايناه حالة الحرابة. 


سقوط حد الحرابة : 

يسقط حدّ الحرابة بأحد الأمرين: 

الأول: بإتيانٍ المحارب الإمام أو نائبه طائعاً ملقياً سلاحه قبل القدرة عليهء وإن 
لم تظهر توبته. فلا يسقط حكمها بتوبته بعد القدرة عليه» كما لا يسقط الضمان بإتيانه 
طائعاً مطلقاً. ولا يكفي وعده بالإتيان ولا يسقط عنه حذه به. 

الثاني: أو بتَركِ المحارب ما هو عليه من الحرابة» ولو لم يأت الإمام طائعاً . 

والدليل على سقوط حد الحرابة بتوبة المحارب وإقلاعه قبل القدرة عليه : إل 
ایت تابا من مَل أن تَمَدِرُوا عَم عمو أَعلموا أت اله عور حي 06* [المائدة: 34]. 
ووجه الاستدلال أنه تعالى استثنى من عموم من يشملهم جزاء الحرابة التائب قبل القدرة 
عليه» فيدل الاستثناء على سقوط حد الحرابة عنه. ومعنى ين مَل أن تدروأ أي : 
قبل أن يتحقق المحارب أنه مأخوذ أو قبل أن يضيّق عليه الحصارء أو يطارد في جميع 
البلاد ويضيّق عليه؛ فإن تاب قبل ذلك كله سقط عنه ما شرعه الله تعالى له من العقوبة؛ 
لأن توبته قد دلت على انتقال حاله من فساد إلى صلاح فلم تبق حكمة في عقوبته. 


(1) المقدمات: 3/ 236. 0 المتقى 1707/7 
(3) المقدمات: 234/3. والمعونة: 3/ 1366ء والجامع لأحكام القرآن: 6/ 89» والتحرير 
والتنوير: 6 186. 
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- ووجه كون الإتيان للإمام يسقط الحدّء أن الإتيان إليه على وجه الاستسلام 

والانقياد للحقّ هو نفس التوبة؛ لأن المراد من الآية إعلان التوبة واعتقادها بالقلب. 
فلا طريق إلى معرفتهاء وإذا أتى المحارب السلطان على هذا الوجه فقد أعلن التوبة قبل 
أن قفر .عله ونين إتائة قليرة للسلطان عليه قف عليه الد بالك . 

ومحلٌ السقوط إذا لم يقتل أحداً» وإِلّا وجب قتله قصاصاً وإن جاء تائباًء إن لم 
يعف ولي الدم كما تقدم. والدليل”: أن حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة. 

أن دوي ا اف :و لسريس و لسن :و لوقه و تفط رو ق بين قوط 
حد الحرابة بما ذكر وإن لم يتب» وبين عدم سقوط حد السرقة بتوبة السارق وعدالته. 
أن السرقة أخذ المال خفية والتوبة أمر خفىء فلا يزال حدّ شىء خفى بأمر خفى» 
والحرابة ظاهرة لاس قاذ حك أ6 لم يى مضل نى قل لن الأخكام تع 
المصالح. 

رلك لاتقل ع ان ابيزال الاي تنه غا طلقا امسر ار 
أعسرء بقي ما أخذه أم لا. والدليل على عدم سقوط ما ذكر: أن الآية نت على 
سقوط حدّ الحرابة» وسكتت عن ما عداهاء فعلم أن ما أتلفه المحارب بحرابته لا تؤثر 
التوبة في ما اعتلق به من حقوق الناس من مال أو دم؛ لأن ذلك معلوم بأدلّة أخرى” . 


المرتدون المحاربون إذا رجعوا للإسلام : 
إذا اجتمع مكدو نا وف تراب" ا و تعلو لوعو اتلقوا و 

ا ١‏ يؤخذوا بشيء من ذلك» والدليل”*: 
كول تاي «قل لِلَزِسِنَ ڪفروا إن ينتهوأ يعقر لهم ما فد سلف وإن يعودوا 

يذ كت شلك الأب @) [الأنفال: 38]. 
ب عن عمرو بن العاص أن النبي بي قال : «أنّ الإسلام يهدم ما كان قبله»“ . 
ع اط السو سل ال أبي بكر الصديق دَهه؛ إذ لم يأخذ ممن رجع من 
أهل الردّة بشيء مما 0 أو أتلفوا. عن طارق بن شهاب قال: جاء وفد بزاخة أسد 
وغطفان إلى أبى بكر وهب يسألونه الصلح» فخيّرهم أبو بكر ول بين الحرب المجلية 
أو السلم المخزية» قال: فقالوا: هذا الحرب المجلية قد عرفناء فما السلم المخزية؟ 
قال أبو بكر ذه : تؤدّون الحلقة والكراع ور کون أقواما تتبعون. أذناب الإبل حتى 


(1) -المشتى :174/7 (2) المعونة: 1367/3. 
(3) التحرير والتنوير: 6/ 186. 

(4) الإشراف: 2/ 848» والذخيرة: 10/12. 

(5) أخرجه مسلم في الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما كان قبله. 
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يرى الله خليفة نبيّه والمسلمين أمراً يعذرونكم به» وتدون قتلانا ولا ندي قتلاکم» 
وقتلانا في الجنة وقتلاكم في النار» وتردّون ما أصبتم منا ونغنم ما أصبنا منكم. قال: 
فقال عمر و : قد رأيت رأياً وسنشير عليكء إمّا أن يؤذوا الحلقة والكراع فنعمًا 
رأيت» وأما أن يتركوا قوما يتبعون أذناب الإبل حتى يرى الله خليفة نبيه والمسلمين أمراً 
يعذرونهم به فنعما رأيت» وأمًا أن نغنم ما أصبنا منهم ويردّون ما أصابوا منا فنعما 
رات دافا أن قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة فنعما رأيت» وأمّا أن يدوا قتلانا 
فلاء قتلانا قتلوا على أمر الله فلا ديات لهم؛ فتتابع الناس على ذلك ؛ أي: فأقرّه أبو 
بكر وسائر الصحابة . 
د القياس على أهل الحرب من الكفار؛ لأنهم فئة ممتنعة قاتلت على دين . 


ا ما فين 


(1) أخرجه البيهقي: 8/ 334. 
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تعريف شارب الخمر شرعاً المستحقٌ الحدّ: 
هو المسلمء المكلف» الشارب ما يسكر جنسهء مختاراء بلا عذرء ولا ضرورة» 
وإن قل» أو جهل وجوب الحد. 


حكم شرب الخمر: | 

تقدم في باب المباح بيان حكم شرب الخمر والأدلة على ذلك. 
شروط وجوت الحد: 

من خلال التعريف تؤخذ شروط وجوب إقامة الحد على شارب الخمر» وهي: 

1 - أن يكون الشارب مُسلماً . فلا يحد الشارب الكافر. وإنما يؤدب إن أظهره إن 
كان ذْمَيا . 

2 أن يكون مُكلفاً. سواء كان ذكراً أو أنثى. فخرج الصبي والمجنون؛ لأنه لا 
تكليف عليهما. ويؤدب الصبي . 

3 - أن يحصل الشرب. ولا يكون إلا بالفم إذا وصل لحلقه ولو لم يصل لجوفه 
بأن ردّه بعد وصوله لحلقه. لا ما وصل من أنف وأذن وعين» ولو سكر بالفعل. 

4 - أن يكون المشروب ما يُسكِرٌ جنسّةء ولو لم يسكر بالفعل لقلته» أو لاعتياده. 
لا بما لا يسكر جنسه» ولو اعتقده مسكراً. نعم عليه إثم الجراءة. فمن شرب شيئا 
يعتقد أنه خمر فتبيّن أنه غير خمرء فلا يحدّ وعليه إثم الجراءة. 

ويعذر من ظنّه غير مسكرء بأن ظنّه خلا مثلاً. ولا حدّ أيضاً مع شكّه؛ لأن الحد 
ا بشبهة الشك» وإن كان يحرم عليه شربه مع الشك. والأصل في درء الحدود 
بالشبهات: عن عائشة قالت: قال رسول الله 4: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن 
نخطن: فى ال 

5 أن يكون مُختاراً؛ أي: عالماً بأنه طائع غير مكره» إذ المكره ليس مكلفا. 


(1) أخرجه الترمذي فى الحدودء باب ما جاء فى درء الحدود. 
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فهذا الشرط داخل في التكليف . فيغني عنه شرط التكليف المتقدّم. ويتحقق الإكراه إذا 
كان بالقتل وبأقل من القتل أيضأ كضرب أو نهب مال أو قتل ولد. ومثل الخمر كل 
معصية لا حق فيها لمخلوق. 

بخلاف الإكراه على قتل الغير والقذف والزنا بامرأة طائعة خلية من زوج فلا 
يجوز الإقدام على ذلك إلا بالإكراه بالقتل''». وانظر تفصيل الإكراه على الزنا في بابه. 

6 أن لا يكون مضطراً لشربه. فلا حرمة على من شربه لعٌْضَّة على الراجح. 
فيجوز شربه لإساغة غصة إن خاف الهلاك منها ولم يجذ غير المسكرء فله شربه على 
الراجح. ولا حد ولو سكر منه. والجواز يصدق بوجوب الشرب. 

ولا يجوز استعمال الخمر لدواء .ولو حاف الموت ولو طلاء في ظاهر الجسد؛ 
لأنه لا شفاء فيه. فإن وقع ونزل وتداوى به شرباً حدّء إلا إذا كان مخلوطاً بدواء ولم 
يسكر فلا يحذء فإن سكر ففيه الحدّ. والكلام المتقدم في الشروط بما يسكر جنسه وإن 
لم يسكر بالفعل» فهو في غير المخلوط بدواء. 

ولا يجوز لعطش أو جوع لأنهما لا يزولان به» بل هو لحرارته يزيد في العطش . 

ومحل منع التداوي في ظاهر الجسد بالطلاء به منفرداً أو مختلطأ بدواء ما لم 
يخف الموت بتركه» وإِلَا جاز. 


الجهل بتحريم الخمر : 
لا يعد الجهل بتحريم الخمر عذراً ندرا الخد وهو قول الإمام مالك؛ واحتج 
لذلك أن الإسلام قل فشا › ولا أحد يجهل شيئاً من الخد . 


حد شرب الخمر : 

يجب إقامة الحد على شارب الخمرء والدليل0©: 

أ فعل النبى با . 

5 ا ع على ذلك . 

والحدّ هو جلد الشارب ثمانين جلدة. والدليل”: إجماع الصحابة على ذلك. 
وهذا الإجماع مبني على قياس علي بن أبي طالب الخمر على حدّ القذف» فعن ثور بن 
زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل» فقال له علي بن أبي 


(1) أقرب المسالك: 1/ 452. (2) المنتقى: 3/ 146. 

(3) الإشراف: 2/ 929 وإحكام الفصول: 590 والمنتقى: 3/ 143» 144ء والمعلم: 2/ 397 
وبداية المجتهد: 2/ 477 وإكمال الإكمال: 4/ 200. 

(4) الإشراف: 2/ 929 وإحكام الفصول: 590 والمنتقى: 3/ 143ء 144 والمعلم: 397/2 
وبداية المجتهد: 2/ 477 وإكمال الإكمال: 4/ 203. 
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طالب: نرى أن تجلده ثمانين» فإنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذی» وإذا هذى افترى 
أو كما قال» فجلد عمر في الخمر ثمانين'!“. وحاصل القياس أنه أقام السكر مقام 
القذف؛ لأنّه لا يخلو غالباً عنه؛ أي: لأنْ السكر مظّة القذف. والمظنّة اسم لما يتحقق 
فيه المعنى المناسب غالبأء والمعلوم أن السكر لا يخلو عن الهذيان والقذف. لذلك لم 
يحكم للسكر بحكم الزنا والقتل؛ لأنه ليس مظئة لهماء فإنهما وإن وقعا أثناء السكر 
انا يقهان نادرا: ظ 

وقد كانت هذه الاستشارة على ملأ من الصحابة» فلم ينكر على علي بن أبي 
طالب ولا على عمر بن الخطاب أحد منهم هذا القياس؛ فاستقرٌ على ذلك إجماعهم 
وعملهم وانقادوا له» ورأوا أن الحكم به فرض واجب وحق لازم لعدم النصّ في حكم 
هذه الحادثة؛ فعمل بذلك عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن 
مسعودء وأبو موسى الأشعري وون . 

وقد كان الحدّ قبل ذلك مستقراً وجوبه من عهد النبي ية وهو الجلد والضرب› 
ولكنّه لم يكن مقذراً بعدد محدود من قبل الشارع› فقن روف أن النبي مي كان يضرب 
في الخمر بالجريد والنعال أربعين. وكذلك فعل أبو بكر وعمر في صدر خلافته» ثم 
ضرب ثمانين بعد استشارته الصحابة. عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعيمان أو ابن 
التعيمان شارباً فأمر رسول الله ل من كان فی البيت أن يضربوا» قال :-فكتث أنا فيمن 
ضربه» فضربناه بالنعال والجريد . وعن عبد الرحطن بن أزهر قال: رایت رسول الله کل 
يوم حنين وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليدء فأتي بسكران قال: فقال 
رسول الله كلخ لمن عنده فضربوه بما فى أيديهم» قال: وحثا رسول الله ية عليه 
التراب. قال: ثم أتى أبو بكر بسكران» قال: فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ. 
فضرب أربعين”” . وعن أنس بن مالك أن نبي الله بيه جلد في الخمر بالجريد والنعال 
أربعين» ثم جلد أبو بكر أربعين» فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى“ قال: 
ما ترون فى جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدودء 
ال تجلن عير تات .وو اين و الكل قال الي خالد ين الولية: إن 


(1) أخرجه مالك فى الأشربة» باب الحدّ فى الخمر» عن ثور الديلى؛ والحاكم في المستدرك: 4/ 
6 عن ابن عباس . 

(2) أخرجه البخاري فى الحدود» باب من أمر بضرب الحد في البيت؛ ومسلم في الحدود» باب حذ 
الخمر. 

(3) أخرجه الدارقطنى: 8/ 114. 

(4) الريف: أرض الزرع والخصي» والمعنى لما فتحت الشام وغيرها وكثرت الكروم» وأكثر الناس 
شرب الخمر. ١‏ 
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عمرء قال: فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلي وطلحة والزبيرء 
و شتكتون فى ا > فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلني إليك. وهو يقرأ 
عليك السلام ويقول: إن الناس قد انهمكوا ذ فى الخمر وتحاقروا العقوبة فيه» فقال 
عمر: هم هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي : 0 إذا سكر هذى وإذا هذى افترى» 
وعلى المفترى ثمانون. فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال. قال: فجلد خالد ثمانين 
وجلد عمر ثمانين. قال: وكان عمر إذا أتى بالرجل الضعيف الذى كانت منه الزلة ضربه 
ارقي حال :ولد نان احا د 

فقد فهم الصحابة عن النبي بل أن ضربه أربعين جلدة وضربه بالجريد والنعال 
لين فيا ولو كان عند أحدهم نص لم يسع له كتمانه عند استشارة عمر لهم عن 
الحكم فيه. ولو فهموا أن العدد الذي ضرب به النبي ية حذ محدود. لا يجوز 
تجاوزه» لما أعملت فيه رأيها ولا خالفته» كما لم تفعل ذلك في سائر الحدودء ففهموا 
أنه من اجتهاد النبي بء فيمن فعل ذلك فيه. ثم إِنّهم بإجماعهم قد قطعوا باب اختلاف 
المجعيدين: في ذلك .قال الام الباجي: «والدليل على ما تقنوله ها رو من 
الأحاديث الدالة على أنه لم يكن من النبي بي نض في ذلك على تحديد» وكان الناس 
على ذلك» ثم وقع الاجتهاد في ذلك في زمن عمر بن الخطاب» ولم يوجد عند أحد 
منهم نص على تحديد» وذلك من أقوى الدليل على عدم النص فيه؛ لأنه لا يصح أن 
يكون فيه نص باق حكمه ويذهب على الأمة؛ لأن ذلك كان يكون إجماعاً منهم على 
الخطأء ولا يجوز ذلك على الأمة. ثم أجمعوا واتفقوا أن الحذ ثمانون وحكم بذلك 
على ملا منهم ١‏ ولم يعلم لأحد فيه مخالفة؛ فثبت أنه إجماع)”0 

وما روي أن عثمان بن عفان أمر بجلد الوليد بن عقبة» وأنّ عليّاً كان يعد حتى 
بلغ أربعين. فقال: «أمسك ثم قال: جلد النبي يه أربعين» وجلد الام 
وعمر ثمانين» وكل سنّة وهذا أحب إلي““. وهذا يخالف ما تقدم من قول علي دك . 
وَالحجوَات: أن هذة ازراب فد رح علي الرراية الأخري وفيها: لاثم دعا أي: 
عثمان ‏ علا فأمره أن يجلده. فجلده ثماني.(6) . وهي توافق المعروف من مذهبه وأنه 
جلد المعروف بالنجاشي ثمانين» والمشهور أنه الذي أشار على عمر بالثمانين. ويمكن 


= نبي الله كليم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين. أخرجه مسلم في الحدود» باب حدّ 
اجون 

(1) أخرجه الدارقطنى: 8/ 114. 

(2) إحكام الفصول: 590» والمنتقى: 3/ 144 والمعلم : 2/ 397» وتفسير ابن عرفة: 2/ 628. 

(3) المنتقى: 3/ 144. 

(4) أخرجه مسلم في الحدودء باب حد الخمر. 

(5) أخرجه البخاري في المناقب» باب مناقب عثمان. 
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الجمع بين الروايتين بأن يكون جلده فى رواية الأربعين بسوط له رأسان» فجاءت 


ويجب الحدّ ولو كان ما شربه الشارب قليلاً جأ لا يسكرء ولو غمس إبرة في 
مسكر ووضعها في فيه وبلع . د فيحد کمن شرب قنطاراً. 

والدليل على أنّ الحد يجب ولو لم يسكر”: 

أ عمل أهل المدينة. قال الإمام مالك: «السنة عندنا أن كل من شرب مسكرا 
فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد»”” . 

ب - سد الذريعة؛ لأن القليل يدعو إلى الكثير المسكر. 

وكذا يجب الحد ولو كان جاهلاً وجوب الحدّ مغ علم الحرمةء أو كان جاهلا 
الحرمة لقرب عهد بإسلام فإنه يحد. فإن قيل : لعادا لم يعدو هار وعذر في الزنا بجهل 
الحكم إن جهل مثله؟ فالجواب أن الشرب أكثر وقوعا من غيره» ولأن مفاسده اشد من 
مفاسد الزنا لكثرتها؛ لأنه ربما حصل بشربه زنأ وسرقة وقتلء ولذا ورد أنها أم 
الخبائث . 

ركذا تت الح ولو كان حتفا قرت الع لأنه يرق خل شرت القدان الذي لا 
يسكر منه. والنبيذ هو ما كان من غير ماء العنب» وشرب منه قدراً لا يسكر» ورفعٌ 
لحاكم مالكي» فيحدّه ولو قال له أنا حنفي» لضعف مدرك حله. 

ويقع إقامة الحدّ على الشارب بعد صحوه؛ لأن الحدّ للردع والزجرء والسكران 
لا يذكر ما يجري عليه فلا يكون له فيه ردع”“. 

فإنَ جلد قبل صحوه فيكفي إن كان عنده شعور بألم الجلدء وإلا أعيد من أوله إن 
لم يحصل له إحساس حال الضرب أصلاً. فإن لم يحسٌ في أوله وأحسٌ في أثنائه 
حت من اول ها أحس: 
تفسيق شارب الخمر: 

والواجب في شرب الخمر مع الحدّ التفسيق» وإن لم يبلغ حد السكر . 


تكرار الحد بتكرار شرب الخمر: 
كرو الستا عن كارت كلها 5و الغوب »ولا يقتلن : في المرّة الرابع ولا في أكثر 
منها -وقدعاة الأمر فى رل غد الى 4ه أن الغارت يجلد كلما شرب ويقتل في 


(1) إكمال الإكمال: 210/3. (2) إكمال الإكمال: 4/ 203. 

(3) الموطأ: 2 843» والتمهيد: 7/ 126. وانظر لدلالة قول الإمام مالك على عمل أهل المدينة : 
(المقدمة في الأصول: 76. 318؛ وإحكام الفصول: 485). 

(4) المنتقى: 3/ 146. (5) بداية المجتهد: 2/ 477. 
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الرابعة» فعن معاوية قال: قال رسول الله عة : «من شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد في 
الرابعة فاقتلوه»”'". ثم نسخ القتل . 

a 

أ عمل أهل المدينة. 

ب - عن جابر بن عبد الله عن النبي ية قال: «إن من شرب الخمر فاجلدوه. فإن 
عاد في الرابعة فاقتلوه» قال : ثم أتي النبي ية بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في 
الرابعة» فضريه ولم يقتله37 , 

ج - عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله كينْهِ: «لا يحل يحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب 
الزاني» والمارق من الدين التارك للجماعة»“ . 

د عن عمر بن الخطاب أن رجلاً على عهد النبي ٤ة‏ كان اسمه عبد الله. وكان 
يلقب حماراًء وكان يضحك رسول الله كَل وكان النبي َي قد جلده ف نالرات فأتي 
نوها ا ا فقال رجل من القوم: الل الغته ا اکا ا فقال 
النبي كَكْة: «لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله 5 نا 

ه - اتفاق الصحابة على ترك العمل به. 

وروي عن الإمام مالك أن المدمن يطاف به ويفضح؛ لأنه إذا بلغ هذا الحد من 
الفسق والفجورء فالواجب أن يفعل به ذلك؛ لأن فى ذلك ردعاً له وإذلالاً له فيما هو 
فيه» وإعلاماً للناس بحاله فلا يغتر به أحد من أهل الفضل والتصاون في نكاح ور 
كما استحب الإمام مالك أن يلزم السجن؛ لأنَ في إلزامه السجن منعاً له مما لم ينته 
عنه بالحد» وكا لأذاه عن الناس 0 


المخاطب بإقامة حد الخمر هو السلطان. وليس للشارب أن يقيمه على نفسه. 


(1) أخرجه الترمذي في الحدود» باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة؛ وأبو 
داود في الحدودء باب إذا تتابع في شرب الخمر؛ والنسائي في الأشربة» باب ذكر الروايات 
المغلظة فشرب الخمر. 

(2) مفتاح الوصول: 93. وإكمال الإكمال: 4/ 200. 

(3) أخرجه الترمذي في الحدودء باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة؛ وأبو 
داود في الحدود. باب إذا تتابع فى شرب الخمر. 

(4) أخرجه البخاري في الديات» باب قول الله تعالى: أن أَلتّفْسَ بالنفي»؛ ومسلم في القسامة. 
باب ما يباح به دم المسلم . 

(5) أخرجه البخاري» باب ما يكره من لعن شارب الخمر. 

(6) المنتقى: 3/ 145. 
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ولا أن يقيمه عليه غيره. وهو فى ذلك كسائر الحدود؛ لأن الخطاب فيها في قوله 
تعالى : جلد اف عورأ للإمام ‏ أي: الحاكم - أو نائبه» وكذلك الرجم» 
والدليل: الإجماع”". ووجه حصر وجوب إقامة الحدود في السلطان أنه نائب عن 
- المسلمين فى إقامة مراسم الدين؛ لأنه لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود. 


ثبوت الشرب : 

يثبت الشرب ويقام الحدّ بأحد الأمور التالية: 

1 بإقرار الشارب بالشرب. لكن إن رجع بعد إقراره يقبل ولو لغير شبهة. 

2 - بشهادة عدلين بشرب. فيحد الشارب بشهادتهما ولو شهد غيرهما من العدول 
بخلاف شهادتهما؛ كأن شهدا على الرائحة فشهد غيرهما على أنها ليست رائحة خمر فلا 
تعتبر المخالفة؛ لأن المثبت يقدّم على النافي» ولم يجعلوا المخالفة شبهة تدرأ الحد. 

فإن شك الشهود فى الرائحة» هل هى رائحة مسكر أو غير مسكرء نظرت حاله 
فان كانم أهل السله كر ».أن من عرف الغ والكترب الوحت أن بكرن 
ما شك فيه مما حرم عليهء وجب أن يزجر عن التشبّه بذلك. لئلا يتطرق بذلك إلى 
إظهار معصية. وأما إن كان من أهل العدل خلي سبيله ؛ لأن الوة ق 

3- بشم لرائحته في فمه لعلمهم ذلك. إذ قد يعرفها من لا يشربها. 

والدليل على وجوب الح ود 

| قصة رجم ماعز حد الزنا وفيه قول بريلة: فسأل رسول الله ك : «أشرب 
خمراً؟» فقام رجل: فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر . ووجه الاستدلال أن النبي يل 
أقرّ الرجل على استنكاهه» فدلٌ على أن وجود ريح الخمر يثبت به الشرب» ولو لم يكن 
سكر أو قيء. 

ب - إجماع الصحابة. فعن السائب بن يزيد أن عم الخطاب خرج عليهم 
فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب» فزعم أنه شراب الطلاءء وأنا سائل عما 
شربء فإن كان يسكر جلدته» فجلده عمر الحدّ تام . ووجه الاستدلال أن عمر جلد 
الرجل بشم الرائحة. قال الباجي: وكان عمر ممن تشتهر قضاياه وتنتشر ويتحدث بها 
وتنقل في الآفاق» ولم ينقل خلاف عليه من الصحابة؛ فثبت أنه إجماع . 


(1) أحكام القرآن: 3/ 1326ء والجامع لأحكام القرآن: 12/ 120» وبداية المجتهد: 2/ 478. 
(2) المنتقى: 3/ 143. 

(3) المنتقى: 3/ 142» وإكمال الإكمال: 5/ 173. 

(4) أخرجه مسلم في الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا. 

(5) أخرجه مالك في الأشربة» باب الحد في الخمر. 
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ج - الاستدلال بالأولى على الرؤية؛ لأن الرائحة تعلم بها صفة ما شربه المكلف 
وجنسه» فوجب أن يكون طريقاً إلى إثبات الحدّء أصل ذلك الرؤية لما شربه» بل 
الرائحة أقوى في معرفة حال المشروب من الرؤية؛ لأن الرؤية لا يعلم بها الشراب 
أمسكر أم لا؟ وإنما يعلم ذلك برائحته. 

وما تقدم من أنه قد يعرفها من لا يشربهاء هو جواب عما يقال: إنه لا يعرف 
رائحتها إلا من شربهاء ومن شربها لا تقبل شهادته فيها؛ لأنه إن لم يتب كان فاسقاء 
وإن تاب وحدٌ لا تقبل شهادته فيما حد فيه. 

وحاصل الجواب أنه لا يسلم أنه لا يعرف رائحتها إلا من شربهاء بل قد يعرف 
رائحتها من لم يكن شربها قطء كمن رآها مراقة أو رأى إنساناً يشربها مع علمه بها 
وغير ذلك. 

4 بشهادة عدل برؤية الشرب وشهادة الثاني برائحتها . 

داه الخد والدليل على أن الفا شف الخد :عن اي اسان كال 
تيز عسان يق عنات واف ارا "قد على العيت رفسو ی فال اک تعد 
عليه رجلان» أحدهما حمران أنه شرب الخمرء وشهد آخر أنه قاءهاء فقال عثمان: إنه 
ما قاءها حتى شربهاء فقال: يا علي قم فاجلده”. ووجه الاستدلال أن الصحابة أقرّوا 
جلد الوليد بشهادة الشاهد الثاني بتقيّئه. 
كيفية الحلد فى الحدود: 

کو کا الجا تق التحدرد كلها اا رارف وال ت اك اه 

1 أن يكون الجلد بسوط من جلد لين بلا رأسين» بل برأس واحد» فلا يكون 


م 4 
قحو ل لول و 


والدليل فل انارت ل ل ب 

أ - أن العمل جرى في الضرب بالسوط في الحدود من عهد النبي ي والسلف› 
ولم يرد خلافه بعد استقرار الشرع. 

ب - أن الغرض بالضرب أن يرتدع مرتكب الكبيرة عن مثلهاء وينزجر غيره عن 


(1) إكمال الإكمال: 4/ 208. 

(2) الوليد هو أخو عثمان لأمّهء وواليه على الكوفة. والتحقيق التاريخى أثبت تحامل الشهاداء عليه 
٠ ls‏ 

(3) أخرجه مسلم في الحدود» باب حدّ الخمر. 

)4( القضيب: هو المسمى بالنبوت» والشراك هو السير الرفيع من الجلدء والدرة هي سوط رفيع 
مجدول من الجلد. 

(5) الإشراف: 2/ 861. 
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مقارفتهاء وذلك يقتضي أن يقرّر بضرب يحصل به الأوجاع والآلام؛ وأما القضيب 
وشراك النعل وعثكول النخل لا يحصل به المقصد. 

وأمًا الدرة التي كانت لسيدنا عمر َه فهي للتأديب لا للحد. 

والذلل.على افتزاظ كون الوط عن علد لبن بلا اسن '" .عن يد ين اسل 
أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله ية فدعا له رسول الله َك 
بسوط» فأتي بسوط مكسورهء فقال: «فوق هذا» فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته. 
فقال: «دون هذا»» فأتي بسوط قد ركب به ولانء» فأمر به رسول الله يك فجلد ثم قال : 
«أيّها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله. من أصاب من هذه القاذورات شيئا 
فليستتر بستر الله فإِلّه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله)”” . 

فقوله: لم تقطع ثمرته؛ أي: إن طرفه محدد لم تنكسر حدته ولم يخلق بعد؛ لأن 
ثمرة السوط طرفه. 

فإن وقع وضرب في الحدٌّ بقضيب أو شراك أو درّة لم يكف وأعيد. 

3 أن :كن الفر به ا تيا ولا ق 

ودليل كون الضرب متوسطا* : 

أ أن الشرع جاء بالتوقيف في عدد الجلدات› ولم يرد عنه في شيء منها تعيين 
بتخفيف ولا تشديد. 

ب - قول الصحابة بالوسط في ذلك» قال الإمام القرطبي: الضرب الذي يجب 
هو أن يكون مؤلما لا يجرح ولا يبضع › ولا يخرج الضارب يده من تحت إبطه» وبه 
قال الجمهور» وهو قول على وابن مسعود وا. وأتي عمر نه برجل في حدّء فأتي 
بسوط بين سوطين» وقال للضارب: اضرب ولا يرى إبطك» وأعط كل عضو حقه. 
وأتي طبه بشارب فقال: لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة؛ فبعثه إلى مطيع بن 
الأسود العدوي» فقال: إذا أصبحت الغد فاضربه الحد؛ فجاء عمر وه وهو يضربه 
ضرباً شديداً فقال: قتلت الرجلء كم ضربته؟ فقال: ستّين؛ فقال: أقصٌ عنه بعشرين. 
قال أبو عبيدة: قوله: «أقصٌ عنه بعشرين» أي: اجعل شدة هذا الضرب الذي ضربته 
قصاصاً بالعشرين التي بقيت» ولا تضربه العشرين. 

والضرب في جميع الحدود سواءء لا تفاضل فيما بينها. ولول 0 أنها حدود 
جلد فوجب تساويها في الصفة» لتساويها في الجنس والمقصد بها . 


(1) المنتقى: 7/ 142. 

(2) أخرجه مالك فى الحدود» باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا . 
E E‏ 7/ 142 والجامع في أحكام القرآن: 12/ 188. 

(4) الإشراف: 2/ 867. 
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حتى يتخذوها ضراوة ويعطف الناس عليهم بالهوادة. فلا يتناهوا عن منكر فعلوه؛ 
فحينئذ تتعيّن الشذة» ويزيد الحذدّ لأجل زيادة الذنب» وقد أتي عمر ونه بسكران في 
رمضان» فضربه ماثة: ثمانين حدّ الخمر» وعشرين لهتك حرمة الشهر؛ فهكذا يجب أن 
عهد الإمام مالك. فضربه الوالي ثلاثمائة سوط فلم يغيّر عليه مالك حين بلغه" . 

3 - أن يكون المحدود قاعداً. فلا يمد على ظهره أو بطنه» بلا ربط على نحو 
جذع» والدليل على عدم الربط والضرب قائماً أو TS‏ أنه لم يثبت عن النبى کیا 
ولا الصحابة الربط فيمن ثبت جلدهم؛ كما إن الضر قائماً أو E‏ زيادة فى 
الألم. 

فإن كان الربط لعُذْرِء ككونه لا يستقر أو يضطرب اضطراباً شديداً بحيث لا يقع 
الضرب موقعه فير بط . 

وبلا ربط يد أو رجل إلا لعذر أيضاً . 

4 - أن يكون الضرب على الظهر والكتفين» لا على غيرهما من البدن» من 
الرأس وسائر الأعضاءء والدليل : 

أ عن ابن عباس وي أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي بيه بشريك ابن 
سحماءء فقال النبى يل : «البينة أو حدّ فى ظهرك» فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا 
على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: «البينة وإلا حدّ في ظهرك» ثم نزل 
حكم الان ووجه الاستدلال أن النبى ية نض .على موضع الضرب في ا 
القذف. وهو الظه ^“ . 

ب - أن في ضرب كل عضو إفساداً لجميع الأعضاء وإتلافاً للنفس إن كان مقتلاً 
كالبطن والحلق والأضلاع؛ وليس الغرض من الجلد ليس إتلاف الأعضاء ولا إتلاف 
الأنفس؛ وليس موضع يؤمن فيه هذا إلا الظهر والكتفين» فوجب أن يكون هو محل 

5 - أن يجرّد الرجل من کل شيء عليه في جميع بدنه» ما سِوى العُورةء ما بين 
السرة والركبة؛ ودليل التجريد : أن الأمر بالجلد يقتضي مباشرة الأبشار بالضرب. 


(1) أحكام القرآن: 3/ 1326. (2) المعونة: 3/ 1398. 
(3) أخرجه البخاري في الشهادات؛ باب إذا ادّعى أو قذف فله أن يلتمس البينة. 
(4) الجامع لأحكام القرآن: 12/ 188. (5) الإشراف: 2/ 866» والمنتقى: 7/ 142. 


(6) الإشراف: 2/ 867» والمنتقى: 7/ 142. 
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والمرأةٌ تجرّد ممّا يقي ألم الصّرب. ووجه عدم جواز تجريدها كاملة أنها 
.)1( 
و 

فإن لم يجرّد الرجل مطلقاً ولا المرأة ممّا يقي الضرب» فهل يجزئ ذلك إن تألّما 
منه كما يتألم المجرّد أو قريباً منه. وهو الظاهر كما قاله الأشياخ. 

26 أن كو الهنا ت تشناوه الملطان لذتف. :والزالن: على ذلك © :أن 
الصحابة كانوا يفعلون ذلك وممًا روي فى ذلك: عن أبى ساسان قال: شهدت 
اا بن هقان راقن ال ليد الى السرم ركشو قال | نيك ؟ ا 
رجلان أحدهما «حمران» أنه شرب الخمرء وشهد آخر أنه رآه يتقيأء فقال عثمان: إنه 
لم يتقيأ حتى شربهاء فقال: يا علي قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن فاجلده» فقال 
الحسن: ولّ حارّها من تولى قارّهاء فكأنه وجد عليهء فقال: يا عبد الله بن جعفر قم 
فاجلده» فجلده وعلى يعد حتى بلغ أربعين» فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي يي 
أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سنّة وهذا أحبٌ ال 

ووجه الاستدلال أن عثمان وله كلف عليّاً بإقامة الحد. وعلىّ َيه وكل عنه 
ارلا ابنه الحسن ل فلمًا أبى وگل ابن أخيه عبد الله بن جعفره وتولى هو العلٌ”” . 

وحكمة تكليف العدل بإقامة الحد أنه قيام بقاعدة شرعية وقربة تعبّدية» تجب 
المحافظة على فعلهاء وقدرهاء ومحلهاء وحالهاء بحيث لا يتعددّى شيء من شروطها 
وأحكامها؛ والقصد من ذلك حفظ حرمة المسلم ولو كان جانياً؛ فإِنْ دمه وحرمته 
عظيمة» وهو إِنّما استحّ ما استحقّ لانتهاكه حكم الله تعالى» فلا يتجاوز فيه ما حله الله 
له من العقوبة“ . ش 
أثر التوبة على الحدود: 

لا تسقط التوبة الحدود في الزناء والسرقةء والقذف» والشرب» والزنديق. 
والساحرء إلا ما استثني كما يأتي . 

والدليل على عدم الق 

اا الدينية من القرآن السنة الواردة في هذه الحدود. ووجه الاستدلال 
بها أنها عامّة لم تفرّق من تاب ومن لم يتب. 


عور 


(1) المعونة: 3/ 1398. (2) الجامع لأحكام القرآن: 12/ 188. 

(3) أخرجه مسلم في الحدودء باب حدّ الخمر. (4) الجامع لأحكام القرآن: 12/ 188. 

(5) الجامع لأحكام القرآن: 12/ 188. 

(6) الإشراف: 2/ 864 والمعونة: 3/ 1389ء وأحكام القرآن: 614/2» وإكمال الإكمال: 5/ 
150. 
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- أن النبي بي قد علم توبة ماعز لمّا جاءه معترفاً ومسلّماً نفسه للموت. 
ولذلك قال: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم»”" وكذلك في المرأة الغامدية 
قال: «مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر 
2 

ج - القياس على الزنديق؛ لأن أمر التوبة مستسرٌ لا تعرف من صاحبهاء فقد 
يذعيها دون أن يحققهاء فلم تسقط الحدود بهاء كالزنديق. 

د أن المقصد من الحدود معانى لا تتحقق إلا بإقامتهاء كحدّي الزنا والقذف 
شرعاً لتحصين الأنساب» وكالقصاص وضع للحفاظ على الحياة؛ فإذا أسقطت بالتوبة 
ضاع الغرض المقصود منها. 

ويستثنى حدّان هما: حدّ الحرابةء وحدّ الردّة» فإِنْ التوبة تسقطهما. والدليل : 
أن الله تعالى لما ذكر إقامة الحدّ على المحاربين استثنى منهم من تاب أن لا يقام عليه : 
الحدّء فقال بعد آية الحد: إل أَلَذِيِح تابا من كبَلٍ أن تدرو 3 اعرا أربج أله 
عفور (١‏ © [المائدة: 34]» فدل على سقوط ك الحرابة بتوبة المحارب قبل 
القدرة عليه؛ ثم عطف على حد الحرابة حد السرقة» ليبيّن أن حدّ السرقة مغاير لحد 
الحرابة. فلمًا ذكر آية حد السرقة عقّب في الآية الموالية لها بذكر التوبة بدون استثناءء 
EE‏ ع صل ورك اه بوب عل إذّ لَه َنود يح @4 
[المائدة: 39]» فدل ذلك على أن توبة السارق لا تسقط عنه الحدّء وإن أسقطت عنه 
الإثم إذا صخت توبته ورد السرقة على صاحبها وتحلله من إمساكها عنه. 

فكاتت هاتان الآيتان كل منهما أصلاً لما يلحق بهماء فلمًا كانت الحرابة عملا 
مغلا الحق ها الرذة وكل معلة نينا كان غل لما كانت التيرقة عملا برا الح 
بها الزنديق» والساحرء والزاني» وشارب الخمرء ومن أشبههم من المستسرّين بما 
كانوا عليه» فلا يسقط الحذ عنهم بالتوبة إذا كشفتهم البينة؛ لأنهم ن 
يسقطوا الحدود عنهم”” . 

قال ابن العربي في نقد الشافعية الذين يقولون بسقوط حد السرقة بالتوبة» وحمل 
الاستتناء في آية اوا على جميع الحدود: «ويا معشر الشافعية» سبحان الله؛ أين 
الدقائق الفقهية والحكم الشرعية التي تستنبطونها في غوامض المسائل؟ ألم تروا إلى 
المحارب المستبد بنفسه»ء المجترئ بسلاحه» الذي يفتقر الإمام معه إلى الإيجاف 
بالخيل والركاب» كيف أسقط جزاءه بالتوبة استنزالا عن تلك الحالة. كما فعل بالكافر 


(1) أخرجه مسلم في الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا . 
(3) المقدمات: 3/ 225» وإكمال الإكمال: 5/ 150 
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اس لے 
في مغفرة جميع ما سلف استئلافاً على الإسلام. فأمّا السارق والزاني»؛ وهم في قرضة 


0 > وتحت حكم الإمام؛ فما الذي يسقط عنهم ما وجب عليهم؟ أو كيف يجوز 
أن يقاس على المحارب» وقد فرّقت بينهما الحالة والحكمة؟)”!'. 


التعزير : 

يعرّر الحاكم باجتهاده لأمرين : 

1 لمعصية الله تعالى» وهي ما ليس لأحد إسقاطها؛ كأكل في نهار رمضان 
وتأخير صلاة عن وقتها ولو الاختياري. 

2 لح ادمي. وهو ما له إسقاطه كَسَبَ وضربء وإلّا فكل حق لمخلوق؛ فلله 
فيه حق. 

ا لغير الحاكم تأديب» إلا الزوج في زوجته› أو والد في ولده غير البالغ أو 
معلم. والظاهر أن الوالد ليس له تعزير ولده البالغ ولو كان سفیهاء إن وجد الحاكم 
العدل. 

ولا يجوز لحاكم أو غيره لعن ولا سبّ للمؤدّب أو لوالديه» أو ضرب على وجه. 
أو شین عضو 

ويكون التعزير بما يلي : 

- بالحبس مدّة ينزجر بها المعزّر بحسب حاله. 

مر 00 بكلام. 

- بإقامته مِنَ المجلس وأمره بالذهاب منه. 

- بنزع العمَامَة من فوف اة 

- بضربه بسوط وغيره» كقضيب ودرّة وصفع بالقفا. بخلاف الحد فإنه لا يكون 
إلا بالسوط . 

- بنفیه» كالمزورين. 

- بإخراجه من الحَارَةِ وبيع ملكه» كمؤذي الجار. 

- بالتصدّق عليه بما عش به. 

ويكون التعزير بالجلدء وإِنْ زَادَ على الحدّء كأن زاد على مائة؛ أو أتى على النْفْس 
بأن نشأ عنه موث . فالأمر موكول إلى اجتهاد الإمام تعره القاعل وسور الب 7 

والدليل على جواز الزيادة على الحدّ في التعزير” : 


(1) أحكام القرآن: 2/ 614. 
(2) الإشراف: 2/ 928 والمعونة: 3/ 1406ء والمعلم: 2/ 297. 
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أ - أن عمر بن الخطاب عليه ضيه رفع إليه كتاب زوره عليه شخص - اختلف في 
اسمه - ونقش مثل خاتمهء فجلده مائة» ثم سجنه» فشفع له قوم فقال: ذكرتني الطعن 
وکت اشا ثم جلده مائة أخرى» ثم جلده مائة ثالثة› sa E‏ من الصحابة ولم 
ينكر عليه أحد» فكان ذلك اماع : وضرب وى عونا أيضاً اکر ن الحد» فعن 
نافع مولى عبد الله للا د ا ل ل ا ا 
المسلمين حتى قدم مصرء فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطابء» فلما أتاه 
الرسول بالكتاب فقرأه فقال: أين الرجل؟ قال: فى الرحل» قال عمر: أبصر أيكون 
دح تتشتيلة مه الفقوية الخو انات فقال ك تال م ورارسا ر 
إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة؛ ثم تركه حتى برأء ثم عاد له» ثم 
تركه حتى | برأء فدعا به ليعود له قال: فقال صبيغ: إن كنت تريد قلق فاقتلتى. قبلا 
جميلاًء وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برأت. فأذن له إلى أرضهء وكتب إلى أبي 
موسى الأشعري: أن لا يجالسه أحد من المسلمين» فاشتد ذلك على الرجل» فكتب أبو 
موسى إلى عمر: أن قد حسنت توبته» فكتب عمر أن ائذن للناس بمجالسته” . 


ب - عن علي وهه أنه ضرب في التعزير خمسة وسبعين سوطاً. وهو زائد على 
حد القذف. 

ج - أن الغرض من الحدّ لما كان للردع والزجر» وكانت أحوال الناس مختلفة 
بحسب اختلافهم فى العتوّ والعرامة والإقدام على الأمور المنكرة. وجب أن ينتهي 
التعزير إلى حذ يعلم منه حصول الغرض منه. 

وأمَّا ما رواه أبو بردة ويه قال: كان النبى يي يقول: «لا يجلد فوق عشر 
جلدات إلا فى حد من 00 ينا فهو مؤول:.بأن ذلك مقصور على زمن النبى ڪل ؛ 
لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر ويكفه عن المعاوذة . . 

ولا إثم ولا دية فى ذلك إن ظَنَّ السلامة من فعله وإنّما قصد التشديد لما صدر 
منه كسب الصحابة. والدليل على عدم الإثم والدية” : القياس على إقامة الحدّ؛ لأن 
أمر تأديبه إليه من طريق الولاية» فإذا تلف به لم يضمنه كما لو أقام على إنسان حذا 


(1) الإصابة فى تمييز الصحابة: 3/ 500. 

(2) أخرجه لار في المقدمة» باب من هاب الفتيا. 

(3) أخرجه البخاري في الحدودء باب كم التعزير والأدب؛ ومسلم في الحدودء باب قدر أسواط 
التعزير . 

(4) المعلم: 2/ 398., وإكمال الإكمال: 4/ 213. 

() الإشراف: 2/ 929. 
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فإن لم يظنّ السلامة فإن شك منع» وضَمِنَ ما سبرى على نفس أو عضو عضو؛ أي : 
ضمن الدية على العاقلة. وخر a E a‏ . فإن ظَنَ عدم السلامة فالقود. فتحصّل أنه 
إن ظنّ السلامة فخاب ظنّه وسرى لموت أو عضو فهدرء وإن ظن عدمها فالقصاص. 
وإن شك فالدية على العاقلة. هذا هو الراجح. ويعلم ظن السلامة أو الشك من إقرار 
الحاكم ونحوه وقرائن الأحوال. 


التعزير بالمال: 

لا يجوز التعزير بأخذ المال إجماعاً. إذ لا يجوز أخذ مال مسلم بغير سبب 
و لکن جوز الإماء القرطي ذلك وامتدل عله نما يلي ٠‏ 

ا - عن أبي هريرة أن رسول الله يو قال : «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر 
بحطب فيحطب » ثم آمر بالصلاة فيؤذن لهاء د ثم آمر رجلا فيؤم الناس» ثم أخالف إلى 
رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذى تخي ين لو يلم حدم آد يمد عرلا ا أو 
مرماتين حسنتين لشهد العشاء» . ووجه الاستدلال أن ما هم به النبي كه هو من 
العقوبة بالمال» ولو كان غير جائز لما هم بفعله. 

ب - عن عمران بن حصين قال: بينما رسول الله ييه فى بعض أسفارهء وامرأة 

من الأنصار على ناقة» فضجرت فلعنتهاء فسمع ذلك رسول انه ل فقال: «خذوا ما 
عليها ودعوها فإنها ملعونة» قال عمران: فكأني أراها الآن : تمشي في الناس ما يعرض 
لها أحد©. ووجه الاستدلال أن النبي به أزال ملكها عن ا ا لياه دة 
لها فيما دعت عليها بما دعت به. 

ج أن عمر بن الخطاب و أراق لبنأ شيب بماء على صاحبه. 


% من ند 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 10/ 228. 
(2) أخرجه مالك في النداء إلى الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة؛ والبخاري في الأذان» وجوب 
صلاة الجماعة؛ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب قضل صلاة الجماعة. 


(3) أخرجه مسلم في البر والصلة؛ باب النهي عن لعن الدواب. 


موجبات الضمان 36 


هذا الباب له علاقة بكثير من أبواب الفقه السابقة» سيلاحظها القارئ . 


أسباب الضمان : 
الأسباب التي توجب الضمان على الإنسان في الشريعة ثلاثة» وهي : 
- مباشرة الإتلاف تعذّياً؛ أي: بدون إذن في التصرّفء كالقتل» والإحراق» 
وهدم الدور» وأكل الأطعمة. وغير ذلك من إتلاف المتموّلات. 

2 - التسبّب في الإتلاف» كحفر الأبار في طرق الحيوان في غير الأرض المملوكة 
للحافرء أو في أرضه لكن حفرها لهذا الغرض؛ وكإشعال النار قريباً من الزرع أو 
الأندر فتعدو فتحرق ما جاورها؛ وكرمى ما يزلق الناس فى الطرقات فيعطب بسبب ذلك 
إنسان أو حيوان؛ وكالكلمة الباطلة عند ظالم إغراء على مال إنسان فإن الظالم إذا أخذ 
المال بذلك السبب من الكلام ضمنه المتكلم؛ وكتقطيع الوثيقة المتضمنة للحقّ وللشهادة 
به فيضيع الحق بسبب تقطيعهاء فيضمن ذلك الحق لتسيّبه فيه لأنْ الاعتبار هنا للمباشرة 
المت هنا :آنه ا ل ال كلذف واتلك السو اميت كرش مل 
الوخيين اا و نز علن ال و د تنه هيدا بعكم ا وخر 
لصاحبه فتركه حتى مات يضمنه عند مالك؛ لان صون مال المسلم واجب. ومن ترك 
واجباً في الصون ضمن» وكذلك إذا مر بلقطة يعلم أنه إذا تركها أخذها من يجحدها 
وجب عليه أخذها. 

3- وضع اليد الغير المؤمنة» كالخاصب» والمتعدّي. والسارق» والقابض المبيع 
EE‏ . بخلاف وضع اليد على الأمانة كالإجارة» والقراض» والوديعة» والمساقاة. 
وأيدي الأوصياء على أموال اليتامى»ء والحاكم على ذلك وعلى أموال الغائبين 
والمجانينء فهذه لا ضمان فيها إذا تلفت على حسب ما تقدم في أبوابها. والعلة في 
سقوط الضمان في اليد المؤمنة إذن المالك - المأذون له في الإذن ‏ للمتلف في التصرّف . 
ولا يكفي الإذن الشرعي في التصرف» كالمضطر له إذن شرعي في أكل طعام الغير 
ويضمنه . والخلاصة أن الإذن الشرعي إذا انفرد عن إذن رب المال لا يسقط الضمان. 


)1( الذخيرة : 2 2259 والفروق: 2/ 206« وتر تیب الفروف : 403. 
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ا کا 

. وإذا اجتمع المباشر الا فار انااد هة كبن جو كرا 
ليقع فيه حيوان» فجاء آخر لماه فيه ااا غلل الذى القى لا على الخافر :لان 
شأن الشريعة تقديم الراجح عند التعارض؛ إلا أن يكون المباشرة مغمورة كقتل المكرهء 
فن القصاص يجب عليهما؛ أو يجب على المتسبّب وحده دون المباشر كشهود الزورء 
فينفذ الحاكم الحكومة» ثم يعترفون» فالضمان على الشهود دون الحاكم. 


قار( . 


العمد والخطأ فى أموال الناس سواءء إجماعاً ممن هو مكلف أو فيه أهلية 
التكليف» كالتمييز. وأما الرضيع فإنّه كالبهيمة. وهذه القاعدة تسري على أسباب 
الضمان المتقدمة. 


مسائا < : 

- من اجج ناراً بريح عاصف» فأحرقت مالاً فيضمنه المؤجج في ماله» أو أحرقت 
نفساً فالدية على عاقلته» ما لم يكن بمكان بعيد لا يظن فيه الوصول إلى المحروق عادة 
فلا ضمان. 

- من حفر في ملكه أو ما أذن له في الحفر لمنفعتهء كقناة داره» فأسقط جدار 
ا . 

جهو ا تات ان فل ف ا فان 

إذا سقط جدار على شيء من مال أو نفس فأتلفه» فيضمن صاحبه المال في 
ماله والدية على العاقلة» بشروط ثلاثة: 

ف إن مال عسل أن كان هيما . 

* وأنذر صاحبه بأن قيل له: أصلح جدارك ويشهد عليه بالإنذار» ويكفي عند 
جماعة المسلمين ولو مع وجود حاكمء وهذا إن لم يظهر ميلانه» وإلا فلا يحتاج 
للإنذارء كما لو بناه من الأصل مائلاً. وغير صاحبه كمستأجر ومستعير فلا شيء عليهم 
ولو أنذروا . 

* وأمكن إصلاحه قبل السقوط؛ ولم يصلحه حتى سقطء فمن :لا إن لم 
يمكن تداركه بأن سقط قبل زمن يمكنه الإصلاح فلا ضمان عليه . 

وقد علمت أن الشروط حيث لم يظهر لصاحبه ميلانه ولم يبنه من الأصل مائلا . 


(1) الذخيرة: 12/ 259. ظ' 
(2) أقرب المسالك في آخر باب حد الشارب» والإشراف: 2/ 837 والمنتقى: 2111/7 والذخيرة: 
2 258 261. 


(3) الذخيرة: 12/ 257. (4) الذخيرة: 257/12. 
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والدليل على الضمان المذكور: أنه متعدٌ بتبقيته معرّضاً للتلف» فأشبه أن يحفر بثراً أو 
: . م 010 
يضع حجرأ في الطريق فيعثر به الناس”'". ئ 

- إذا عض شخص شخصا آخرء فَسَلَّ المعضوض يده عن فم العاضّء فثَّلّمَ 
المعضوض أسنان العاض قصداً لقلع أسنانه» فيضمن دية الأسنان فى ماله» ولا قصاص 
عليه لأن العاضّ متعدّ فى الابتداء. 

فإن لم يقصد القلع ولم يمكن تخليص يده إلا بقلع أسنانه فلا ضمان عليه» وهو 
محمل قوله وُه لما عض رجل آخر فنزع يده فقلع سنه: عن عمران بن حصين؛ أن 
رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه» فاختصموا إلى النبي ككل فقال: ٠‏ 
يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل» لا دية لك». وفي رواية: «أيعض أحدكم أخاه 
كما يعض الفحل؟ لا دية له“ فالاستفهام للتوبيخ. وإنّما سقطت الدية عن 
المعضوض لأن الظالم أحقّ بالحمل عليه» والإتلاف أدّى إليه دفع جائز قياساً على دفع 
الصائل والعلة فيهما واحدة . 

- إذا نظر شخص لآخر مِن كُوّة أو باب فقصَّدَ المنظور عين الناظرء بأن رماه 
بحجر قاصدا قلع عينه فقلعهاء أو أذهب بصرها فيقتص فنه. فإن لم يقصد قلع عينه بأن 
قصد الزجر فلا قصاصء بل الدية على العاقلة على الراجح. وأمّا ما رواه أبو هريرة 
قال: قال أبو القاسم ية : «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بعصاة ففقأت عينه 
لم يكن عليك جناح»”. فالحديث مؤوّل بما يلي : 

ب - أنه منسوخ بقوله تعالى: ون انر فاقوا ونل ما وتشر بی وین صم 
لهو حبر لسري 4€ [النحل: 126]ء لعمومها. ٠‏ 

ج - دلالة الأولى؛ لن الإنسان لو نظر إلى عورة غيره لم يستبح بذلك فقأ عينه » 
فالنظر إلى بيته أولى أن لا يستباح به ذلك. 

د أنه محمول على بیان حكم من رمى الناظر بقصد تنبيهه آله فطن به أو بقصد 


(1) الإشراف: 2/ 838. 

(2) أخرجه مسلم في الديات» باب إذا عض رجلاً فوقعت ثنيتاه؛ ومسلم في القسامة والمحرابين» 
باب الصائل على نفس الإنسان وعضوه. 

(3) إكمال الإكمال: 6/ 107. 

(4) أخرجه البخاري في الديات» باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان؛ ومسلم في الآداب. 
باب تحريم النظر في بيت غيره. 


لز المعلم: 2/ 380. 
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aaa 


ما أَتَلْفته البهائِمٌ من الزرع والحوائط - كانت مأكولة اللحم أم لا - فإن ربطها 
صاحبها ربطاً محكماً أو غلق الباب» فانفلتت فلا ضمان عليه مطلقا ا 
العداء أم لاء وقع التلف ليلاً أو نهاراً. . ودليل عدم الضمان": : عن أبي هريرة أن 
رسول الله ية قال: «جرح العتعماء سان والعجماء نما لأ يتطق مح الحيوان: 
وخا : جنايتهاء كانت جرحاً أو نفساً أو مالاً. وجبار - بضم الجيم -: معناه هدر لا 
شيء فيه» قال الإمام مالل اوتف الجبار أنه لا دية فيه». والحديث محمول على 
عدم تسبب رب الدواب فيما فعلت» ولذلك أضاف الجرح إليها ولم يضفه لمالكها؛ 
ا ا و E‏ 

فإن كانت غير معلومة العداءء ولم يحفظها ربها بربط أو غلق باب» فما أتلفته 
نهاراً فلا ضمان عليه» وما أتلفته ليلا فعلى ربّها ضمانه. ودليل وجوب الضمان على 
صاحبها في الإتلاف ل أنه متسب ٠‏ في ما فعلت بعدم حفظها. والشرع إنما جاء 
بضمان المباشر والمتسببء إلا ما استثنى من ضمان العاقلة الدية وهي لم تجن ولم 

1 التفريق بين الليل والنهار في وعونية اليا 

أ ما روي أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه» فقضى 
سول الله ية أنَ على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وأن ما أفسدت المواشي بالليل 
قافن عل اهلها 

وهذا الحديث مفسّر ومخصّص لحديث: «جرح العجماء جبار). 

د أن الخدت جرى على العادة في أن أرياب الزروع يحفظون زروعهم نهاراً؛ 

لأن المواشي والدواب تسرح للرعي» ولا يمكن أهلها أن يكونوا معها في كل موضع» 
ومطالبتهم بذلك من المشقة ؛ ون أرياب المواشي والدواب يحفظونها ليلا ويمنعونها من 
السرح؛ فإذا أرسلوها ليلا وفرطوا في حفظها ضمنوا بتفريطهم ؛ لانم أرسلوها في غير 
وقتها المعتادء ولأن أهل الزروع لا يمكنهم حراسة زروعهم ليلا لأجل الراحة» 
ومطالبتهم بذلك ليلاً من المشقّة. فجرى الحكم على الأوفق والأسمح بمقتضى الحنيفية 
ا مسري ا ا ن 


(1) المنتقى: 7/ 109 والمعلم: 2 399 وإكمال الإكمال: 4/ 216 والذخيرة: 12/ 264. 

(2) أخرجه مالك في العقول» باب جامع العقول؛ والبخاري في الديات» باب العجماء جبار؛ ومسلم 
في الحدود» باب جرح العجماء. 

(3) إكمال الإكمال: 4/ 216. 

(4) الإشراف: 2/ 669 وأحكام القرآن: 3/ 1268ء وإكمال الإكمال: 4/ 216. 

(5) أخرجه مالك في الأقضيةء باب القضاء في الضواري والحريسة؛ وأبو داود في الببرع. باب 
المواشي تفسد زرع قوم؛ وابن ماجه في الأحكام» باب الحكم فيما أفسدت المواشي 
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فإن عرفت بالعداء فعلى ربها ولو نهاراً حيث لم يحفظها . 
وإذا لزمه الضمان - على ما تقدم - فعليه ذلك وإن زاد ما أتلفته من زرع على 
قيمتهاء وليس لربها أن يسلمها فيما أتلفته. 
ويقوّم إن لم يبد صلاح الزرع والحائط على الرجاء والخوف. بأن يقوم 0 
واحدة على الرجاء والخوف» بأن يقال: ما قيمته على تقدير سلامته وتقدير جائحته 
فما قاله أهل المعرفة. SEG GLE‏ 
ماس و وت اند ۰ 
وأما لو أتلفت غير الزرع والحوائط من مال أو آدمي» فإن كانت عادية ضمن ربها 
ما أتلفته ليلا أو نهاراً حيث فرّط في حفظها . وإن كانت غير عادية فلا يضمن ما أتلفته 
و ا 
فإن كان معها أحد ‏ كراكب أو قائد أو سائق ‏ ضمن» والدليل”/': أنّ لكل واحد 
من هؤلاء الثلائة مشاركة وتسيّب في فعلها؛ لأن كل واحد منهم يمكنه أن يحيد بها عن 
طريق الإتلاف . 
وما أتلفه البهائم غير العادية نهاراً فليس على ربها ضمان بشرطين: 
٠‏ # إن سرحت ببعد عن المزارع جداًء بحيث لا يظنّ وصولها للزرع فاتفق أنها 
وصلت؛ فلا ضمان. فإن كان بقربه فعلى ربّها الضمان لقيمة الزرع على ما تقدم. 
* ولم يكن معها راع فيه قدرة على حفظها . 
وإلّا بأن كان معها راع فيه كفاية لحفظها فعلى الرّاعي الضمان للزرع ولو كان 
فنا لأنه لم يؤمّن على المتلف . فإن لم يكن فيه قدرة على حفظها فالضمان على ربها . 
والحيوانات التي لا يمكن التحرز منها ولا الحراسة لها كحمام ونحوه فقيل: يمنع 
ااا من اتخاذها إن كانت تؤذي الناس» وهو قول ابن حبيب ورواية مطرف عن 
مالك. وقيل: لا يمنعون من اتخاذها ولا ضمان عليهم فيما أتلفته» وعلى أرباب الشجر 
والزرع حفظه. وهو قول ابن القاسم وابن ¿ كنانة وأصبغ . . وصوب ابن عرفة الأول 
لإمكان استغناء ربها عنها وضرورة الناس للزرع والشجرء ويؤيده قاعدة ارتكاب أخف 
الضررين ولكن المعتمد قول ابن القاسم. وتصويب ابن عرفة وجيه جار على القواعد. 
وإن لوحظ في قول ابن القاسم حن التملك. وسبق ابن العربي ابن عرفة في تصويب 
القول الأولء قال: : «من أراد أن يتخذ ما ينتفع به ممالا يضر بغيره مكن منه؛ وأمًا 
انتفاعه بما يتخذه بإضراره بأحد فلا سبيل إليه؛0© . 


(1) المعلم: 2/ 399», والذخيرة: 264/12», وإكمال الإكمال: 4/ 216. 
(2) أحكام القرآن: 3/ 1270. 
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- ما أتلفته البهائم بسيرهاء كحجر أطارته أو مال أو إنسان وطئته» ضمن القائد أو 
السائق أو الراكبء إذا انفرد د منهمء ولو حصل منه إنذار؛ لأن من بالطريق لا 
يلزمه التنحي . والقائد هو الذي ر يمشي أمام الدابة يقودها بلجام أو غه والشائق هو 
الذي يمشي خلف الدابة فيسوقهاء و معروف. ودليل ضمانهم: أن عمر بن 
الخطاب قضى في الذي أجرى فرسه بالعقل”'"“. وقد استدلٌ الإمام مالك بذلك على أن 
القائد والسائق والراكب أولى وأحرى أن يغرموا من الذي أجرى فرسه. وعلة الضمان 
التستب. وأمًا الحديث «جرح العجماء جبار» فمحمول على ما إذا لم يكن للدابة راكب 
ولا سائق ولا قائد» فإذا كان معها واحد منهم فهو المصيب لكن بالخطأ"” . 

فإن اجتمع القائد والسائق والراكب ضمن القائد والسائق» إذا لم يكن فعل من 
الراكب. ووجه تضمين القائد والسائق دون الراكب أن الوطء إنما هو بمقتضى القود 
والسوق» ولا صنع للراكب فيهء إلا إذا شاركهما بركض أو زجر أو ضرب أو إشارة» 
كان شريكاً لهما في جنايتهما”” . 

فإن تعدّد الراكب فالضمان على المقدّم» وإن كان كل منهما على جنب الدابة 
اشتركا . 

ما أتلفته الدابة بفعل شخص فعلى فاعله. 

وإن سقط راكبها فأتلف مالآء فالضمان في ماله» وغير المال فديته على عاقلته. 

وما أتلفته بذنبها أو أتلفه ولدها فهدر. 

من استأجر أجيراً لحفر بئرء فانهارت على الأجيرء فلا ضمان على المستأجر. 
وكذلك الذي يستأجر من يعمل له في استخراج المعدن» من ذهب وفضة وحديد 
ونحوهاء فانهار على العامل الغار التى يعمل داخلها فمات» فلا ضمان عليه. 
الال : عن أبي هريرة أن رسول لله کا قال: «جرح العجماء جبار» والبئر جبارء 
الان اروف الا ال وتقدم معنى «جبار». والعلّة هي أن المستأجر 
لم يكن هو المتلف العافر لا ولا متسبباً في إتلافه . 

وعدم الضمان مقيّد بما إذا حفر البئر في ملكه للمطر أو للرحاضة» أو بالفيافي 
حيث يباح له لمنفعته من سقي ماشية أو سقيه› أو يحفر للمعدن في ملكه أو في موات 
فيقع فيه أحد أو ينهار على الأجير. فإن حفر بثرأ في غير ملكه بغير إذن ربّه؛ أو حيث 
لا يباح له من طرق المسلمين» أو حفره في ملكه ليهلك فيه إنسان أو سارق؛ ففي هذا 


(1) الموطأ في العقول» باب جامع العقل . (2) بداية المجتهد: 2/ 450. 

(3) المنتقى: 7/ 109. (4) المنتقى: 7/ 1098ء والمعلم: 2/ 399. 

(5) أخرجه مالك في العقول» باب جامع العقول؛ والبخاري في الديات» باب العجماء جبار» ومسلم 
97 الحدود» باب جرح العجماء . 
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كله يضمن التحافر ما دون قلت الذية فى هالة» :وما زاد:فعلى العافلة"'" . وكذلك من 
حَدّد قصباً أو عيداناً يجعلها فى بابه ليدخل فى رجل الداخل في عائطه من سارق أو 
غيره فإنه يضمن؛ وكذلك من وضع شوكا يستضرٌ بها من يدخل» أو رش فناءه بقصد أن 
يزلق من يمر به من إنسان أو غيره فهذا يضمن . 

- من اتخذ كلب عقوراً في داره لماشية» وهو يعلم بعقره ضمن؛ لأنه اتخذه 
بموضع لا يجوز له؛ لأن الماشية في الدار لا يخاف عليهاء فيكون اتخذه للناس. ومن 
اتخذ كلباً فيما له اتخاذه كالصيد أو حراسة الدار» لا يضمن من دخلء دخل بإذن أم 
لاء بشرط أن لا يعلم ربّه أنه يعقر. 

- من حفر بئراً للمطر أو مرحاضاً إلى جانب حائطه» ما لم تضر البئر والمرحاض 
بالطريق» أو حفر بئراً في داره لغير ضرر أحدء أو في دار غيره بإذنه» فلا ضمان عليه 
لحديث: «والبثر جبار». . ۰ 

- من رش فناءه تبرداً وتنظفاً فيزلق به أحد فيهلك» أو ارتبط كلباً في داره للصيد 
أو في غنمه للسباع فعقرت فلا ضمان عليه. 

- من نصب حبالات للسباع أو وقف على دابة في الطريق» أو نزل عنها لحاجة 
فأوقفها في الطريق بباب مسجد أو حمام أو باب أمير أو سوق أو ما أشبه ذلك فلا 
يضمن. وأصل ذلك أن ما كان على الوجه المباح فلا ضمان فيه» وما كان غير مباح 
فهو يضمن ما تلف به. 

- من حفر بثرأً للماشية بقرب بثئر ماشية آخر بغير إذنه» فعطب بها إنسان» فقد قال 
أشهب: لا يضمن؛ لأنه يجوز له أن يحفر كما جاز للأول» وإن قرب منها؛ لأنه لا 
يدري أيضر بها أم لا. فإن علم أنه يضر بها أمر بردمهاء فإن أصيب أحد بعد أن أمر 
بذلك ضمن. ومعنى ذلك أن الأرض مباحة فلا يمنع أحد من الحفر فيها لحاجتهء إلا 
بعد أن يثبت ما يوجب منع ذلك من إضرار بئر من تقدمه أو ما أشبه ذلك» فيحكم به 
عليه» فإذا حكم عليه بالمنع كان متعدياً في إبقائه فيضمن ما أصيب به بعد الحكم عليه 
بالمنع والأمر له برده إلى ما كان عليه . 

- من نزل في بئر فأدركه رجل آخر في أثره» فجبذ الأسفل الأعلى فيخرّان في 
ال فييلكات معا أن غل عاف إلا ال لآن الأعلى مات نسي حذة: وأا 
دية الجابذ فهدر؛ لأنه قتل غيره وقتل نفسه؛ لأن معنى ذلك أنه متعد فى جبذه لهء 
ووقوع الأعلى عليه إنما كان بسبب جبذه له» ولو لم يكن للأعلى في ذلك صنعء فلما 
كان موته بسببه أبطل ديته . 


(1) إكمال الإكمال: 4/ 217. 
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- إذا حفر رجلان فى بثر فانهدمت عليهما فمات أحدهما فعلى عاقلة الباقى نصف 
r N NS‏ هه IS‏ كان على OE OE‏ 
دالاس مدر لانن تال ا وتال ت ١‏ عمل لب ولو فاا نه ت 
عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر؛ لأن كل واحد منهما شارك فى قتل نفسه فهدر 
من ديته بقدر ذلك . ٠‏ 

عاق ا و ر کات الها دت على عاف السافط رقو مره 
الخطإ. ولو انكسرت سنّ الساقط وانكسرت سنّ الآخر أن على الساقط دية سنّ الذي 
سقط عليه وليس على الآخر دية. والدليل على ما نقوله: أن الجناية بسبب الساقط دون 
سبب الآخر فلم يعقل ما أصابه؛ لأنه من جنايته. 

- لو دفع رجل رجلا فوقع على آخر فقتله» فعلى الدافع العقل دون المدفوع؛ لأن 
المدفوع اله . 

- من مرّ بجزار يقطع لحماً فدفعه آخر فسقط فوقعت يده تحت فأس الجزار فقطع 
أصابعه» فقيل: عقل ذلك على طارحه لأنه القاصد؛ وقيل: على عاقلة الجزار لأنه 
المباشر. ويرجع به على عاقلة الدافع . 

- من سقط ابنه من يده فمات لم يلزمه شيء. ولو سقط شيء من يده على ابنه 
وابن غيره فمات» فالدية على عاقلته» وإن كان الأرش أقل من الثلث ففي ماله. ووجه 
ذلك أن سقوطه من يده ليس عليه فيه شيء؛ لأنه لم يمت من فعله؛ لأن الساقط إنما 
هلك بحركته» وهي الحركة التي سقط بها؛ وأما إذا سقط شيء من يده على إنسان فقتله 
فزن الها للك زتها ملك نس غ لاط عل ذلك م سه انی كان تنه 

عنمن E‏ كلها ال خشى الموت على نفسه فتركه فمات» فلا شيء 
عليه اسرد قن كدو قدا Ee aE‏ 

- من استعان صغيراً في شيء له بال فهو ضامن لما أصابهء وذلك أنه أمره بغير 
إذن من له الإذن. ويعتبر فى الصبى إذن أبيه إذا كان له أب. وإذن الأب كالعفو عن 
الدية. فأما غير الأب فلا ا إذنه كيتيم الرجل وابن أخيه فذلك على عاقلته. فهذا 
وجه الإذن. وأما العمل فهو على ثلاثة أضرب 

الأول: عمل لا قيمة له» ولا يعمل غالبا كمناولته النعل» وما أشبهه فهذا لا 
يضمن فيه صبي» ولا فيه أجر. 

الثاني : ضرب ليس فيه فيه خطر فلا يخلو أن يكون صباً مأذوناً له في العمل بإجارة 
فلا ضمأن عليه؛ لأنه لم يخالف ما أذن له فيه. وإن كان مأذوناً له في العمل بغير 
إجارة فهو ضامن؛ لأن ذلك تعد إذا لم يؤذن له في العمل بغير أجرة. وأما ما فيه خطر 
فيضمن ولو أذن له؛ لأن الإذن المطلق إنما يتناول المعتاد من الأعمال دون الغرر. 
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الثالث: ضرب لم يؤذن له في العمل جملة فهو ضامن لما أصابه. 
إن تصادم فارسان» فأصاب فرس اهما عضا + أن الدية على عاقلتهماء 

وذلك أن الجناية بسببهما. ولو اصطدم فارسان فماتا ومات فرسهماء فعلى عاقلة كل 
واحد منهما دية الآخر وقيمة فرسه؛ لأنْ كلّ واحد قاتل لصاحبه قتل خطأء فكانت ديته 
مستحقة على عاقلته كالمفرد”''. 

ولو اصطدمت سفينتان فغرقت إحداهما بما فيهاء فلا شيء في ذلك على أحد؛ 
لأنَ الريح تغلبهم. والفرق بين السفينتين والفرسين» أن السفينة لا تجري إلا بالريح ولا 
عمل فى ذلك للسفينتين؛ وأمّا الفرسان فجريهما من فعلهماء والفارسان أرسلاهما على 
ذلك و اها له 

ويستثنى في السفينتين إذا علم أن النواتية قادرون على صرفهما على وجه يؤدي 
إلى عدم هلاكهم فلم يفعلوا فهم ضامنون» ويضمن را الديات ويضمئون الأموال 

في أمواله”” . 

- إذا أنزى الراعى على إناث الماشية بدون إذن أربابها فهلكت» فلا ضمان عليه؛ 
لآن الإنراءتمن ا اال و 

دالا شمان فل الطيت ل والبيطار» إن مات الإنسان أو الحيوان مما 
صنع به إن لم يخالفوا ف في العمل؛ أى : إن فعلوا الجائز فتولّد عنه هلاك أو فساد مما 
لم ينون كلذ ان تولد عن فعل مباح. وإن أرادوا فعل الجائز ففعلوا غيره 


خطأ أو جاوزوه» أ قصروا عن الجائز فترتب عليه هلاك TE‏ 


- لا يجوز للطبيب أن يدخل على الطب جرأة دون أن يكون له علم. فإن فعل 
وأخطأ لزمته الدية في ماله لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن 
رسول الله كيل قال : «من تطيبب ولا يعلم منه طبّ فهو ضامن)”. وهو محمول أن 
الضمان في ماله لا على العاقلةء إذا كان لا يعلم منه طب . 

ولا يجور للعالم بالطب أن يتقدم إلى الناس في قطع العروق ونحوه من الجروح 
للمداواة إلا أن يأذن له الإمام . 

إن ضرب معلم الكتاب أ الفح ا ما يعلم أنه من ع الأدب فمات لم 
يضمن . وإن ضربه بغير الأدب تعدا أو تجاوز الأدب ضمن ما ا 


(1) الإشراف: 832/2. (2) المنتقى: 7/ 110 والذخيرة: 12/ 260. 


(3) الجامع لأحكام القرآن: 13/ 208. (4) الذخيرة: 12/ 257. 
(5) بداية المجتهد: 2/ 451. (6) بداية المجتهد: 2/ 451. 


(7) الذخيرة: 12/ 257. 
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إن أمر طبيب بقطع شفة أو يد قصاصاًء فقطع غير ذلك أو زاد في القصاص»› 
عواقلهما الثلث فأكثر. وما دون الثلث يتبعان به فى مالهما وذمتهما”” . 
دفع الصائل7" : 

الصائل لغة: صال الفحلٌ يصول صَوْلاً وصّؤولاً وصَّوَّلاناً فهو صائل وصّؤول» 
اا اسع وداكوفالا لر د د 
وصَوْلَ صُؤولاًء مهموز تراه في بابه» إذا حمل على بعير آخر أو إنسان ليعَضه» ثم كثر 
ذلك فصار للإنسان والسبع. 
المدفوع: 

فهو كلّ صائلء إنساناً كان أو بهيمة. فمن خشي من ذلك فدفعه عن نفسه فهو 
هدرء حتى الصبى والمجنون إذا صالا. وكذلك البهيمة؛ لأنه ناب عن صاحبها في 
دفعها. 
المدفوع عنه: 

فهو كل معصوم من نفسء أو مال» أو بضع» سواء كان الدافع هو المصول عليه 
أو كان غيره. 
الدافع: 

وهو كل من يقدر على الدفع. وعلى الدافع أن لا يقصد القتلء بل الدفع» فإن 
أدَى للقتل فذلكء إلا أن يعلم أنه لا يندفع إلا بالقتل فيقصده ابتداء. ولا ضمان 
للصائل إن تلف بالدفع» والدليل : 

أ قوله تعالى: «ما عل الْمْحْسنِينَ من سیل [التوبة: 92]. ووجه الاستدلال أن 

ج ‏ أن الأصل عدم الضمان. 

د_أنْ جواز الفعل ۳ وجوبه يسقط الضمان؛ ا جواز الدفع أو وجوبه. 
(1) الذخيرة: 257/12. (2) الذخيرة: 12/ 257. 


(3) الإشراف: 2/ 837 وأحكام القرآن: 1/ 293 والذخيرة: 12/ 262» 267 وترتيب الفروق: 
2 والمعلم: 2/ 379. 
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والإنسان مأذون له بالدفع عن نفسه» بل هو مأمور به» ومن فعل ما هو مأذون له أو 
مأمور به لم يكن متعدَياً» ومن ليس بمتعدّ فلا ضمان عليه. 

ه ‏ وفي البهيمة» أن لها اختياراً اعتبره الشرع» وذلك ظاهر في باب الصيد؛ 
لأن الكلب لو استرسل بنفسه لم يؤكل صيده. 

ولا يتعيّن أن يقصد في الدفع عضو الصائل؛ لأن الشرّ من نفس الصائل لا من 
عضوه فقط. 

فإن قدر المصول عليه على الهرب من غير مضرّة تلحقه لم يدفع إلا بالجرح . 


فنا فنا فد 


407 الحهاد 


تعريف الجهاد لغة: 
الجهاد لع : التعب والمشقة: 


تعريف الحهاد شرعاً : 

للجهاد معنيان: معنى عام. ومعنى خاص . 

فالجهاد في سبيل الله بالمعنى وو المبالغة 5 إتعاب الأنفس في ذات الله 
تعالى وإعلاء كلمته التي جعلها الله طريقاً إلى الجنّة وسبيلا ' إليا“. 

وينقسم الجهاد بالمعنى العام إلى أربعة أقسام : 

1[ جهاد ا وهو جهاد الشيطان ومجاهدة النفس عن الشهوات المحرمات. 
قال تعالى: #إوَأمَا من حاف مَقَام ريد وَنَهَى النَنْس عَنِ هری 462 [النازعات: 40]. والآيات 
في ذلك كثيرة . 

2 جهاد اللسان. وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

3 - جهاد اليد. وهو زجر أولي الأمر أهل المناكر عن المناكر والأباطيل 
والمعاصي» وعن تعطيل الفرائض الواجبات؛ بالأدب والضرب على ما يؤذي إليه 
الاجتهاد في ذلك. ومن ذلك إقامتهم الحدود على القذفة والزناة وشربة الخمر ونحو 
ذلك . | 

4 جهاد السيف. وهو قتال الكفار على الدين. 

وهذا القسم وسيلته أمران: 

الأوّل: بذل النفس . 

الثاني: بذل المال. 

والجهاد في سبيل الله إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على القسم الرابع» وهو 
مجاهدة الكفار بالسيف» وهو معنى الجهاد بالمعنى الخاص الآتي بيانه . 


(1) المقدمات: 341/1. 
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تعريف الجهاد بالمعنى الخاص : 

والجهاد بالمعنى الخاص عرّفه الإمام ابن عرفة بقوله: «الجهاد قتال مسلم كافراء 
غير ذي عهد» لإعلاء كلمة الله تعالى؛ أو حضورهٌ له؛ أو دخولٌ أرضه له». 

فقوله: «مسلم» احتراز من غير المسلم» كما إذا قاتل الكافر كافراً. 

وقوله: «غير ذي عهد» خرج به المعاهد إذا قتله مسلم» فليس بجهاد. وكذلك إذا 
نقض الذمّي عهده وحارب فإِنْ قتاله ليس بجهاد. 

وقوله: «لإعلاء كلمة الله» احترز به مما إذا قاتل لدنيا أو لمال أو حمية فليس 

بجهاد شرعي» كما جاء في الحديث: عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي يلار 
فقال: يا رسول الله ما القتال في سبيل الله. فإن أحدنا يقاتل غضباً ويقاتل حمية؟ فرفع 
إليه رأسه» قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائماء فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله كب“ . قال ابن رشد الجدّ: «ولصحته وجوازه شرط 
واحد» متى انخرم بطل ولم يصخ»ء وهو النية» قال رسول الله كَك: «إنما الأعمال 
بالنيات»» وقال: «نية المرء خير من عمله». والنية فى الجهاد أن يجاهد الرجل ويقاتل 
لتكون كلمة الله هي العلياء فإذا عقد نيته على ذلك لم تضرّه إن شاء الله الخطرات التي 
قد تقع في القلب ولا تملك . 

وقوله: «أو حضوره له» إشارة إلى أن الجهاد أعمّ من المقاتلة أو الحضور للقتال. 
والضمير فى الحضور يعود على القتال؛ أي: حضور القتال. وضمير اله» يعود على 
إعلاء كلمة الله أو على القتال المعلّل بإعلاء كلمة الله. 

وقوله: «أو دخولٌ أرضه له» وضمير أرضه يعود على الكافر» وضمير ١له»‏ يعود ' 
على القتال . 


فضل الحهاد: 


قال الله تعالى: لن أله اشر نكا وت المزينيت اسهد وموم بات لَهُمْ صر 


مدت رو ر رره مر سس ی سي ر 2 0 
یور ف سيل لَه فيقنلون وتوت وعدا عليه ا و لورد والانغيل وَاَلْمَرءَان 


رمن زک ہیی یت الہ اسیا نيكم الى ابع ب تكيلت خر الو 
لْمْظِيمٌ 4O‏ [التوبة: 111]. 

عن أبي هريرة أن النبي ية قال: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم 
(1) أخرجه البخاري في العلمء باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً. 


(2) المقدمات: 354/1. 
)3( راجع لشرح تعريف ابن عرفة: شرح حدود ابن عرفةء للرصاع: 1/ 220. 
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الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى یرجه" . ووجه الاستدلال أن تمثيل المجاهد 
في سبيل الله بالصائم القائم يقصد به في عظم الثواب› و لت أن له ف الكوات 
مثل .ثواب المستديم للقيام والصيام لا يفتر عنهما . 

وعن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال : «تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه 


من بيته إلا الجهاد فى سبيله . وتصديق كلماته» أن يدخله الجنة»› أو يرذه إلى مسكنه 


الذي حرج منة ٠‏ م ما ئال من أجر أو غنيمة370 . 


وعن معاد بن جبل أن النبي کا فال: «ذروة سنام الإسلام الجهاد 
سبيل الله)”" . 


تدرّج حكم الجهاد ,5 

کان e‏ في اول ادم ممنوعين من قتال الكفار الذين يؤذونهم » قال الله 
تعالى: أل ثَرَ إِلّ لذن قل م لدي يمُأ الصاو واوا لَه هلما كيب علم لال إا 
ر مت ون الس نين اه أذ اس كف عَم وكا ركنا د کیت لتا ندال لوک اتا إل 
سل کر فل م مم دنا ليل وَالأَيرَهُ حير لسن اق رلا تُظَلَمُونَ فيلا € [النساء: 77]. وهذه 
الآية رت فى طائفة من ا كانوا لقنا کا هرم المشر كي أذى شديداً؛ فاستأذنوا 
النبي ويد ذ في قتالهم» فقال لهم : «إني أمرت بالعفو فكفوا أيديكم وأقيموا الصلاة واتوا 
الزكاة». ندم هاجروا إلى المدينة وفرض الجهاد جبن فريق منهم من جملة الذين 
استأذنوه في القتال. ووجه الاستدلال أن الآية تتضمن تذكير المسلمين بالمدينة بما كان 
عليه الجهاد من المنع بمكة قبل الهجرة» وأنَّ الله تعالى لم يأذن لهم فيه بها"©. 

وإنّما أمر الله رسوله كل بالدعاء إلى 00 والصدع بذلك من غير قتال 
ار قال تعالى : اكع بنا ومر وَأعْضُ عن الْسشرِكينَ © [الحجر : 

. كما أمره بالعفو ا والصبر على إيذاء المشركين والدفع بالحسنى» قال الله 
ادع بای هى أَحَسَنُّ م ية عن ألم يما يسبت 09> وس 6 وقوله 
تعالى : لست عله بِمَصَيْطرٍ ©6 [الغاشية: 22]» e‏ تعالى : إا لتا عليْكَ الكتب 


(1) أخرجه مالك في الجهادء باب الترغيب في الجهاد» ومسلم في الجهاد» باب فضل الجهاد في 
يدل الك 

159/3 ال‎  :)0( 

(3) أخرجه مالك في الجهاد» باب الترغيب في الجهاد. والبخاري في فرض الخمسء. باب قول 
النبي كله : أحلّت؛ ومسلم في الإمارة. باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله . 

)4( خر جه أحمد فى مسنده. 

(5) المقدمات: 1/ 346: وأحكام القرآن: 2/ 21030 والقبس: 2/ 579. 

(6) التحرير والتنوير: 5/ 125. 
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لاص پالحی مسن أهتدك اس ومن صل فَإََِا يد E‏ نت لهم بتكيل 
2 [الزمر: 41] وقوله تعالى: ولو سا أمَّدُ ما اشا رمَا لتک علوم خفظا ونا أنت 
لوم کم يكيل 46 [الأنعام: 7 وقوله تعالى: 9ن ار ب E‏ وما أت ڪلم عبار 

ˆ يمان من يِحَافُ وَعِيد €6 [ق: 45]. وقد قيل إن هذه الآيات منسوخة بالأمر 
بالقتال: وهو ما ذهب إليه الإمام واو الكنيث اتن عاشور لم ير بين هذه 
الآياك:والامن الال تفاضا حتى يصار إلى القول بالنسخ» قال في شرح آية الغاشية 
«ونفي كونه مصيطراً عليهم خبر مستعمل في غير الإخبار؛ لان النبي يل بعلم أنه لم 
يكلف بإكراههم على الإيمان. فالخبر بهذا النفي مستعمل كناية عن التطمين برفع التبعة 
عنه من جراء استمرار أكثرهم على الكفرء > فلا نسخ لحكم هذه الآية بآيات الأمر 
بقتالهم. > ثم جاء وجوب القتال بتسلسل حوادث كان المشركون هم البادئين فيها 
بالعدوان على المسلمين إذ أخرجوهم من ديارهم. فشرع سن وساي عر 
وتأمين المسلمين من طغيانهم. . ومن الجهلة من يضع قوله: لنت متهم بِمْسَبْطِرٍ ©4 
في غير موضعه ويحيل به عن مهيعه. ا 
جماعات المسلمين. وشتان بين أحوال أهل الشرك وأحوال جامعة المسلمين. فمن 
يلحد في الإسلام بعد الدخول فيه يستتاب ثلاثاً فإن لم يتب قتل. ناكم ر 
فل الام أن ينبذوه من جامعتهم ويعاملوه معاملة المحارب. وكذلك من جاء 
بقول أو عمل يقتضي نبذ الإسلام. أو إنكار ما هو من أصول الدين بالضرورة» بعد أن 
يوقف على مال قوله أو عمله فيلتزمه ولا يتأوله بتأويل مقبول ويأبى الانكفاف)20) 


ثم لما هاجر النبي بي والمسلمون إلى المدينة أذن الله تعالى له وللمسلمين في 
القتال لمن قاتلهم والدفاع عن أنفسهم. قال الله تعالى: أن لين شوت ينهم 
لما ون له عل يمر لقَيبرٌ ©4 [الحج: 39]. وهذه الآبة نة لت إت الييجرة 
مباشرة» لقوله تعالى في الآية التالية لها: الس من يرهم بِمَيْرِ حَقّ إل أن 
شرا ر ات ا سی ر سارك رتسو 
كر فيا اسه الى جك ll e‏ > له لقف عرد ©4 [الحم: 
40 . فوصف المؤمنين بأنهم أخرجوا من ديارهم» يؤذن بأنَّ سبب الإذن بالقتال ما 
تعرضوا له من الأذى والإخراج من ديارهم. واللجوء إلى الهجرة. ومعنى الآية: 
للدي يعلمون "أن الكفار يعتقدون قتالهم وقتلهم بأن يقاتلرهم. E‏ 7 


العربن أن غذه: الآية لم يكن بها فرض الجهادة وإنما تذل على مجو الان 


(1) أحكام القرآن: 4/ 384. (2) التحرير والتنوير: 30/ 307. 
000 التحرير والتنوير: 2/ 200 وأحكام القرآن: 1/ 102. 
(4) أحكام القرآن: 1/ 102. 
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ا : کب عَبَكُمْ اقتال وهو كه لک وص کن کرش كيم 
رر ڪا ون أن نا سا ور کر لُك له تله اثر لا شوت ©4 
[البقرة: 216]. وهذه الآية نزلت في واقعة سرية عبد الله بن جحش» وذلك في جمادى 
الآخرة في السنة الثانية من الهجرة؛ ووردت في سورة البقرة ةمع جملة التشريعات 
والنظم التي حوتهاء كقوله: كيب عَيَُم اليا وقوله: ویب عیكم الْتِصّاصٌ». 
وقوله: « كيب لیک إذَا حمر امد Po‏ فعلى هذا تكون الآية خبراً عن حكم 
سبق لزيادة تقريره» وهي آية الإذن بالقتال في سورة الحج . أو تكون الآية إعادة لإنشاء 
وجوب القتال زيادة في ا 

توالت نزول الآيات الى تؤكد وجوب الجهاد.وتحث عليه» كقوله تعالى: 
ورتوا فى سبي الله وَأعلموا أنّ أله سميعٌ علي #6 [البقرة: 244]» وقوله تعالى: 


یا لذن 2 دوا ڃدرڪم انرو 3 بات ا جیا ۰ کک 71« وقوله 


0 9و 0 ي و لد 741 عر ص سے ۰ ف 
ص مه سوس 2 


ا 05 الاي وَلولْدَنِ ا 6 5 0 ا مِنّ هلزو الْقَرَيَ الظالر أهلها 

ال ل ين أننك را وأجمل لَنا ين أشن نيما @ ال تانر تياو فى سيل آله واي 

كُنَيُا يَُيدْنَ نن سيل الطعوت تقلا أزية ليطن إن كيد اسي بن کان صینا )4 

لالنساء: 74 76]» وقوله تعالى : وميل ف سیل آله لا تُكَلّتُ إل مسك وَحَرَضٍ لومي 
اھ آنا کک باس الد کا ا اا وعد تيك ©4 [الساء: 84]. 


ومن الآيات التي تلت فی تأكيد وجوب ابيا وبيان غايته قوله تعالى: 
ورتیار عق ا ترت فة وڪره ایی ڪا بر کرب انتما يك اله يما 
عملت بص )€ [الانفال: 39]. فقد جعل الله تعالى انتفاء الفتنة وأن يكون الدين 
كله لله غاية لقتال المشركين. فكان قتالهم مقصوداً منه إعدامهم أو إسلامهم › وبأحد 
هذين يكون انتفاء الفتنة. وهذه الآية دالة على ما ذهب إليه جمهور علماء الأمة من أن 
قتال المشركين واجب حتى يسلمواء وأنّهم لا تقبل منهم الجزية“ . والفتنة المقصود 
نفيها فتنة المسلمين عن دينهم» 0 جميع المشركين أو بإسلامهم؛ فتزول 
فتنتهم › وحتى لا يكون دين هنالك إلا لله و ¢ 

وفي سنة ست للهجرة في عمرة القضاءء حين توقع المسلمون غدر المشركين 
بالعهد الذي كان بينهم في E‏ نزل قوله ن وتوا فى سیل آله لذن 


میگ ولا سدوا إرك آله لا يث الشيّت ل( لوهم حيث يشوم ارجم يِن 
(1) التحرير والتنوير: 2/ 319. (2) التحرير والتنوير: 9/ 347. 


(3) التحرير والتنوير: 2/ 208. 
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حت اجک ول فة اشد من الْمَْلِ ملا قوم عند اَلْسْجِدٍ لرام حى يلوك فيه إن مو 
ا کې ماس شاو ماي 
اوشم كَدَِكَ ج الكنيت © کن مہا بن لله ع كيم © ديرم عي 
دوه آل ون نبوا فلا عُدْونَ إلا عى الطَلينَ ©6 [البقرة: 190 - 193]. فأمر الله 
تعالى المؤمنين في هذه الآيات بقتال الذين يقاتلونهم عند قدومهم لعمرة ة القضاء» نشرط 
فر كر ا ليكون ا مأذونين بذ بذلك. ٠‏ فل مكان يحل فيه ر 

وهو المسجد الحرام 3 ودليل كون هله الآيات ذ في شان عمرة القضاء. 56 عقب 
الآيات ال اثارت إلى الإحرام بالعمرة. ثم رجوع الكلام بعد انقضاء ء الآيات المتكلمة 
عن القتال إلى الغرض الذي e‏ وقد نفى ابن العربى أن تكون هذه الآية منسوخة 
بآية براءة الآية 5 - على ما ذهب إليه البعض -؛ لأن الله تعالى أمر في هذه الآية بقتال 
من قاتل» وكذلك أمر بمثله في سورة التوبة في قوله: ولوا المشركين كقَّهَ 


دقلو ر رس ٣ے‏ 


كافة» [التوبة: 36]ء وأنْ هذه الآية بينتها آية التوبة: 2 زین 0 
0-0 ليت يلوت يرت الحكَُّرٍ جوا فیک له وافلا أن َه مع آله 
[التوبة: 123]» قال ابن العربي : «وذلك لأنَ المقصود أوّلاً كان أهل ع فتعيّتت ا 
بهم وبكل من عرض دونهم أو عاونهم» فلما فتح الله تعالى مكة كان القتال لمن يلي 
ممن كان يؤذي» حتى تعم الدعوة وتبلغ الكلمة جميع الآفاق» ولا يبقى أحد من 
الكفرةء» وذلك متماد إلى 0 القيامة» ممتذ إلى غاية هي قول النبي ا : «الخيل معقود 
في نواصيها الخير إلى يوم ال قاف لاعن و وذلك لقوله تعالى: ولو 
عن لا فك ته مين لدت د ن اننبا فلا عدون إلا عَلَ اليد )4 [البقرة: 193]. 


ا 
5 
3-41 


وحين نقض المشركون العهد الذي عقد في صلح الحديبية» وفتح النبي يكل مكةء 
كان انذاك بين المسلمين وبين بعض القبائل عهود» فأذن الله تعالى بفسخ هذه العهود. 
ا ل ا ا ا E‏ 
سنة تسع» وكان الذي قرأها علي بن أبى طالب ا لوال فيك 
اربع 0 إِمَا أن يتوبوا ويدخلوا في الإسلام: وما الال .وفك أكذت هذه 
الآيات - : آيات البقرة ‏ ما جاء في آية الأنفال من جعل الغاية التي ينتهي فيها 


(1) التحرير والتنوير: 2/ 200 وأحكام القرآن: 1/ 102 والجامع لأحكام القرآن: 1/ 268. 

(2) التحرير والتنوير: 2/ 200 وأحكام القرآن: 1/ 102 والجامع لأحكام القرآن: 1/ 268. 

(3) أخرجه مالك في الجهاد» باب ما جاء ف في الخيل والمسابقة؛ واليخاري في الجهاد والسيرء باب 
الجهاد ماض مع البر والفاجر؛ ومسلم في الجهاد» باب ما جاء في الخيل والمسابقة. 

(4) التحرير والتنوير: 10/ 107 114. 


413 الجهاد 


القتال انتفاء الفتنة وأن يكون الدين لله . وأكّد هذه الغاية ‏ أيضاً - في قتال المشركين 
00 تعالى في سورة التوبة: دا اسح ار ا الوا ا ا 
وور اضرو ائئڌوا لهم ڪل صر ين 6 با ا السا وتنا الڪ مَعَلُواأ 
e‏ لن الله عَمُورٌ تَحِيم 4 لقو 0 58 #إفإن تابوأ را موا الا اا 
لكر خو نکم في اين رصل 1 يت لوم يَعَلَمُونَ ©6 [التوبة: 11 . وهذه الآيات 
ومثيلاتها ناسخة لمفهوم قوله تعالى : وا فى سیل اه الي بقاوتگ ولا سدوا 
إت اله لا يحب انيت 49 [البقرة: 190]» ومفهومها: فإذا لم يقاتلوكم» وهذا 
منسوخ عند من يرى نسخ المفهوم ولا يرى الزيادة على النصض نسخاأء وهي أيضاً ناسخة 
لها عند من يرى الزيادة على النصٌ نسخا ولا يرى نسخ المفهوم. وآية البقرة وإن نزلت 
لسبب خاص - وهو التحسّب لنقض المشركين للصلح ‏ فهي عامّة في كل حال يبادئ 
المشركون فيه المسلمين بالقتال؛ لأن السبب لا يخصّص . والذين لم يروا الآية منسوخة 
بل محكمة» قالوا: المراد بالذين يقاتلونكم الذين هم متهيئون لقتالكم؛ أي: لا تقاتلوا 
الشيوخ والنساء والصبيان» فالقيد لإخراج طائفة من المقاتلين . وتقدم أن ابن العربي 
لا یری نسخها. 

والآيات الا اعد الفشر كير ثم نزل قوله تعالى : «قديلوا 
لا يَؤْمِيْونَ يله : 0 لآ ولا مرِمونَ ما حرم 1 وسوا ولا يدیوت د 
7 أب أا حكنت يِنَب حى يغطوأ الجزية عن يَدٍ 3 صغررت ل [الحربة: 29]. 
وموضوعها الأمر بجهاد آهل الكتاب. إذ كان اليهود من قريظة والنضير وخيبر قد ظهر 
تأييدهم للمشركين ونقضوا العهود مع النبي كَل وقد حاربهم النبي كل وأجلاهم ؛ 
وأبدت دولة الروم حامية نصارى العرب عداءها واستعدادها لحرب المسلمين بواسطة 
ملوك غسان سادة بلاد الشام في ملك الروم . فعلى هذا تكون الآية نزلت في زمن 
الاستعداد لغزوة تبوك التي كانت في رجب سنة تسع من الهجرة» إذ كانت سورة التوبة 
نزلت في هذه السنة؛ أي: فكانت هذه الغزوة بعد أن خلصت بلاد العرب للإسلام قبل 
حجة الوداع» فكانت تخوم بلاد الإسلام مجاورة لبلاد الشام مقر نصارى العرب»› 
وكانوا تحت حكم الروم» فكانت غزوة تبوك أوّل غزوة للإسلام تجاوزت بلاد العرب 
إلى مشارف الشام» ولم يكن فيها قتال» ولكن وضعت الجزية على أيلة وبصرى. 
وكانت: تلك القزوة إرنهابا اللضارى ؟ : اغف المفسزون فى المراد بكرن أهل الكات 
لا يؤمنون بالله» ولا باليوم الآخرء وسائر الأوصاف الاك في الآية. وعند الشيخ 


لزت 
52 الحو 


8 


(10 التحزيس والغوير :347/9 (02 التسوير. والحتؤير 114/10 
(3) التحرير والتنوير: 10/ 127. (4) التحرير والتنوير: 2/ 200. 
(2)5 "التهرين وال ي 162/10 (6) التحرير والتنوير: 11/ 62. 
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ابن عاشور أن المقصود الأهمٌ من الآية قتال أهل الكتاب من النصارى» ولكتها أدمجت 
معهم المشركين, لئلا يتوهم المسلمون أن الأمر بقتال أهل الكتاب يقتضي 0 
قال ومتاركة قتال ار والصفات التي تدل على إدماجهم : }ل وى رج بألله 


1 يالوم الآخر ول رمو ما 0 20 ورسولك» . والمقصود من الآية صمة أهل الكتاب 
وهي الثالثة› وهي . : ولا سورت دن الْحني” . 


وقد جعل الله تعالى غاية لقتال أهل الكتاب. وهى إلى أن يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون. وهل يشمل حكم الجزية الكقازر ف !لمش رقيو وهو ما يفهم من كلام 
الشيخ ابن عاشور كما تقدم؟ وقال ابن وهب وابن الماجشون: لا تقبل من مشركي 
العرب جزية. وصخح القاضي ابن العربي” قول سائر علماء المذهب بأنّ الجزية تؤخذ 
من كل كافرء قال الإمام القرطبي : «قال الأوزاعي : تؤخذ الجزية من كل عابد وثن 5 
نار أو ساخد أو مكذت. وكذلك مدهت مالك ونه رای أن الجزية تؤخذ من جميع 
أجناس الشرك والجحد EEE E TE) Et‏ كائناً من کان إلا 
ال ودليل أخذ الجزية من المشركين ‏ أى ي : زيادة على دلالة الآية فغ 
النبي كه فقد أخذ الجزية من مجوس هجر. فعن بجالة بن عبدة قال: لم يكن عمر 
اعد اا ری خی د ا ين عرف أن را ا 
من مجوس هجر“ . وعن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أنَّ عمر بن 
الخطاب ذكر المجوس» فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن 
عوف: أشهد لسمعت رسول الله ية يقول: «سنّوا بهم سنة أهل الكتاب»”” ». وهذا دليل 
نهم ليسوا أهل كتاب”'. وعن بريدة قال: كان رسول الله اة إذا أمر أميراً على جيش 
أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: «اغزوا 
باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» وفي الحديث قوله: «إن هم أبوا فسلهم 
الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفت عنهمء فإن هم أبوا فاستعن بالل 
وقاتلهم. . .”7 . ووجه الاستدلال بحديث بريدة أن السرايا التي كان يرسلها النبى از 
كانت إلى قبائل مشركة . 


واعتبر الباجي وار او لی جلا واب ا بح ی ا ؛ لاله 


(1) التحرير والتنوير: 10/ 164. (2) أحكام القرآن: 1/ 110. 
(3) الجامع لأحكام القرآن: 8/ 37. 

(4) أخرجه البخاري في الجزيةء باب الجزية والموادعة. 

(5) أخرجه مالك في الزكاة» باب جزية أهل الكتاب والمجوس. 

(6) الجامع لأحكام القرآن: 8/ 37. 

(7) أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء. 
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gle 


سبحانه أباح قتالهم وأمر به حتى لا يكون كفرء ثم قال تعالى : حى يعطوأ الحرية عن 
يده فخصّص من الحالة العامة حالة أخرى خاصّة»ء وزاد إلى الغاية الأولى غاية 
أخرى؛ وهذا كقوله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»» وقال 
في حديث آخر: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا لله» ويقيموا الصلاةء 
ويؤتوا الزكاة)» ثم ذكر في حديث آخر الصوم والحج› ولم يكن ذلك سنا وإنما كان 
انا ؟ وكذلك قوله ع : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا ادق لات كفن بعد ايان او 
زناً بعد إحصانء أو قتل نفس بغير نفس»»ء ثم بيّن أسباباً أخرى للقتل”'" . 

وقد أمر الله تعالى المسلمين - بعد ذلك ا اا 
الكفرء فقال: ايم اليب امنا شلوا الذرت ينوت يب لمر َلْيَجِدُوأ نيكم غِلظة 
وََعَلَمُوَا أن الله مم اميت 407 [التوبة: 123]. وهذه الآية جاءت بعد غزوة تبوك» وهي 
كالوصية بالاستمرار على غزو بلاد الكفر المجاورة لبلاد الإسلام. بسي كلما اش تقر 
بلد للإسلام وكان تجاوره بلاد كمرء كان عقا على المسلمين غزو البلاد المجاورة. 
ولذلك ابتدأ الخلفاء بفتح الشام» ثم العراق» ثم فارس» ثم انثنوا إلى مصرء ثم إلى 
ا ا رنكاين ض 

وأما قوله تعالى: لا | A e‏ من الي هَمَن يَكمُرَ بالطدموت 
وبول بال فد استمسک الو لتق لا أَنِْصَام ها وَل يع عَلِم €3 [البقرة: 256]. 


مر 


طش 


فذكر الإمام ابن عاشور أن هذه الآية موقعها وساي وفي ترنیب انات سورة البقرة 
بعد الأمر بالقتال» التي يبدو منها أن القتال لأجل دخول العدوٌ في الإسلام» فبينت هذه 
الآية أنه لا إكراه على الدخول فى الإسلام. ونفي الإكراه خبر في معنى النهي» والمراد 
نفي أسباب الإكراء في حكم الإسلام؛ أي : لا تكرهوا أحداً على اتباع الإسلام قسراً. 
وجيء بنفي 4 بنفي الجنس لقصد العموم E‏ وهي دليل واضح على إبطال الإكراه على الدين 
ديا ابراه لأن أمر الإيمان يجري على الاستدلال» والتمكين من النظر› 
وبالاختيار. واستظهر الشيخ أن هذه الآية نزلت بعد فتح مكة واستخلاص بلاد العرب. 
ورأى أنها نسخت حكم القتال على قبول الكافرين الإسلام عقيدة وشريعة» والاقتناع 
منهم بالدخول تحت سلطان الإسلام وهو المعبّر عنه بالذمّة؛ أي: بالبقاء على عقائدهم 

مع دفع الجزية. ووضحه عمل النبي َء وذلك حين خلصت بلاد العرب من الشرك بعد 
فتح مكة ود دخول الناس في الدقرة أفواجا حين جاءت وفود العرب بعد الفتح. > فلما 
ثم الله ۹ إنقاد 2 من 007 عن 5 | ا ae‏ ومن 


(1) الإشارات: ص27». وأحكام القرآن: 1/ 110. 
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وتبيّنَ هدى الإسلام وزال ما كان يحول دون أتباعه من المكابرة» وحقق الله سلامة بلاد 
العرب من الشرك كما وقع في خطبة حجة الوداع إن الشيطان قد يئس من أن يُعبد في 
بلدكم هذا. ٠‏ لما تم ذلك كله أبطل الله القتال على الدين وابكى التدال على نومع 
سلطانه. ولکته رحمه الله تعالى استدل باية: و اریت 7 لا ووت أله و يالوم 
الآخر ولا عرشو ما کیم ال وَرَسُولكُ ولا يبوت دن لحن م اليرت أوثوا اكب 
ڪي يقطوأ لجيه عن يلد وم صغروت لات وجعلها ناسخة لما تقدّم من آيات 
القتال؛ أي: فهو يرى أنّها غير قاصرة على أهل الكتاب» برمشاعلة الست كين E‏ 
كما تقدم. 

وبهذا فإنه لا تعارض بين آية نفي الإكراه وآية استمرار الجهاد في بلاد الكفر 
المجاورة لبلاد الإسلام؛ لأن القصد من استمرار الجهاد في بلاد الكفر إدخالها تحت 
سلطان الإسلام وحكمه» دون إكراه أهلها على تغيير دينهم. وذلك بإزالة سلطان 
طواغيتهم عنهم ليتمكن المسلمون من تعريف أهالي تلك البلاد با لإ سلام» ومحاورتهم 
في ذلك» ورفع الشبهات عن عقولهم. وبيان بطلان عقائدهم وما هم عليه من دين 
زائف. ذلك أن الإسلام هو الدين الحقّء الذي أرسل الله به رسوله محمدا ية ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور. ومن حقّ هذا الدين أن يدعو الناس إليه» ويتخذ لذلك 
الوسائل الممكنة لإزالة سلطان أئمة الكفر الذي يحولون دون 3 دعوة الإسلام إلى 
عامة أقوامهم› لم ترك لهم الاختيار في الدخول في اا أو البقاء على دينهم. 
وهذا النوع من الجهاد هو جهاد الدعوة. 

هذا وإن ما تقدّم قد اعتمدنا فيه في الأكثر على ما جاء في تفسير الشيخ ابن 
عاشون» لما راتا عنده من تدقيق في تفسير آيات الجهاد» بما يرفع التعارض الملاحظ 
بينها. وهذا بناء على ما أصّله من كون السورة قد يستمرٌ نزولها سنوات» وتنزل في 
أثنائها سور أخرء مثل نزول سورة التوبة في أثناء استمرار نزول سورة البقرة. 


حكم الحهاد: 

هذا وقد قال بعض العلماء””': إن آيات الجهاد فهم منها أتها تل على الوجوب 
العيني لكل مسلم في أوْل الإسلام» بما تضمّنته من توبيخ القاعدين والمتخلفين عن 
الا ونا ل فر بقتال الكفار كافة وبالنفير العام فقال الله یك : «وَمَديِلوا الْمسْركينَ 
CE‏ قیلوتکہ كاك راغلا أن أله م2 َم لين [العوبة: 6]. وقال 0 
انضرا جانا رل 58 نك 2 حو أن 2 e‏ 
تعكموت 4699 [التوبة: 1 


(1) التحرير والتنوير: 3/ 26. (2) المقدمات: 1/ 2.346 والذخيرة: 3/ 385. 
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و يحو PEP ARTA go a‏ من قام به من 
e aa‏ فقال: وما گات الْمَؤْميُونَ ڪافة فلولا تَرَ عن کي َة 


نهم طَلِمَةٌ لَِكَفَقَهُوا فى بين وينوا ومهم لا 0 لم ملد يدوت © 
00 2. ومعنى الآية: ما كان المؤمنون لينفروا للجهاد كافة» ويتركوا رسول الله وا 
وحدهء فالواجب أن ينفر من کل فرقة منهم طائفة ؛ ای سراياء فإذا رجعوا وقد نزل 
بعدهم قرآن وشرعت أحكام» تعلّموا ذلك ممن بقوا مع رسول الله يلو ''. قال الإمام 
ابن عاشور في بيان معاني هذه الآية: «كان غالب ما تقدم من هذه ال و علي 
الجهاد وتنديداً على المقصرين في شأنه» وانتهى الكلام قبل هذا بتبرئة أهل المدينة 
والذين حولهم من التخلف عن رسول الله لادء فلا جرم كانت قوة الكلام مؤذنة 
بوجوب تمحض المسلمين للغزو. وإذ قد كان من مقاصد الإسلام بث علومه وآدابه بين 
الأمة» وتكوين جماعات قائمة بعلم الدين وتثقيف أذهان المسلمين» كي تصلح سياسة 
الأمة على ما قصده الدين منهاء من أجل ذلك عقب التحريض على الجهاد بما يبين أن 
ليس من المصلحة تمحض المسلمين كلهم لأن يكونوا غزاة أو جُنداًء وأن ليس حظ 
القائم بواجب التعليم دون حظ الغازي في سبيل الله من حيث إن كليهما يقوم بعمل 
لتأييد الدين» فهذا يؤيده بتوسع سلطائه وتكفير أتباعة» :والآخر يؤيده يتكبيت. ذلك 
السلطان وإعداده لأن يصدر عنه ما يضمن انتظام أمره وطول دوامهء فإن اتساع الفتوح 
وبسالة الأمة لا يكفيان لاستبقاء سلطانها إذا هى خلت من جماعة صالحة من العلماء 
والسّاسّة وأولي الرأي المهتمين بتدبير ذلك السلطان» ولذلك لم يثبت ملك اللمتونيين 
في الأندلس إلا قليلاً حتى تقلص» ولم تثبت دولة التتار إلا بعد أن امتزجوا بعلماء 
المُدن التي فتحوها ووكلوا أمر الدولة 57 وإذ ذ قد كانت الآية السابقة قد حرضت 
فريقاً من المسلمين على الالتفاف حول رسول الله َة في الغزو لمصلحة نشر الإسلام 
ناسب أن يُذكر عقبها تَْر فريق من المؤمنين إلى رسول الله ية للتفقه في الدين ليكونوا 
مرشدين لأقوامهم الذين دخلوا في الإسلام. 

ومن محاسن هذا البيان أن قابل صيغة التحريض على الغزو بمثلها فق ان 
على العلم إِدْ افتتحت صيغة تحريض يض الغزو بلام الجحود في قوله: : چا كان لِأَمَلٍ 
لْمَدِيئَةِ ومن حور من الْأَرَابٍ» [التوبة: 120] الك -- صيغة التحريض على العلم 
والتفقه بمثل ذلك إذ يقول: وما کات لومون كان > . والمراة بالفين: فن 
قوله: ا لينفروأ وقوله: و فرَقََ ٤‏ 0 الخروج إلى الغزو 
المأخوذ من قوله: يابا > ءامنوا ا ا کک اشا ف یی ا أَتَاقلَسُمٌ 
إل لاض [التوبة: 38] أي: وما كان ليتفروا ذلك ال كاي فضمير 


(1) المقدمات: 1/ 346. 
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يهُا في لين يجوز أن يعود على قوله: اليرت أي : موس 
والمراد ليتفقه منهم طائفة وهي الطائفة التي لم تنفرء كما اقتضاه قوله: فلا مَمَرَ 
كل َة نهم طَآيمَة4» فهو عام مراد به الخصوص. 

ويجوز أن يعود الضمير إلى مفهوم من الكلام من قوله: فلولا تَر من كل وَدَمٍ 
ر نم طَأيِفَة »# لأن مقهو مه : وبقيتٌ طائفة اليتفقهوا في الدين › فأعيد الضمير على «طائفة» 
بصيغة الجمع نظراً إلى معنى طائفة» كقوله تعالى: «#وَإن طايقانِ مِنّ ألمي اترا 
[الحجرات: 9] على تأويل اقتتل جمعهم 

مک ادو کرادم اا فی کر ليوا كَآئَةٌ ولا نتر من کل َة 

نم طَأيفَة» نفراً آخر غير النفر في سبيل الله» وهو النفر للتفقه في الدين» وتكون 
اا ار اليو و تقر من الاستخدام بقرينة قوله: «الَْكَمَقَهُواْ في اين فيكون 
الضمير في قوله: للِكَمَهُو4 عائداً إلى طابنة) ويكون رل ورتا کے امرون 
ينوا ڪائة) تمهيداً لقوله: فو َر من کل َة منم طَيمَة». 

وقد نقل عن أئمّة المفسرين وأسباب النزول أقوال تجري على الاحتمالين. 
والاعتماد في مراجع الضمائر على قرائن الكلام على عادة العرب في الإيجاز والاعتماد 
على فطنة السامع فإنهم أمة فطنة. 

والإتيان بصيغة لام الجحود تأكيد اللنفي. > وهو خبر مستعمل في النهي فتأكيده 
يفيد تأكيد النهي ؛ اق 1 كونة ھا ازا يقتضي التحريم. وذلك أنه كما كان النفر 
للغزو واجباً لأ في تركه إضاعة مصلحة الأمة» كذلك كان تركه من طائفة من 
الفسلعين وخا الأن في تمض جميع المسلمين للغزو إضاعة مصلحة للأمة أيضاًء 
فأفاد مجموع الكلامين أن النمر للغزو واجب على الكفاية؛ أي: على طائفة كافية 
لتحصيل المقصد الشرعي منهء وأنّ تركه متعيّن على طائفة كافية منهم لتحصيل المقصد 
الشرعي مما أمروا بالاشتغال به من العلم في وقت اشتغال الطائفة الأخرى بالغزو. 
وهذا تقييد للإطلاق الذي في فعل «انفروا»» أو تخصيص للعموم الذي في ضمير 
«انفروا». 

وال EOE E‏ ور و وا عن ا ار 
المسلمين وجوبا على الكفاية؛ اع على المقدار الكافي لتحصيل المقصد من ذلك 
الإيجاب. وأشعر نفي وجوب النفر على جميع المسلمين وإثباتٌ إيجابه على طائفة من 
كل فرقة منهم بأن الذين يجب عليهم النفر ليسوا بأوفر عدداً من الذين يبقون للتفقه 
والإنذار» وأن ليست إحدى الحالتين بأؤلى من الأخرى على الإطلاق» فيعلم أن ذلك 
منوط بمقدار الحاجة الداعية للنفرء وأن البقية باقية على الأصل» فعلم منه أن النفير إلى 
الجهاد يكون بمقدار ما يقتضيه حال العدو.المغرُوٌء وأنّ الذين يبقون للتفقه يبقون بأكثر 
ما يستطاعء وأن ذلك سواء. ولا ينبغي الاعتماد على ما يخالف هذا التفسير من 
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الأقوال في معنى الآية وموقعها من الآي السالفة»”'". 
وقد استقرٌ بذلك حكم الجهاد على أنّه فرض كفاية. والدليل على ذلك : 
الآية المتقدمة. 

ب - قوله تعالى: لا يسوی الْفَهِدُون م : انميت حير أل الَو هئو ف سيل آم 
باهر وَأَنفسهمٌ فصل فصآ اله 00 أمَولهم وأ اشم ۾ على الْفَعِدِنَ 1 ولا وعد الله اسي وَل 
2 هري عل السو عِدِنَ أ عَظليمًا 409 0 : 95]. ووجه الاستدلال أن 
كان وكا على ا وعد القاعدين ال 

ج - إجماع العلماء. 

وهو فرض كفاية كل سنة» بأن يوجّه الإمام كل سنة طائفة ويخرج بنفسه 
بات اریت تله مو به ولا تجوز ا جع ای وار لقا افيه 

من إعلاء كلمة الله وإذلال الكفرة. وهذا هو المعتمد في المذهب . 6 الجهاد هر 
00 الدعوة. والدليل : قوله: تاا لذن اموأ لوا لنت ویک af‏ لْحكْدار 
ولج دوا یک غلظة واعلموا أن لله مه مم القت ( 4O‏ [التوبة: 123]. ومعنى «يلونكم) 
يقربون منكم في المكان Ce‏ ووجه الاستدلال أن الله تعالى أمر المسلمين 
- بعد غزوة تبوك - بقتال من كان متاخماً لهم من بلاد الكفرء فهذه الآية جاءت 
بعد غزوة تبوك. قال الشيخ ابن عاشور: «(هي كالوصية بالاستمرار على غزو بلاد 
الكفر المجاورة لبلاد الإسلام» بحيث كلما استقرٌ بلد للإسلام وكان تجاوره بلاد 
كفرء كان حقًاً على الان غزو البلاد المجاورة. ولذلك ابتدأ الخلفاء بفتح 
الشامء ثم العراقء ثمّ فارس» ثم انثنوا إلى مصرء ثم إلى إفريقية» ثم إلى 
الان 

ولابن رشد الجد قول مخالف لهذاء وهو أنه إذا حميت الحدود وسدت الثغور 
فإن فرض الجهاد يسقط. ويصبح مندوباً» قال ابن رشد: «فإذا جوهد العدوّء وحميت 
أطراف المسلمين» وسدّت ثغورهم» سقط فرض الجهاد عن سائر المسلمين» وكان لهم 
نافلة وقربة مرغّباً فيهاء إلا أن تكون ضرورة مثل أن ينزل العدرٌ ببلد من بلاد 
المسلمين» فيجب على الجميع إغاثتهم وطاعة الإمام في النفير إليهم»“ . فهو يجعل 
الجهاد نوعان: جهاد الدفاع, وهو لا يتوقف ولا يسقط؛ وجهاد الدعوة للإسلام» وهو 
الذي جعله مندوباء وفي القول المعتمد فرض كفاية. 

ويكون جهاد الدفع في أهمّ جهة إذا كان العدرٌ في جهات متعددة. فإن استوت 


(1) التحرير والتنوير: 11/ 58 - 61. (2) المقدمات: 347/1» والقبس: 2/ 579. 
() الذخيرة: 3/ 385. (4) التحرير والتنوير: 62/11. 
(5) المقدمات: 347/1. 
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E‏ ول ا 
والجهاد فرض كفاية ولو مع أمير جائر في اة لالا في رعيته» إلا أن 
يكون غادراً ينقض العهود» فلا يجب معه على الأصحٌ . وروي عن الإمام مالك أنه لا 


يغازى مع الجائر. والدليل على الوجوب"" إن الله ليؤيّد هذا الدين بالرجل 
الفاجر 200 , 


فروض كفاية أخر : 

- إقامة الموسم بعرفة» وبقية المشاهد كل سنة. 

- القيام بعلوم الشريعة؛ أي: غير ما يتعيّن على المكلّف منها . والعلوم الشرعية 

غير العينيّ: الفقه والتفسير والحديث وعلم الكلام؛ أن في القيام بهذه العلوء ونا 
للذين. والمراد بالقيام بها قراءتها وحفظها وتدوينها وتهذيبها وتحقيقها . 

ويلحق بهذه العلوم ما تتوقّف عليه من علم النحو وعلم المعاني وعلم البيان. 
ونا علم البديع وعلم العروض وعلم الهيئة وعلم المنطق» فلا؛ خلافاً لمن قال 
بوجوب تعلّم المنطق لتوقّف العقائد عليه وتوقف إقامة الدّين عليها . ورد ذلك الغزالي 
بأن ليس عند المتكلم من عقائد الدّين إلا العقيدة التي يشارك فيها العوامً» وإِنّما يتميّز 
عنهم بصفة المجادلة. 

ومن القيام بعلوم الشريعة القيام ب: 

* الفتوى: وهي الإخبار بالحكم الشرعي على غير وجه الإلزام. وهي فرض كفاية. 

# القضاء: وهو الإخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام. وهو فرض كفايةء 
لما فيه من فصل الخصومات ورفع الهرج وإقامة الحدود ونصر المظلوم. 

- الإمامة العظمى: أي الخلافة؛ من عالم» عدل. فطن» ذي همَّة» قرشي. ولا 
يعزل إن زال وصفه ما لم يعزل نفسهء بخلاف من ولي أمراً من الأمورء وخان فيه 
فإنه 'يسشحق الع ل.. 

والإمامة العظمى فرض كفاية. وشروطها مذكورة.في باب الإمامة من كتب علم 
العقيذة . 

- دفع الضرر عن المسلمين»ء وكذلك عن أهل الذَمّة لأ الله تعالى حرّم علينا 
أموالهم ودماءهم» ما داموا تحت ذمتنا. 


(1) المقدمات: 1/ 350. 
تحريم فتل الإنسان نفسه. 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف هو ما طلبه الشارع طلبا 
جازماء والمنكر ما نهى عنه الشارع نهيا جازما . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» بشروط : 

الأؤل: معرفة الآمر والتاهي. 

الثاني : أن لا يؤدّي إلى ارتكاب ما هو أعظم منه مفسدة. 

الثالث: أن يظنّ الإفادة. 

الرابع: أن يكون المنكر مجمعاً عليه أو مختلفاً فيه ومرتكبه یری تحريمه» لا إن 
كان یری حلّه أو كان يقلد من يقول بالحل . 

والشرطان الأوّلان للجواز ويحرم عند فقدهماء والثالث شرط للوجوب فيسقط 
عند عدم ظَنْ الإفادة. 

+ الشهادة: أي تحمّلاً إن احتيج لذلك؛ وأداء إن كثر الستحمّلون للشهادة. وهل 

تتعيّن بالطلب حينئذ» وهو ظاهر آية #ولا يأب القّبَرَكهُ إا ما وأ وظاهر قول مالك. 

- الحرف: وهي الصنائع المهمّة التي بها صلاح الناس» كالحدادة والحياكة 
والنجارة والفلاحة. 

- تجهيز الميّت» من غسل وكفن ومواراة والصلاة عليه. 

- فك الأسير من أيدي الحربيين» ولو أتى على جميع أموال المسلمين. فالمشهور 
أنه يفدى رلا بالفيء» ثم م مال المسلمين» > ثم ماله. وإذا فدي من أموال المسلمين فلا 
يتبع بشيء في ذمته. مدل لل يتب ا انی د و ی د 
بذلكء. وإلا ارتكب أخف الضررين. وسيأتي زيادة تفصيل لمسألة فداء الأسرى 
الان 


شروط الوجوب الكفائي : 

يجب الجهاد وجوباً كفائيًاً على من يلي : 

- التكليف. فلا يجب على الصبنَ والمجنون. والدليل": عن علي بن أبي طالب 
أن رسول الله بي قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتّى يستيقظ» وعن الصبي 
حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يعقل)7©. ووتعة الا الال إن من كان دون البلوغ 
وغير عاقل فهو غير مكلف فالبلوغ والعقل شرطان في التكليف وتقرر الأحكام. 


٠.353 /1 المقدمات:‎ )1( 

(2) أخرجه أبو داود في الحدودء باب المجنون يسرق أو يصيب حدًا؛ والترمذي في الحدود» باب ما 
جاء فيمن لا يجب عليه الحد؛ وابن ماجه في الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير؛ وعلقه 
البخاري موقوفاً على علىّ بن أ, بي طالب في الطلاق› باب الطلاق في الإغلاق. 
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- الذكورة. فلا يجب على الأنثى. وذلك لنقص قوتهاء فلا تقاتل ولا يسهم 
كايند 

- القدرة البدنية والمالية. فلا يجب على الأعمى والأعرج» ولا على العاجز عن 
مد ما يحتاج له و ونفقة ذهاباً وإيّاباً. والدليل 20 : 

- قوله تعالى : لیس عل العا ولا عل الْمرْسَى ولا على الي لا يدرت ما 
e TET‏ على الْسْحْسِِينَ من سيل وال عفر يَسِرٌ ©4 
[التوبة: 91]. وموقع هذه الآية أنها جاءت إثر تهويل القعود عن الجهاد وما توجه إلى 
المتخلفين من الوعيدء لبيان نفي المؤاخذة عن المخلّفين من أصحاب الأعذار من 
الضعفاء والمرضى» وأنَ هؤلاء ما عليهم من سبيل؛ أي: من حرج”". 

ب - قوله تعالى: طثل بِنمَْلِينَ ين العا 0 ED‏ أبن كين a‏ 
ا گر أنه بن حكن يبن ترا کا گا َي 0 
ليما ( ©" [الفتح: 16]» ثي قال تعالى : و م 0 ٠‏ حرج ل 9 0 رج حرج ولا علّ 
ال 7 لتقراقة لجل فلن رون OEE‏ الس ومن لل فزن عن 
أليما 7 ©4 [الفتح: 17]. ووجه الاستدلال أن الله تعالى توعد الأعراب عن التولي عن 
الجهادء ثم نفى الوعيد عن أصحاب الضرارة”* . 

ج - قوله تعالى: الا يسوی آلتوثوة ين لقي عي اولي لمر الهو فى سيل أله 
بامولهر وَأَنضيمٌ صل لله اهي تووم واش عل الْقهين تيقد O E TE‏ 
أله الْمهِدِينَ عل الْفعِدِنَ أَجْرا عَظِيمَا 9©)» [النساء: 95]. ووجه الاستدلال أن الله 0# 
فاضل بين المجاهدين والقاعدين عن الجهادء فبيّن أن القاعد عن الجهاد لا يساوي 
المجاهد في فضيلة نصرة الدين ولا في ثوابه على ذلك». والغرض التعريض بالقاعدين 
وتشنيع حالهم» وأدرج جملة َي أل ألسَّرّرِ»ه في موضع الاستثناء من القاعدين كيلا 
يحسب أصحاب الضرر أنهم مقصودون بالتحريض على الجهاد فيخرجوا مع المسلمين» 
فيكلفوهم مؤونة نقلهم وحفظهم بلا جدوى» أو يظنوا أنهم مقصودول ا فتنكسر 
لذلك نفوسهم» زيادة على انكسارها بعجزهم» ولأنّ في استثنائهم إنصافاً لهم وعذراً 
بأنهم لو كانوا قادرين لما قعدواء فذلك الظنّ بالمؤمن» فالمقصود من الاستثناء هو هذا 
ا 

ولا يشترط الإسلام» فيجب على الكافر» بناء على أن الكمّار مخاطبون بفروع 


(1) أحكام القرآن: 1/ 254. 

(2) المقدمات: 1/ 354 وأحكام القرآن: 4/ 1706. 

(3) التحرير والتنوير: 11/ 294. (4) 172/26. 
(5) التحرير والتنوير: 170/5. 
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الشريعة. وثمرة هذا الوجوب عليهم في هذا الباب» مع أننا لا نتعرّض لهم ولا نستعين 
بهم» أنهم يعذبون على تركه عذابا زائداً على عذاب الكفر. كما يعذبون على ترك 
الصلاة والزكاة. 
إعداد المستطاع من ال : 

يجب على المسلمين إعداد ما يستطيعون إعداده من عذة الجهاد؛ لإرهاب العدو 
والحذر منهء والبقاء على أهبة الجهاد إذا فاجأهمء قال الله تعالى: ظوَأعِدَوأ لَهُم م 
اطم ين وو ومن باط الكل هنورت پو عدو أله وَعَدُوَحَكُمْ وارب من دونه لا 
لوهم اه ممم وما فقوا من ىو ف سيل أله بوك الك وَأشْرْ لا ظكئوت ©4 
[الأنفال: 60]. والقوة في الآية السلاح والقدرة على الرمي به» فعن عقبة بن عامر قال: 
سمعت رسول الله يك وهو على المنبر يقول: ويدوا لهم ما أَسْتَطعثم ين فور ألا 
إن الق لري الآ إن الهوة الوهعى» الا إن الق الرمىة :وقد ادن الى كيه 
للمسلمين باللهو بالسلاح › وحثهم على ذلك» وجعله من اللهو_الحق» والمراد باللهو 
أف آل تت فى ادوب عله فين ع اها كال معت ورل الله علد ول 
( سن ”م + عليكم أرضون ويكفيكم الله» فل" يعجز أحدكم أن لين اة وعنه 
«ارموا واركبواء وكل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه» وتأديبه فرسه. 
وملاعبته أهلهء فإنهن من الحق:”* . 

وقد تقدم في باب الوقف جواز وقف الخيل في سبيل الله وفضل ذلك. 
الرباط : 


ومن إعداد العذة الرباط. قال الإمام الباجي: «والرباط يكون على وجهين: 
أحدهما رباط الخيل”“ وهو ما ذكرناه والأصل فيه قوله تعالى: ويدوا لَهُم ما 
سْتَطفتُم ين قُوَّوَ ومن رَبَّاِ اليل الآية. ورباط الخيل يكون اتخاذها في موطن 
المتخذ لها وغير موطنه. سواء كان فى الثغر وقرب العدوء أو في معظم الإسلام 


(1) الجامم لأحكام القرآن: 7/ 314. 

(2) أخرجه مسلم في الإمارة» باب فضل الرمي والحثٌ عليه. 

(3) أخرجه مسلم في الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه. ظ 

(4) أخرجه أبو داود في الجهادء باب في الرمي؛ والترمذي في الجهادء باب ما جاء في فضل الرمي 
في سبيل الله» وقال: وهذا حديث حسن صحيح؛ والنسائي في الخيل» باب تأديب الرجل فرسه. 

(5) لا شك أن الحديث هنا الخيل باعتبارها وسيلة الجهاد. 
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وبالبعد من العدو؛ لأن ذلك كله من باب إعداد القوة؛ لأنه قد يأتيه النفير ويحتاج إلى 
الغزو ولا يجد من المهلة ما يتخذ فيه الخيل؛ ولأن الغازي بها يحتاج إلى اختبارها 
وتأديبها قبل ذلك» ولا يتم له مراده منها إلا باتخاذها قبل الغزو بها. 

والوجه الثاني من الرباط هو رباط الرجل نفسه؛ وهو أن يربط نفسه لحفظ الثغور 
ويكثر واو والإرهاب على من جاوره من العدو» و فى ذلك قوله تعالى: 
یتام لے منوا أصيروأ وصابروا ورایطوا وَأَتَفَوأ الله ملك تفلحوت ( © وما روي 
عن سهل بن سعد أن رسول الله ك قال : «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما 
فيها». 

وإذا ثبت ذلك فرباط e‏ يترك وطنه ويلزم ثغراً من الثغور المخوفة 
لمعنى الحفظ وتكثير السواد. وأمًا من كان وطنه الثغر فليست إقامته به رباطأًء رواه ابن 
حبيب عن مالك» ووجه ذلك i:‏ لهذا الوجه خاصةء فإن أقام لغير 
ذلك فإنه بمنزلة تصرفاته فلم يربط نفسه لمدافعة العدوء وليس كذلك رباط الخيل فإن 
جمهور الناس يستغني عن اتخاذهاء هذا الذي ذكره أصحابناء وعندي أن من اختار 
المقام والاستيطان بالثخر وموضع الخوف للرباط خاصة. وأنه لولا ذلك لأمكنه المقام 
بغير ذلك من البلدان له حكم الرباط» والله أعلم. 

وإذا كان الفغر رباطا جو الخوف» ثم ارتفعت المخافة لقوّة الإسلام بذلك 
الموضع؟ أو بعد العدو عنهم› إل حكم الرباط ' يزول عنهم. وقد سئل مالك عمن جعل 
شيئ في سبيل الله أيجعله في جدة؟ قال: لاء قيل له: فإنه قد كان بها خوف.ء قال: 
فإنه قد ذهب . 

ورباط الخيل والنفس من عدّة الجهاد”!'., 

قال الشيخ ابن وي شرح قوله تعالى: ياه لبرت نوا اضرا وَصَابروأ 
وَرَابِطُوأ واتَقوا الله اله ملک حورت © [آل عمران: 200]: ختمت السورة بوصاية جامعة 
للمؤمنين تجدد عزيمتهم وتبعث الهمم إلى دوام الاستعداد للعدو كي لا يثبطهم ما حصل 
من الهزيمة» فأمَرَّهم بالصبر الذي هو جماع الفضائل وخصال الكمال» ثم بالمصابرة 
وهي الصبر في وجه الصابرء وهذا أشدّ الصبر ثباتاً فى النفس وأقربه إلى التزلزل» ذلك 
أن الصبر في وجه صابر آخر شديد على نفس الصابر لما يلاقيه من مقاومة يرن له في 
الفس كله سان أو مر قم :إن وا الهاو إل لم تنيت عل مير حت يمل قر 
فإنّه لا يجتني من صبره شيئاً؛ لأن نتيجة الصبر تكون لأطول الصابرين صبراًء كما قال 
زُفر بن الحارث في اعتذاره عن الانهزام : 


(1) المنتقى: 161/3. 
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نامج كاب] سكوك عيتلينا ‏ ,ل على ا 

ات الحرب. 

وقوله: «وورا ابطوأ» و وهي مفاعلة من الريطء وهو ربط الخيل 
للحراسة في غير الجهاد خشية أن يفجأهم العدوّء أمر الله به المسلمين ليكونوا دائماً 
على حذر من عدرّهمء تنبيهاً لهم على ما يكيد به المشركون من مفاجأتهم على غِرَة بعد 
نقعة أخك كما كسام اننا وقد وقع ذلك منهم في وقعة الأحزاب فلمًا أمرهم الله 
بالجهاد أمرهم ان يكونوا بعد ذلك أيقاظا من عدوهم. وفي كتاب اللخياد من 
«البخاري»: باب فضل رباط يوم في سبيل الله وقول الله تعالى : يتاي ااذ امنا 
ضرا وَصَابرُواً وَرَابِطُوأ. . . إلخ. وكانت المرابطة معروفة في الجاهلية وهي ربط الفرس 
للحراسة في الثغور؛ أي: الجهات التي يستعليع العدز الوصول منها إلى الحيّ مثل 
الشعات بين الجبال: + 

وكان المبتلمون 5717 بلاد فارس ر والأندلس في البَرّ ثم لما 
اسع سلطان الإسلام وامتلكوا البحار صار الرباط في ثغور البحار» وهي الشطوط التي 
يخشى نزول العدوٌ منهاء مثل رباط المنستير بتونس بإفريقية» ورباط سلا بالمغرب. 
وربط تونس ومحارسها مثل مُخرس علي بن سالم قرب صفاقس . فأمر الله بالرباط كما 
ا بهذا المعنى. وقد خفي على بعض المفسرين فقال بعضهم: أراد بقوله: 
«ورَايطُوأ» إعداد الخيل مربوطة للجهادء قال: ولم يكن في زمن النبي يي غزو في 
الثغور. وقال بعضهم: أراد بقوله: #ورايطواً» انتظار الصلاة بعد الفراغ من التي قبلهاء 
لما روى مالك فى «الموطأ» عن أبي هريرة أن النبي ميو ذكر ار الصلاة بعد 
ال وتال كم الرباطء فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» وتُسب هذا لأبي 
سلمة بن عبد الرحمن. قال ابن عطية: والحىّ أن معنى هذا الحديث على التشبيه»› 
كقوله : «ليس الشديد بالصرعة» وقوله: «ليس المسكين بهذا الظواف الذي ترده اللقمة 
واللقمتان»؛ أي : وكقوله بل : «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». وأعقب 
هذا الأمر بالأمر بالتقوى لأنّها جماع الخيرات وبها يرجى الفلاح»”"'. 
تعين الحهاد: 

يتعيّن الجهاد ويصبح راجا عتا فن االات الثالية : 

1 - عند تعيين الإمام لشخص» ولو كان امرأة أو صبياً مطيقاً للجهادء فيتعيّن 
الجهاد على من يعيّنه الإمام. وتخرج المرأة ولو منعها زوجهاء ويخرج الصبيّ ولو منعه 
وليّه» ويخرج المدين ولو منعه رب الذين. والمراد بتعيين الجهاد على الصبيّ» جبره 


(1) التحرير والتنوير: 4/ 208. 


عليه كما يجبر على ما به مصالحه» لا عقابه عليه. والدليل على تعيّن الجهاد 
بالتعيين”'': عن ابن عباس وج قال: قال النبي كل يوم افتتح مكة: «لا هجرة ولكن 
مق ناذا امسق ا ولت ١‏ 
جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا» . 
2 عندما يفاجئ العدرٌ محلة قوم. فيتعيّن على أهلها مجاهدته. وهذا من جهاد 
صرتهم وین عليهم ذلك وهذا أيضاً من جهاد الدفع. د ت قائم من 
نر الولاء: تين المسلمين قال الله تعالى : « إن يِن ٤‏ منوا وهَاجروأ وَجَهَدُرا ا 
راش فٰ َه وَأَلّذِنَ ۶ووا اولي ند بن ون ام منوا وَل ماروأ م 


لک ين يتوم ين E‏ سْنتْصَرُوكُةٌ في ثم الت إلا عل فم بتكم 
وسهم 2 هيم 0 بَصِير € [الأنفال: 1 00 أيضا : «#وَالْمُؤْمِيوْنَ وَالْمُومِئتُ 
22 ند عض پاروت اموي وهن عر عن المكر رشو الصلوة وبؤثورت األدَكْرةَ 


رطعب 11 7 : اوک سرهم 20 9 20 عر © [التوبة: 71]. ووجه 
ا أن الولاء يقتضي وجوب التناصر والإنجاد. 

27 تعالى: #وإن طَمَانِ مِنَّ الْمُؤْمنييَ الوا مَأصلِحُوا ينما إن بَعَتْ اهما عل 
الى فاا الى ى عل ج 41 ا ان ين فت نائيش جا الل اا 1 
ر 56 6 [الحجرات: 9]. ووجه الاستدلال أنّ الله تعالى أوجب مقاتلة الفعة 
TT‏ ة الفئة التي بغي عليهاء وإذا كان هذا هو حكم الفئة المؤمنة الباغية أن 
يقاتلها غير الفئتين المتنازعتين› فأولى بالحكم الكفار إذا اعتدوا على قوم من المسلمين 
أن يحاربها باقي المسلمين لنصرة المعتدى عليهم. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِِ: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخوانا. 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه» ولا يخذله» ولا يحقرهء التقوى هاهنا ويشير إلى 
صدره ثلاث مرات» بحسب امرئ س الشر أن تقر أخاة المسلم. كل المسلم على 
المسلم حرام دمه» وماله» وعرضه67 . ووجه الاستدلال أن النبن حرّم على المسلم 
خذلان المسلم. وحرم دمه وماله وعرضه.ء فإذا تعرّض بعض المسلمين للاعتداء 
وسفك دمائهم وانتهاك أعراضهم وغصب أموالهم وأرضهم› فالسكوت عن ذلك وعدم 


(1) القبس: 2/ 588. 

(2) أخرجه البخاري في الحج» باب لا يحل القتال بمكة؛ ومسلم في الحج» باب تحريم مكة. 

000 أخرجه مسلم في البر والصلة» باب تحريم ظلم السلم. وأخرج بعضه البخاري في المظالم 
والغصب» باب لا يظلم المسلم المسلم. 
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نجدتهم والدفاع عنهم ونصرتهمء هو خذلان لهم ومشاركة فيما أصابهم. 

ومحل تعيينهم عليهم» إن عجز أهل المحلة عن دفع العدو بأنفسهم» وإن لم 
يخشوا على نسائهم وبيوتهم من عدو يهاجمهم»› وإلا فلا يتعين. 

وإذا تعيّن على أهل المحلة أو على من بقربهمء فإ الحكم يشمل النساء وغير 
النساء ممّن لا يسهم له في الجهاد الكفائيّ. 

4+ عند نذر الجهاد. 


منع الوالدين ولدهما من فرض الكفاية : 

للوالدين منع ولدهما من السفر لفرض الكفاية» ولو كان علماً. ويدلٌ على ذلك: 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رجل للنبي كَةِ: أجاهد؟ قال: «لك أبوان؟» قال: 
نعم . قال : «ففيهما فاش وهذا الحديث في الجهاد الكفائي . ووجه تقديم طاعة 
الأبوين أنّها على الأعيان فهو آكد من الجهاد الكفائي . وأما إذا كان الجهاد عينيًاً لم 
يجز طاعتهما؛ لأن الجهاد واجب بأصل الشرع فهو حق الله تعالى» وهو أكد من حق 
الا | 

فلا يخرج الولد للعلم إلا بإذنهما حيث كان في بلده من يفيده» وإلا خرج له بغير 
إذنهما إن كان فيه أهلية النظر. 

وللوالدين منعه في فرض الكفاية» ولو كانا كافرين» ولكن في غير الجهاد. وام 
لجهاد فليس لهما منعه منه؛ لأنه مظنة قصد توهين الإسلامء إلا لقرينة تفيد الشفقة 
ونحوها . 
إذن الذائن لمدينه للخروج للجهاد : 

إذا كان الدين الذي على المدين يحل في سفره للجهاد» وهو قادر على أدائه. 
ليس عليه أن يسافر لجهاد أو غيره» إلا أن يأذن له رت الدّين. 

فإن لم يكن قادراً على وفائه» أو كان الدّين غير حال ولا يحل في غيبته» فان له 
أن يخرج بغير إذن ربّ الدّين. فان كان يحل في غيبته وعنده ما يوفي منه وگل من 
سقوط الحهاد بعد التعيين : 

يسقط الجهاد بعد التعيين بما يسقط ابتداء. 


(1) أخرجه البخاري في الأدب» باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. 
(2) المنتقى: 3/ 175. 


ما يجب نحو الكفار قبل قتالهم : 

يجب نحو الكفار قبل قتالهم ثلاثة أمور على الترتيب : 

1 دعوتهم للوسلام. ولو بلغتهم دعوة النبيّ ية . وهذا ما لم يبادروا للقتال» أو 
يقل جيش المسلمين؛ وإلا قوتلوا بلا دعوة. فإن أجابوا للإسلام وأسلموا تركوا بمحل 
امن . 

والدليل ماق وجرت الت الدعو : 

أ عن ابن عباس ول أن النبي بيا بعث معاذا طلي إلى اليمن»ء فقال: «ادعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؛ فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد 
افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة؛ فإن هم أطاعوا لذلك التق أن الله 
افر علبهم صدنة في أعوالهم رک سن أغدانهم وترد على ر م 

ب - عن سهل بن سعد وب أنه سمع النبي بي يقول يوم خيبر: الأعطينَ الراية 
رجلا يفتح الله على يديه» فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى. فغدوا وكلهم يرجو أن 
يعطى» فقال: «أين علي؟' فقيل: يشتكي عينيه. فأمر فدعي له فبصق في عينيه» فبرأ 
مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء» فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: «على رسلك 
حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم ا الإسلام. وأخبرهم بما يجب عليهم؛ فوالله لأن 
يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم)”" . 

ج - أن هذا جهاد للمشركين» فلزم أن يتقدم لهم بالدعوة؛ لأن تجديد الدعوة قد 
يكون فيها من التذكير بالله والإيمان به ما لم يكن فيما تقدم. 

وأمّا ما ثبت من أن النبي ية أغار على بني المصطلق بدون أن ينذرهمء وأتى 
خيبر ليلا فصبّحها على غرّة» فذلك لأنه قد تقدم إليهم بالدعوة إلى الإسلام قبل ذلك . 

2 - طلب الجزية منهم إن E‏ فإن أجابوا لدفعها تركوا. وتضرب 
عليهم بمحل مأمون» بحيث تنالهم أحكام الإسلام فيه. والمحل المأمون يكون إمّا 
بالرحيل إلى بلاد اللإسلام وإمّا أن يكون محلهم يقدر عليهم فيه ولا يخشى فيه 
غائلتهم . 

3 مقاتلتهم إن لم يجيبوا للإسلام أو للجزية» أو أجابوا للجزية وكان المحل 
الذي هم فيه غير مأمون ولم يرتحلوا إلى بلاد الإسلام. 


(1) المنتقى: 159/3. 3/ 168» والقبس: 2/ 589. 

)2( أخر جه البخاري ذ في الزكاة» باب وجوب الزكاة. 

(3) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب دعاء النبي ية الناس؛ ومسلم في فضائل الصحابة» 
باب فضائل علي بن أبي طالب. 

(4) القبس: 590/2. 
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يبيب ب سد 


والدليل على قتال الكفار على الدخول في الإسلام-أو إعطاء الجزية" : 

أ الآيات المتقدمة في حكم الجهاد على أن الله تعالى جعل لقتال الكافرين غاية 
ينتهي إليهاء وهي الانتهاء عن الكفر والتوبة أو إعطاء الجزية. 

ب عن ابن عمر أنَّ رسول الله ية قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ 0 فعلوا 
ذلك عصبرا ی وأموالهم. إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله“ . ووجه 
الاستدلال أن النبي بيه جعل غاية القتال الدخول في الإسلام. 


من لا يجوز قتله من الكفار : 
1[ المرأة. 
2 - الصبى المطيق للقتال. 
فإن شاركت المرأة والصبئ في القتال بها اھا ولک باد رطن 
الأوّل: أن يقاتلا كما يقاتل الرجال؛ أي: بالسلاح ونحوه» لا برمي حجر 
ونحوه؛ سواء أسرا أم لا. وهذا ولو لم يقتلا أحدا من جيش المسلمين . 
الثاني : أن يقتلا أحداً من - جيش المسلمين فيجوز قتلهماء سواء قاتلا بسلاح أو 
بغير سلاح» وسواء أسرا أم لا. قال ابن العربي: «وللمزأة آثار عظيمة في القتال؛ منها 
الإمداد بالأموال» ومنها التحريض على القتال» فقد كنّ يخرجن ناشرات شعورهن› 
ات قراف للا ات اران وذ س فا 
وإن قاتلا بغير سلاح ولم يقتلا أحداً من الجيش» > فلا يقتلا بعد الأسر اتفاقأء 
ولا فى حال المقاتلة على الرّاجح 
ES‏ 
الأعمى . 
- المعتوه» وهو ضعيف العقل» وأولى المجنون. 
0 الفاني . 
داشت المتعزل عن النامنى: وأمًا : كان مخالطا للناس»› فإنه يقتل . 
Lk‏ جوز قل الد كوو" 


(1) المنتقى: 3/ 159 والقبس: 2/ 588. 

(2) أخرجه البخاري في الإيمان» باب فإن تابوا؛ ومسلم في الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله. 

(3) أحكام القرآن: 1/ 105. 

(4) الإشراف: 2/ 933. والمنتقى: 3/ 166» وأحكام القرآن: 1/ 149. 


الحهاد 430 


أ - عن أنس بن مالك أن رسول الله بي قال: «انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة 
رسول الله» ولا تقتلوا شيخاً فانياًء ولا او لا ضفرا ولا امراف ول لرا 
وضموا غنائمكم» وأصلحواء وأحسنواء إن الله يحب المحسنين»'. 

ب - عن عبد الرحمن بن كعب أنه قال: نهى رسول الله ية الذين قتلوا ابن أبى 
الحقيق عن قتل النساء والولدان» قال: فكان رجل منهم يقول: ور 
الحقيق بالصياح»› فأرفع السيف عليهاء ثم أذكر نهي رسول الله ية فاكت. ولولا ذلك 
استرحنا مني( . 

ج - عن ابن عمر أن رسول الله ية رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة, فأنكر 
ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان60 . 

E OF‏ لل 
المشركين» فأفضى بهم القتل إلى الذرية. فلما جاؤوا قال رسول الله يكل : ( 
على قتل الذرية؟» قالوا: يا رسول الله إنما كانوا أولاد المشركين. قال: «أو هل 

خياركم إلا أولاة المشركية: . والذي نفس محمد بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة 
حتى يعرب عنها لسانها»”” . 

ه - عن يحبى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشاً إلى الشام. فخرج يمشي 
مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع. فزعموا أل يزيد قال لأبي بكر : 
إما أن تركب وإما أن أنزل؟ فقال أبو بكر: ما أنت بنازل وما آنا براكب» إِنْي أحتسب 
خطاي هذه في سبيل الله . ثم قال له: : إنك ستجد قوماً زعموا أنَهم حبسوا أنفسهم ى 
فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له؛ eT‏ فحصوا عن أوساط رؤوسهم 

ر فاضرب ما فحصوا عنه بالسیف. وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة. ولا 
صبياء ولا كبيراً هرما ولا تقطن شا متمراء ولا نرين عامرا ولا تعقرنٌ شاة .ولا 
بعيراً إلا لمأكلة» ولا تحرقنَ نحلاً ولا تغرقنه» ولا تغلل ولا تج( . 

0 ل جر ل 0 أنه بلغنا 
أن رسول الله عة كان إذا بعث سرية يقول لهم: «اغزوا باسم الله » فى سبيل الله تقاتلون 
من كفر بالله., لا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا» وقل ذلك لجيوشك 
وسراياك إن شاء الله والسلام عليك . 


(1) أخرجه أبو داود في الجهاد» باب في دعاء المشركين. 

(2) أخرجه مالك في الجهادء باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. 
(3) أخرجه مالك في الجهادء باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. 
)4( أخرجة جمد في امعد المكنين: 

(5) أخرجه مالك في الجهادء باب النهي عن قتل النساء والولدان فى الغزو. 
(6) أخرجه مالك في الجهاد. باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. 


ز- أن علة قتل من أوجب الله تعالى قتله هي الكفر بشرط الإذاية والمحاربة. 
ا > فإن شرط الإذاية إن وجد قتلوا وإن لم 
يوجد لم يقتلوا . 

ومحل عدم جواز قتل العاجز ومن ذكر بعده» إذا لم يكن لواحد منهم رأي وتدبير 
للحربيين» وإلا جاز قتلهم . 

ويجوز أسر من لا يجوز قتله من السبعة المذكورين؛ إلا الراهب والراهبة فلا 
يجوز قتلهما ولا أسرهما بشرط العزلة وعدم الرأي . ووجه عدم قتل الراهب المنعزل» 
ما قاله ابن رشد الجدّ في البيان: إِنْما هو لاعتزالهم أهل دينهم وتركهم معونتهم لهم بيد 
أو رأي. وعبارة ابن عرفة عن ابن حبيب: لاعتزالهم عن محاربة المسلمين لا لفضل 
تبتلهم» بل هم أبعد عن الله. ونقل البناني عن ابن عبد البرٌ في الاستذكار: الحكمة في 
ذلك والله أعلم أنّ الأصل عدم إتلاف النفوس» وإنّما أبيح منه ما يقتضي دفع المفسدة؛ 
ومن لا يقاتل ولا هو من أهل للقتال فى العادة ليس فيه إحداث الضرر كالمقاتلين»› 
فرجع إلى الأصل وهو المنع”". ١‏ 

وقد علل الفقهاء عدم جواز فتل المرأة والصبي بأن المرأة والصبيّ يعتبران من 
الأموال ‏ وهذا لما كان الرق نظاماً سائداً في العالم قديماً ؛ لأنهما كانا يتحوّلان في 
الحروب إلى رقيق للمسلمين؛ وذلك كشأن المرأة المسلمة والصبيّ المسلم يتحوّلان إلى 
رقيق للكقار إذا وقعا بأيدي الكفار؛ وهذا تشريع من باب المعاملة بالمثل. 

وأمّا المقصد الشرعي من عدم جواز قتل المرأة والصبي والاكتفاء بالأسرء فتح 
باب دخولها للإسلام» قال الإمام القرطبي: «غير أنْهن ا النساء ‏ إذا حصلن في 
الأسرء فالاسترقاق أنفع لسرعة إسلامهنّ ورجوعهن عن أديانهنّ › تدز فرارهنّ إلى 
أوطانهنّ» بخلاف الرجال»” . 

واختلف فيمن عدا السبعة» من الأجراء والحرّاثين وأرباب الصنائع؛ فقال 
سحنون: يقتلون» وقال ابن القاسم: لا يقتلون بل يؤسرون. وقول سحنون خلاف 
المشهورء وقول ابن القاسم حكاه اللخمي عن الإمام مالك قائلاً: و الا خت لأن 
هؤلاء في فى أهل دينهم كالمستضعفين*» وأيضاً لأنَّ العلة غير موجودة فيهم. 

وإذا لم يجز قتل السبعة المذكورينء فإن تعدّى أحد من المسلمين على قتلهم 
استغفر الله تعالى؛ لأنه ارتكب دا ولا دية عليه ولا قيمة ولا كفارة. ولا فرق بين 
الراهب وغيره. 


(1) انظر: حاشية البناني: 3/ 112. (2) الجامع لأحكام القرآن: 1/ 268. 
(3) حاشية البناني: 3/ 112. 


الجهاد 432 

ويترك لهم الكفاية» ولو من أموال المسلمين. ويقدم مالهم» إن كان لهم مال 
على مال غيرهم. فإن كان لهم زيادة على كفايتهم جاز أخذها وتخمّس . 
وسيلة القتال : 

يقاتل الكفارء إن لم يستجيبوا للإسلام أو الجزيةء بجميع أنواع السلاح وما يلحق 


به» كالمقلاع والمنجنيق. كما يقاتلون بقطع الماء عنهم أو بتغريقهم فيه أو بتحريقهم 
الا 
: 2 


وتحريقهم بالنار مقيّد بقيدين : 

- أن لا يمكن غيرهاء وإِلا لم يقاتلوا بها. وهذا ما لم يخف منهمء ولا ت 
المقاتلة بها . 

- أن لا يكون فيهم مسلمء وإلا لم يقاتلوا بها مخافة حرق المسلمء ولو خيف 
منهم. ولكن ينبغي تقييده بما إذا لم يعظم الضررء فيرتكب أخنت الضررين. 

والتغريق بالماء والتحريق بالنار مقبّدان بما إذا لم يكن الكفار في مکان» كحصن. 
بأموالهم» وإِلا قوتلوا بغير الماء والثارء نظراً لحقّ الغانمين في تلك الأموال. فإن 
تترّسوا بأموالهم تركوا من غير قتال» إلا لشدّة خوف على المسلمين» فيقاتلون مطلقاً. 
بكل شيء وعلى كل حال. 


إذا تشرسن الكفار بمسلم. وأولى إن تترسوا بأموال المسلمين. قوتلوا وقصد غير 
الترس المسلم بالرمي . ولا يجور رمي الترس ؛ أي : المسلم. ولو خيف على بعض 
المشازين:: إلا إذا"خيفع على أكفر التالفيقة» فط خر العرس 4 ونر عل 
المجاهدين. ودليل هذه المسألة مبنئّ على مراعاة المصلحة الضرورية الكلية القطعية» 
وتقديمها على حفظ نفوس بعض المسلمين. 

ومعنى كون المصلحة ضرورية» أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل 
ال 

ومعنى كونها كلية» أنها حاصلة لكل الأمّة حتى يحصل من قتل الترس مصلحة 
كل المسلمين» وأولى مصلحة حفظ الدين. فإن لم يفعل ذلك قتل الكفار الترس 

ومعنى كونها قطعية» أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعاً . 

قال الإمام القرطبي» قال علماؤنا: وهذه المصلحة بهذه القيود لا ينبغى أن 
يختلف في اعتبارها؛ لأن الفرض أن الترس مقتول قطعاً؛ فإمّا بأيدي العدو فتحصل 


433 الجهاد 


ل سلللالالالللللممم-اتا هه هبه سے 


المفسدة العظيمة التي هي استيلاء العدوّ على كل المسلمين؛ وإمّا بأيدي المسلمين 
فيهلك العدو وينجو المسلمون أجمعون. ولا يتأتى لعاقل أن يقول: لا يقتل الترس في 
هذه الصورة بوجه؛ لأنه تلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسلمين. لكن لما كانت 
هذه المصلحة غير خالية من المفسدة» نفرت منها نفس من لم يمعن النظر فيها ؛ فان 
تلك المفسدة بالنسبة إلى ما يحصل منها عدم أو كالعدم”'". 


ما يحرم في الجهاد : ظ 

1 يحرم الاستعانة بالكافر› مشرکا كان أو غير مشرك. ودليل التحريم 0 : عن 
عروة بن الزبير» م د ا ا : خوج رسول الله يت قبل بدرء 
فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة» ففرح أصحاب 
رسول الله كله حين رأوه. فلما أدركه قال لرسول الله يكلِهِ: جئت لأتبعك وأصيب 
معك. قال له رسول الله يكلهِ: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: لا. قال: «فارجع فلن 
أنعفين شرك قلت ثم مضى حتى إذا كتا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال 
أوّل مرّة. فقال له النبي ية كما قال أوّل مرّة قال: «فارجع فلن أستعين بمشرك» قال : 
ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أوّل مرّة: «تؤمن بالله ورسوله»» قال: نعم. 
فقال له رسول الله 4 : «فانطلق» . 

والمراد بالاستعانة طلب العون منهء فإن خرج من تلقاء نفسه لم يمنع على 
المعتمد» وقال أصبغ بالمنع في هذه أيضاً. كما إن المراد بالاستعانة المحرمة هي 
الاستعانة في القتال» أمّا لتقديم خدمة للمقاتلين المسلمين كخياطة وهدم سور وحفر بثر 
أو متراس أو لغمء فلا تحرم” . 

2 يحرم الفرار من العدو في الجهاد مطلقاً ؛ أي : سواء كان الجهاد كفائيًاً أو 
عینتا ؛ لن الكفائي يصير متعيّناً بالشروع فيه. ودليل التحريم'”: قوله تعالى: «يأيها 
البح امنا إذًا لقي فڪة فائبتوأ واڏڪروا اله ڪيا مک نیت ©4 [الانفال: 
5 وهو أمر بالثبات» ويقتضي e‏ ضذه وهو كن الخران وقوله تعالى: واي اَن 

O‏ للدي َب كَموأ نا کک کا ولوش م الأدبار 09 ون بوهم ومن ديرم إلا متحرن 
لقتال أو متحيزا مخ إل َة فق اء عضب مرب آله تار وشن المصِير 2 
[الأنفال: 15 - 16]؛ أي : أمر الله تعالى في هذه الآية أ لا يولي المؤمنون أمام الكفار. 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 16/ 206. (2) إكمال الإكمال: 5/ 159. 

(3) أخرجه مسلم في الجهادء باب كراهة الاستعانة بالكافر في الغزو. 

(4) لم يذكر الشيخ الدردير هذه المسألة في الشرح الصغير. وتقلناها هنا من الشرح الكبير وحاشيته : 
2/ 178. 

(5) المنتقى: 3/ 171 والمقدمات: 1/ 348 والجامع لأحكام الان 3212727/7 
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وهذه الآية ng YE‏ ا واا آل لى رض لْمَوْمِيِيَ عل الْقِمَا! 
e‏ سسبو يتيبوا يا تن ون کن ملحكم ياه يغلا اکا س 
کفروا باهر وم لا 3 ت @4 [الأثقال : 65]؛ Ey‏ : تحريم الفرار مقيّد بأ 
عدد الكافرين e.‏ من عدد المسلمين بعشرة أضعاف». فلا يجوز أن يقر الواحد من 

عشرة. ثم نسخ ذلك بأن خمف الله تعالى عن المسلمين» > بأن أوجب على المسلم أن 
ل مر من الدين فقط من الكارين. ۰ ا حَنْفَ آله کم وم أل 
E‏ صَعْفًا ٿان يکن يڪم يانه ساره يعوا ياي ون کن يك لت ييا لمن 
بإِذْنِ اله وه مع سيد @4 66« ا الله تعالى للمسلمين القرار من 
عدوّهم إذا زاد عددهم على الضعف وخشوا أن يغلبوا؛ أي: فمحل حرمة الفرار إذا 
بلغ المسلمون النصف 55 n‏ فلا يجوز أن يفرٌ واحد من اثنين» ولا عشرة 
من عشرين . 0 المسلمون أن يثبتوا لمثلي عددهم من المشركين» وإن كانوا أشدّ 
منهم سلاحاً وأكثر قوّة. و لديا مقو وجي يو ام 
الان 

وهذا ما لم يبلغ المسلمون اثني عشر ألفأء فإن بلغوها حرم الفرار ولو كثر الكقّار 
جدَاًء والدلير : : عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ: «لا يغلب اثنا عشر ألفاً من 
قلة)20 . وروي عن الإمام مالك ما يدل على ذلك من مذهبه» وقوله للعمري العابد إذ 
عالف: : هل له سعة في ترك مجاهدة من غيّر الأحكام وبدّلها؟ فقال له: إن كان معك اثنا 
عشر ألفأ مثلك فلا سعة لك في ذلك. 

ا GDS‏ 
المسلمين أو ينفرد الكفّار بالمدد. . فإن لم ينفرد الكقار بالمدد ولم يختلف المسلمون. 
وفر واحد من هذا العدد كان فراره من الکبائر» يغفر له بالتوبة أو عفو الله. 

ويستثنى من حرمة الفرار ةذ في الأحوال المحرّم فيها الفرارء ما يلي : 

# إذا كان الشخص متحرّفاً لقتال» بمعنى . أنه أظهر من نفسه الهزيمة ليتبعه الكافر 
فيرجع عليه فيقتله . فاللام في قوله تعالى : ينال للعلة . 

* إذا كان الشخص متحيزاً لطائفة من المسلمين ليتقوّى بهم. وهذا إن خاف 
المتحيّز من العدوٌ خوفا بيّناء وقربت الطائفة المنحاز إليها. 

ودليل جواز الفرار إذا كان الشخص متحرّفاً لقتال أو متحيّزاً لطائفة” : وسن 


(1) المقدمات: 1/ 348. 

(2) أخرجه الترمذي في السيرء باب ما جاء في السرايا؛ وأبو داود في الجهاد؛ باب فيما يستحبٌ من 
السرايا؛ وابن ماجه في الاد ات ر 

(3) الجامع لأحكام القرآن: 7/ 274. 
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ولم ومين دیرم إلا محرا ایال أذ َا إل فت ققد به بشي ر ت اله ومأونه 
0 ربش ألْصِيرٌ © [الأنفال: 16]. 

ومحلّ جواز التحيّر إن لم يكن المتحيّز الأمير. وأمّا هو فلا يجوز له ذلك» فإن 
شجاعة الأمير في الثبات وشجاعة الجند في الوثبات . 

3 - يحرم التمثيل بالكافر» بقطع أنفه أو أذنه او قحو لك عدا عليه هنا 
اوا 


6 


والدليل على منع التمثيل ابتداء" : 

أ - قوله تعالى : يتا ال ا O EE‏ ولا يرمڪ 
شان قور ڪل أ دلا أعذلباً هو أقرت: ‏ للتقوئ راقرا أله إت آله خي يما 
علوت ل6 [المائدة: 8]. قال القرطبي : دلّت الآية على أن كفر الكافر لا يمنع من 
00 عليه» وأن المثلة بهم غير جائزة وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وغمونا بذلك» فليس 
لنا أن نقتلهم بمثلة قصدا لإيصال الغمٌ والحزن إليهم. 

ب عن قتادة أنه قال: بلغنا أن النبي بي كان يحث على الصدقة وينهى عن 
المعلة20© . 

ج - عن مالك أنه بلغه أنّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله: أنه بلغنا 
أن رسول الله ككل كان إذا بعث سرية يقول لهم: «اغزوا باسم الله» في سبيل الله تقاتلون 
من كفر بالله» لا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا ار ولاه وقل داك ارفك 
وسراناك إن :شاه الله والسلام عك 

د - عن حمزة الأسلمي أن رسول الله ية أمّره على سريّة قال: فخرجت فيهاء 
وقال: «إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار» فوليت فناداني» فرجعت إليهء فقال: «إن 
وجدتم فلاا فاقتلوه ولا تحرقوهء فإنه لا عدت بالنار إلا رت ا 

ه ‏ إجماع العلماء على تحريم المثلة. 

والعلّة في تحريم المثلة أنّها تعذيب» والتعذيب لا يجوز إلا لله تعالى أو ما يكون 
من استيفاء الحق في الحد. 

ومحل تحريم التمثيل ما لم يقع من الكقار تمثيل بالمسلمين. وال ااال 


سے سم كرس ساسا 


بهم بعد القدرة عليهم› والدليل : قوله تعالی : ون عاقيتم فَعَافوا تفل ما غوف تر به 


(1) القبس: 2/ 596. 

(2) أخرجه البخاري في المغازي» باب قصة عكل وعرينة. 

(3) أخرجه مالك فى الجهادء باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. 
(4) أخرجه أبو أده في الجهادء باب كراهية حرق العدو بالنار. 
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مر ج رت کے رم ر 


وين صبرت لهو خَيْرٌ للصبيت | © [النحل: E EE E I‏ 
مدنية» نزلت في شأن التمثيل بحمزة في يوم أحد e‏ 

4 يحرم حمل رأس كافر لبلد آخر ء غير التي وقع بها القتالء أو حملها لأمير 
الجيش ولو كان في بلد القتال. وأمًا حملها في البلد نفسه من غير أن تنقل إلى أمير 
الجيش فجائز. وهذا بالنسبة للكافر بخلاف البغاة فلا يجوز. وقال بعضهم: الظاهر أن 
محل حرمة حمل رأس الكافر لبلد ثان ما لم يكن في ذلك مصلحة شرعية» كاطمئنان 
قلوب المجاهدين والجزم بعين المقتول مثلاء وإلا جاز؛ فقد حمل لبي بيه رأس 
كعب بن الأشرف من خيبر للمدينة. 

5 - يحرم السفر بمصحف لأرض العدوّء ولو في جيش آمن؛ خوف إهانته 
سقوطة وابغيلاء الكنان عله رل المضحف كب الجديت فما طهر بوالدليك: 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله كه : «لا تسافروا بالقرآن؛ فإني لا آمن أن يثاله 
الغدوا. والمراد بالقرآن المصحف. لا ما كان منه محفوظاً في الصدر؛ لأنه لا 
خلاف أنه يجوز لحافظ القرآن الغزوء وإِنّما ذلك لأنه لا إهانة للقرآن فى قتل الغازي» 
وإنما الإهانة للقرآن بالعبث بالمصحف والاستخفاف به“ ١‏ 

وقد تأوّل بعض أشياخ القاضي أبي بكر بن العربي الحديث بأنّ النهي عن السفر 
بالقرآن إلى أرض العدو إنما هو السفر بالعلماء مخافة أن يفنيهم الاستشهاد. قال: فأما 
السفر بالمصحف فلا يؤثر فيه العدوّء وهو محكم في قلوب الرجال المشحونة بالتوحيد 
والقرآن» فكيف بأوراق المصحف. وقد كتب النبى بل بالقرآن ‏ بالآية والآيتين - إلى 
الكفار» وحرمة الآية والآيتين كحرمة الألف.©. ٠‏ 

6 يحرم السفر بامرأة مسلمة لأرض العدوًء إلا في جيش آمن. والفرق بين 
المرأة والمصحف اتن لعو لها ل و Ice‏ 
يشعر به. 

7- يحرم على الأسير المسلم عندهم أن يخونهم إذا ا تتمنوه طائعاً على أموالهم 
وأنفسهم. ار لبي ال O O E‏ الع 10111 ليا عر 
مالهم ولا قتل أحد منهم. فتحرم الخيانة سواء كان الائتمان مصرّحاً به» مثل أن يقال 


)1( الجامع لأحكام القرآن: 7/10 201. 

)2( المنتقى: 3/ 165 وانظر الشرح الكبير: 2/ 178. 

(3) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو؛ ومسلم في كتاب 
الإمارة» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار؛ وأخرجه مالك في الجهاد» باب 
النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. 

(4) المنتقى: 3/ 165. (5) القبس: 2/ 604. 
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له: أمَتاك على مالنا أو على كذا؛ أو كان غير مصرح به» كما إذا أعطى الكافر الأسير 
وإن قيل: الفرض أنه أسير فكيف يتأتّى منه طوع؟.والجواب أنه يمكن ذلك فيمن 
أسر ابتداء» فلمًا وصل لبلادهم أحبّوه وأطلقوه وعاملوه معاملة الحبيب المؤتمن 
فإن لم يؤمّنوهء أو أمّنوه كرهاًء جاز له ذلك إن أمن على نفسه وحل له كل ما 


L4 


أخذه. 
8 يحرم العُلُول. وهو أخذ شيء من الغنيمة قبل حوزها ولو قل. 
ودليل الحرمة(“: 
أ- قوله تعالى: وما كن ِي أن يل وسن بعل يِأتِ يما عَلّ يوم اقيم م وق 


ڪل نئي ما ما کسبت وهم لا لد لمو 63 [آل عمران: 61]]. واي أن من يغلل يأتي 
بما غل حاملاً له على وو اا ا ا ع ابض نه و بإظهار 
خيانته على رؤوس الأشهاد. وهذه فضيحة يوقعها الله تعالى بالغال. 

ب عن أبي هريرة أن النبي با قال: «لا ألفِينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على 
قله يعر اله بر عاط الو . 

والوعيد في الآية والحديث يدل على التحريم . 

روزت الال الا خياد إن طهر عليه قبل مجه ثانا فان جاء تاتا قبل تشع 
الغنائم وتفرق الجيش فلا يؤدب؛ بخلاف مجيئه بعد تفرق الجيش فإنه يؤدب لقول ابن 
رشد: ومن تاب بعد القسم وافتراق الجيش أب عند جميعهم قياساً على الشاهد يرجع 
بعد الحكم لأنّ افتراق الجيش كنفوذ الحكم بل هو أشد لقدرته على الغرم للمحكوم 
عليه وعجزه عن ذلك في الجيش . 

ويرد الغال ما أخذء فإن تعذّر عليه بتفرّق الجيش رذ خمسه للإمام» وتصدّق 
بالباقي عنهم» ولا يجوز له تملکه. 

ويحدّء رجماً أو جلداًء المسلم الزاني بامرأة حربية. 

كما يحد السارق لنصاب من الغنيمة» بقطع يده. وذلك إن حيز المغنم. ولا 
يجعل السارق كونه من الغانمين الذين لهم حقّ في الغنيمة شبهة تدرأ عنه الحد. وتقدم 
الدليل على ذلك في باب السرقة . 

وأمّا السرقة قبل الحيازة فلا حدّ فيها؛ لأن مال الحربي يجوز تناوله بأ وجه 
كان. 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 3/ 197» والقبس: 2/ 596. 
020 أخر جه البخاري في الجهادء باب الغلول؛ ومسلم في الإمارة» باب غلظ تحريم الغلول. 


حكم الجاسوس المسلم : 

المسلم الجاسوس حكمه كالزنديق» يقتل إن ظهر عليه 0 وأما 
إن جاء تائباً قبل الظهور قبلت توبته”'©. والدليل على قتله: عن على طب أنّ حاطب بن 
ابي د کب إلى آنا من ا کو من اهل دک ورم بک او رسا کي 
فقال عمر: يا رسول الله» دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: «إنه قد شهد بدراء وما 
يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئ شئتم فقد غفرت»” . 
ووجه الاستدلال أن النبي ية لم ينكر على عمرء ل اح باو الكل ريك 

من أهل بدر”ة . 


ما يجوز في الجهاد : ظ 

يجوز لاح أن ياد من القنيية» ۷ عل رجه الل ما اخ كل 
ينتعل به» وحزام يشد به ظهره» وطعام يأكله» وإبرة ومخياط وخيط» ونعم يذبحه 
ليأكله» وثوب يلبسه أو يتغظى به» وسلاح يقاتل به ونحو ذلك. ودليل جواز أخذ ما 
ذكر: المصلحة. فإن المسلمين يدخلون بلاد العدو فتطرأ الحاجة وتعرض الفاقة» فلو 
قسمت الغنيمة قبل التحصيل لكان ذلك فساداً في القضية وخرماً في الحال؛ ولو منع 
الناس الأكل منها حتى تقع المقاسم لأضرٌ ذلك» فجوّز الأكل بالمعروف» قال ابن 
العربي: وهذا من دلائل المصلحة وأحكامها التي انفرد بها مالك يبه . ولم ير ابن 
العربي في حديث عبد الله بن مغفل في الجراب من الشحم يوم خيبر”* دليلاً على 
المسألة» كما رآه غيره» وإنما المعوّل عنده في المسألة هو المصلحة”" . 

ومحل الجواز إن قصد المحتاج رد ما أخذ بعد قضاء حاجتهء أمّا إن قصد 
العملك فلا يجوز ویجب عليه رد ما فضل عن حاجته من كل ما أخذه إن كثرء بأن 
ساوى ما كثر درهماً فأعلی» لا إن كان تافهاً . فإن تعذن رده تصدق به كله عن الف 
وجوباء بعد إخراج خمسه» ولا يجوز له تملكه. 

- يجوز المبادلة في ما أخذه المحتاج منهم قبل القسم› ولو لدم ربوي. فلمن 
أ اا ا أ ی للك سا جع فاستغنى عنه أو عن بعضه. أن 


(1) الشرح الكبير: 2/ 182. 

(2) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب الجاسوس؛ ومسلم في فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أهل بدر. 

(3) الذخيرة: 400/3. 

)4( أخرجه البخاري في الخمس› باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب؛ ومسلم في الجهاد 
والسير» باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب. 

(5) القبس: 2/ 606. 
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يبدله بغيره ممّن أخذه لحاجته» ولو بتفاضل فى ربوي متّحد الجنس؛ لأنه ليس بمملوك 
حقيقة» وإِنّما أخذ للحاجة» ويرد ما فضلء ولذا لا يجوز المبادلة بعد القسم إلا إذا 
خلا عن الريا وبا قي الموانع الشرعية. فجواز التفاضل ب بين الغزاة إنما هو فيما استغني 
عنه واحتيج ليره . د جواز اجتماع ربأ الفضل رالا هنا. وأمًا إن لم يكن عند 
كل واحد إلا ما يحتاج إليه» فلا يجوز فيه رباء بل يمنع. كما يمنع إذا كان أحد 
المتبادلين من غير الجيش؛ لأنّ الربا إِنّما هو مغتفر للغزاة فيما بينهم”''. 

- يجوز تخريب ديار الكفار بالهدم والإتلاف والحرق» وقطع النخل» وذبح 
حيوانهم e‏ عدي ا 
يمه علج أصولهًا ان 1 70 نة © # [الحشر: 5]. ووجه الأ أن 
اني لما زل على عون بن اشير - وهي البويرة - حين نقضوا e‏ 
ا قال ابن ب 00 e‏ الله لل أنّ نخل بني 
وقد شق ذلك على , 50 وقالوا: لا تقطعوا مما أفاء الله عليناء فنزلت الآية 
E OR E‏ ¿ الثم 2 ل 
الوكلام الأيمة غير واضح في إذن النبي َيه فيه ابتداء. وأظهر أقوالهم قول مجاهد: إن 
00 بين المسلمين» وأن الآية نزلت تتضديق من نهى عن 
قطعه» وتحليل من قطعه من الاف 

ومحل جواز ما ذكر من التخريب ونحوه» إل أنكى ذلك العدو وأغاظه ورجيت 
للمسلمين › أو لم تنك العدوٌ ولم ترج للمسلمين. 
العدرٌّ ورجيت للمسلمين حرم التخريب”" . ارو السو ا 
SS as‏ من القطع› 0 اكتف 3 0 4 
دولا تقطعت ا ا 8 تحربن عامراً و تعقرن شاة لا 0 ل لمأكلة: 3 
تحرقنّ نحلا ولا تغرقنه»؛ ات فان غلة راز القطع ووجوبه هي النكاية بالعدو 
وإغاضته» كما صرّحت بذلك الآية في قوله تعالى: جا لتو يكار كنا 
َأَيِمَةٌ 1 عَم أصولهًا فِإِدْنِ ١‏ له وزی لْفنسِقِينَ 9 [الحشر: 5]. فبين تعالى أن المقصود 


(1) انظر: حاشية الدسوقي: 180/2 (2) الجامع لأحكام القرآن: 7/18. 
(3) العحرير والتنوير: 76/28. (4) انظر: حاشية الدسوقي: 2/ 180. 
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غيظ الكافر وإخزاؤه ووهنه. فإن تخلفت هذه العلة ورجيت للمسلمين حرم القطع”" . 

- يجوز للأسير المسلم عند الكفار أن يطأ زوجته :الأسيرة معه» إن علم سلامتها 
من وطء الكافر لها. والمراد بالجواز هنا عدم الحرمة» وإلا فهو مكروه خوفا من بقاء 
ذريته بأرض الحرب. 

- يجوز الاحتجاج على الكفّار بالقرآن» نحو قوله تعالى: #قل يتاه الكتب تَمَالوا 
إلّ حلمم سوم . ومثل القرآن الأحاديث. كما يجوز بعث كتاب إليهم فيه بعض 
الآيات من القرآن. إن أمن الامتهان والسّبّء وإلا لم يجز. 

- يجوز للرجل المسلم أن يقدم على عدد كثير من الكفار. والمراد بالعدد الكثير 
أكثر من مثليه؛ لأن إقدامه على مثليه واجب» والفرار منه كبيرة. وجواز الإقدام مقيّد 
بشرطين : 

# أن يقصد نصر دين الله تعالى» لا إظهار شجاعتهء أو الطمع في الغنيمة. 

* أن يعلم أو يغلب على ظنّه نكايته لهم. فإذا علم أو ظنّ تأثيره فيهم جاز له 
الإقدام» ولو على ذهاب نفسه. وإن لم يعلم أو لم يظنّ تأثيره فيهم لم يجزء فإن مات 
يكون عاصياً وإن كان كان شهيداً ظاهراً. 

ونقل الشيخ الدسوقي أن الشرط الأوّل للكمال» لما جاء في جواز الافتخار في 
ال 0 

جور الاشقال»من سيك هوت لسن اغر كان تقر هن هرب مفلا للسقوظ 
في بئر أو بحر؛ وكأن ينتقل بطرح نفسه في البحر مثلاً هروباً من النّار. وهذا عند 
استواء الأمرين..وأما إذا رجاء ولو شكاء بالانتقال خياة أو طول حياة ولو ذرجة ولو 
مع ضيق» وجب عليه الانتقال. ووجه الوجوب أنْ حفظ النفوس واجب ما أمكن . 

- يجوز للإمام أو نائبه إعطاء الأمان للكمار على أنفسهم وأموالهم» لمصلحة 
اقتضته تعود على المسلمين. ودليل الجواز”: فعل النبى يل فقد ثبت أنه ية أْمَنء 
وسيأتي بیان ذلك في حكم الأسرى. ۰ 

فإن كان لغير مصلحة فلا يجوز. 

وعرّف الإمام ابن عرفة الأمان بأنه: رفع استباحة دم الحربيّ وماله حين القتال أو 
العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما. 

فقوله: «استباحة دم الحربئّ» احترز به من رفع استباحة دم غيره» كالعفو عن 
القاتل . 


(1) القيين:: 593/2 (2) حاشية الدسوقي: 2/ 183. 
(3) القبس: 2/ 598. 


وقوله: «حين القتال» احترز به عن الصلح والمهادنة والاستئمان. 

- يجوز لغير الإمام إعطاء الأمان لمصلحة؛ إن كملت فيه خمسة شروط وهي : 

الأوّل: الإسلام. فلا يمضي تأمين الذمَّي؛ لأن كفره يحمله على سوء الظنّ 
ال 

الثاني : الاختيار. فلا يصح تأمين المكره. 

الثالث: التمييز. فلا يصح أمان المجنون والسكران والصبي غير المميز. 

الرابع : أن يكون تأمينه لما دون إقليم» بأن أمّن عدداً محصوراً. 

) الخامس: أن يكون تأمينه قبل الفتح واستيلاء ال على ا والظفر بها. 

اد و ت هة الوط جار تاميتةة ولو كان الزن ضا مما أو اقراة او 
خارجاً على الإمام. 

ودليل جواز أمان هؤلاء 

أ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذهء أن النبي يك قال : «المسلمون تتكافاً 

دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من ا 3 فلما قال: «أدناهم) جاز 
أمان كل واحد. 

ب - أنّ أ هانئ أجارت» فأنفذ النبي يل جوارها. 

ج - أن الأمان من باب الحسبة» والاحتساب يقوم به كل أحد. 

وإذا أمّن غير الإمام إقليماً أو أمَن عدداً محصوراً بعد الفتح» نظر الإمام في 
ذلك» فإن كان صواباً أبقاه وإِلا ردّه. 

وإذا وقع الأمان من الإمام أو من غيره بشروطه وجب على المسلمين جميعا 
الوفاء به» فلا يجوز أسرهمء ولا أخذ شيء من مالهم إلا بوجه شرعي» ولا أذيتهم 
بغير وجه شرعيّ . 

ويسقط بالأمان القتل» ولو وقع الأمان من غير الإمام بعد الفتح؛ وأولى إن وقع 
من الإمام أو من غيره قبل الفتح. وأمّا غير القتل» من جزية أو أسر أو فداءء فلا يسقط 
إن وقع الأمان بعد الفتح». وينظر الإمام في ذلك؛ أي: إن الأمان لا يسقط بعد الفتح 
إلا القتل خاصّة 

ويسقط الأمان من الإمام أو غيره بلفظ دالَ عليه» نحو : أمّناك؛ أو بإشارة مفهمة 
برأس أو يدء يفهم الحربي منها الأمان وإن قصد المسلم بها ضذه. 


.)0 


(1) المنتقى: 3/ 173» والقبس: 2/ 598 والجامع لأحكام القرآن: 8/ 13. 

(3) اة انو ارو التحيادة: اتا اة د دغل اهل السك وايفا فى الات ات 
أيقاد المسلم بالكافر؛ والنسائي في القسامة» باب القود بين الأحرار؛ وابن ماجه في الديات» 
باب المسلمون تتكافاً دماؤهم. 
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ويثبت الأمان من غير الإمام ببيّنة» لا بقول المؤمّن: كنت أمّنته؛ بخلاف الإمام 
فقوله مقبول. 

ويمضى الأمان إن شاء الإمام في مسائل : 

* أن يظنّ الحربي الأمان» والحال أن المسلم لم يؤمّنه» وإثما خاطب غيره أو 
خاطبه بكلام لم يفهمه» فظن أنه أمّنه» فجاء معتمداً على ظنّه . 

# إذا نهى الإمام الناس عن إعطاء الأمان» فعصوا وأمّنوا واحداً أو طائفة؛ أو 
نسوا نهي الإمام» أو جهلوا نهيه. 

* أن يكون التأمين من ذْمَىَء وظنّ الحربي أنه مسلمء فجاء معتمداً على ذلك . 

فإذا لم يمض الإمام الأمان رد الحربي لمأمنه» ولا يجوز قتله ولا أسره ولا سلب 
ماله ولا يتعرض له في حال مكثه ولو طال» ولا فى حال توجّجهه إلى المحل الذي كان 

كما يرد لمأمنه إن أخذ حال كونه مقبلاً للمسلمين في أرضهم. فقال: جئت 
لأطلب الأمان منكم؛ أو أخذ بأرض المسلمين وعليه تجارة» وقال: ظننت أنكم لا 
تتععرضون لتاجر؛ أو أخذ بين أرض المسلمين وأرضهمء وقال ما ذكر؛ فيرد لمأمنه إلا 
لقرينة كذب كوجود آلة حرب معه» فلا يرد ويرى الإمام فيه ما يراه في الأسرى. 
وكذلك الحكم إذا لم يدّع شيئاً من ذلك في المسائل الثلاث وهي ما إذا أخذ مقبلاً 
بأرضهم» أو أخذ بأرض المسلمين أو أخذ بينهما ولم يدّع شيئا . 

وإذا مات الحربيّ المؤمّن فلماله أربع أحوال» وهي : 

الأولى: إذا مات الحربى المؤمّن أو قتل ظلماء عند المسلمين» فماله وديّته 
لوارئه إن كان معه وارث عند المسلمين» دخل المؤمّن على التجهيز أم لاء ومعنى 
دخوله على التجهيز: دخل لقضاء مصالحه من تجارة أو غيرها لا على الإقامة. وإن لم 
يكن معه وارثه أرسل المال له بأرضهم . وذلك إن دخل المؤمّن على التجهيز» ولم تطل 
إقامته ومات. فإن دحل على الإقامة أو على التجهيز» ولكن طالت إقامته؛ فماله فيء 


الثانية : إذا مات المؤمن فى بلذه وكان له عند المسلمين وديعة أو نحوهاء. فإنها 
ترسل لوارثه. 


الثالثة : إذا نقض العهد وحارب» فأسر وقتل. فماله لمن أسره وقتله. 

الرابعة: إذا قتل في معركة بينه وبين المسلمين من غير أسرء ففي ماله قولان: 
قيل يرسل لوارثه» وقيل هو فيء. ومحل القولين إذا دخل على التجهيزء أو كانت العادة 
ذلك ولم تطل إقامته؛ فإن طالت إقامته وقتل في معركة بينه وبين المسلمين» كان ماله 
ولو وديعة فيئاً قولاً واحداً. 


والمستأمن إذا سرق من المسلمين زمن عهده. ثم عاد به إلى المسلمين بعد ذهابه 
لدار الحرب» أو عاد به غيره؛ فإنه ينتزع منه» وتقطع يده إن كان العائد به هو السارق. 
ولو شرط عند الأمان أنه لا يقطع إن سرق فلا يوفى له بشرطه . 

وهذا بخلاف ما أغاروا عليه وسلبوه من المسلمين من الأموال أو سرقوه» فى غير 
زمن عهدهم؛ فلا ينتزع منهم إن دخلوا به عند پو آمان » ن ی قبي ملك 
فيما أخذوه على طريق القهر والغلبة؛ وغاية ما فيه أنه يكره لغير مالكه اشتراؤه منهم؛ 
لأنه بذلك يفوّته على المالك. وأمًا ما سرقوه زمن عهدهم فتقدم يي 

والدليل على هذه السا 

أ عن عمرو بن العاص أن النبي بي قال: «الإسلام يجبّ ما كان قبله» 

ب - أن للكفار شبهة ملك على ما حازوه من أموال المسلمين› يدل عليه قوله 

تعالى: « للفقراء لْمهجرن الس اا (الخسرة :8]: و وة الاستدلال آنه 
تعالى سمى المهاجرين فقراء بعد هجرتهم وتركهم ديارهم وأموالهم التي غصبها منهم 
المشركرن: 

ج - أنه لا خلاف أن الحربي لو استهلك ما أغار عليه وغصبه ثم أسلم لم 
يضمنه» ولو اتلف مسلم على صاحبه للزمه ضمانه» فدل ذلك على ثبوت شبهة الملك 
له . 


(3) 


وأمَّا لو دخل الحربى بغير أمان؛ أي: دخل قهراًء كالدولة الفرنساوية؛ فإذا نهبوا 
أمتعة المسلمين وأرادوا بيعهاء فلا يجوز شراؤها منهم. وهى باقية على ملك أربابهاء 
فلهم أخذها ممّن اشتراها بقصد التملّك مجاناً. وأمّا إن اشتراها بقصد الفداء لصاحبها 
فالأحسن أخذها بالفداء؛ لأن بلاد الإسلام لا تيو واو ريه باتخلاء الكنان علا 
قهراً. ما دامت شعائر الإسلام أو غالبها قائمة. وبهذا تعلم أن ما وهبه الفرنساوية من 
أموال المسلمين لا يملكه الموهوب له» ولا يفوت على مالكه بالهبة. 

وأمًا من دخل بلاد المسلمين بأمان» وبيده شىء من أموال المسلمين أخذها منهم 
وهو بدار الحربء فإِلّه يملكها الموهوب لهء إِمّا لأنْ الأمان يحقّق ملكه أو لأنّه بالعهد 
صار له حرمة ليست له فى دار الحرب. أمّا ما باعوه أو وهبوه في ديارهم فإِن لربّه 
أخذه بالثمن في البيع» ومجاناً في الهبة”* . 
(1) انظر: حاشية الدسوقي: 2/ 188. (2) الإشراف: 934/2. 


000 أخر جه أحمد فى مسنده. 
(4) انظر: حاشية الدسوقى: 2/ 188 وحاشية الصاوي: 1/ 361. 
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ما بيده» ممّا غصبه أو نهبه أو سرقه» في غير زمن عهدهء وعليه يجوز الشراء منه من 
غير كراهة. وهذا سواء قدم حال كفره بأمان ثي أسلم أو قدم حال إسلامه. 

والدليل على كون الحربي يحقن دمه ويحرز ماله بالإسلاء": 

أ عن ابن عمر أن رسول الله ية قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك 
عصموا دماءهم وأموالهم. إلا بحق الإسلام وحسابهم على 20 , 

- أنه مال مسلم فلا يجوز أن يغنم قياساً على المسلم الأصلي . والقيالة خف 
a a A‏ يه 

أ ما سرقه زمن عهده» وكذلك الذين الذي ترتب في ذمّته لمسلم» والوديعة» 
وما استأجره من مسلم حال كفره» والوقف المحقّق» واللقطةء فإنّه لا يملك من ذلك 
شيئاً» وينتزع منهء لعدم شبهة الملك0© . 


حكم الولد إذا أسلم أحد والديه”” : 

شهّر القاضي ابن رشد من المذهب أن الولد تبع لأبيه» فلا يكون مسلماً إلا إذا 
أسلم أبوه. فإن أسلمت أمّه ولم يسلم أبوه بقى على دين أبيه. وقال ابن وهب: إِنَّه 
مسلم بإسلام أحد أبويهء ودليله : 


£ 


أ عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه»”“ . ووجه الاستدلال أن قوله: «يولد على الفطرة» خبر المبتدأ «كل 
مولودا» وهذا يقتضي العموم في جميع المولودين؛ لأن الفطرة هي الإسلام» فلا يكون 
المولود نضرانا ولا ودنا إلا أن يكون أبواه خا على ذلك . 

ale gE 


المهادنة : 
يجوز للإمام مهادنة الكفار على ترك القتال بالمصلحةء مدّة باجتهاده. ويندب أن 


(1) الإشراف: 2/ 936. 

(2) أخرجه البخاري في الإيمانء باب فإن تابوا؛ ومسلم في الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله . 

(3) انظر أيضاً : الشرح الكبير مع حاشيته: 2/ ٠188‏ وشرح الزرقاني مع حاشية البناني: 2/ 2126 
ومنح الجليل: 3/ 178. 

(4) البيان والتحصيل: 5/ 351» والذخيرة: 4/ 324. 

(5) أخرجه مالك في الجنائزء باب جامع الجنائز؛ والبخاري في الجنائزء باب ما قيل في أولاد 
المشركين؛ ومسلم في القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. 


445 الجهاد 


لا تتجاوز أربعة ا إلا لمصلحة. والدليل على الجواز”" : قوله تعالى: «إوإن جح 
تلم كَاَْمَمَ ا ا عل أنه إل هر لسع مِم 469 [الأنفال: 61].. قال ابن 0 
وهذا وإن كان عاضا للع كيد فإِنْ الآية محكمة إلى أن تقو م الساعة إذا رأى الإمام 
ذلك واحتاج الناس إليه» او يي ا ولا 
يمنع ذلك من إجابة الكفار إليه. واد سمي نويا اك ين 
صلح الحديبية. قال الإمام الباجي: «سأل أهل الأندلس سحنون قالوا: أرأيت لو 
انقطعت عنا الجيوش» وبعد أمير المؤمنين» وعدونا قريب منا في قوّة» هل ا الثغور 
أن يصالحهم على غير شيء. إذ لا طاقة لنا بهم؟ قال: : نعم ل ات 
يحدث من قوّة الإسلام. والأصل في ذلك مهادنة النبئ ية قريشاً عام الحديبية على غير 
شيء يأخذهء حتى قوي الإسلام فلم يقبل ذلك 0 

ولا يجوز له قبول شرط فاسدء كإبقاء مسلم عندهم» أو إخلاء قرية من المسلمين 
لهمء أو دفع مال لهم» أو رد مسلمة؛ إلا لخوف أعظم من ذلك. 

فإن عقد معهم صلحاً بشرط ثم استشعر منهم الخيانة» نبذه وأنذرهم. ويجب عند 
ذلك الوفاء بالشرط». ولو برد كفّار أخذهم المسلمون رهائن» ولو أسلموا عند المسلمين. 
إلا أنه يجب على المسلمين فداؤهم بعد ذلك؛ ككل أسير مسلم. والدليل على رد 
الرهائن ولو أسلموا”©: فعل النبي با فعن المسور بن مخرمة َيه عن أصحاب 
رسول الله ی قال: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على 
النبي وك : أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه . 
فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبى سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي َو على ذلك ؛ فرد 
يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو» ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة 
وإن كان ما : وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 
ج إلى رسول الله ية يومئذ وهي عاتق» فجاء أهلها يسألون النبي كَل أن يرجعها 

> فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن : وڏا جا ڪم م الثزيتت ميري انتوق آله 

عل بابک ون إلى قوله : اه 11 وجاءه أبو رافع رسولاً منهم فأسلمء فردّه 
٠ ۴‏ وقال له: «إِنَى لا أخيس بالعهد. ولكن ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي في 
قلبك فارجع» . وعلة الحكم أن في إمساكهم وعدم ردّهم غدراً لا يجوز شرعاً. 


(1) القبس: 2/ 588. (202 المعتن :159/3 

(3) الإشراف: 2/ 940. 

(4) أخرجه البخاري في المغازيء باب غزوة الحديبية؛ ومسلم في الجهاد والسير» باب صلح 
الفجدينية: 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك: 3/ 598. 
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فداء أسرى المسلمين : 

. أوجب الله تعالى الجهاد لفداء أسرى المسلمين»› قال كلك : رمَا ل5- ا َيون فى 
سيل آلو وَالْسْتَضْعَفِينَ مت لجال وَالنَِْ ولون الب يوون ربن رجا من هذه 7 0 
اهلا اکت ا ون ل ا EO‏ 469 [النساء: 75]. ووجه الاستدلال 
على الوجوب أن إنكاري ؛ ا لا شيء لكم في حال لا تقاتلون» والمراد 
أن الذي هو لكم هو أن تقاتلواء فهو بمنزلة أمر؛ أي : قاتلوا في سبيل الله لا يصِدّكم 
شيء عن القتال. ومعنى لف سيل ألو لأجل دينه ولمرضاته» فحرف «في» للتعليل؛ 
ولأجل المستضعفين ؛ أي : لنفعهم ودفع المشركين عنهم. . و «المستضعفون» الذين 
يعدهم الناس ضعفاء» وأراد بهم من بقي من المؤمنين بمكة من الرجال الذين منعهم 
المشركون من الهجرة بمقتضى الصلح الذي انعقد بين الرسول يي وبين سفير قريش 
سهيل بن عمرو؛ إِذْ كان ل ا أن من جاء إلى مكة من 
المسلمين مرتداً عن الإسلام لا يرد إلى المسلمين ‏ ومن جاء إلى المديئة ا 
مؤمتاً يرد إلى مكة. ومن المستضعفين الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعيّاش بن 
أبي ربيعة. وأما النساء فهنَّ ذوات الأزواج أو ولايا الأولياء المشركين ا يمنعهنّ 
أزواجهنّ وأولياؤهنٌ من الهجرة» مثل أمَ رم بنت عقبة بن الى معَيط» وأمٌّ الفضل 
لبابة بنت الحارث زوج العباس» فقد كنْ يؤدين يقن وأما الولدان فهم الصغار من 
أولاد المؤمنين والمؤمنات› فإنهم كانوا يالمون من مشاهدة قدت آبائهم وذويهم وإيذاء 
أمَهاتهم وحاضناتهم» وعن ابن عباس أنه قال: كنت أنا وأميّ من المستضعفين. والقتال 
في سبيل هؤلاء ظاهر ؛ لإنقاذهم من فتنة المشركين› وإنقاذ الولدان من أن يشبوا على 
أحوال الكفر أو جهل الإيمان”!'. 

ويجب على الإمام فداء أسرى المسلمين من أيدي الكقار. ويفدى بالفيء؛ أي 
بيت مال المسلمين. 

ودليل وجوب الفا : 

أ أن الله تعالى أوجب في الآية القتال لاستنقاذ الأسرى من يد العدوّ مع ما في 
القتال من تلف النفس» فكان بذل المال في فدائهم أوجب» لكونه دون النفس وأهون 
منها . 

ب - عن أبي موسى طفن قال : قال رسول الله بي «فكوا العاني ‏ يعني الأسير - 
وأطعموا الجائع. وعودوا المريض» 50 والأمر اکت 


)1( التحرير والتنوير: 5/ 122. 
(2) أحكام القرآن: 1/ 460 والذخيرة: 3/ 389. 


(3) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب فكاك الأسير. 
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فإن لم يوجد بيت مال أو لم يمكن الوصول إليه أو قصر ما فيه على الكفاية» 
فدي بمال المسلمين الذين يمكن الأخذ منهم من أهل قطره» فيقدّم الأقرب فالأقرب› 
ويؤخذ من كل واحد بقدر وسعه. وقال أشهب: يفدى بأموال المسلمين» ولو أتى على 
جميعهاء وقيّده ابن عرفة بما إذا لم يخش استيلاء العدوٌ عليهم بسبب ذلك» بأن لا 
يوجد عند جماعة المسلمين ما يشترون به سلاحاً ولا باروداً. وکل من دفع شيئاً من 
جماعة المسلمين فلا رجوع له به على الأسير المفدى» ولو دفع بقصد الرجوع» بخلاف 
الفادي المعين . 

فإن تعذّر من المسلمين فدى بمال الأسير» إن كان له مال. 

وقدّم هنا مال المسلمين على مال الأسيرء ليحمل ذلك المسلمين على الجهاد 
وتخليصه به بدون مال. وهذه طريقة ابن رشد. وطريقة سحنون تقديم ماله ثم بيت المال 
ثم مال جماعة المسلمين» واختارها اللخمىّ. 

ونقل ابن العربي عن الإمام مالك: أن من امتنع من عنده مال من الدفع لفك 
الأسرى» فإنّه يقاتل على ذلك" . 

فإن عد فداؤه من ماله» وفداه مسلم معين من عنده» رجع الفادي عليه بجميع ما 
دفع › على المعتمد. والرجوع مقيّد بشروط : 

# بما إذا كان الفادي معينا. 

# وكان الفادي غير بيت المال. 

# وكان عالماً أو ظانّاً أن الإمام لا يفديه من بيت المال» ولا مما يجبيه من 
العبدلمية: 

* أن لا يقصد الفادي بذلك الصدقة. 

* أن لا يمكن الخلاص بدونه. 

فإن اختلّ شرط من هذه الشروطء فلا رجوع له. لكن إن كان الفادي محرما 
للمفدى أو زوجاً. فلا رجوع. ظ 

وإذا فدى المعيّن جماعة» كخمسين أسيراء بقدر معيّن» وفيهم الغنيّ والفقير 
والوضيع والشريف» فيقسّم الفداء على العدد من غير تفاضل بينهم» إن جهل الكفار قدر 
الأسارى. فإن علموه قسم على قدر ما فدي به كل واحد بحسب عادتهم. 

ووز قدا اسر الوسلمية باسزى< الكفان:المقاتلية الذين فى اندي المسلمسنة: 
إذا لم يرض الكفار إلا بذلك؛ لأن قتالهم بك اج دنه كلاسن امد هين 
محقق . وقيّد اللخمي ذلك بما إذا لم يخش منهم» وإلا حرم. 


(1) أحكام القرآن: 1/ 460. 
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ويجوز الفداء بالخمر والخنزير. وصفة ذلك: أن يأمر الإمام أهل الذْمّة بدفع ذلك 
للعدو» ويحاسبهم بقيمة ذلك مما عليهم من الجزية. فإن لم يمكن ذلك جاز شراؤه 
للضرورة. لكن إن فدى مسلم بذلك أسيراً مسلماً أو ذمَياً فلا رجوع به عليهماء سواء 
كان عنده أو اشتراه. 

وفي جواز فداء الأسير المسلم بآلة الحرب قولان؛ إذا لم يخش بها الظفر على 
المسلمين؛ فالجواز لأشهب. والمنع لابن القاسم. فإذا خشي بها الظفر على المسلمين 
منع اتفاقا. 


حكم أموال الحربيين وقسمتها : 
أموال الحربيين نوعان» وهما: 
1 الغندمة: 
وهي ما غنمه المسلمون من أموال الكفار بقتال. وقد جاء ذكرها في قوله تعالى : 


- 
كب ر وبين 5 ر 


رصع سج سم 2 ً. 8 2 2 2 8 ل ا و ع م رم ر ے tt‏ مر قرسي 
#واعلموأ أنما غيمتم ين سیو فان لله حمسه. وللرسولٍ ولذزى الْمَرَكَ والبمّئ والمسحين وآ 
ر سوم م" ظرس ساس وا 


ھ ےھ کرس ماسم ي e‏ رص ی دس 2 ص مء س ےر كه ر 2 
اليل إن 31 ٤امنتم‏ أله وما آلا عل . رنا يوم الفركان دوم النقى الجمعان لله عل 
ڪل سيو مير 46 [الأنفال: 41]. 


2 - الفيء: 

وهو ما صار إليهم من أموال الكفار بغير قتال. وجاء ذكره في قوله تعالى: «#ومآ 
أن آله على رسولوء ينهم هما أَوجَفْثْمْ عليه مِنْ َيل ولا ركاب وَلكنّ الله سَلْطُ رسلة. عل من 
ََدُ وله ڪل ڪن تر مي (© تا أنه اه ع رشي من آهل الْرّئى ميه ولال لى 
فرق ولس وَالْسككنٍ وین سیل ی لا یکن دولة بین ديك نک وما اندم الرسول 


4 4^ 


ر رر صر سس مو 8 رمه رصة 2 مي مه سمس 
فُحذوه وما تبلكم عه 2 وَأنَقُوأ أله إن أَنَهَ سَدِيدٌ لقاب #6 [الحشر: 6 7]. 


رتاساي الس القن عر اه ا ١‏ لو مرج ال ير 
ينيم في الآية الأولى عائد إلى الى أ اَن كَتَرُوأْ من أَمَلٍ الْكتّبٍ» [الحشر: 2] 
الواقع في أول السورة وهم بنو النضير. ظ 

وقوله: فا أَوَجَفْثْمَ يو خبر عن «ما» الموصولة قرن بالفاء لأن الموصول 
كالشرط» لتضمنه معنى التسبب. وهو بصريحه امتنان على المسلمين بأن الله ساق لهم 
أموال بني النضير دون قتال» ويفيد مع ذلك كناية بأن يقصد بالإخبار عنه بأنهم لم 
يوجفوا عليه لازم الخبرء وهو أنه ليس لهم سبب حقٌّ فيه. والمعنى: فما هو من 
حقّكمء أو لا تسألوا قسمته لأنكم لم تنالوه بقتالكم ولكن الله أعطاه رسوله ية نعمة 
منه بلا مشقة ولا نصَب. 


والإيجاف: نوع من سير الخيل. وهو سير سريع بإيقاع» وأريد به الركض للإغارة 


سسسب بيب بيببب د 
لأنه٠يكون‏ سريعاً. والركابُ: اسم جمع للإبل التي تُرْكبٌ. والمعنى: ما أغرتم عليه 
بخيل ولا إبل . 

وقوله : رلك أله لط رس عل من يمه استدراك على النفي الذي في قوله 
تعالى : تا أوْجَفْْرَ عليه لرفع توقّم أله لا حي فيه لأحد. والمراد: أن الله سلط عليه 
اسل يله فالرسول أحق به. وهذا التركيب يفيد قصراً معنوياً كأنه قيل: فما سلطكم الله 
عليهم ولكن سلط عليهم رسوله ميد . 

وعموم إن با4 لشمول أنه يسلّط رسله على مقاتلين ويسلطهم على غير 
المقاتلين. 

ال وما أفاء الله على رسوله كلل إِنَما هو بتسليط الله رسوله وو وإلقاء 
الرعب في قلوبهم. والله يسلط رسله على من يشاء. فأغنى التذييل عن المحذوف؛ 
أي: فلا حق لكم فيه فيكون من مال الله يتصرف فيه رسوله ية وولاة الأمور من بعده. 
فتكون الآية تبييناً لما وقع في قسمة فيء بني النضير. ذلك أنّ رسول الله يلخ لم يقسمه 
على جميع الخُزاة ولكنْ قسمه على المهاجرين» سواء كانوا ممن غزوا معه أم لم يغزواء 
إذ لم يكن للمهاجرين أموالٌ» فأراد أن يكفيهم ويكفي الأنصار ما مَنحوه المهاجرين من 
النخيل. ولم يعط منه الأنصار إلا ثلاثة لشدّة حاجتهم وهم أبو دجانة سماك بن خزيمة» 
وسَّهلٌ بن حنيف» والحارث بن الةو أغعطى سعد بن مغاة سف أن الخفيق».وكل 
ذلك ف باجتهاد الرسول كل؛ لأن الله جعل تلك الأموال له. ٠‏ 

فإن كانت الآية نزلت بعد أن قسمت أموال النضير كانت بياناً بأن ما فعله 
الرسول كله حقٌّء أمره الله به أو جعله إليه؛ وإن كانت نزلت قبل القسمةء إذ روي أن 
سبب نزولها أن الجيش سألوا رسول الله يله تخميس أموال بني النضير مثل غنائم بدر 
فنزلت هذه الآية» كانت الآية تشريعاً لاستحقاق هذه الأموال. قال أبو بكر ابن 
العربى :لا خلاف بين العلماء أن الآية الأولى خاصة لرسول الله يكل أي: هذه الآية 
الأولى من الآيتين المذكورتين في هذه السورة خاصة بأموال بني النضير» وعلى أنها 
غات اوسيل اله لله يضعها حيث يشاء. وبذلك قال عمر بن الخطاب بمحضر عثمان» 
وعبد الرحمن بن عوف› الان وسعة :وهو اقول مالك فيما روئ عه ابن القاسم 
وابن وهب» قال: كانت أموال بني النضير صافية لرسول اش واتفقوا على أن النبي ييا 
لم يخمّسها. واختّلف في القياس عليها كل مال لم يوجف عليه. كال انك مظن فال 
بعض العلماء: وكذلك كل ما فتح الله على الأيمة مما لم يوجف عليه فهو لهم خاصة . 

ثم قال في الآية الثانية: طثا أا آله عل رَسُوله. ين أل آل ي لول دى اشر 

خر العلماء جعلوا هذه الآية ابتداء كلام؛ أي: على الاستئناف الابتدائي. 
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وأنها قصد منها حكم غير الحكم الذي تضمنته الآية التي قبلها. ومن هؤلاء مالك وهو 
قول الحنفية» فجعلوا مضمون الآية التي قبلها أموالَ بني النضير خاصةء وجعلوا الآية 
الثانية هذه إخباراً عن حكم الأفيّاء التي حصلت عند فتح قرى أخرى بعد غزوة بنى . 
النضير» »> مثل قريظة سنة خمس» وفدك سنة سبع» الخوب العا نت الا للا ميات 
المذكورة فيهاء ولا حق في ذلك لأهل الجيش أيضاً وهذا الذي يجري على وفاق كلام 
عمر بن الخطاب في قضائه بين العباس وعلي ون فيما بأيديهما من أموال بني النضير 


i2 


على احتمال فيه» وهو الذي يقتضيه تغيير أسلوب التغبير بقوله هنا: «ا أنه َه عل 
رَسُولِوِء من أَهَلٍ شر بعد أن قال في التي قبلها : وما أله الله عل رولو ينبي فان 
ضمير «منهم» راجع الزن كوأ من أَهَلٍ الْكنبِ» في أوّل السورة» وهم بنو النضير 
لا محالة. وعلى هذا القول يجوز أن تكون هذه الآية نزلت عقب الآية الأولى» ويجوز 
أن تكون نزلت بعد مدة فإن فتح القُرى وقع بعد ف فتح النضير بنحو سنتين. 

والتعريف في قوله تعالى: من هَل ای4 تعريف العهد» وهي قرى معروفة 
عدت منها: قريظة» ومَدَكء وقرى عرينة» والينيع» ووادي القرى» و فتحت في 
عهد النبي ية واختلف الناس في فتحها أكان عنوة أو صلحاً أو قَيئاً. والأكثر على أن 
فك كاتف الضين: 

e EG A ES‏ دل ل فة اة الست 

تقييد الفيء ء بفيء القرى جَرى على الغالب؛ لأن الغالب أن لا تفتح إلا القرى ؛ 

لأن ا يحاصّرون فيستسلمون ويعطون بأيديهم إذا اشتد عليهم الحصارء فأما النازلون 
بالبوادي فلا يغلبون إلا بعد إيجاف وقتال» فليس لقيد من أَهَلٍ ریه مفهوم عندناء 
وقد اختلف الفقهاء ء في حكم الفيء ء الذي يحصل للمسلمين بدون إيجاف» فمذهب مالك 
أنه لا يخمّس وإتما تخمس الغنائم وهي ما غنمه المسلمون بإيجاف وقتال». 

قال الإمام القرطبي في شرح الغنيمة: «هي مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على 
وجه الغلبة والقهر. ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص› ولكن عرف الشرع قيّد اللفظ بهذا 
النوع. وسمّى الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأموال باسمين: غنيمة وفيئاً . فالشيء 
الذي يناله المسلمون من عدوهم بالسعي وإيجاف الخيل والركاب يسمى غنيمة. ولزم 
هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عرفا . والفيء مأخوذ من فاء يفئ إذا رجع» وهو كل 
مال دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاف». 

وَأمَا الأنفال: : وهي جمع نفل - بالتحريك -. والنفل مشتق من النافلة» وهي 
الزيادة في العطاء» وقد أطلق العرب في القديم الأنفال على الغنائم في الحرب كأتهم 


)010( التحرير والتنوير: 81/28. 83. وانظر الإشراف: 2/ 939. 
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اعتبروها زيادة على المقصود من الحرب؛ لأن المقصود الأهمٌ من الحرب هو إبادة 
الأعداء. فإطلاق الأنفال في كلامهم على الغنائم مشهور من كلامهم. ثم صار النفل 
يطلق على ما يعطاه المقاتل زيادة على قسطه من المغنم» > لمزية له في البلاء والغناء أو 
E‏ و ee‏ 

وآية الأنفال: سلون تك ڪن الَْمَالٍ فل اننال ي وَاَليَسُولٍ اتقو اه وَأصَلِحُوا ذَّاتَ 
و وأطيعوا لله وَرَسُوله 00 مَومِينٌ 9 [الأنفال: 1]» تحتمل أن تكون بمعنى 
المغانم مطلقاًء وأن تكون بمعنى ما يزاد للمقاتل على حقّه من المغنمء يدل على هذين 
الاحتمالين ما جاء في أسباب نزول الآية» فعن ابن عباس قال: قال رسول الله ي يوم 
بدر من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذاء قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة 
الرايات فلم يبرحوهاء فلما فتح الله عليهم قال المشيخة: كنا ردءا لكم لو انهزمتم لفئتم 
إليناء فلا تذهبوا 0 ونبقى . . فأبى الفتيان وقالوا: 0 اك 
فأنزل الله: يلوت عن الأنقال قل الأنمَالُ يِه اسول إلى ا كما أحرجك ربك ۰ 
ا ا ترك ين التق گر @4. يقول: فكان ذلك aT‏ 
الحديث يدل على الاحتمال الأول؛ أي: مطلق المغنم. ساد E‏ 
نزلت في أربع آيات؛ أصبت سيفاً فأتى به النبي ية فقال: يا رسول الله نقلنيهء فقال: 
«ضعه»» ثم قام فقال له النبي يل : «ضعه من حيث أخذتهاء ثم قام فقال: نفلنيه يا 
رسول اللهء فقال: «ضعه» فقام فقال: يا رسول الله نقلنيه أؤجعل كمن لا غناء له. 
فقال له الى 0 «ضعه من حيث أخذتهاء فال: فتلت هذه الآية: يسكلونك عن 
َال فل الْأفتال ي والشُوليه”©. فهذا الحديث يدل على الاحتمال الثاني؛ أي: بمعنى 
ادحاو والمرججّح ‏ عند الشيخ انن غاشور الالجتمال الأول آي إن التفل 
والغنيمة مترادفان في استعمال القرآن وفي مقتضى اللغة' . 

فتحصّل من هذا أن أسماء الأموال المأخوذة من العدوٌ في القتال ثلاثة أسماء: 
ال وا ا الا ا عله سمي الأماء مالك وجري عل طا 
المسلمين بعد نزول الآية أن النفل صورة من صور القسمة لهذه الأموال؛ أي: ما يعطيه 
الإمام من الخمس لمن يرى إعطاءه إِيّاء ممّن لم يغنم ذلك بقتال'". وسيأتي في حكم 
النفل أن الآية محكمة غير منسوخة بآية الغنائم . 


(1) التحرير والتنوير: 9/ 249. 

)220 أخر جه أبو داود في الجهاد» باب في النفل . 

(3) أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء باب الأنفال. 

(4) التحرير والتنوير: 9/ 250» وانظر المقدمات: 1/ 355. 

(5 التخوير. الو 6/10 

(6) التحرير والتنوير: 9/ 250 و10/ 6» وانظر المقدمات: 1/ 355. 
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وقد أحل الله تعالى للمسلمين أكل الغنيمة» ودليل ذلك : 

أ الآيتان المتقدمتان في الغنيمة والفيء. 

ب - قوله تعالى: كوا .مما 00 متم للا طيبا وأنَفُوأ 
[الأنفال: 69]. 

ج - قوله تعالى: ووعد أله مار كزرة تاخدوتپا مَمَجَلَ لک هدو وَكَنَ ِى 


الاس عنکم لكو اة لل ممن هديک U‏ ما 4 [الفتح : 20]. 

ودغ ار و هة ال تال رسول ال لل ب : «أعطيت خمساً لم يعطهن 
a‏ : نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراًء وأيّما رجل من آمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلّت لي الغنائم» وكان النبي 
يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة» وأعطيت الشفاعة»". 


حكم الأرض المفتوحة عنوة: 

توقف الأرض غير الموات» من أرض الزراعة والدّورء بمجرّد الاستيلاء عليها. 
وهو المشهورء خلافاً لمن قال إن الإمام يقسّم الأرض بين المجاهدين» كغيرها من 
الغنائم . 

ومعنى وقفها: تركها غير مقسومة» لا الوقف المصطلح عليه» وهو الحبس. 

والدليل على عدم قسمة الأرض”© : 

- قوله تعالى : ا أذ آنه عل روو من أل الك م لول ولذى افر الس 

اسک ا این الیل ك لا یکن نول ين الكرَي1 يك وما اتک ار دو وما تنک 
ع 2 ا ا اه إِنَّ آله سيد الاب ( © ا اجرد لرن رجا ن يردم 
وأمولهر يبوب قشلا من اله رضنا وسسرُون 4 شل اوك هم لصون © ولدب 0 
لار اين ين لر مون من اجر رلوم ولا جدود فى صُدُورهم اكه ي س 
وَيِؤْئِرُونَ ل أند شيو و 06 يم اة وص بق شع تيور ويك هم اشقي @ 
وا جاو ر م ا قولوت ربا أَغْفِرَ لنا جریا الْذِرت سفوا بالايمن ول ب 
ف فوا 8 للدي ار جم 4 [الحشر: 7 10]. ووجه الاستدلال 
أن قوله تعالى: «للفقرء المهلجرن الآية. بدل من قوله: #وَلِذى القرف وَالْسَتس 
الکن وب اليل بدل بعض من كلء والمعنى: زى افر والبتى وسكي 

أبن السّبِل» للفقراء منهم لا مطلقاًء يدخل في ذلك المهاجرون والأنصار والذين آمنوا 


A‏ وژ عرسم و 


بعدهم ؛ ای فتكون أية الدب بوءو لار معطوفة على آية فو للفقراء المهدجرن 6 . وا 


> غم ور ر 


أ أله إت اله عَفورٌ يحم 4069 


)1( أخر جه البخاري في الصلاة» باب جعلت لي الأرض؛ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة. 
(2) الإشراف: 2/ 941 والمفهم: 5/ 2761ء والتحرير والتنوير: 28/ 87 - 96. 
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راس جاو يِن بَمَدِّ معطوفة على ما قبلها. والمعنى دفع إيهام أن يختض 
المهاجرون بما أفاء الله على رسوله يي من أهل القرى كما اختصهم النبي ية بفيء بني 
الخ على ما تقدّم لنا في شرح آيتي الفيء» فشملت هذه الآية كل من يوجد من 
المسلمين أبد الدهر؛ أي : إن الفيء يستحقه کل المذكورين من فقراء المهاجرين 
والأنصار والذين يجيؤون بعدهم. وبذلك احتج عمر لما طولب بقسمة الأرضء» وقال: 
أرى هذه الآية مستوعبة لجميع المسلمين حتى الراعي بعدن» ولم ينكر عليه أحد. وهو 
قول علي ولل" , 

ب أن النبي اة لم يقسم كل أرض خيبر» فإنه قسم بعضها فقط” . والذي 
قسمه هو الأربعة أخماس» والذي لم يقسمه هو الخمس فلم يقسّمه بين أهله المذكورين 
في الآية الكريمة في قوله تعالى : اتترا لثما عنم ين کیو ا يله سه ولول وَلذِى 
الشف وی والتسكن وآ الیل إن کن منم با ونا أَزْلْنَا عل عَبِينا ينم 
لْمْرْكَانِ يوم آل الْجَمَمَانِ َه ع َل ّى مَرِسِرٌ 407 [الأنفال: 41]. بل كان يفرق 
غلته بينهم. فكان يعطي أزواجه كل سنة» فعن ابن عمر أن رسول الله ا أعطى خيبر 
بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع؛ فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين 
وسقاً من تمر» وعشرين وسقاً من شعير. فلمًا ولي عمر قسم خيبر؛ خيّر أزواج النبي ييا 
أن يقطع لهنّ الأرض والماءء أو يضمن لهنّ الأوساق كل عام» فاختلفن فمنهن من 
تان الأرضن والماءء ومنهنَّ من اختار الأوساق كل عام»”". وكذلك فرض لبني هاشم 
وبني المطلب على ما ذكر أصحاب السير وغيرهم . 


وقد فهم عمر وله أن الذي فعله النبي بي في قسم خيبر ليس على وجه التحتيم 
الذى افخ و اه خا ج الجا ع أن الي ا :طهر له أد 
الأولى قسمتها فى ذلك الوقت؛ لشدّة حاجة أولئك القائمين» ولمَا كان زمن عمر 
اتسعت أموال المسلمين لكثرة الفتوحات عليهم» فرأى أن إيقافها للمصالح أولى من 
قسمها وتابعه على ذلك أهل عصره من الصحابة» ولم يخالفه أحد من الصحابة» فصار 
كالإجماع على صحة ما فعل وجوازهء فعنه َيه أنه قال: «لولا أني أترك آخر الناس 
بغير شيء ما غنم المسلمون إلا قسمتها كما قسم النبي بلا خيبر“ . 


(1) ذكر له هذا القول أبو عبيد في الأموال: ص 61. 

(2) أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة» باب في حكم أرض خيبر» عن بشر بن يسار. 

(3) أخرجه أخرجه البخاري في المزارعة» باب المزارعة بالشطر ونحوه؛ ومسلم في المساقاةء باب 
المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. 

(4) إكمال الإكمال: 5/ 404. 

(5) المفهم: 5 2761 وإكمال الإكمال: 5/ 405. 
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ولا يحتاج وقفها لصيغة من الإمام. كما لا يحتاج وقفها لتطييب أنفس 
المجاهدين بشىء من المال. 

ولا يؤخذ للدّور كراء» خلافاً لأرض الزراعة» فإنّه يقضى فيها للسابق. ونقل عن 
بعض الشيوخ أنه ينبغي أن يؤخدذ للدوو كراء. ويوضع في المصالح. كخراج أرض 
الزراعة. 

وفائدة وقف الدّور أنها لا تباع ولا يتصرّف فيها تصرّف الملاك. 

ومحل أل الكراء لهاء » على القول الأول» وعدم بيعها. ما دامثت باقية بأبنيتها 

الخ فتحت عليهاء فإن تهدمت وجدد الناس ا جاز أجل الكراء والبيع والهبة 


والأخذ بالشفعة . كما هو الآن بمصر ومكة وغيرهما. 


وأرض الزراعة المفتوحة عنوةء كأرض مصر والشام والعراق» يكون الكلام فيها 
للسلطان أو نائبه» فيمكن منها من شاء. 
ولا تورٹ أرض الزراعة المفتوحة عنوة؛ اې لا تملك. ولو مات شخص 
وتحت يده أرض يزرعهاء مكنه منها السلطان» ويؤدّي خراجها؛ فالنظر في تلك الأرض 
للسلطان أو نائبه» يعطيها لمن يشاءء ولا تورث عن ذلك الميّت. نعم وارثه أولى وأحقٌّ 
بها من غيرة: وهذا على المشهور من وقف الأرض 20 , قال الشيخ الدردير في الشرح 
الكبير: «لو مات أحد الفلاحين» وله ورثة» وقد جرت العادة بأنّ الذكور تختصّ 
بالأرض دون الإناث» كما في بعض قرى الصعيد؛ فإنّه يجب إجراؤها على عادتهم 
على ما يظهر؛ لأن هذه العادة والعرف صارت كالإذن من السلطان فى ذلك. ومقتضى 
ما تقدّم ‏ أي : من كون الكلام للسلطان أو نائبه - أنه يجوز ا نائبه أن يمنع 
الورثة من وضع أيديهم عليها ويعطيها لمن يشاء. وقد يظهر أنه لا يجوز له؛ لما فيه من 
فتح باب يؤدّي إلى الهرج والفساد؛ ولأن لمورّثهم نوع استحقاق؛ ولأن العادة تنزّل 
منزلة حكم السلاطين المتقدّمين بأن كل من بيده شيء فهو لورثته أو أولاده الذكور دون 
الإناث» رغاية لحىّ المصلحة. نعم إذا مات ولم يكن له وارثء» فالأمر للملتزم - وهو 
نائب السلطان ‏ أن يعطيها لمن يشاء. وما اشتهر من فتاوى 0 
كالشيخ الخرشي والشيخ عبد الباقي والشيخ يحيى وغيرهم. من أن أرض الزراعة 
تورث» فهي فتوى باطلة لمنافاتها ما تقذم - أي: من أنها وقف ‏ - وغالبهم قد شرح هذا 
المختصر ‏ أي : مختصر خليل - ولم يذكر الإرث ولا بالإشارة»؛ فالظاهر أن هذه 
الفتوى ر > فلا يلتفت إليها”2 . وقد علق الشيخ الدسوقي في حاشيته بقوله : 
«وقد يقال: القول بو ف ارس ال راع لر فا عل قانة الأمر أله الور 


(1) حاشية الدسوقي: 2/ 189. (2) الشرح الكبير: 2/ 189 
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ومقابله أنها تقسّم على الجيش. فلعلَ تلك الفتوى بناء على ذلك القول» وهو وإن كان 
ضعيفاً لكن تُظرَ للمصلحة ودفع الهرج؛ أو يقال: الأرض وإن كانت موقوفة على 
الحشهورة ' لكن دنت للم ارعين فيها سق يقبه الندلز من الجهة تخريكهم الأرض 
والعلاج فيها؛ والخلوٌ يورث»” ". 

وأمّا أرض الموات» فلا كلام احا عا :وتو لان و اا ا 
فهو له ملكا . 
قسمة الغنيمة : 

تقسم الغنيمة إلى قسمين: خمس وأربعة أخماس . 
1 الخُمْسٌ: 

يخمّس - غير الأرض - من سائر أموال الحربيين. وموضع الخمس بيت المال. 


مداخيل بيت المال مع الخمس» ما يلي : 

ا كن ولخي للمقائلي نه فلا شمس: 
فهو من مال الله تعالى جعله لرسوله ب يتصرّف فيه ويضعه حيث يشاءء ولولاة الأمور 
من بعده. فمذهب مالك أنه لا يخمّس» وإتما تخمس الغنائم وهي ما غنمه المسلمون 
بإيجاف وقتال. ومعنى لا يخمّس الفيء أن لا يقسم بين بيت المال والمقاتلين» وإنما 
يكون جميعه لبيت المال. 

- خراج الأرض المفتوحة عنوة؛ أي: بالمقاتلة عليها . 

- خراج الأرض المفتوحة صلحا . 

الجزية المضروبة على أهل العنوة وأهل الصلح. 

- عشر تجارة أهل الذمَّة. 

عشر تجارة الحربيين» إذا دخلوا بأمان. 

- كلّ مال جهلت أريابه. 

مال المرتد» إذا قتل لردته . 

- تركة ميّت لا وارث له. 

ما يأخذه الإمام في نظير معدن أو إقطاع. 

وك هذه المداخيل محلّها بيت المال. ولا تضم لها الزكاة» بل تصرف للأصناف 
الثمانية» ولو تول جمعها السلطان. 


(1) الحاشية: 189/2. (2) الشرح الكبير: 2/ 190. 
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تصرف المداخيل في أمرين» هما: 


الأوّل: آل بيت النْبِيَ عَكلِ: 
ويكون بقدر كفاية سنةء أو ما يقتضيه الحال. وينفلون عن غيرهم لأنهم ممنوعون 
من الزكاة: وآل الت e‏ ا SS‏ قال تعالى : 


iat 1‏ ص ر 2 


راعلا نّم عينم من سیو فان لله حمسه., وللرسول ولنزى الفرق والست والمسکن وب 
الیل إن كد 0 اه ونا زلا عل بدا ين الفركان بى آل الجتمان واف عل 
ڪل سیو هَيِسِرٌ 6 [الانفال: 41]. ومحل الاستدلال قوله تعالى: وزی الَْرْقَّ4. 
ونلخص هنا ما قاله الإمام ابن عاشور في ذلك: «وأمًا ذو القری4 ف «أل» في 
«القربى» عوض عن المضاف إليه» كما في قوله تعالى في سورة البقرة: «إوَءَانّ أَلْمَالَ عَلَّ 
مْيِدِء دوى ألْشُرْققَ» أي: ذوي قرابة المؤتي المال. والمراد هنا هو «الرسول» المذكور 
قبله؛ أي: ولذوي قربى الرسول» والمراد ب «ذي» الجنس؛ أي: ذوي قربى الرسول؛ 
أي: قرابته» وذلك إكرام من الله لرسولهء إذ جعل لأهل قرابته حقّاً في مال الله؛ لأن الله 
حرّم عليهم أخذ الصدقات والزكاة. فلا جرم أنه أغناهم من مال الله. ولذلك كان 
حقّهم في الخمس ثابتاً بوصف القرابة. فذو القربى مراد به كل من اتصف بقرابة الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فهو عام في الأشخاص . ولكن لفظ «القربى» جنس فهو مجمل. 
وأجملت رتبة القرابة إحالة على المعروف في قربى الرجل» وتلك هي قربى نسب الآباء 
دون لهات انم إن ب الآباءيين الغرب يعد شرك إلى الد الذص شى نه 
الفصائل. ومحملها الظاهر على عَصبة الرجل من أبناء جدّه الأدنى. وأبناء أدنى أجداد 
النبي كف هم بنو عبد المطلب بن هاشم» وإن شئت فقل: هم بنو هاشم؛ لأن هاشماً 
لم يبق له عقب في زمن النبي بي إلا من عبد المطلب» فالأرجح أن قربى الرسول يلا 
هم بنو هاشمء وهذا قول مالك وجمهور أصحابهء وهو إحدى روايتين عن أحمد ن 
حنبل» وقاله ابن عبّاس» وعلي بن الحسين» وعبد الله بن الحسن»ء ومجاهدء 
والأوزاعي» والثوري. وذهب الشافعي» وأحمد في إحدى روايتين عنه» التي جرى 
عليها أصحابه» وإسحاق وأبو ثور: أن القربى هنا: هم بنو هاشم وبنو المطلب» دون 
زهو من بش عد منات. لا م N‏ ومتمسّك هؤلاء ما رواه 
البخاري وأبو داود» والنسائي. عر جبير بن مطعم أن قال: أتيت أنا وعثمان بن عفان 
رسول الله نكلّمه فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب فقلت: يا 
رسول الله» قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئاً»ء وقرابتّنا وقرابتهم واحدة 
فقال: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد)». وهو حديث صحيح لا نزاع فيه» ولا 


في أن رسول الله ية أعطى بني هاشم وبني المطلب دون غيرهم . ولكن فعل 
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رسول الله ية فيه يحتمل العموم في الأموال المعطاة ويحتمل الخصوص لأمور: 

أحدها: أنّ للنبى يل فى حياته سهماً من الخمس» فيحتمل أنه أعطى بني 
ا معطا مسن سمه انام ا على فام لدان الجاهلية © وانتضارهم 
لهء» وتلك منقبة شريفة أيّدوا بها دعوة الدين وهم مشركونء فلم يضعها الله لهم. وأمر 
رسوله بمواساتهم› وذلك لا يكسبهم حمّا مستمراً . 

ثانيها : أن الحقوق الشرعية تستند للأوصاف المنضبطة» فالقربى هي النسب» 
ونسب رسول الله ية لهاشم» وأمًا بنو المطلب فهم وبنو عبد شمس وبنو نوفل في 
رتبة واحدة من قرابة رسول الله يَكِِ؛ِ لأن آباءَهم هم أبناء عبد مناف». وأخوة لهاشم. 
فالذين نصروا رسول الله کیا فر في الجاهلية كانت لهم المزية» وهم الذين 
أعطى رسول الله أعيانهم ولم يثبت يغبت أنه أعطى من نشأ بعدهم من أبنائهم الذين لم 
يحضروا ذلك النصرء فمن 2 بعدهم في الإسلام تنا ووك ابناء نوفل وأبناء 
عبد شمسء فلا يكون في عطائه ذلك دليل على تأويل ذي القربى في الآية ببني 
هاشم وبني المطلب. 

أمَا قول أبي حنيفة فقال الجصاص في «أحكام القرآن»: قال e‏ 
«الجامع الصغير) : يقسم الخمس على ثلاثة أسهم أي: ولم يتعرّض لسهم ذو 
القربى -: اوروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: خمس الله 0 
واحد» وخمس لذي القربى فلكل صنف سماه الله ل a‏ 
قال: وإنّ الخلفاء الأربعة متفقون على أنّ ذا القربى لا يستحق إلا بالفقر. قال: وقد 
اختلف في ذوي القربى من هم؟ فقال أصحابنا: قرابة النبي َيه الذين خرم عليهم 
الصدقة وهم: آل علي والعباس وآل جعفر وآل عقيل وولد الحارث بن عبد المطلب› 
وقال آخرون: بنو المطلب داخلون فيهم.. 

وأخرّج أبو حنيفة من القربى بني أبي لهب قال: لأن النبي كله قال: «لا قرابة 
بيني وبين أبي لهب فإنه آثر علينا الأفجرين» رواه الحنفية في كتاب الزكاة» ولا يعرف 
لهذا الحديث سندء وبعد فلا دلالة فيه؛ لأن ذلك خاص بأبي لهب فلا يشمل أبناءه في 
الإسلام. ذكر ابن حجر في «الإصابة» أن محمد بن إسحاق» وغيره روى عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة قال: قدمت دُرة بنت أبي لهب. إلى رسول الله ييه فقالت : إن 
الناس يصيحون بي ويقولون: إني بنت حطب النار» فقام رسول الله؛ وهو مغضب شديد 
الغضب» فقال: «ما بال أقوام يؤذونني في نسبي وذوي رحمي ألا ومن أذ سی 
وذوي رحمي فقد آذاني ومن آذاني فقد أذى اللّه» . فوصف درة اا ن ال 
على أن ذوي القربى ستحئون دون اشتراط الفقر؛ لأن ظاهر الآية أن وصف قربى 
النبي كَل هو سبب ثبوت الحقّ لهم في خمس المغنم دون تقييد بوصف فقرهم. وهذا 


انا 458 


قول خو العلماء)(1) 
الثاني: مصالح المسلمين: 

والمتمثلة في ما يلي : 

- الجهادء يشترى به السلاح والعتاد» ويعطى منه للعسكر ما ينفقونه في سفرهم أو 
رباطهم ونحو ذلك . 

- النفل. وهو ما يعطيه الإمام من خمس الغنيمة لمستحقّها لمصلحة» زيادة على 
ما يستحقّه من الغنيمة. وسيأتي الحديث عن ذلك في حكم النفل . 

- فضاء دين المعسر . 

- تجهيز الميت الذي لا مال له. 

- إعانة المحتاج من أهل العلم. . وهم أولى من غيرهم. لا سيما المنقطعين لقراءته 
وتدوينه وللإفتاء والقضاء ونحو ذلك . 

- إعانة كل محتاج» من يتيم وأرملةء وتزويج أعزب› وإعانة حاحٌ . 

- بناء المساجد والقناطر والحصون والأسوار والسفن ونحو ذلك. وعقل الجراح»› 
وعمارة الثغور. ودفع أوراق القتفناة وتفقة الإمام على نفسه وعياله بالمعروف لا 
بالإسراف . 

قال ابن العربي: «وقال علماؤنا ون : الخمس موكول إلى رأي الإمام يفعل فيه 

ما يراه أصلح للمسلمين وأنفع في الدين»0©. 

والدليل على كون الخمس يصرف منها في هذه المصال-0©: 

2 كيال الي #واعلموا أ نما نما غت شی فان له خمة, ولارسول ولزى أَلْفَرقٌ ظ 
وََلْسْتَمى امسن رآ الیل إن كم ا باه وما ارلا عل عَبِينا يوم الْمُرَمَانِ يوم 
الق الحَممان ؛ واه عل ڪل شَىْء مَرسِرٌ 409 [الأنفال: 41]. ووجه الاستدلال أن الله 
تعالى جعل الخمس عا له وللرسول. . وفي عرف الإسلام أن الشيء إذا جعل ما للد 
من غير ما فيه عبادة له أن ذلك يكون للذين يأمر الله بتسديد حاجتهم منه. وقد شاء 
فوگل صرفه لرسوله ية ولمن يخلف رسوله من أثمّة المسلمين. 

اا ا 20 فذاق ستيان حالة تصرّفه في مال الله بما 
ائتمنه الله على سائر مصالح الأمّة؛ وحالة انتفاعه بما يحبّ انتفاعه به من ذلك فلذلك 
ثبت في الصحيح أن النبي ييه كان يأخذ من الخمس نفقته ونفقة عيالهء ويجعل الباقي 
مجعل مال الله . . وفي الصحيح أن النبي ييه قال في الفيء : : «مالي مما أفاء الله عليكم 


(1) التحرير والتنوير: 9/10 - 12. (2) القبس: 2/ 601. 
(3) القبس: 2/ 600. 
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)ااا ل الل سئس للللاللللللببيب” سے 
إلا الخمس والخمس مردود عليكم» نا انه وين الا كان إن 
رسول الله في انتفاعه بما جعله الله له من الحقّ في مال الله. وأوضح شيء في هذا 
الباب حديث عمر بسن الخطاب في محاورته العباس وعلي» حين تحاكما إليه. رواه 
مالك في «الموطأ) ورجال «الصحيح»؛ قال عمر: (إِنَْ الله كان قد خض رسوله في هذا 
الفيء بشيء لم يعطه غيره قال: فما أفاء الله عل رس ی من آهل الْفرئ قله ولاسول وَلِذِى 
لد والس وَالْمَسكين» [الحشر: 7] فكانت هذه خالصة لرسول الله ووالله ما احتازها 
دونكم ولا DE EP lS TS‏ الفال» 
مجعل مال ا4 . 

ونصت الآية أيضاً على اليتامى والمساكين وابن + اليا : 

ب - عن عبادة بن الصامت قال : أخحذ رسول الله يي يوم حنين وبرة من جنب 
بعير » فقال : لايا أيها الناس إنّه لا يحل لى مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس» 
والخمس مردود غ 

وأمَا جعل باقي المصالح المذكورة من مصارف الخمس» مع أن ظاهر الآية يدل 
على قصر الخمس على كونه لله ولرمتو ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن ع السبيل» 
قالغال :وروا انما متم قن ى ع نان هة ولرسرل: ودف الفرت وال 
الکن أ الكل إن ك ا بال وما ارلا عل عَبِدِئًا يوم الْمْرَمَانِ يوم الى 
ال مان راه ڪل ڪل ب سى فير ل 409 [الأنفال: 41]» فالوجه أن الآية قد صرفها 
النبي ية على خلاف ظاهرهاء فعلمنا أن الله تعالى ة ند جعل ا الجكم فيه فإن رأى 
أن يجعله فيمن سمّى الله تعالى فعل وكان بياناً لبعض محله ؛ وإن شاء أن يصرفه إلى 
غير ذلك من المصالح صرفهء فقد أعطى منه منه للمؤلفة قلوبهم وليس لهم في الآية ذكر مع 
و 0 والمساكين واليتامى الذين نم نص الله علي . 
عاشور: e‏ اك ا زم کار كل رنت منة )ع 
ولا شك أن الله أراد ذلك؛ ليكون صرفه لمصارفه هذه رك إل اجتهاد رسوله ڪه 
وخلفائه من بعذه. فيقسم بحسب الحاجات والمصالح› > فيأخذ كل مصرف منه ما يفي 
بحاجته على وجه لا ضر معه على آهل المصرف الآخرء وهذا قول مالك في قسمة 
الخمس» وهو أصح الأقوالء إذ ليس فى الآية تعرّض لمقدار القسمة» ولم يرد في 


(1) التحرير والتنوير: 8/10› 9 
(2) أخرجه النسائى فى قسم الفىء» باب؛ وأبو داود» في الجهاد» باب في فداء الأسير بالمال. 
(3) القبس: 602/2. 


السنة ما يصح التمسك به لذلك» فوجب أن يناط بالحاجةء وبتقديم الأحوج والأهم 
عند التضايق» والأمر فيه موكول إلى اجتهاد الإمام» وقد قال عمر:«فكان رسول الله 
ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله" . 

ويبدأ وجوباً با لمستحقين من آل البيت وغيرهم الذين جبي فيهم مال الخراج أو 
الجزية أو الخمس أو غيرها من باقي العشرةء فيعطون كفاية سنة إن أمكن. ثم ينقل 
الباقي لغيرهم» الأحوج فالأحوج. 
حكم الأسرى : 

للومام النظر بالمصلحة في الأسرى - غير النساء والصبيان ‏ بأحد أمور خمسة: 

- المن عليهم بالإطلاق. 

- أو الفداء بمال منهم . 

والدليل على جواز المن أو الفداء0©: 

أ- قوله تعالى : فيد لبس لذن كقروأ صرب الراب حى دآ أَمتسوهر شد اران : 


2 رربم و 


ف 
مما 
د .7 ر ر ےر 31 ر سے ص ر2 مم مر 0-3 . ر س 4 ر رټ ر 
وإما ودا حى تضم ار أوَرَارهًا ذلك ولو يشا الله لاننصر ينهم ولكن لوا بَعَصَحكم عض وَالَذِينَ ملوأ 


فشدوا الوثاق؛ أي : لعلا يفلتوا. وقوله: ًا ما بد ونا دة والنصب بإضمار فعل؛ 
أ فإما أن تما عليهم مناء وإمّا أن تفادوهم فداء. وهذا نص في جواز المنّ والفداء. 

وهذه الآية محكمةء في قول الإمام مالك مين لا ناسخة ولا منسوخة مع آية: إا 
لع ادير للم تأقثلوا لمرن يت دشو مدو ولحشووم اندو لم ڪل صر 
إن تابو وَأقَامُوا الوه انوا ألبَكَرة سَسَلُوا سهم إن أله عور يَحِيمُ 42 [التوبة: 5]» بدليل 
فعل النبي وه والخلفاء الراشدين. ذكر الإمام القرطبي أن القول بأنّ الآيتين محكمتان 
معمول بهماء هو قول حسن ؛ لان النسخ إنما يكون لشيء قاطع» فإذا أمكن العمل بالآيتين 
فلا معنى للقول بالنسخ» إذا كان يجوز أن يقع التعبّد إذا لقينا الذين كفروا قتلناهم. فإذا كان 
الأسر جاز القتل والاسترقاق والمفاداة والمنّء على ما فيه الصلاح للمسلمين . 

ب - من النبي ية على ثمامة بن أثال بدون مال . كما منّ على سبي هوازن. 

ج - فداء النبي ب أسرى المشركين في بدر بمال”©. وأخذ من سلمة بن الأكوع 
جارية ففدى بها أناسا من المسلمين. 


(1) التحرير والتنوير: 10/ 12. 

(2) الإشراف: 2/ 932 3 والمنتقى: 3/ 169ء والجامع لأحكام القرآن: 16/ 164. 

(3) أخرجه البخاري في المغازي› باب وفد بني حنيفة ؛ ومسلم في الجهاد والسيرء باب ربط السير. 
)4( انظر القصة في : مسلم في الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر. 
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د - آنه يه فادى أسيراً من بنى عقيل برجلين من أصحابه كانا أسيرين في 
١ )1( .‏ 
يضقا ١‏ 


وأمّا قوله تعالى: ما گات لي أن که له ای کی تتح ف الاش روت 
عرض ألدَنيا وأَلَّهُ ريد د لير 0 عير حَكيِدٌ ©40 [الأنفال: 67]. والإثخان الشدة 
والغلظة في الأذى. والمعنى: حتى يتمكن في الأرض سلطانه وأمره. فمعنى ما کات 
لي أن يكن لهم أَسَرَئ» نفي انّخاذ الأسرى عن استحقاق نبي لذلك الكون. وجيء 
ب «نبيء» نكرة إشارة إلى أنَّ هذا حكم سابق في حروب الأنبياء في بني إسرائيل » ۳ 
في الإصحاء رين عكر ال ومثل هذا النفي فيي القرآن قد يجيء بمعنى النهي 
نحو #ومًا كن لم أن تدوأ رسو اسر [الأحزاب: 53]. وقد يجيء بمعنى أنه لا 
يضلح كما هُنا؛ لأن هذا الكلام جاء تمهيداً للعتاب فتعيّن أن يكون مراداً منه ما لا 
يصلح من حيث الرأي والسياسة: 

ومعنى هذا الكون المنفي بقوله : هما كات 3 أن ر EKE‏ أَسَرَئ» هو بقاؤهم في 
الأسر؛ أي : بقاؤهم أرقاء أو بقاء أعواضهم وهو الفداء. وليس المراد أنه لا يصلح أن 
تقع في يد النبي أسرى؛ لأن أخذ الأسرى من شؤون الحرب» وهو من شؤون الغلب» 
إذا استسلم المقاتلون» فلا يعقّل أحد نفيه عن النبي» فتعيّن أن 0 نفي أثره» وإذا 
نفي أثر الأسر صدق بأحد أمرين: وهما المنّ عليهم بإطلاقهم أ أو قتلّهم. ولا يصلح 
المنُ هنا؛ لأنه ينافي الغاية وهي حتى يثخن في الأرض» فتعتن آد المقصود قتل 
الاسر الحاصلين في يده؛ اى أن ذلك الأجدر به حين ضعْف المؤمنين› عفدا 
لشوكة أهل العناد» وقد صار حكم هذه الآية ت نويا الالء ء ية فيمن يأسرهم في 
غزواته. 

والمعنى أن النبي إذا قاتل فقتاله متمحض لغاية واحدة» هي نصر الدين ودفع 
أعدائه» وليس قتاله للملك والسلطان فإذا كان أثباع الدين في قلة كان قتل الأسرى 
تقليلاً لعدد أعداء الدين» حتّى إذا انتشر الدين وكثر أتباعه صلح الفداء لنفع أتباعه 
بالمال» وانتفاء خشية عود العدوٌ إلى القوة. فهذا وجه تقييد هذا الحكم بقوله: ما 
کات لي . 

والكلام موجه للمسلمين الذين أشاروا بالفداء» وليس موجّهاً للنبيء ية لأنه ما 
فعل إلا ما أمره الله به من مشاورة أصحابه في قوله تعالى: «#وَسَاوِرَهُمْ في آل [آل 
عمران: 159] لا سيما على ما رواه الترمذي من أن جبريل بلغ إلى النبي له أن يخير 


هه 1 


أصحابه ويدل لذلك قوله: ودوت عرض ألدن يا فإن الذين أرادوا عرض الدنيا هم 


)1( انظر القصة في : مسلم في النذرء عن عمران بن حصين . 
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الذين أشاروا بالفداء» وليس لرسول الله يي في ذلك حظ. والكلام عتاب للذين أشاروا 
باختيار الفداء والميل إليه» وغض النظر عن الأخذ بالحزم في قطع دابر صناديد 
المشركين» فإن في هلاكهم خضداً لشوكة قومهمء فهذا ترجيح للمقتضّى السياسي 
العرضي على المقتضى اذى ل عل الاتبلام ومن السير والر لق في شؤون المسلمين 
بعضهم مع بعض كما قال تعالى: #أيْدَاهُ ء عَلَ الکتار راء س [الفتح: 29]. وقد كان 
هذا المشلك الساسى حتفيًا حتى كانه مما افتائر ال : 

- أو ضرب الجزية. وتقدم الدليل على ذلك. 

د أن القكل ل الل 

أ قوله تعالى: بو وتلوم يت ود وأحرجوهم مِنْ حت ا َالْدنهُ اشد من 1 
و لاقيو e‏ عي ت فيه فان وک الوم کدلك ج الكَنينَ ©4 
[البقرة: 191]. ومعنى فشرش أخذتموهم. قال ابن العربي: «وفي هذا دليل ظاهر 


على قتل الأسير»7©, 
ب i‏ تخا ما كات ا کن ا 0 ريدو 
ع ا ا ا وال عَزِيرٌ ی 469 [الأنفال: 67]. وتقدم شرح الآية. 


ا لاي و E‏ 

بدر» وقتل ابن خطل عند فتح مكة. 
8 الاسترقاق. وقد كان ار قلانماً ا E‏ الرق. 

ومن المصلحة التي يقدرها الإمام أن من علمت شجاعته وإقدامه أو رأيه وتدبیره» 
فالأولى قتله» ومن لم يكن بهذه الصفة وكان صانعاً أو عسيفاً فالأفضل استبقاؤه» ومن 
رجي إسلامه والانتفاع به فالأولى أن يمن عليه» ومن كان غناؤه عنهم قليلاً وأخذ عنه 
عوض نافع من مال أو أسير من أسرى المسلمين فودي“ . 

و لخن الاهوز: الأربعة الأولى من الخمس؛ أي : يكون غل بيك الال :وام 
النساء والصبيان فليس فيهم إلا الفداء. وقد كان فيهم اشا الاسترقاق حين كان الرّق 
قاتمأء كما ذكرنا آنفا. 


حكم النفل : 
تقدم الحديث عن النفل عند بداية الحديث عن الأموال المأخوذة من الحربيين› 
- في اللغة وفي القرآن - هو والغنيمة شيء واحدء فهما مترادفان. وشاع فيما بعد 


(1) التحرير والتنوير: 72/10 76. 
(2) المنتقى: 3/ 169. وأحكام القرآن: 1/ 156. 
(3) أحكام القرآن: 1/ 151. (4) المنتقى: 3/ 169. 
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في اصطلاح الفقهاء أنه اسم لنوع مما يقسم من الغنية» لا لنوع من المغنم. فهو ما 
يعطيه الإمام من خمس الغنيمة لمستحقها لمصلحة. زيادة على ما يستحقه من الغنيمة»› 
وهو للإمام. ودليل جواز تفيل وک ا 

أ قوله تعالى : سلون تك عن الال قل الأنقال يله 7 اس ام اتات 
ل EL‏ ررسواة 05-07 ُؤْمِنِينَ %6 [الأنفال: 1]. ووجه الاستدلال أن الله 
تعالى جعل الأنفال تختص بالله والرسول؛ أي: حكمها 5 وتصرّف الرسول كلا 
بالأنفال إنما هو بإذن الله توقيفاً أو تفويضاً. ويشمل تصرّف أمراء الجيوش في غيبة 
الرسول به أو بعد وفاته؛ لأن ما كان حقّاً للرسول كان التصرف فيه لخلفائه لأنهم 


<2 آذ‎ Ty 


يقومون مقامه. قالآنة متحكية فن متسبوحة تقولة: لواطموا انما امم من شیر فان لله 
حه وَلِلرَسُولٍ» [الأنفال: 41] فيكون لكل آية منهما حكمها إذ لا تداخل بينهماء قال 
القرطبي : وهو ما كاه الفازرق عن كبر مق احا 

ب عن ابن عمر وئ أن رسول الله ييه بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل 
نجدء فغنموا إبلاً كثيرة» فكانت سهامهم اثني عشر بعيراً أو أحد عشر بعيرا؛ ونفلوا 
ار 

فللإمام أن ينفل من الخمس لمصلحةء ككون المنقل شجاعاًء أو ذا تدبير ورأي 
في الحروب» أو ذا خصوصية لم تكن في غيره؛ أو للتحريض على النكاية في العدوٌ. 

والنفل جزئئ وكلّى؛ فالأوّل ما يعطيه بالفعل» كأن يقول: خذ يا فلان هذاء 
الا ما تك ك من قتل قتيلاً فله سلبه» وذلك كقول النبي ييه يوم حنين: من 
قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سلبه»“. ونل مالك رحمه آل الى عمق قثل فلا من 
العدرّ أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ قال: «لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام» ولا 
يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهادء ولم يبلغني أن رسول الله ي قال: ١‏ 
قتل قتيلاً فله سلبه إلا يوم حنين»؛ أي: إن فعل النبي كَل لم يتكرّر في غيرها من 
الغزوات» ولا فعله أحد من خلفائه الراشدين في حروبهم» مما يدل أنه خاص 
به ال5 , 

ويكره للإمام قبل انقضاء القتال أن يقول: من قتل .قتيلاً فله سلبه؛ لأنه يصرف نية 


(1) القبس: 602/2. (2)"العسرير والخعوين 2 2510250/9 

(3) أخرجه مالك في الجهاد» باب جامع النفل في الغزو؛ والبخاري في فرض الخمسء باب الدليل 
على أن الخمس لتوائب المسلمين؛ ومسلم في الجهاد والسيرء باب الأنفال. 

(4) أخرجه مالك في الجهادء باب ما جاء في السلب في النفل؛ والبخاري في فرض الخمس» باب 
من لم يخمس الأسلاب؛ ومسلم في الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل . 

(5)- التحرير والتتويز * 250/9 252. 
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المقاتلين للقتال من أجل الدنياء قال ابن رشد: «لثلا تفسد نيات الناس فى الجهاد)”!'. 
راجا بعد القدرة على الد ووا عدم ال أن القنال لاحن اليم لبن 
حراماً. بل هو خلاف الأكمل. 

وإن قال الإمام ذلك» مضى وعمل بمقتضاه. 

والسلب هو ما يسلب من الحربي المقتول اعتيد وجوده معه» من ثياب وسلاح 
ومركوب فى ساحة القتال» لا أسورة وقلادة وذهب وفضة. فيكون للقاتل من السلب 
المعتاد. ۰ 

ويثبت كون الحربي قتيلا للمقاتل بشهادة عدلين» إن شرط الإمام البيّة” . 
2 تقسيم الأربعة الأخماس الباقية: 

يقسّم الإمام الأربعة الأخماس الباقية على الجيش. ويشترط فيمن يستحقٌ الغنيمة 
ما يلي : 

- أن يكون ذكراًء لا أنثى» فلا يسهم لها ولو قاتلتء إلا إذا تعيّن الجهاد عليها 
بفجء العدوٌ؛ ومثلها الصبيء فيسهم له إن أطاق القتال وأجازه الإمام وقاتل بالفعل. 
وإلا فلا. والدليل على عدم الإسهام للمرأة: فعل النبي بيا فقد ثبت أنَّ النساء سافرت 
معه ية للجهاد وقاتلت» وما أسهم لهنّء فعن ابن عباس أن رسول الله يه كان يغزو 
بهنَء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة» وأمّا بسهم فلم يضرب لهنَ. ‏ أي : 
بسهم 7©. ومعنى يحذين؛ أي: يعطون مما أصاب» لا على وجه الإسهام. 

والدليل على أن الصبي غير البالغ يسهم له إذا قدر على القتال وقاتل بالفعل“ : 

أ عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله ي يعرض عليه صبيان المدينة من 
الأنصار فيلحق من أدرك منهم ‏ أي: بلغ فعرضت عليه عاماً فألحق غلاماً وردّني. 
فقلت: يا رسول الله. ألحقته ورددتني» ولو صارعني لصرعته. قال: فصارعته فصرعته. 
فال 

ب - أنه قد يوجد فيه ما يوجد في البالغ من القتال والمكايدة للعدوٌ. 

أكون سلدا لا ا 

أن يكون عاقلا افخ 


(1) المقدمات: 2/ 176. 

(2) لزيادة التوسّع في هذه المسالة راجع: «أقرب المسالك» للشيخ الدردير: 362/1 363. 
(0) أخرجه مسلم في الجهاد والسير» باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم. 

(4) الإشراف: 2/ 938. 

(5) أخرجه البيهقي في السيرء باب من لا يجب عليه الجهاد. 
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_ أن يكون حاضراً للقتال» ولو لم يقاتل بالفعل. أمّا الغائب فلا يسهم له إلا أن 
يكون غيابه متعلّقاً بأمر الجيش . والتاجر والأجير والصانع الحاضرون» إن خرجوا بنية 
التجارة والخدمة» يقسم لهم إن قاتلوا بالفعل؛ أو خرجوا مع الجيش بنية القتال» ثم 
طرأت التجارة والخدمة؛ وإلا فلا يسهم لهم. 

والدليل على الإسهام للتاجر والأجير والصانع بالشروط المذكورة" '": 

أ دخولهم في عموم أية : #واعلمواأ نما ت من سي # . 

ب - القياس على غير الأجراء والصناع والتجار؛ لأنهم ممن هم مخاطبون 
بالجهادء فإذا قاتلوا أسهم لهم كغيرهم؛ والقياس على الحجٌ؛ لأنهم ليسوا أكثر من 
كونهم عاوضوا على منافعهم. وذلك لا يمنع الإسهام لهم إذا قاتلواء كالذي يحجٌ ومعه 
تجارة أو يؤاجر نفسه للخدمة في ذلك فلا يمنعه صحة الحج . 

والدليل على أنه لا يسهم لهم إذا انشغلوا بالاكتساب ولم يقاتلوا/: 

أ قوله تعالى: رماو يصون فى الْرْضٍ يبن ين شل اه اخروت بقيلون في سيل 
َس [المزمل: 20]. ووجه الاستدلال أنه تعالى فرق بين .من يجاهد وبين من يضرب في 
الأرض ابتغاء فضل الله. فدل على أنهما يختلفان في الحكم. 

ب - أن المعنى الذي يستحقّ به السهم» وهو القتال والتكثير والمعاونة» لم 
يحصل منهم . 

الحياة» فلا يسهم للميت قبل القتال. 

- القدرة» فلا يسهم للأعمى والأعرج› إلا أن يقاتلا؛ ولا للأشلّ والأقطع. إلا 
أن يكون لهما تدبير ورأي في الحرب. ) 

أمَا المريض فيسهم له إذا شهد القتال» وإن لم يقاتل بالفعل. فإن منعه مرضه من 
حضور القتال لم يسهم له. 

المتخلّف عن الجيش لحاجةء إلا أن تتعلق الحاجة بالجيش» كجلب الماء والزاد 
والسلاح؛ أو تتعلّق الحاجة بأمير الجيش» كتمريض ابن الأمير مثلاء لقضية عثمان طبه 
حين أمره النبنَ كله بالرجوع لتجهيز زوجته بنت المصطفى َل في غزوة بدر وأسهم له. 

بخلاف الضّالَ عن الجيش» فيسهم له ولو ضل بأرض المسلمين. ومثله من ردته 
الريح ببلد الإسلام . 

وقد شرع الإسلام الإسهام للفرس. إذ قد كان كثير من المقاتلين في القديم 


I e 9 8 ,‏ 
يعتمدول على دوابهم › وهي تتطلب ٤ a‏ 


(1) الإشراف: 2/ 938» القبس: 2/ 602. (2) الإشراف: 2/ 938. 
(3) للاطلاع على أحكام هذه المسألة وأحكام تقسيم الغنائم راجع أقرب المسالك: 364/1 - 366. 


الجزية 406 


تعريف الجزية لغة: 
الجزية من المجازاة؛ لأنها جزاء للكت عن الكفار وتمكينهم فن سكن :د 


الإسلام. وقيل : من جزى يجزي» إذا قضى» قال تعالى: #واتقواً وم ل زی اع لا 
تفضى . وجح الجزية جرى › بكسر الجيم› مثل : لحية ولحى . 
تعريف الجزية اصطلاحاً : 

هي مال يضربه الإمام على کافر» وک E‏ قادر على الأداءء مخالط. يصح 
اشر لاستقراره كا بغير الحجاز واليمن . 


- قوله: (يجعله الإمام». فلا يصح من غيره بغير إذنه» إلا أنه إن وقع يمنع القتل 
والامن وحينئل فيرد د لماه حتّى يعقّدها معه الإمام ا 

- قوله: «على كافر؟؛ أي: على كتابئ أو مشرك أو غيرهماء ولو قرشياً. فتؤخذ 
الجزية من القرشي على الراجح» فال الإمام الخازري: إن ظاهر 8 ق 
ان رد الأ توعد سه الجماعا + ا لمكانتهم من رسول الله 4 PRR ERD‏ 
كلّهمء فإن وجد منهم كافر فمرتدّء وإذا ثبتت الردّة ذ فلا تؤخذ منه بل يجري عليه 
أحكامها . 

- قوله: «ذكر مكلف»». فلا تؤخذ من الأنثى ولا من الصبيّ ولا من المجنون. 
والدليل على أن الجزية تؤخذ الاك ير قوله تعالى : چیا الت لا وبرت 
أله ولا الور 0 ولا رمو ما کرم اله ورسوله ولا يلبوت دن الْحَنّ من الب 
وتوا الكتت عق طا الجرية عن ير وَهُمّ صروت 09* [التربة: 29]. E:‏ 
ا أنه تعالى أوجبها على المقاتل» ولا يقاتل في الأغلب إلا الرجال لا 
الفجان :و 10 


- قوله: «قادر على الأداء». فلا تؤخذ من الفقير. فإن قدر على البعض فيؤخذ منه 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 8/ 38. 


467 ظ الجزية 


ت ا ا ت 
ما قدر عليه؛ أي: إن الجزية تضرب عليه كاملة» فإن عجز خمّف عنه عند الأخذء 
ويؤخذ منه بوسعه» فإن أيسر بعد لم يحاسب بما مضى» لسقوطه عنه. 

قوله: «مخالط»؛ اق مخالط لأهل دينه» ولو بكنيسة؛ لا راهب منعزل بديرء 
ر فان أو زمن أو أعمى. والمراد بالراهب الذي لا رأي له؛ لأنه هو الذي يتركء 
وإلا قتل. ART‏ عليه )لحرن مطلفاء > بل إمَّا أن يقتل إن كان له رأي 
معهم» أو يبقى بغير جزية. 

- قوله: «ايصح أسره»» خرج بذلك المرتدٌ والمعاهد زمن عهده» فلا تضرب 

عليهما الجزية. 

قوله: «لاستقراره»» علة لقوله: «يضربه» أي : لأجل أن يستقرٌ آمناً على نفسه وماله . 

- قوله: «بغير الحجاز واليمن»)» وهي جزيرة العرب من بلاد الإسلام. فلا يجور 
للمسلمين أن يؤمّنوا الكفار على السكنى فيهاء والدليل : 

أ عن عمر بن عبد العزيز قال: كان من آخر ما تكلم به رسول الله كله أن قال: 
«قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم فاخ ل تف دال تارفن 
ا 

ب - عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله كلِْهٍ قال : «لا يجتمع دينان في جزيرة 
العرب». قال مالك» قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى آتاه 
الثلج واليقين أن رسول الله يي قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» فأجلى يهود 
خير . وعن عبد الله بن عمرء أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض 
الحجاز. وأنّ رسول الله يل لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها. وكانت 
الأرض» حين ظهر عليهاء لله ولرسوله وللمسلمين . فأراد إخراج الهو هنا تسا لك 
اليهود رسول الله ب أن يقرّهم بهاء على أن يَكفوا عملهاء ولهم نصف الثمر. فقال 
لهم رسول الله لله كل: «نقرّكم بها على ذلك ما شئنا» فقرّوا بها حتّى أجلاهم عمر إلى 
ا ظ 

ج - عن ابن عباس وء أن النبي ييا أمرهم _ عند وفاته ‏ بثلاث قال: «أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب» الحديث”©. والمراد بالمشركين اليهود؛ لأن غيرهم كانوا 


(1) أخرجه مالك في الجامع» باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة ؛ وأحمد في مسنده: 6/ 275. 

(2) أخرجه مالك في الجامع؛ باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة؛ وأحمد في مسنده: 6/ 275. 

(3) أخرجه البخاري في فرض الخمس»› باب ما كان النبي ية يعطي ؛ ومسلم في المساقاة» باب 
المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع . 

(4) أخرجه البخاري في الجزية» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب؛ ومسلم في المغازي» باب 
مرض النبي كلد ووفاته . 


الجزية 408 


فل EE‏ 
والنصارى من جزيرة العرب؛ حتى لا أدع إلا مسلماً»”2 . 

لحن يجور للذميّ أن يجتازها في سفره للتجارة ونحوهاء وأن يقيم فيها الأيام 
للمصالح. كبيع الطعام ونحوهء ولا يجوز الإقامة فيها لغير مصلحة؛ وأمًا المرور ولو 
لغير مصلحة فجائز. 

وجزيرة الغرت: فک والمدينة. واليمامة. الو 


السنة التى شرعت فيها الحزية : 
شر عت الجزية فی السنة الثامنة. وفيل التاسعة. من الهجرة . 


مقدار الحزية : 

يختلف مقدار الجزية بين من فتحت أرضه عنوة أو صلحاً . 

- فمن فتحت بلده عنوة مقدار الجزية عليه أربعة دنانير شرعيةء إن كان من أهل 
الذهب؛ وأربعون درهماً شرعية» إن كان من أهل الفضّة. وذلك على كل واحد فى كل 
سنة قمرية. ولا تعتبر السنة الشمسية؛ لأن فيها ضياع سنة كلّ ثلاث وثلاثين سنة. ٠‏ 

وتؤخذ الجزية آخر السنة لا أوّلها. 

ولا تجوز الزيادة على المقدار المذكورء لما رواه ا و أسلم مول 
عمر بن الخظاب: «أن عمر بن ن الخظاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربع دنانيرء 
وعلى أهل الورق أربعين درهماأً؛. وما روي من زيادة عمر ونه على ذلك منعه مالك» 
لكثرة الظلم سداً للذريعة“ . ظ 

ل أو ماسوو وات ا و OLO‏ 
كثر. فإن أ طلق الصلحيّ في صلحه. ولم يبيّن قدرأ معلوماًء بأن وقع الصلح على 
الجزية مبهمة» فحكمه حكم العنوي». أربعة دنائير أو أربعون دزا على كل ذكر. 

وتؤخذ الجزية ممن تؤخذ منه مباشرة» ا 
لقوله تعالى: «عن ي في قوله تعالى: حى بِمْطوأ الْجِرْيَةَ عن يد وهم صرت . 
وقوله: وشم صخرو 46 ؛ ا وهم أذلاء. وهذه حال لازمة لإعطاء الجزية عن يد. 
والمقصود منه تعظيم أمر الحكم الإسلاميء وتحقير أهل الكفر ليكون ذلك ترغيباً لهم 


(1) إكمال الإكمال: 4/ 625. 
(2) أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. 
(0) إكمال الإكمال: 4/ 627. (4) بلغة السالك: 7/1 367. 


409 الجزية 


في الانخلاع عن دينهم الباطل واتّباعهم دين الإسلام”"' . 
سقوط الجزية : 

تسقط الجزية العنوية والصلحية بما يلي : 

بالإسلام . 

- بالموت . 

- بالتَرمّبٍ الظارئ» وهو قول ابن القاسم. وقال الأخوان. مطرف وابن 
الماجشون: إنها لا تسقط. 

وهي تشفط ولو كانت امتجمدة من ستين. بخلاف خراج الأرض العنوية فلا يسقط 
بالإسلام, بل هو على الزارع ولو مثلم > كما بعد . 

د أرزاق المسلمين التي قدّرها عليهم عمر مع الجزية. وقد أسقطها الإمام 
الف عن لاطت الات ك من ولاك ار 

وقد كانت على من بالشَّام والحيرة» في كل شهر على كل نفس» مديان - تثنية 
مدي» وهو مكيال يسع خمسة عشر صاعا ونصف صاع - من الحنطة» وثلاثة أقساط 
زيت - والقسط ثلاثة أرطال ؛ وعلى من بمصر كل شهر على كل واحد إردب حنطة» 
قال مالك: ولا أدري كم من الودك والعسل والكسوة؛ وعلى أهل العراق خمسة عشر 

عا من التمرء على كلّ واحد» مع كسوة كان يكسوها عمر للتّاس» قال مالك: لا 

أدري ما هي؛ وإضافة المجتاز عليهم ثلاثة من الأيام. 


حكم مال العنوي ونفسه : 

يحرز العنوي نفسه. والعنوي هو الذي فتحت أرضه 0 وضربت عليه الجزية . 
وعلى قاتله نصف دية المسلمء » خحمسمائة دينار» إذا كان كتاباً . 

ويحرز العنوي ماله» ويجوز له هبته والوصية به» ولو بجميعه. 

وإذا مات العنوي» ولم يكن له وارث في دينهم» فماله يكون فيئاً للمسلمين. فإن 
” وسواء كان المال عيناً أو عرضاً . ولا فرق بين المال الذي 
e‏ أو قبله 


إذا 38 المي أو أسلم. > فالأرض الموقوفة بالفتح فقط ‏ دون ماله تكون 
للمسلمين لا لوارئه. إلا لمصلحة تقتضي ذلك› ويعطيها السلطان لمن يشاءء وخراجها 
لت المال: 


(1) التحرير والتنوير: 10/ 166. 
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حكم أرض الصلحيّ وماله : 

أرض الصلحيى وماله يبقيان له ملكا ولو أسلم. فإن مات كافراً ورثوها على حكم 
دينهم. فان لم يكن له وارث عندهم» فهي لهم. ولا يتعرض المسلمون لهم فيها. 

وهذا إن أجملت جزيتهم على الأرض وعلى الرقاب». كأن يجعل الإمام عليهم 
كل سنة آلف دينار» من غير تفصيل على ما يخصٌ كل شخص وما يخصّ كل فدّان. 

فإن لم تجمل الجزية على الأرض والرقاب معاًء بأن فرّقت على الرقاب» ككل 
رقبة عليها كذاء سواء أجملت على الأرض أو سكت عنهاء أو فصّلت عليها أيضاًء 
ككل فذان عليه كذا؛ أو فرّقت على الأرض فقط»› سواء أجملت على الرقاب أو 
شكنت؛ ؛ فالحكم أنه إن مات شخص منهم ولا وارث له عندهم» فللمسلمين أرضه 
وماله» وحينئذ - أي: حين حصل تفصيل ومات بلا وارث - فوصيّتهم إِنّما تنفذ في 
الثلث فقط؛ لأن للمسلمين في مالهم حمّاً من حيث إن الباقي للمسلمين. بخلاف ما لو 
أجملت ‏ أي: على الرقاب والأرض - أو فرّقت وله وارث فلا كلام للمسلمين معهم. 


إحداث الكناة ئس وترميمها: 

ليس للعنوي إحداث كنيسة» ولا ترميم ما انهدم منهاء بالبلد المفتوحة عنوة التي 
أقرّوا بهاء سواء كان بها مسلمون أم لا؛ إلا إن سألوا من الإمام الإحداث عند ضرب 
الجزية. ورضي الإمام بذلك. وهذا هو المعتمد» خلافا لمن قال من علماء المذهب أنه 
ليس لهم ذلك مطلقاًء شرطوا أم لم يشترطوا. 

والكنيسة القديمة في أرض العنوة تبقى ولو بلا شرط . 

وا الصَلحيَ فله الإحداث والترميم في أرضه» شرط أو لا. الك وين 
اختظه وأنشأه استقلالاً كالقاهرة وغيرها؛ فليس للعنويّ ولا للصَلحىَ إحداث كنيسة 
فيها قطعاً» ولا ترميم منهدم فيما أحدثوه بهاء بل جب هدمها 4 إلا لوف مفسيدة 
أعطم من الإحداث» فيمكنون ارتكاباً لأخفت الضررين. قال الشيخ الدردير: وملوك 
مصر E‏ و IE‏ ولم يقدر عالم على الإنكار إلا 
بقلبه أو بلسانه» لا بيده. وزاد أمراء الزمان أن أعزّرهم. وعلى المسلمين رفعوهم» ويا 
ليت المسلمين عندهم كمعشار أهل الذمّة. وترى المسلمين كثيراً ما يقولون ليت الأمراء 
يضربون علينا الجزية كالتصارى واليهودء ويتركونا بعد ذلك كما تركوهم «إوسيغل اين 
ظلموا أىّ مب يقن انتهى كلام الشيخ. 
ما يلزم به المي : 

يلرم الذمّي بأمور هي 

- يلزم قهرأً عنه بلبس يميّزه عن المسلمين» كزتار وطرطور وبرنيطة وعمامة زرقاء. 


471 الجزية 


59 


انتقاض العهد: 

ينتقض عهده» فيكون هو وماله فيئأ بالأمور التالية: 

- قتال عامّة المسلمين» على وجه يقتضي الخروج عليهم . 

- منع الجزية تمرّداً ونبذاً للعهد؛ لأنه إِنّما أمَن فى نظير دفعها. وأمّا منعها لمجرّد 
البخل فيجبر عليهاء ولا يعد ناقضا. 

- التمرّد على الأحكام الشرعية» بإظهار عدم المبالاة بها . 

- غصب امرأة مسلمة على أن يزني بهاء ف زنی بها بالفعل . ويخير فيه الإمام. 
على المختار» كما يخير في منعه الجزية ومقاتلة أهل الإسلام. وأمًا زناه بها طائعة» 
فإئما یو حب تعزيره» وتحد هي . كما يعزّر بزناه بامرأة كافرة طوعا أو كرهاً: ولا يكون 
ذلك نقفيا للعيد: 

غروره بامرأة مسلمة بأنه مسلم. وتزوّجها ووطئها. ويخيّر الإمام فيه. وأمًا لو 
تزوّجها مع علمها بكفره» من غير غرور» فلا يكون نقضا لعهده» ويعزر. وقيل في 
غصب المسلمة وغرورها يتعيّن قتله إن لم يسلم. 

- تطلّعه على عورات المسلمين» بأن يكون جاسوساً يطلع الحربيين على عورات 
المسلمين» بنفسه أو رسوله أو كتابه. والمراد بالعورات المحلات الخالية عن الحرس 
والرباط. وعن الإمام فون نوع نا ون ا الفسلمين :1ق كانت لأهل الخيرك 
ورات الل قا ليكون: تكالا ل 

- سب نبي مجمع على نبوته عندنا» وإن أنكرها. الود كنبوّة داود وسليهان: 
بخلاف ما اختلف فيه عندنا كالخضر ولقمان» فلا ينتقض به عهده» الما تعر 

ومحل نقض العهد في سبّ نبي مجمع على نبوّته» إذا سبّه بما لم نقرهم عليه من 
كفرهم» لا بما أقرٌوا به بعقد الذمَة» كقولهم: عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة أو محمّد لم 
يرسل إلينا وإنما أرسل للعرب. ومثال ما ا د محمد ليس 

واب ب و 

وإذا خرج الذّمَى لدار الحرب ناقضاً للعهد ثم أخذء فإنَ الإمام يرى فيه رأيه. 
وذلك إن لم يكن خروجه بسبب ظلم وقع عليه» وإلا ردّه لجزيته وصدّق إن ادعى 


الظلم . 
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عشر تجارة أهل الذمّة : 

إذا خرج تجار أهل الذمّة ‏ ولو صغاراً - بتجاراتهم من بلادهم التي أقرّوا فيهاء 
إلى غيرها من بلاد الإسلام» فإنه يؤخذ منهم عشر تمن ما باعره من العروض 
والأطعمة» وهو المشهور. فإذا لم يبيعوا شيئاً لم يؤخذ منهم شيء؛ لأن الأخذ في نظير 
النفع» لا في دخول الأرض؛ لأنهم مكنوا منها بالجزية. وهذا على خلاف الحربي 
المؤمّن كما يأتي. قال الإمام مالك في تعليل أخذ العشر: «وليس على أهل الذْمّة ولا 
على المجوس» في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا على مواشيهم صدقة؛ لأن 
الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيراً لهم وردًاً على فقرائهم. ووضعت الجزية 
على أهل الكتاب صغاراً لهم» فهم وإن كانوا ببلدهم الذي صالحوا عليه» ليس عليهم 
شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم» إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا 
فىھا › فيو خذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات؛ وا ري 
الجزية وصالحوا عليها على أ يقروا ببلادهم. ويقاتل عنهم عدوهمء فمن خرج من 
بلاده نهم إلى ره تجر فعه المشر من تجر منهم من أعل مص إلى اتام أو من 
أهل الشام إلى العراق» أو من أهل العراق إلى المدينة أو إلى اليمن» وما أشبه هذا من 
البلاد» فعليه العشرء. ولا صدقة ة على أهل الكتاب ولا على المجوس في شيء من 
مواشيهم ولا تمارهم ولا رروعهم؛ ؟؛ مضت بذلك السئة؛ ويقرون على دينهم. ويكونون 
على ما كانوا عليه. وإن اختلفوا في العام الواحد مراراً إلى بلاد المسلمين» فعليهم 
كلما اختلفوا العشر؛ لأنّ ذلك ليس مما صالحوا عليه» ولا مما شرط لهم. وهذا الذي 
أدركت عليه أهل العلم ببلدنا»" . 

ومحل أخذ العشر من التجّارء إذا قدموا به من قطر وإقليم إلى آخرء كمصر 
والشّام والمغرب. ويؤخذ منهم العشر ولو تردّدوا إلى غير إقليمهم في السنة مراراً؛ 
لفعل عمر وء ولأن العلة الانتفاع . 

ويؤخذ منهم عشر عشر العرض أو الحيوان إذا اشتروه بعين أو عروض » قدموا بها من 
بلادهم» لا بثمن ما باعوه؛ لأنه قد أخذ منهم عشره» فلا يؤخذ منهم مما اشتروه 
بالباقى شيء . 

فلو اشتروا سلعاً بقطر غير قطرهمء وباعوا ما اشتروه بقطر آخر؛ كأن يشترء 
مصري سلعا في الشام ويبيعها في العراق» أخذ منهم العشر عند كل من القطرين فأكثر . 
لكن الذي اشتروه فيه يؤخذ منهم فيه عشر السلع المشتراة» والذي باعوا فيه يؤخذ منهم 
فيه عشر تمن ما باعوه. على ما تقدّم. 


(1) الموطأ في الزكاة» باب جزية أهل الكتاب والمجوس. 
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فهذا بين الأقطار والأقاليمء فإذا باعوا أو اشتروا بقطرهم أو إقليمهم فلا يؤخذ 
منهم شيءء يد لأخرى - أي: ما داموا في قطرهم -. ولو تباعد ما 
بين البلدين» كالمصري ينتقل بتجارته من الإسكندرية إلى القاهرة مثلاء > لم يؤخذ منه 
شيء . 

ويستثنى من أخذ عشر الثمن» إذا جلبوا الطعام إلى الحرمين فقط ‏ مكة والمدينة - 
وما ألحق بهما من البلاد والقرى» كما هو قول ابن الجآلاب» وهو المعتمد؛ فيؤخذ 
منهم نصف عشر الثمن . والمراد بالطعام كل ما يقتات به أو يجري مجراه» فيشمل 
جميع الحبوب والزيوت والأدهان وما يلحق بذلك كالملح والبصل والتابل. 

ودليل هذا التخفيف ما رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله 
عن أبيه أن عمر بن الخظاب كان يأخذ من القبط من الحنطة والزيت نصف العشرء يريد 
بذلك أن يكثر الحمل إلى المديئة. 

فعلّة التخفيف شدَّة حاجة أهل الحرمين فيكثر الجلب إليهماء أو العلة فضل 
الحرمين. وهذه العلّة كما تجري في أهل الذْمّة تجري أيضاً في الحربيين إذا دخلوهما 
بأمان. 

وقال الحنفية: لا يؤخذ من أهل الذمّة فى الحول إلا مرّة واحدة» وقال الشافعية: 
لاروفاس الذي شوم السام : ١‏ 


عشر تجارة الحربيين المَؤّمَنين: 

يؤخذ من التجّار الحربيين التّازلين بأرض المسلمين بأمان» عشر ما قدموا به 
للتجارة» من عروض وطعام» سواء باعوا أو لم يبيعوا. 

والذي له أخذ العشر منهم عامل أؤل قطر دخلوه. ولا يؤخذ منهم إذا انتقلوا 
لقطر آخر ما داموا في بلاد المسلمين؛ لأن جميع بلاد الإسلام كالبلد الواحد بالنسبة 
إليهم ؛ حتّى يذهبوا لبلادهم ويرجعوا إلى بلاد المسلمين مرّة أخرى بأمان آخرء ولو 
تكرّر ذلك في السنة مراراً. خلافاً للإمامين أبي حنيفة والشافعي أنه يؤخذ منهم مرّة فقط 
في العام. وأمّا أهل الذّمّة فعلّة الأخذ منهم الانتفاع» وهم غير ممنوعين من بلاد 
الإسلام» فكلّما تكرّر نفعهم تكرّر الأخذ منهمى. فهذا هو الفرق بين أهل الذمّة 
والحربيين. 

وإذا حصل اشتراط من الحربيين فيما يؤخذ منهم.ء فإنه يؤخذ منهم ما وقع 
الاشتراط عليهء قل أو كثر. 

وإذا قدموا بعين للتجارة أخذ عشر قيمة ما اشتروه بها. ولا يمكنون من بيع 
الخمرء إلا إذا حملوه لأهل الذمَة» فيمكنون من بيعه لهم» على المشهورء ويؤخذ منهم 
عشر ثمن ما باعوه منه. 
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أخذ العشر من المسلمين : 

أجمع المسلمون على حرمة الأخذ من المسلمين» وعلى كفر من استحلّ ذلك 
لأنه من المعلوم من الدّين بالضرورة. وعلى ذلك تحمل جملة الأحاديث الواردة في 
الوعيد على المكس» منها: عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله بل قال: «لا 
يدخل الجنة صاحب مكس»0". ال اكب 35 لديو الر لكل سين لفن ال 
الغامدية : "مهلا يا خالد التي نشي بت لند ات هر لى تاها صاحب مكس لغفر 
ه20 , وهذا بيان لكون المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات. 

ولا قال إن الحتقة جوزو لار اعد اين 
لأن كلامهم محمول عندهم على الرّكاة» ولذلك قالوا يجوز ربع العشرء لا أكثر» في 
كل حول» ما لم يدع التاجر أنه دفعه لفقير أو مسكين؛ مي وسو 

حسبه رب المال ‏ على قاعدة مذهبهم - من الرّكاة. 

قال الشيخ الدردير: الإجماع على حرمة الأخذ من المسلمين؛ ظاهر في أخذ 
العشر أو أقل أو أكثر من المسلمين ظلماء كما هو واقع الآن E‏ : فى عصره - 


عن ين د 


(1) أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء» باب فى السعاية على الصدقة. 
- (2) أخرجه مسلم في الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا . 
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تعريف المسابقة: 
المسابقة مفاعلة من السبق» بسكون الباء» مصدر سبق إذا تقذم . وبمتح الباء» 
الجعل» وهو المال الذي يجعل بين أهل السباق . 


حكم المسابقة : 

الأصل فيها المنع؛ لما فيها من اللعب. ولذلك قال الإمام القرافي: المسابقة 
مستثناة من ثلاث قواعد هي : 

1 القمارء بكسر القاف» وهي المغالبة والتحيّل على أكل أموال الناس بغير 
الحقّ. ودليل تحريمه أنه الميسر المحرّم في قوله تعالى: يابا الْدِينَ ءامنواً إِنَمَا لر 
وَلْيْتِيرٌ وَالْنَصَابُ لز رِجَسٌ ين عمل القَّيِطنِ ابوه لعلكم تطْلِحونَ 6 إِنَمَا بريد ألشَّيِطنٌ أن 
قم بتكم اده والِمْصَل فى افير لبر ويس عن وو أي و أسَلَدَ مهل آم سبو ©> 
[المائدة: 90 91]. ووجه الاستدلال على تحريم الميسر من الاية هو نفسه وجه 
الاستدلال على تحريم الخمرء فراجعه في باب المباح. وعند الإمام مالك أن كل ما 
قومر به فهو میسر" . 

2 وده :اران شيو ا کله 

3 فول الغفوضن :والمموفن لقخمن. واحدة لآن السابق هق الذي فد ياد 
الجعل . 

ولكن أجازها الشَارع للتدريب على الجهاد ودفع الصائل . ولو كانت لمجورّد اللهو 
لم تجز. وهي جائزة بجعل. وتجوز من باب أولى بغير جعل. وجوازها في أربعة أمور 
هي ٠‏ 

1 في الخيل من الجانبين. 

2 - في الإبل من الجانبين . 

3 - بين خيل من جانب» وإبل من جانب. 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 2/ 41. 
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وأمًا غير الخيل والإبل؛ كالبغال والحميرء فلا تجوز بالجعل. وأمّا بغيره فتجوزء 
كما يأتي. - 

4 في السهم لإصابة الغرض وبعد الرمية. 

ودليل جواز المسابقةء وأنها مقصورة على ما ذكر إذا كانت بجعل”!': 

أ - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يا سابق بين الخيل التي قد أضمرت» من 
الحفياء وكان أمدها ثنية الودا > وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد 
بني زريق» وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها“ . 

ب عن أبي هريرة أن النبي يي قال: الا سبق إلا في نصل أو خف أو 
حاف . 

ج - الإجماع على أن المسابقة بجعل لا يجوز على وجه الرهانء إلا في الخت 
والحافر والنصل . 
شروط جواز المسابقة بالجعل : 

1-أن يصح بيع الجعل» بأن يكون طاهراً. معلوماًء منتفعاً به» مقدوراً على 
تسليمه؛ لا نجساً ولا مجهولاً ولا خمراً ولا خنزيراً ولا منهياً عنه كجلد أضحية. ومثل 
المجهول ما كان في صندوق لا يعلم قدره أو جنسه. 

2 ۔ أن تعيّن أمور هي : 

* أن يعيّن المبدأ في المسابقة بالحيوان أو بالسّهم. 

# أن يعيّن الغاية التي ينتهى إليها. وقد دل حديث ابن عمر على اشتراط العلم 
بالمبدأ والغاية”ة . 

# أن يعيّن المركب من خيل أو إبل» كهذا الفرس وهذا البعير. 

* أن يعين الرامي في الرمي» كزيد أو هذا الرجلء» فلو وقع العقد على مسابقة 
شخصين من غير تعيين لم يجز. 

* أن تعيّن عدد الإصابةء بمرّة أو مرتين. 

# أن تعيّن نوع الإصابة من خزق» وهو ثقب الغرض من غير أن يثبت السهم 
فيه؟ وخسق» وهو ثقبه وسكون السهم فيه ؛ وخرم» وهو إصابة طرف الغرض فيخدشه . 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 9/ 103. 

(2) أخرجه مالك في الجهادء باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها؛ والبخاري في الجهاد والسيرء 
باب إضمار الخيل؛ ومسلم في الإمارة» باب المسابقة بين الخيل. 

(3) أخرجه النسائي في الخيل» باب السبق؛ وابن ماجه فى الجهادء باب السبق والرهان. 

(4) الجامع لأحكام القرآن: 9/ 103. 1 
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3 - أن يخرج الجعل متبرع» غير المتسابقين؛ ليأخذه السابق. وهذه الحالة جائزة 
اتفاقاً. أو يخرج الجعل أحد المتسابقين»؛ على أنه إن سبقه غيره أخذه ذلك الغيره آلا 
يسبقه فيكون لمن حضر» ولا يرجع لربّه. وهذه الحالة جائزة على المشهور. 

ولا يشترط التصريح بذلك عند العقد. بل إن سكتا صح العقد وحمل على ما 
ذكر. بخلاف ما لو اشترط مخرج الجعل أنه إن سبق هو عاد إليه؛ فإِنّه عقد فاسد. 

وأمّا إن أخرج المتسابقين. كل منهماء جعْلاً ليأخذه السَابق منهما؛ أي: ليأخذ 
أحدهما الجعل الذي أخرجه غيره مع بقاء جعله له فاه لا يصح أيضاً؛ لأنه من القمار 
المحض الذي لا رخصة فيه. لخروجه عن حذها. ويكون جعل كل واحد لصاحبه. 

وتمنع هذه الصورة. ولو وفغت بجلا ؛ أي : بمشاركة ثالث لم يخرج شيئا . 
وهذا إن أمكن سبقه لقوّة رسيم فك اننا زف سق احد الان ها وإن سبق أحدهما 
أخدقها مع وعلة المنع جواز رجوع الجعل لمخرجه؛ وأولى في المنع إن قطع بعدم 

سبق المحلّل؛ لأنّه حينئذ كالعدم. ومنع الإمام مالك هذه الصورة للغرر والمقامرة". 


حصول عارض أثناء السق: 

إذا انكسر السهم أو عرض له عارض في انطلاقه عظل سيره؛ أو عرض ما 
عاقه كأن ضرب في وجههء أو عرض لصاحبه نزع سوطه من يده فقل جري الفرس 
الع فانة ل يعد وة الله هما ذكر: ا 
أو سقط منه وهو راكب؛ ذاه کا ذلك مسر نا ٠‏ لتفريطه . واا فا إذا 
قطع اللجام أو حرن الفرس. 


المسابقة بدون جعل : 

تحر الاق بير جحل بان تكتون مجان بدون تتييد بالأمؤن الأريعة 
المتقدّمة. فتجوز في الجري على الأقدام وبالسفن والحمير والبغال والرمي بالأحجار 
ونحو ذلك مما يتدرّب به على قتال العدوٌ. وذلك إن صح القصد بأن وافق الشرع. 
فإن لم يصح القصدء بأن كان لمجرّد اللهو واللعب» كما يفعله آهل الفسوق. لم تجز؛ 
أي: يحرم» وقيل يكره. 
ما يحور أثناء المسابقة : 

.يجوز عند الرمنى الاشخخار بالقرل» كذكر المفاخر يا لانقتات إلى أت أو قبيلة؛ 
أو الأ تحار جالعل كما وود أن الى ك را رخا تال في يه بين الصنراف: 
فقال: «إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا المكان». 


)1( منح الجليل: 3/ 238. 
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- يجوز الرّجز. وهو ذكر شيء من الشعرء للدلالة على الافتخار. 

- يجوز تسمية النفس» ك:«أنا فلان» أو: «أبو فلان». 

- يجوز الصياح بصوت مرتفع. ودليل جواز تسمية النفس والصياح القياس على 
جواز ذلك في الحرب» لوروده عن رسول الله كَل يوم حنين حيث قال: «أنا النّبن لا 
كذب. أنا ابن عبد المظلب»' . 

ا تعالى . من تسبيح وتكبير وتهايل ؛ > قال الله تعالى: 


عر تللم على 


«يتايهًا آل اموا إذا لير فڪة انوا واڏڪروا اه ڪيا لمل لت ©4 
[الأنفال: 45]. 
تم باب الجهاد والحمد لله ربٌ العالمين. وبه يتم ما قصدناه من كتاب الفقه 
المالكي وأدلته. والحمد لله أوَّلاً وأخيراًء وله المنّة والفضلء على أن د رك 
وتوفيقه ويسر لي إتمامه. فهو المتفضل على عباده» ولا حول ولا قوّ فة لا إل نه 
سبحانه» وهو نعم المولى ونعم الوكيل. وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّدء إمامنا 
وقدوتنا وشفيعنا يوم القيامة» وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الشافين 
وكان الفراغ من هذا الكتاب عصر يوم الأربعاء الأول من شهر صفر سنة 1430 
من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة 0 الموافق ل 28 من شهر جانفي سنة 
9 ميلا دية . 


عن ذا فيد 


(1) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب من قاد دابة غيره؛ ومسلم في الجهادء باب فى غزوة 
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إحكام الفصول في أحكام الأصول: أبو الوليد الباجي» دار الغرب الإسلامي» لبنان. 
أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» دار المعرفة» لبنان. 
الإشراف على مسائل الخلاف: عبد الوهاب البغدادي» دار ابن حزم» لبنان. 
أقرب المسالك إلى فقه -0- مالك : أحمد الدردير» دار المعرفة» لبنان. 
إكمال إكمال المعلم: أبو عبد الله الأبي؛ مطبعة السعادة» مصر. 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد: محمد بن رشد الحفيد. مكتبة الكليات الأزهرية» مصر. 
البيان والتحصيل: محمد بن رشدء دار الغرب الإسلامي» لبنان. 
لخدا ةا طاق غاي الدار اوه ار رن 
ترتيب فروق القرافي : محمد بن إبراهيم يم البقوري . مؤسسة المعارف» لبنان. 
الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد القرطبي» دار الكتاب العربي» لبنان. 
حاشية على الشرح الكبير: محمد الدسوقي» دار الفكرء لبنان. 
الذخيرة: محمد بن إدريس القرافي؛ دار الغرب الإسلامي» لبنان. 
شرح التلقين: محمد بن علي المازري. مخطوط بدار الكتب الوطنية رقم 12207. 

شرح الموطأ: محمد بن عبد الباقي 00 دار الكت الغلمية؛ لينان: 
0 الأحوذي شرح صحيح الترمذي: أبو بكر ابن العربي» دار الكتاب العربي» لبنان. 
الفائق 0 الأحكام والوثائق: مخطوط بدار الكتب الوطنية رقم 122291. 
الفروق: أحمد بن إدريس القرافي» لبنان. 
كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن : أبو بكر ابن العربي» دار الغرب الإسلامي» لبنان. 
متن الفقه: خليل بن إسحاق. مع الك اخ ادرو ارا لكان 
المدونة الكبرى: سحنون بن سعيد التنوخيء دار الفكرء لبنان. 
المعلم بفوائد مسلم: محمد بن علي المازري» الدار التونسية للنشرء تونس. 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: محمد بن أحمد التلمساني » دار الكتب العلمية» لبنان . 
المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم : أحمد بن عمر القرطبي» دار ابن كثير » دمشق - بيروت . 
المقدمة في الأصول: أبو الحسن علي بن عمر بن القصارء دار الغرب الإسلامي» لبنان. 
المقدمات الممهدات: محمد بن رشد» دار الغرب الإسلامي» لبنان. 
المسالك في شرح موطأ مالك: أبو بكر ابن العربي» دار الغرب الإسلامي» لبنان. 
المعونة على مذهب عالم المدينة: عبد الوهاب البغدادي» دار الفكرء لبنان. 
المنتقى شرح الموطأ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي» دار الكتاب العربي» لبنان. 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل : محمد الحطاب» دار الفكر» لبنان. 
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تحريم القتل ع .............. 161 | سقوط القصاص بالعفو وشروطه Oe‏ 


الجناية على النفس وما يترتب عليها ...... 162 | القصاص في قتل السارق والزاني LOA ot‏ 


فهرس الموضوعات 484 


الموضوع ا 
ميراث القصاص 5ب 0 010000000 البغي 
صلح الجاني ‏ في العمد والخطأ ‏ مع تعريف البغي لغة E‏ 2 
ولي الدم بأقل أو أكثر من الدية ‏ في تعريف البغي شرعا DO SSE‏ 
النفس والجرح - SSSR EU AE | ORS‏ 
آلة القصاص في القتل ia‏ 5 أشروط ثبوت البغي DS SRS‏ 
اندراج الأطراف في النفس سوس ريه 1197| البقي ناويلا 1 0000 
أجرة القصاص .ءءء 198 | أية البغي في سورة الحجرات DOs‏ 
الإجارة على القصاص فى النفس وما تحقيق وصف البغى 7 0 
دونها 1غ مول 198 كال البقاء ا ا 21 
وجوب الدية في النفس والجرح ‏ في آلة قتال البغاة ا لا ور 24:1 
الخطأ ‏ ومقدارها ...00.000.000 198 | بغي بعض المسلمين على بعض 20 
ميراث الدية في قتل العمد والخطأ ........ 8 | الغسل والصلاة على المقتول من الفئة 
الدية الواجبة في الجرّح الذي لا قصّاصّ الباغية ا NC‏ 
فيه OSA E N‏ الردة 
تعدد الدية بتعدد الجناية اموه سح و قلت | A I‏ 
مقدار دية جراح المرأة تماد سو مه 213 م له اد ف ها ا ا 24 
حمل العاقلة دية الخطأ 21100 اعوط لوك الجن 21 
تنجيم دية الخطأ وحمل العاقلة لها | ا على الق افالف O‏ 
العاقلة اا 0 0 0 9 الشهادة بالردّة ل 
مقدار ما يدفع الواحد من العاقلة 221.0 | خد الردة 8 0 
من يعقل عنه ولا يعقل ...00000000000000 222 | استتابة المرتدٌ 2 
مذة تنجيم دية الخطأ 007 عدم القدرة على إقامة حدّ الردّة e‏ 254 
عدد العاقلة 1 1 PP KE‏ حكم مال المقتول سیت :الد 00 
كفارة قتل الخطأ ...0000000 223 | تأخير الحدّ O‏ 
أنواع كفارة القتل الخطأ ...0.0.00 2259 ]ما لا استتابة فيه 0 
متى تندب الكفارة ...0.00.0000 226 | حكم الزنديق زد 
ما يجب على قاتل العمد إذا لم يقنص ما تبطله الردّة من الأعمال ولا يصخحه 
منه ROSES‏ 2209 الرجوع للإسلام O N I DA.‏ 
القسامة 24 اقو ا ا 41د د م د 7 E‏ لا تبطله الردّة من الأعمال وو 
كيفية القسامة il. AES‏ بعد الرجوع إلى الإسلام 700 
المقسمون في القسامة م 233 | ما تبطله الردّة ويسقط الرجوع للإسلام 


إقامة شاهد واحد على الجرح الم 15341 DE E o AE‏ 


الموضوع 


الانتقال من كفر إلى كفر 213 
دعوى المرتد أنه أسلم عن خوف 525 
ما فيه التأديب دون القتل لعو وا ا 


حد الزنا 


تعريف الرّنا الذي فيه الحد 151757717 


شرح التعريف E‏ 


ما يترتب على ثبوت الزنا 1000 
التدرج في حد الزنا RS‏ 
المخاطب بإقامة الحد E‏ 


حضور طائفة عند إقامة الحدّ E‏ 


حكم القذف E eea E ER‏ شغظ2 


شروط القذف وإقامة الحذ على القاذف . 
الأول: بي نَسَّبه عن أب أو جد 9 هظ25 
الثانى: أو بزناء وكذلك اللواط 5526 
قزف الزوجة OS‏ 
الإكراه على القذف 0008 
الإقرار بالزنا وتسمية الثانى aE‏ 
ا غل ا e‏ 
حد القذف SEES‏ 
تكرير القذف لشخص واحد 5325377 
قذف الجماعة 9 ”**ظ2غ2 
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310 . 


حكمة تشريع حد القذف E‏ 


قيام المقذوف بحقه 500 


قذف الوالد ولده a‏ 


SOS RES حد السرقة‎ 


SSS ee se تفسير الحرز‎ 


غرم المسروق ay‏ 
تكرار السارق سرقة المسروق الذي قطع 

قمه اللا ا ا ا ا ا ا 0 
السرقة مراراً قبل القطع 25777 
اشتراك جماعة في السرقة 57 


5-3 التحرابة 


الأموال التى بأيدي المحاربين 


حكم مقاتلة المحارب قبل القدرة عليه .. 
حل التحرانة عند القدرة غل المحارت:»::. 
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حد شرب الخمر 
ترت ار ال غا لمن 
الحد DASS‏ 
حكم شرب الخمر وومفه هوهو ومو هرودو ووو وو ومو ووه 


ضهته 66ج ووب م.م 


+ # * © > هوش ث © هوهش ننس وت يوه »+ »6ج 6+ هوج ©وهث وبو وه هه 


+5 658686866686888 666666966666899 2ه هه 


59 856 8+ 66486+6 558+ 5 2+6 .+ + ©6066 ؟ 65 جه وم دوه 


6 +666668646986 86++96 666+ 25956956966 دوهوه 


إعداد المستطاع من العدة 


الرباط eS OS A‏ 
تعين الجهاد ا 
منع الوالدين ولدهما من فرض الكفاية .. 
إذن الذائن لمدينه للخروج للجهاد E‏ 


سقوط الجهاد بعد التعيين 
ما يجب نحو الكمار قبل قتالهم 
من لا يجوز قتله من الكفار 


المهادنة 


قدأء اشرق المسلمين وموموفوو ممم وميوو روم فيه 


حكم الأرض المفتوحة عنوة 155 


مداخيل بيت المال مع الخمس 
الأوّل: آل بيت التبن عه 


2ت 66688666869+56856889498 6*2 6ه هو هدج 6ج مو ب ددم 


©6585 هت 5686866 6686© هج © > © نض + وخ وش © وس وده 


©5646 ه > 4 ته هس هع هدهش هتمه 866 656699 66 6ه هو هه 


487 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الثاني : مصالح المسلمين متعم نت 453 هآ يلزه ى ATO Da‏ 
حكم الأسرى Oho | r E‏ 
حكم النفل AOS‏ عفن AN‏ الدقة a E‏ 200 
2 - تقسيم الأربعة الأخماس الباقي ...... 4 | عشر تجارة الحربيين الْمَوَّمَّنِين 20 
الجزية أخذ العشر من المسلمين TAR‏ 
تعريف الجزية لغة QO OSLER OS‏ المسابقة 
تخزيف التهدية اصطلاجا تس لود 466 | ترت الما تة ب 0 O‏ 
شرح التعريف مادا ماني 6 حك المشايقة aaa‏ 
السنة التى شرعت فيها الجزية .............. 8 | شروط جواز المسابقة بالجعل TOS‏ 
مقدار ال a‏ قاق ا ال E‏ 
سقوط الجزية القع وان ب م تمي 1469 العشايقة يدون جكل 0 00 
حكم مال العنويّ ونفسه ..................... 469 | ما يجوز أثناء المسابقة Sas‏ 477 
حكم أرض العنوي 69 | المراجع اق و E‏ 
حكم أرض الصلحيّ وماله وا مودو 470 | هرمن الموضوعات م 701 


إحداث الكنائس وترميمها eske‏ 4707 


